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 
أكرمَنا بخيِر كتابٍ أنُزل، وخَصَّنا بخير نبيٍ أرُسِل، والصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين،  

على المبعوث رحمةً للعالمين، أرسله الله بشريعةٍ مِلؤها العدلُ والرحمة، وأساسُها العلم والحكمة، صالحةٍ  
اء، وصحبِه  لكليِ زمانٍ ومكان، ومُصلِحةٍ لكليِ شؤون بني الإنسان، صلى الله عليه وعلى آله الشُّرفَ 

 وبعد: الحنُفاء، 

النياس   والجماعية، وجميع شؤون  الفردية  الحياة  نواحي  الإسلامية كل  الشريعة  شََلَت  لقد 
العِبَاديَّة والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ومع ذلك لا تزالُ النيوازل تنزلُِ بالناس، وتستجِدُّ لهم  

بسبب   وذلك  ديوان،  يُحصيها  ولا  مكان،  ولا يحصُرها  زمان،  يُحدُّها  لا  العلمي، قضايا  التطوُّر 
 والتوسُّع العمراني، والتيواصل بين المجتمعات والثقافات، وتَشعُّبِ أساليب الحياة. 

الخلود  عوامِل  طيياتِِا  في  تََمِلَ  أن  لَزمَِ  الشرائع،  خاتمة  الإسلامية  الشيريعة  ولميـا كانت 
ذلك  مع  مُراعيةً  وقواعد،  وأصولٍ  نصوصٍ  على  مبنيية  فجاءتْ  ومِصر،  عَصر  لكليِ  والصلاحية 

النوازل للغايات والمقاصد، جامعةً بين المرونة والثيبات، فكانت قادرةً على استيعابِ أحكام تلك  
 والمستجديات، ومواكَبَة أنواع التطويرات. 

ومِن أكثر الميادين التي استجدَّتْ فيها نوازلُ فقهية؛ ميدانُ العقود والمعاملات المالية، لـِمَا  
أو  والمعاملات  العقود  أنواعٍ جديدة من  إنشاء  إلى  النياس  الدائمة، وحاجة  الحركيَّة  به من  تتمييز 

 الشروط المصاحِبة لها، فكانَ هذا الباب مِن أوسَع أبواب النوازل. 

ولـميا غَلَبَ على الديول الإسلامية التحاكمُ إلى القوانين الوضعية؛ والتخليي عن التشريعات 
السماويية، قـَلَّتِ البحوث والدراسات الشرعيية في بعضِ نوازل المعاملات، بسبب ركون النياس إلى 
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الواقع المفروض، وعدم اهتمامهم بتصحيح الكثيِر من العقود التي تشوبُُا الشُّبهات، وتثُار حولها  
 إشكالات وإشكالات. 

ل مرحلة الماجستير دراسةَ موضوعِ الإجارة على منافع الأشخاص،  لي خلا  وقد يسَّرَ الله  
ووَقَـفْتُ على الكثيِر من النيوازل والمستجديات التي تستحقُّ الديراسة والبحث، خاصَّةً ما تعلَّقَ منها  
ا  بحقوق الأجير وواجِباته، ولم أجِد مِن الديراسات الشرعية حول هذا الموضوع إلاي النَّزرَ اليسير، بينم 

سالَ مِدادُ القانونيين فيها على نحوٍ غزير، لأنَّ التَّقنينات الوضعية غطَّتْ كلَّ شاردةٍ وواردة في هذا  
 الباب.  

المتعليقة   النيوازل  جميعَ  أنَّ  أيضا؛ً  الدكتوراه  لمشروع  إعدادي  وخلالَ  حينها  وقد لاحظتُ 
بحقوق الأجير أو واجِباتهِ؛ نشأتْ بالتيزامُن مع التطوُّر الريهيب في سوق العمل، وطرائق التوظيف،  

 في قوانين العمل والعُميال، وتزايدُِ أعداد العُميال، وتنوُّعِ قطاعات عملِهم، وصاحَبَ هذا التطوُّرَ تطوُّر  
عند صياغة هذه القوانين راجعةً إلى الاتفاقات الدولية، وطبيعة نظُمُ الحكم    -غالباً -وكانت الهيمنةُ  

الهيئات   وبين  العُميال  ممثيِلي  بين  المنازعات  ومُُرجات  المحليية،  والأعرافِ  رأسمالية(،  أو  )اشتراكيية 
 قه الإسلامي بالكُلييية.   الحكومية، بينما أغُفِلت أحكام الف

لأجل هذا كُليِه، اخترتُ أن تكون دراستي متمحورِةً حولَ مقارنةِ هذه التَّقنينات مع أحكام  
وتقويماً   أحكامَه،  وعارَضَ  خالفه  لِما  ونقداً  منها،  الشرع  وافقَ  لِما  تثميناً  الإسلامية،  الشريعة 

اءَ عنوان أطروحتي وتصحيحاً لِما يُمكِن تصحيحُه منها، وحَصَرتُ مجالَ بحثي في حقوق العُميال، فج
 كالآتي: 

 - دراسة فقهية مقارنة مع القانون الجزائري-نوازل حقوق الأجير 

ا  هَ وعرضِ   وعملتُ فيه على استخراج الحقوق المستجدية من قانون العمل الجزائري، ثم تَليلها
وهيئات البحث والفتوى   والمجامع الفقهيةوالمجتهدين  الإسلامي وأقوال الفقهاء    فقهعلى أحكام ال 

 المختلفة.
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 وضوع المأهمية أولا : 

 إضافةً إلى ما سَبَق ذكِرهُُ، فإنَّ أهمييية هذا الموضوع تكمُنُ أيضاً فيما يلي: 

لهذا الموضوع صلةً وثيقة بالحياة العملية، فإنَّ شريحةً واسعة من المجتمع مَعنيَّة  بعقد أني   -1
الإجارة على العمل، ما يوجِبُ علينا الكلام عن أحكامِه المختلفة، سواء  ما تعلَّق منها  

 بإنشاء العقد أو إنهائه أو حقوقِ أطرافِه وواجباتِم. 
كانوا هم المكويِن  لما  ـميا كانَ العُميالُ والموظَّفون هم الطيرف الأضعَف في هذا العقد؛ و لَ  -2

مِن ؛ كانَ الكلامُ عن حقوقِهم -الأسرة-الرئيسي والعائِلَ الأساسي للَِبِناتِ الـمُجتمع 
. ولا يوجَد قانون  وضعي؛ ولا تشريع  بشري؛ يُمكِنه أن يعُطيَ كلَّ أهمي القضايا وآكَدِها

هذه الديراسة على نوازل حقوق    لذلك ركَّزتْ   ذي حقيٍ حقَّه كما فعلت شريعة الإسلام.
الُأجَراء والعُميال التي سَنَّها القانون الجزائري، مِن خِلال تصويرهِا جييداً، ثمي تكييفها  

 ع آراء الفقهاء حولها.  الأحكام الشرعية المختلفة عليها، مع تتبُّ  فقهياًّ، ومِن ثـَمَّ تنزيلِ 
والأهم من هذا وذاك: بيانُ الثراء المعرفي الكبير الذي يزخر به الفقه الإسلامي وأنه   -3

المسلم، كالاشتراكية،   المجتمع  على  الدخيلة  الأفكار  عن  والوحيد  الحقيقيُّ  البديلُ 
بقية الاجتماعية، فزادتِ الفقير النُّظُم الحديثة التي أنتجت الطَّ   نَ والرأسمالية، وغيرها مِ 

 الحقوق للفئات الكادحة العاملة. ، ولم تَفظِ نً فقراً والغنيَّ غِ 
العمل،   -4 عقد  أحكام  تقنيِن  منها في  الانطلاقُ  يُمكِن  وأرضية   بذرة   الديراسة  هذه  أني 

 وحقوق العُميال وواجباتِم؛ بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. 
أني غالبيية النوازل التي قمتُ بدراستها تَـعُمُّ بُا البلوى وتكثر حولها الأسئلة في المجتمعات  -5

المسلمة، وتَتاج إلى دراسات وإجابات شرعية مؤصَّلة، مثل نازلة الإضراب، ونازلة  
 الضمان الاجتماعي، ونازلة النيقابات العميالية، وغيرها...  
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 البحث      ةإشكاليثانيا : 

إني تطوُّر قوانين العمل والعُميال، وظهورَ معطياتٍ ونوازلَ كثيرة في عالم الشُّغل، خَلَقَ تساؤلاتٍ  
 شرعيةً عديدةً تندرج في مُـجْمَلِهَا تَت إشكاليَّاتِ هذه الأطروحة كالآتي:

قانون الجزائري،  ال  التي سَنَّهاوازل المستجدة في حقوق الأجير  هي النَّ   : ماالرئيسيةالإشكالية   •
الشريعة الإسلامية  ومِن ثـَمَّ دراسَتُها في ضوءِ أحكام  وكيف يمكن توصيفها وتكييفها فقهياً،  

 ؟ الفقهاء فيهاآراء بتنزيلِ الأحكام الفقهية عليها وبيانِ 

 : أهمُّها  إشكاليات ثانوية ويتفرعّ عن ذلك •

 ؟ي وآثار هذا العقدالإسلامالفقه  فيعلى منافع الأشخاص  الإجارة حقيقة ما .1
 ما الجديد في الحقوق المعاصرة للُأجَراء والعمَّال من خلال القانون الجزائري؟ .2
 التكييف الفقهي الصحيح لكل نازلة، للوصول إلى حكمها الشرعي؟ما هو  .3
هَا آراءُ  .4 نـَتـْ  ؟ تلك النيوازل حولفقهاء الما الضوابط والشروط والأحكام التي تضمَّ

 

 أسباب اختيار الموضوع ثالثا : 
   : ذاتيوالآخر  موضوعي؛ أحدهما يرجع اختياري لهذا الموضوع إلى سببين

الدراسات الفقهية المفرَدة في هذا الموضوع بالذات، ما جعلني أتشجيع  فهو قلَّة  :  ما الأولأ
ف مسائله.  في  البحث  وإجالةِ  فيه،  من  للكتابة  فإنَّ  و   ،الموضوع  أهميةبالرغم  إليه،  الحاجة  شدَّةِ 

الدراساتِ القانونيةَ كانت أكثر بكثير من الدراسات الشرعية التي عُنيت به، وقد وقَفتُ ووقَـعَتْ 
القانونية   سأذكرها في مسرد المصادر والمراجع  – يدي على عدد لا بأس به من تلك الدراسات 

، بينما كانت الدراسات الشرعية لا تتجاوَز أن تكون فتاوى فقهية، أو بُحوثاً  -المعتمدة بإذن الله
 في جزئياتٍ صغيرة مِن الموضوع، أو تتناولُ أصولَ المعاملة دون الكلام عن نوازلِِها.

، والإرادة   فهو الرغبة الأكيدة  على اختيار هذا الموضوع،  الذاتيالباعث    : وهوأما الثانيو 
تناولالمستمرَّ  في  بالبحثة  "،  ه  هو  للماجستير  رسالتي  موضوعُ  منافع  بعدما كان  على  الإجارة 

الإسلامي الفقه  ف  منافع  الأشخاص  على  الإجارة  حقيقة  فيها  تناولتُ  التي  الدراسة  وهي   "
الأشخاص وأركانَها وأنواعها وآثار هذا العقد وكيفيَّات إنهائه، واشتملت خاتمة البحث على جُملة 



 المقدمة 
   ج

الحاجة الماسَّة إلى دراسة النوازل المتعلقة بحقوق الأجير وواجباته أو  من التوصيات كان أهمُّها:  
، وأبديتُ حينها رغبتي في مواصلة البحث على هذه الحيثية بالذيات،  حقوق المستأجِر وواجباته 

 فشجعتْني اللجنةُ المناقِشَة للريسالة على ذلك. 
دكاترة الفقه والقانون،    ،الأفاضلالكثير من أساتذتي    توجيهاتِ و   أيضاً نصائحَ نسى  أولا  
 . البحث على  عزيمتيمن  زادَ  لي كبيراً اً  كان حافز   ما ، وحاجته للدراسة ة الموضوعهميي وتنويههم بأ

 أهداف البحثرابعا: 

استقراء نوازلِ حقوق متمثيِل  في:    هذا البحث،  أني الهدف الرئيسي منظهر جلياً  يا سبق  ممي 
القانون الجزائري؛ مع بيان حقيقتها وتكييفها الفقهي وحكم الشرع فيها    الأجير  من خلال 

 كلُّ ذلك مِن خلالِ:وآراء الفقهاء حول أحكامِها وضوابطها، 

شتاتِ -1 والقانون،    جمع  الفقه  من كتب  الدراسة  علمية  ترتيبها    ومحاولةِ مسائلِ  منهجية  وفق 
 صحيحة.

؛  في بحثٍ واحِد  تتضمين الكلام عن حقوق الأجير وكيفييات تطبيقِها جمعُ المواد القانونية التي -2
 . ؛ ليتمَّ بذلك التصويرُ الصحيح والواقعي لكليِ نازلةمع تَليلِها وشرحِها

إبرازُ المنهجِ الفقهي الإسلامي في التيعامُلِ مع النيوازلِ، بإعمال آلة الاجتهاد لأجل الوصولِ  -3
ة، وقواعد المصالح  إلى أحكامِها انطلاقاً مِن الأدلة التفصيلية؛ والأصول الكُليية، والمقاصد المرعيَّ 

الإشارة    ى القارئُ يرَ وغيِر ذلك مما سَ   ؛وتغيرُّ الزمان   ؛والمفاسِد، مع مراعاة الظروف والأحوال
 . مِن كُليِ نازلة إليه في مَحليِه

وضْعُ لبَِنَةٍ إضافيةٍ في صرحِْ الجهود الرياميةِ إلى إبراز محاسِنِ الإسلام وقُدْرةِ تشريعاتهِ على إصلاح -4
الإنسانية،   النيواحي في حياة  الوصولِ إلى الأحكام  كليِ  تسهيلِ  لأجلِ    الفقهية مِن خِلال 

 في شكلِ مواد يتحاكَمُ إليها النياس وتُساسُ بُا الأمية. تقنينِها 
، وذلك من خلال والقانونية  كتساب شيء من الملكة الفقهيةا ومِن الأهداف العامية للدراسة:  -5

 التمرُّس على كلام فقهاء الشريعة والقانون.
ممارسةُ عملية المقارنة بين الفقه والقانون وبين الآراء والحدود، وبيانُ أسباب الخلاف ممارسةً   -6

 عملية تطبيقية، وتعُتبر هذه العملية هي الثمرة الحقيقية للمتخصص في الفقه الإسلامي.
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 الدراسات السابقةخامسا : 
نوازل الإجارة  جامعاً لوالدراسات الفقهية بحثاً مفرداً    راجعلم أجد فيما وقفتُ عليه من الم

نوازل حقوقِ  أو  الدراسة  الأجير خصوصاً   على منافع الأشخاص عموماً  ، فضلاً عن أن تكون 
الإسلامي والقانون الجزائري، وقد حاولتُ أن تكون أطروحتي هي أويل بحثٍ جامعٍ مقارنة بين الفقه  

 لأحكام نوازل حقوق الأجير في الفقه الإسلامي مقارنة مع القانون الجزائري. 
وقد وقفتُ على العديد من البحوث والدراسات والفتاوى وقرارات المجامع؛ التي تكلَّمتْ 
عن حيثيياتٍ أو جُزئييات مِن موضوع الديراسة، قَـلَّتِ الحيثيياتُ أو كثرُتْ )وسأبييِنُها بعد قليل أثناء  

مِ  الهدَفَ  لأني  هنا،  أذكُرُها  فلا  القانونية  النصوص  وأميا  راسات(،  الديِ بُا كان  سردِ  استعانتي  ن 
، واستعنتُ بكتب الفقه القانوني لإثراء النصوص بالشيرحِ والتوضيح،  -فقط-استخراج النوازل منها  

 ويُمكِنُ الاطيلاعُ عليها جميعاً في مسرد المصادر والمراجع.
 وأسرُد الدراسات السابقة التي وقفتُ عليها مستعيناً بالله:

الإجارة على منافع الأشخاص ف الفقه :  بعنوانكانت  لنيل درجة الماجستير والتي    رسالتي -
الدكتور    ،الإسلامي إشراف  م بجامعة 2015سنة    نوقِشتْ   ،وفيقه الله  محمد مزيانيتَت 

استفدتُ منها في صياغة الغالبِ الأعمي  وقد  الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة،  
من المادية البحثية الموجودة في المبحث الأول من الفصل التمهيدي، وهو كلُّ ما تعلَّق بتعريف 

و  الأشخاص  الأجير  منافع  على  الإجارة  في  ، كما  وأنواعها   وأركانهاحقيقة  منها  استفدتُ 
تأصيل مسألة ضمان الضيرر الذي يتعريض له الأجير، وبعضِ الجوانب في مسألة حقي الأجير 

 . في الرياحة والعُطل

  باريسالأوربي للإفتاء والبحوث المنعقد ب لمجلسل عشرة الثامنة للدورة ممقدَّ بحث  مُتصر  -
بعنوان:  م2008جويلية    /هـ1429  رجب/الثانية   جمادى)   منافع   على   الإجارة( 

، للدكتور علي القره العمل  ينانو وق  الإسلامي  الفقه  ف  مقارنة  فقهية  دراسة الأشخاص
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، وقد ذكر بعض نوازل الُأجرة وضمانات الوفاء بُا، وإضاءات مُتصرة على بعض (1)داغي
 النوازلِ كالإجازات والعطل، والرعاية الطبية. 

الفقه   - ف  وأحكامه  المنافع  على  علوي   ،الإسلاميالعقد  السلام  عبد  مولاي  للدكتور 
ها  م، وقد تناول صاحبُ 1997بلغيتي، وهي رسالة ماجستير نوقشت بجامعة الرباط سنة  

على    جَ )الإجارة، الرهن، العارية، القرض، الوقف...(، وعرَّ   هاة بالمنافع كليِ العقود المختصي 
 .شديد جداً  حقوق الأجير في ثنايا حديثه عن الإجارة على عمل الإنسان باختصارٍ 

الإسلامي - الفقه  ف  التقاعد  ومعاشات  الرواتب  عيسى أحكام  أحمد  نزار  للدكتور   ،
تَت إشراف   ؛العلوم بالقاهرة بداربكلية الشريعة نوقِشت رسالة دكتوراه  يعويضات، وه

، واستفدتُ منها كثيراً في الكلام عن نازلة  أ.د محمد قاسم المنسي  ا و أ.د محمد سليم العوي 
 تسعير الأجرة، كما تطريقَ لحكُْم الإضراب والنقابات العميالية. 

د. عبد اللطيف محمود آل محمود، وهي التأمين الاجتماعي ف ضوء الشريعة الإسلامية،   -
رسالة دكتوراه نوقشت بجامعة الزيتونة تَت إشراف الدكتور محمد الشادلي النيفر، وتناول  
فيها صاحبُها نازلة التأمين أو الضمان الاجتماعي بالتأصيل والتفصيل، وتكادُ هذه النازلة  

ية، ولذلك فقد اكتفيتُ بِذكِْرِ هذا المرجع  تكونُ أكثر النيوازلِِ وفـْرَةً في المادية والمراجع العلم
 فقط.

للدكتور شرف بن علي الشريف، وهي رسالة دكتوراه    الإجارة الواردة على عمل الإنسان -
مة الدكتور  1977نوقشت سنة   م بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة، أشرَفَ عليها العلاي

، وهو بحث  جامِع  في أحكام الإجارة على العمل، وتطريقَ فيه  حسين حامد حسيان
لبعض الحقوق المستجدَّة )كالعُطل والإجازات والعلاج الطب...(، ولكنه تناولها باختصار  

 مع المقارنة بنظام العمل السعودي.

 
(1)

وقد كان هذا البحثُ هو الديافع الأويل لانطلاقي في مسيرة الكتابة عن موضوع الإجارة على العمل، ثم نوازل حقوق   
الأجير، خِلال مرحلَتَي الماجستير والدُّكتوراه، بعدَما نوَّه العلامة القره داغي بأهميية الموضوع وحاجته للدراسة المستفيضة التي  

 عاملة إلى الكلام عن نوازلِِها ومُستَجدياتِا بالمقارنة مع القانون. تتجاوزُ الكلام عن أصول الم
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، إبراهيم حسين العسل، للدكتور  العمل والقضايا العمالية بين الإسلام والأنظمة الوضعية -
وهو بحث  متوسيِط الحجم، أراد صاحِبه أن يسليِط الضيوء على تاريخ علاقات العمل وحقوق 
العُميال في الإسلام والأنظمة الوضعية، وعريج عند كلامِه عن القضايا العُميالية على بعض 

 المسائل المهمية في دراستي وهي: تسعير الأجور، والنقابات العُميالية. 
، وهي رسالة صغيرة  لكنيها مُركَّزة ، واستفدتُ جمال البنياللأستاذ  ،  الإسلام والحركة النقابية -

 منها كثيراً في مسألة نازلة النقابات العُميالية. 
وهي  مد بن عبد الله النفيسة،  لمح،  الأجور وآثارها الاقتصادية ف الاقتصاد الإسلامي -

أشرف عليها د. شرف علي   ،م1991سنة    امعة أم القرىنوقِشت بج رسالة ماجستير  
ُ أنها تناولت العديد من الجزئييات المدروسة   الشريف و د. شوقي أحمد دنيا، وعنوانُها يبُينيِ

ها.  في مسألة تسعير الأجرة وتغيرُّ
الخاص   - وواجباته-الأجير  الديهلوي،  لمح،  -حقوقه  يعقوب  ماجستيروهي  مد   رسالة 

ونوقِشَت سنة    عواد علي،  ، أشرف عليها الدكتور سييد لجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةبا
م، تناولتْ حقوق الأجير وواجباته في الفقه الإسلامي، وتوسَّعَ في دراسة الأحكام 1985

الفقهية للأجرة مقارنةً مع نظام العمل السعودي، وكذلك الشأن مع أحكام العُطل وتوفير 
 ظروف العمل المناسبة. 

الفقه والقانون، - وهو بحث  مؤصَّل    هشام أحمد فؤاد،لـِ  أحكام الإضراب وضوابطه بين 
   تناوَلَ نازلِة الإضراب بدراسة مقارنة بين الفقه والقانون المصري. 

هذا وقد اكتفيتُ بِذكِرِ أهميِ الديراسات التي وقفتُ عليها واستفدتُ منها لا كُليِها، وتبقى هذه 
 الأطروحة التي بيَن أيديكم متمييِزةً عنها جميعاً بأمور هي:

الكثير من المسائل الجديدة التي لم تبُحَث ولم تُُمع من قبلُ في بحثٍ مفردٍ أو دراسة    تناولتْ  .1
 أكاديمية.  

 .  التي وردت في القانون الجزائري ب نوازل حقوق الأجيراعياست حاولتُ  .2
الالدراسة    كوْنُ  .3 موادَّ  نةً  مُتضميِ الجزائريينانو قجاءت  والعُميال   العمل  لِميدان  ة  المـسُيريِ  ة 

الأجير في الشريعة   ضح الفرق بين حقوقِ تكتمل عملية المقارنة ويتَّ   لكيا، وذلك  هوشروحَ 
 قانون. الفي  حقوقه الإسلامية وبين
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 ية المتبعة هج البحثانسادسا : الم

 :هيمُتلفة   بحثية مناهجَ اتيبعتُ في دراستي للموضوع 

عندما طبيعة الديراسة، خاصةً  مع  ناسبُ  ت وهو المنهج الأساسي الذي ي:  المنهج المقارن -1
بمسألةٍ  الأمر  مُت ـَ  يتعلق  الإسلامي   فيها  فٍ لَ فقهية  الفقه  بين  أو  الشريعة  فقهاء  بين 

 . والقانون الجزائري
كتب القانون    في  اانهيِ ظممن    النَّوازل المختلفة  وجَمْعِ   ع تتبُّ   عند: وذلك  المنهج الاستقرائي -2

 . والفتاوى وبحوث المراكز والمجامع والهيئات الفقهية وقراراتِِا الفقه كتب  وشروحها، ثم 
التي لها صلة  وتَليل الحدود    ،المصطلحات   شرحفي    وهو المستخدَم:  حليلي المنهج الت -3

ومعاني   وضَّحتُ فيه الهويَّة العامة للموضوع الذي  التمهيدي  في الفصل  سواء     ،بالبحث
، أو في باقي الفصول، وكذلك عند الناحيتين اللغوية والاصطلاحية  ه منمصطلحاتِ 

تَليل الموادي القانونية، وعند بيانِ أوجُه الاستدلال مِن الأدلة النقلية أو العقلية، وعند 
 . مناقشة الأدلية والاعتراض عليها

 البحث صعوباتسابعا : 

لكن أهم الصعوبات   بحثه، ل  إنجازه  حال  الصيعوبات   بعض  ستعترضه  باحث  كلَّ   أني   شك   لا 
  :التي عانيتُ منها أثناء كتابة هذا البحث هي

عدم تمرُّسي على التعامل مع كتب القانون وشروحِها، ما اضطرَّني إلى دراسة مدخل  -1
 شامِلٍ إلى العلوم القانونية ومصطلحات القانون، وأخذَ منيي ذلك وقتاً كبيراً.

ة العلمية الفقهية في بعض مسائل البحث، وذلك راجع  لِما يتميَّز به مِن الِجدَّة ليةُ المادَّ قِ  -2
وقلية الكتابة الشرعية فيه من ناحية أخرى، بسبب هيمنة القوانين الوضعية   ؛من ناحيةٍ 

 مال في أغلب البلدان الإسلامية.على تقنينات العمل والعُ 
ة لبِعضِ القضايا العُميالية )مثل قضية الضمان   -3 تشعُّبُ الموادي القانونية وكثرة القوانين المـسُيريِ

 الاجتماعي(، ما اضطريني إلى الاستعانة بأساتذةٍ أفاضِلَ في العلوم القانونية. 
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 البحث:كتابة   ثامنا : منهجيّة

البحوث الأكاديمية؛ ف  أثناء قد  إضافةً إلى الأمور المنهجيية المتفق عليها في كتابة  التزمتُ 
 :يلي تَريرِ هذه الأطروحة ما 

كتبتُ الآيات القرآنية بواسطة مصحف المدينة للنشر الحاسوبي تلافياً للخطأ والتصحيف في  -
 .  كتاب الله

   .ين))...(( ة وآثار الصحابة بين قوسين هلاليَّ الأحاديث النبويي  جعلتُ  -
أحدِ أكتفي   - أو  الصحيحين  من  الحديث  فيهما،هِم بتخريج  إن كان  اللفظ   ا  إذا كان  إلا 

كتب السنة   باقيوه إلى  أعزُ   به في غيرهما فأضيفُه لهما، فإن لم يوجَد في الصحيحين  المستَشْهَد
 ى الحديث باللفظ المستشهَد به. وَ رَ  الذي صدربالم  -غالباً -دة، وأكتفي المسنَ 

، إلاي  ، تمييزاً لها عن الأحاديث"..."   علامتي الاقتباسقول عن العلماء والفقهاء بين  جعلتُ النُّ  -
 . إذا جاء الكلام في سياق الفقرة فأمييِزهُ بخطيٍ غليظ ولا أضعُ علامات التنصيص غالباً 

الشأن في   - القانونية وأكتفي بجعلِها بخطيٍ غليظ كما هو  للمواد  التنصيص  لا أضع علامات 
   غالبية البحوث القانونية. 

جد، ثم دار الطبع  البدء عند توثيق المصادر والمراجع باسم الكتاب، ثم مؤلفه، ثم محققه إن وُ  -
أُ  ثم  وجد،  إن  تاريخها  ثم  إن وجدت،  الطبعة  رقم  ثم  الطبع،  بلد  ثم  ُ إن وجدت،  الجزء   بينيِ

 التوثيق.  والصفحة محلَّ 
 ذكرتُ معلوماتِ النَّشر كاملةً عند أويلِ توثيقٍ للكتاب فقط في كامل الأطروحة. -
 رتيبتُ فهرس المصادر والمراجع كُليها ترتيبا ألفبائيا ليسهُل الوصول إليها عند البحث. -

 خطة البحث  تاسعا : 

 قسَّمتُ البحث إلى مقدمة وعرضٍ وخاتمة.  

فأما المقدمة فبدأتُِا بالكلام عن طبيعة الموضوع وأهمييته، ثم سبب اختياره، والإشكالية التي   
يهدف للإجابة عليها، كما بينتُ أهداف الموضوع، وأهم الدراسات السابقة التي تناولته أو بعضَ  

ال البحثية  المناهج  وَجْهَ الِجدية في دراستي، ثم بينتُ  اتيبعتُها، وأهمي مسائلِِهِ بالبحث، ووضيحتُ  تي 
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الضوابط التي التزمتُها أثناء الكتابة، والصعوبات التي واجهتها، ثم ختمتُ المقديمة بالحديث عن 
 الخطة البحثية المعتمدة في هذه الدراسة. 

 وأمَّا العرض، وهو صلبُ الموضوع، فقد قسَّمته إلى فصلٍ تمهيدي وثلاثة فصول رئيسية: 

:  مدخل عام للتعريف بمصطلحات البحث الأساسيةفأما الفصل التمهيدي فهو عبارة عن  
 . الحقوق – النوازل –الأجير 

  ه في حقُّ ، وهي  النوازل المتعلقة بحقوق الأجير كمستخدَموأما الفصل الأول فتناولتُ فيه  
 في التكوين.، وحقه في الترقيةوما استجدي فيه من نوازل، وحقُّه  الأجرة

  النوازل المتعلقة بأنواع الاستفادات التي يستحقها الأجير وأما الفصل الثاني فتناولتُ فيه  
وهي   عمله،  مُدية  في حقُّ خلال  والعُطَل    ه  الضمان  الراحة  في  وحقُّه  الـمُستجدَّة،  العُطل  وأنواع 

 الاجتماعي وأداءاته المختلفة، وحقُه في ظروف العمل المناسبة. 

، وتتمثيلُ في  النوازل المتعلقة بحق الأجير في المطالبة بحقوقهوأما الفصل الثالث فتناولتُ فيه  
 .  الحق في الإضراب والامتناع عن العمل، و الانخراط في النقابات العمَّالية حقيِ 

وهي خُلاصةُ الإجابة عن  -وأما الخاتمة فتطريقتُ فيها إلى أهميِ النتائج التي توصلتُ إليها  
 ، ثم أردفتُ ذلك ببعض التوصيات المقترحة. -إشكاليات هذا البحث

 
 بحث:  التفصيلية للطة وهذه هي الخ

 مقدمـــــــة
 :التمهيديالفصل 

 مدخل عام للتعريف بمصطلحات البحث الأساسية
 حقيقة الأجير : المبحث الأول

 حقيقة الإجارة على منافع الأشخاص : المطلب الأول
   والقانونجير بين الفقه الأمصطلح  :المطلب الثاني

 أنواع الُأجَراَء :المطلب الثالث



 المقدمة 
  س

 النوازل حقيقة: ثانيالمبحث ال
 تعريف النوازل لغة واصطلاحا وأهم مصطلحاتِا المتداولة  : المطلب الأول

 أهمية علم النوازل ومضان مسائلها :المطلب الثاني
  مراحل التناول العلمي للنوازل والحكم عليها :المطلب الثالث

 حقيقة الحقوق : لثالثاالمبحث 
 تعريف الحقوق : المطلب الأول

 أركان الحق وأنواعه.: المطلب الثاني
 المستجدَّة( -أنواع حقوق الأجير )القديمة: المطلب الثاني

 
 :ولالفصل الأ

 النوازل المتعلقة بحقوق الأجير كمستخدَم
 نوازل متعلقة بالحق ف الأجرةلمبحث الأول: ا

 الأجرة لغة واصطلاحاً  حقيقة: المطلب الأول
 النوازل والمستجديات المتعليقة بالأجرة: المطلب الثاني

 الترقية ف   الحقنازلة  الثاني: المبحث
 واصطلاحا  لغة الترقية تعريف : الأول المطلب

 أحكام الترقية في القانون الجزائري  :الثاني المطلب
 الإسلاميحكم نازلة الترقية في الفقه   :لثالثا المطلب

 نازلة حقّ العُمّال ف التكوين :ثالثال المبحث
 واصطلاحا  لغة التكوين تعريف: الأول المطلب

 حق العامل في التكوين في القانون الجزائري  :الثاني المطلب
 نازلة الحق في التكوين في الفقه الإسلامي  :لثالثا المطلب

 
 :ثانيالفصل ال

 النوازل المتعلقة بأنواع الاستفادات التي يستحقها الأجير
 الحق ف الراحة والعُطَل  :ولالمبحث الأ



 المقدمة 
  ش

  عطلةالراحة وال تعريف: المطلب الأول
 المستجدة بين الفقه والقانونالعطل و  حكام الراحةأ : المطلب الثاني

 ف ظروف العمل المناسبة الحق   :ثانيالمبحث ال
 لغة واصطلاحا  ظروف العملتعريف   المطلب الأول: 

 .ظروف العمل المناسبة في القانون الجزائري  :المطلب الثاني
 حكم نازلة "الحق في ظروف العمل المناسبة" في الفقه الإسلامي   :المطلب الثالث

 الحق ف خدمات الضمان الاجتماعي :ثالثالمبحث ال
 لغة واصطلاحاً  الضمان الاجتماعيتعريف : المطلب الأول

 الحق في خدمات الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري  :المطلب الثاني
 نازلة الضمان الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية  :لثالمطلب الثا

 
 :ثالثالفصل ال

 النوازل المتعلقة بحق الأجير في المطالبة بحقوقه

 نازلة الحق ف ممارسة العمل النّقاب  :ولالمبحث الأ
 تعريف النقابة لغة واصطلاحاً : المطلب الأول
 وأهدافها، تاريخ النقابات العمالية  المطلب الثاني:

 بين الفقه الاسلامي والقانون  حكم النقابات العمالية   :المطلب الثالث
 المبحث الثاني: نازلة الحق ف الإضراب

 تعريف الإضراب لغة واصطلاحا المطلب الأول: 
 نازلة الإضراب عن العمل بين الفقه الإسلامي والقانون المطلب الثاني:  

 اتمةالخ
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 :التمهيديالفصل 

 مدخل مفاهيمي حول مصطلحات البحث الأساسية
 

 حقيقة الأجير وفيه ثلاث مطالب:: المبحث الأول
 حقيقة الإجارة على منافع الأشخاص : المطلب الأول

   جير بين الفقه والقانونالأمصطلح  :المطلب الثاني
 أنواع الُأجَراَء.  :المطلب الثالث

 
 النوازل، وفيه مطلبان:  حقيقة: ثانيالمبحث ال

 تعريف النوازل لغة واصطلاحا وأهم مصطلحاتِا المتداولة : المطلب الأول
 أهمية علم النوازل ومظان مسائلها :المطلب الثاني

  مراحل التناول العلمي للنوازل والحكم عليها :المطلب الثالث
 

 حقيقة الحقوق، وفيه مطلبان: : لثالمبحث الثا
 تعريف الحقوق: المطلب الأول

 أركان الحق وأنواعه: المطلب الثاني
 المستجدَّة( -أنواع حقوق الأجير )القديمة: لثالمطلب الثا
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 المبحث الأول: حقيقة الأجير 
 

 حقيقة الإجارة على منافع الأشخاص : المطلب الأول
 تعريف الإجارة على منافع الأشخاص :الفرع الأول
 مشروعية الإجارة على منافع الأشخاص الفرع الثاني:
 أركان عقد الإجارة على منافع الأشخاص الفرع الثالث:

 جير بين الفقه والقانونالأمصطلح  :المطلب الثاني
 مصطلح الأجير في الفقه الإسلامي :الفرع الأول
 مصطلح الأجير في القانون الوضعي  الفرع الثاني:

 
 أنواع الُأجَراَء :المطلب الثالث

 أنواع الأجراء باعتبار محل العقد  :الفرع الأول
 أنواع الأجراء باعتبار تعيين الشخص وعدمه الفرع الثاني:
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 الإجارة على منافع الأشخاص: حقيقةطلب الأول: الم

لكي نتعريف على مصطلح الأجير الذي سيتُداول بكثرة في هذه الديراسة لا بدُي أن نتعريف   
أويلاً على العقد الذي كان سبباً في نشوء هذا المصطلح، والذي يعُتَبَر الأجيُر طرفاً فيه، وأعني بذلك 

 عقد الإجارة على منافع الأشخاص. 

 تعريف الإجارة على منافع الأشخاصالفرع الأول: 

 . تعريف الإجارة لغة واصطلاحاً  أولا:

 : تعريف الإجارة لغة -1
وقد بينها    ،بالرجوع إلى معاجم اللغة نجد أن مادة )أ ج ر( ترجع إلى عدة معان

،  ن أَجَرَ يْأجِرُ في لسان العرب، وخلاصة ما ذكره: أن الإجارة مِ   الإمام ابن منظور
الله أي    هُ رَ جَ ته، وبمعن الثواب تقول أَ رَ جْ ره على عمله أعطاه أُ العطاء تقول أجَ تأتي بمعن  

ره إيجاراً ومؤاجرة أي استعملته ومنه قول الرجل وجِ العبد أُ   تُ رْ أثابه، وبمعن العمالة تقول آجَ 
،  ٢٧القصص:    ڎ ۉۉ ۅ ۅ    ۋ ۋ ۇٴ   ۈ    ۈ ۆ ۆ ۇ     ۇ ڭ ڎالصالح:  

تقول أُجِرَ الكسر  ،رتهُ الدار أي أكريتها، وبمعن جَبْرِ الكسورالكراء تقول آجَ ويأتي بمعن 
 . (1) أي جُبر 

للعطاء والثواب   فإن الأجير في الحقيقة طالب    ،ولعل هذه المعاني ترجع إلى بعضها
 . ( 2)ه لما لحقه من كديٍ فيما عملهبر به حالُ يجُ   ض  وَ وهو عِ   ،وهو الأجرة المبذولة في مقابل عمله

 : تعريف الإجارة اصطلاحا   -2
 : تعددت تعريفات الفقهاء للإجارة

 
 هـ،1414 ،3ط  لبنان،- ابن منظور، دار صادر، بيروت لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (1)

 .10/ص4ج
- هـ1423الكتاب العرب،  ابن فارس، تَقيق: عبد السلام هارون، اتَاد  مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمدينظر:   (2)

 38/ص1، جم0022
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، ويلاحَظ على هذا التعريف أنه (1)عقد على المنفعة بعوضبأنها:  الحنفيةفعرفها 
في  ركن   وهما  المبذول،  والعوض  المستفادة  المنفعة  ضوابط  على  يشتمل  لم  اختصاره  مع 

  " البيع "أو    "التمليك "وهو أفضل من التعبير بـ    "عقد"الإجارة، بينما احتوى على التعبير بـ  
 لأنهما أصرح في الدلالة على البيع والتملُّك منه على التأجير. 

، وعلق (2) شيء مباحة مدة معلومة بعوض  منفعةِ   تمليكُ :  بأنها  المالكيةوعرفها  
 والصدقة  والهبة  والبيع  الإجارة  يشمل  جنس  هو  ،تمليك:  قوله"قائلًا:    الدسوقي
 البيع   خرج  ،منافع:  قوله،  المحللة  ةمَ الأَ   منفعة  وتمليك   والمساقاة  والقراض  والجعل  والنكاح

 تمليك   فإن  المحللة  ةمَ الأَ   منفعة  تمليك   ، مباحة  بقوله  وخرج  ،ذوات   تمليك   فإنها  والصدقة  والهبة
 والجعل  النكاح  أخرج  معلومة  مدة:  وقوله   ،إجارة   يسمى   لا  بُا   الاستمتاع   وهو  منفعتها

  لكان   المنفعة  عن  أي  عنها  ناشئ  غيرِ   بعوضٍ :  قال  ولو  بتمليك،  متعلق  ،بعوض:  وقوله
 العوض   ذلك   لكني   بعوض  منفعته  ك ملَ   العامل  لأن   ، والمساقاة  القراض  إخراج  لأجل  ،أولى

 لا  الغير  ذلك   كان  ،غيره  أو  آدمياً   كان   سواء  أي   ،شيء  منافع:  وقوله  المنفعة  من  ناشئ
 الحيوانات   من  وغيرها  والرواحل  كالسفن  النقل  يقبل  أو   ،والأرضين  كالدور  النقل  يقبل

قولهم  (3)"والأواني ولعل  معلوم)،  لأن بعوض  ونحوها  والقراض  المساقاة  لإخراج  يكفي   )
 التعبير  والأولى"وقال الإمام العدوي في حاشيته على الكفاية:  العوض فيها غير معلوم.  

 .(4) "الأخص بالمعن  ولا الأعم بالمعن بيعاً   ليست الإجارة لأن ،بعقد

 
 . 74/ص15ج   م،9319-ه1414 لبنان، - السرخسي، دار المعرفة، بيروت محمد بن أحمد  أبو بكر  ،المبسوط  (1)

 .   2/ص4ج ، لبنان- بيروت، الفكر، دار أبي البركات أحمد الدردير ، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير   (2)

 المصدر السابق.  (3)
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، علي الصعيدي العدوي المالكي، دار   (4)

 . 190/ص2م، ج2008-هـ1429، 1ط  لبنان،-الفكر، بيروت 
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المالكية يفرقون في الغالب بين الإجارة والكراء فيقولون: الإجارة تكون  وعلماء 
 . (1) على منافع من يعقل والكراء يكون على منافع من لا يعقل

، قابلة للبذل والإباحة مقصودة معلومة    عقد على منفعة  :  بأنها  الشافعية  وعرفها
(، فإن المنافع التافهة غير مقصودة منفعة( تغُني عنه كلمة )مقصودة، قوله )(2)معلوم  بعوض  

( أخرج به منفعةَ البُضع واعتُرض عليه  قابلة للبذل والإباحةأصلاً للعقد عليها، وقوله )
 .   (3) بأنها غير داخلة في معن الإجارة حتى يُحتاج لإخراجها

فشيئا ، مدة معلومة، عقد على منفعة مباحة، معلومة، تؤخذ شيئا  بأنها :    الحنابلة  وعرفها
، ويلاحظ على (4)من عين معلومة، أو موصوفة ف الذمة، أو عمل معلوم، بعوض معلوم

على  هذا التعريف طولهُ، واهتمامه بتفصيلِ أنواع الإجارة التي يكفي فيها التعبير بقولنا )
 (، لأن هذه الأنواع كلها تدخل تَت هذا القيد.   منفعة

المناطقة حَدًّا  دُ يمكن استنتاج تعريف يصْ   السابقةالحدود  وبالتأمل في   ق عليه ما يسميه 
 جامعاً مانعاً : 

 . (5)عقد على منفعة معلومة مباحة بعوض معلومفالإجارة: 

 
لبنان،  -واهب الجليل في شرح مُتصر خليل، أبو عبد الله محمد بن محمد الرعيني المعروف بـ الحطاب، دار الفكر، بيروتم  (1)

 . 2/ص4حاشية الدسوقي، الدسوقي، ج و:. 389/ص5م، ج1992-هـ1412، 3ط

،  1لبنان، ط-، دار الكتب العلمية، بيروتشربينيال إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد بن الخطيب مغني المحتاج  (2)
 . 384ص/3جم، 1994-هـ1415

 ينظر: المصدر نفسه.  (3)
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، موسى بن أحمد الحجاوي، تَقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة،   (4)

 . 283ص/2جلبنان،  - بيروت

وهو تعريف العلامة الدردير مع ملاحظة مناقشات العلامة الدسوقي عليه وتنبيه العلامة العدوي على أفضلية اصطلاح   (5)
 ( 190/ص2. حاشية العدوي على الكفاية، ج2/ص4"العقد" )الشرح الكبير وحاشيته، ج
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 :(1) التعريف  تحليل •

: وهو ارتباطُ الإيجاب والقبول على وجه مشروع يظهر أثره، والتعبير بالعقد أفضل من التعبير عقد
عقد  )، والبيع اصطلاح دال على نوع آخر من العقود  بالتمليك أو البيع لأن العقد سبب التمليك 

 والأولى"، قال الإمام العدوي في حاشيته على الكفاية:  فلا ينبغي استعماله لتعريف الإجارة   (، البيع
 .  (2) "الأخص بالمعن ولا الأعم بالمعن بيعاً  ليست الإجارة لأن ،بعقد التعبير

منافع  على منفعة المنفعة عندهم  إجارة، ويدخل في  بيع  لا  فإنه  العقد على عين،  احتراز  من   :
 . -إن شاء الله-، وسيأتي في الفرع الثاني بيانُ ذلك وتفصيله (3) الأشخاص ومنافع الأعيان

: احتراز  من المنفعة المجهولة، فلا تصح الإجارة عليها لأجل الجهالة والغرر، والمعلوميةُ تشمل معلومة
 العلم بمدة الإجارة و نوع العمل ونحوها .

 : خرج به المنفعة المحرمة كالاستئجار على الرقص والغناء المحرم ونحوهما... مباحة

 : احتراز عن الهبة والعارية والوصية والإحسان بالخدمة.بعوض

: احتراز عن العوض المجهول، لأن العوض هو ثمن المنفعة، وشرطه أن يكون معلوماً، فخرج معلوم
 به المساقاة والقراض، فإن العوض )الربح( غير معلوم. 

 
استفدتُ هذا التحليل من: الإجارة على منافع الأشخاص، أ.د علي محيي الدين القره داغي، بحث علمي مُتصر مقدم   (1)

م، طبُِع ضِمنَ دراسات المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة  2008-هـ1429فرنسا، -لمجلس الإفتاء الأوربي، باريس 18للدورة
ه،  1437م ع س، ط؟، - للنشر والتوزيع، الرياض دار الميمان ،  AAOIFIوالمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 

بتصرف )كلُّ ما هو معزوٌّ إلى هذا البحث فهو موثَّق  مِن النسخة المطبوعة ضمن دراسات المعايير   2292/ص3ج
 الشرعية(. 

 .190/ص2حاشية العدوي على الكفاية، ج  (2)
لبنان،  - ، دار الفكر، بيروتالحنفي عابدين  عمر بن  أمين محمدينظر: رد المحتار على الدر المختار )حاشية ابن عابدين(،   (3)

 .  442/ص3. مغني المحتاج، ج389/ص5. مواهب الجليل، ج4-3/ص6م، ج1992-هـ1412، 2ط
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 تعريف المنافع لغة واصطلاحاً.  :ثانيا  

 تعريف المنافع لغة: -1

المنافع جمع منفعة، يقال نفعه ينفعه منفعة ونفعاً، والنفع ضد الضر، والمنفعة كل ما ينُتفع به  
ويستفاد منه، والنفع الخير وما يتُوصل به إلى المطلوب، والمنفعة أيضا المصلحة، وضد المنفعة المضرية،  

المفسدة المصلحة  أن ضد  أو (1)كما  استعمال  منه من  يستفاد  ما  الشخص  أو  الشيء  .ومنفعة 
 .(2) اسالني  ينب مُشْتَركَة فوائدها ت كان  ام ةُ الْعامي  عوالْمناف ،مرافقها ار الدي  عنافمَ خدمة، فَ 

 تعريف المنافع اصطلاحا :  -2

بقوله:   المنفعة  الزحيلي  وهبة  الدكتور  الدار  عرف  الأعيان كسكنى  من  الناتجة  الفائدة  هي 
 .(3) وركوب السيارة ولبس الثوب ونحو ذلك

ويلاحظ في هذا التعريف أن الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي جعل المنافع قاصرة على الأعيان 
 .(4) كالدور والدواب ونحو ذلك، وأما منافع الأشخاص فيسميها عملاً وخِدمة

وأما الدكتور علي القره داغي فنقل عن الجمهور أني المنفعة تشمل منافع الأشخاص ومنافع  
، وهو ظاهر  جلي في تعريفاتِم للإجارة، وقد ذكرتُ ذلك في محترزات تعريف الإجارة  (5)الأعيان

أو من   من خدمة    من الأشخاصِ   ستفادُ ا يُ مالاصطلاحي. وعليه فيمكن تعريف المنفعة بأنها:  
 . (6)من استعمال الأعيانِ 

 
 . 358/ص8لسان العرب، مادة )ن ف ع (، ج( 1)
 . 942م، ص2004-هـ1425، 4المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط  (2)
 .2877/ص4، ج12سوريا، ط-الفقه الإسلامي وأدلته، أ.د وهبة مصطفى الزحيلي، دار الفكر، دمشق  (3)
 . 3837/ص5المصدر نفسه، ج  (4)
 . 2292/ص3مطبوع ضِمنَ دراسات المعايير الشرعية، ج  الإجارة على منافع الأشخاص،   (5)
.  389/ص5. مواهب الجليل، ج4-3ص / 6المصادر الآتية: حاشية ابن عابدين، جيمكن استنتاج هذا التعريف من  (6)

 . 442/ص3مغني المحتاج، ج
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 تعريف الأشخاص لغة واصطلاحا.  :ثالثا  

،  جسم له ارتفاع وظهور    شخْص، والشخص كلُّ الأشخاص جمع    تعريف الأشخاص لغة: -1
 . (1)إطلاقه على الإنسان ذكَراً كان أو أنثى، ويُجمع على أشخاص وشخوص  بَ لَ ثم غَ 

تناول الفقهاء المتقدمون موضوع الشخصية أو    مصطلح الأشخاص بين الفقه والقانون: -2
المعن   يبتعد غالباً عن  يكاد  إطار واضح لا  والواجبات في  الحقوق  تتعلق بُا  التي  الذمة 
إلى  واضحة  إشارات  يجد  جيداً  في كلامهم  المتمعن  أن  غير  تقريره،  سبق  الذي  اللغوي 

الم القانوني  الاصطلاح  عن  تختلف  بألفاظ  لكن  المعنوية  هاهنا  الشخصية  والعبرة  عاصر، 
المسجد  لمؤسسة  الإسلام  فقهاء  اعترف  فمثلاً:  والمباني،  بالألفاظ  لا  والمعاني  بالمقاصد 

عن ذمم المسؤولين والمسيرين   والأوقاف وبيت المال بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة
مية في التصرف بأموالها وعقد المعاهدات والعقود باسمها  لها، فمثلاً اعتبروا الحاكم نائبا عن الأ

       .          (2) وفق المصلحة
في القوانين الوضعية والفقه الإسلامي بوضوح    الشخص المعنوي  ثم ظهر مصطلح  

  ، (3) والمؤسسات   للشركات   الاعتبارية  بالشخصية  المعاصرة  القوانين  اعترفت  حيثوجلاء،  
جميع  بالأشخاص  المراد  صار  لذلك و    والأشخاص   الطبيعيون،  الأشخاص:  العقود  في 

  بعقد  عنويةالم شخصيةال ذات  ؤسسات الم مع التعامل يجوز  وحينئذالاعتباريون(، ) المعنويون
 في  ذكرهأ   ما  فكل  ولذلك   ،(4)الطبيعيين  الأشخاص  أحد  ويمثلها  ،وغيره من العقود  الإجارة

 
 . 505. و: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ص45/ص7لسان العرب، ابن منظور، ج (1)
(2)

غ،  حامد الستار عبد د.أ  الإسلامي،  الفقه  في  الحق نظرية     الوقف  لديوان  التابع الإسلامية والدراسات  البحوث  مركز  الدباي
 ،  . 45-42ص م،2008-ه1429 ، 1ط  العراق،-بغداد السنيي

من قانون العمل الجزائري أقريت العمل لحساب شخص معنوي سواء في القطاع العام أو   2 مثال على ذلك: المادة (3)
 .488الفرنسية، صباللغة  1990أفريل25الخاص. الجريدة الرسمية الصادرة يوم 

  تاريخ دون   العاصمة، الجزائر بلقيس،  دار  صالح،  أحمد علي .د  ،- القانون نظرية –  القانونية  العلوم  لدراسة المدخل يراجع:  (4)
الشخصية الاعتبارية بين الفقه والقانون، أ.د محمد السيد دسوقي، بحث مقدم لمجلة كلية الشريعة   و: .75-56، صالنشر

  عمار  د .أ  الجزائري، القانون في  وتطبيقاتِا  للحق  العامة النظرية  و: . 25بجامعة قطر ثم طبع مفرداً في مطابع الجامعة، ص
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مِن الأحكام   -أي الشخص الطبيعي–  الإنسان  صُّ يخَُ   ما  إلاي   النوعين   يشمل  البحث  هذا
 . (1)اونحوهفي الأجير  الأهلية عوارض يخصي  ما مثل المعنوي الشخص إلى يتجاوزه ولا

 تعريف الإجارة على منافع الأشخاص باعتباره لقباً على هذا العقد: رابعا : 

 إن الإجارة على منافع الأشخاص هي أَحَدُ نوعَي الإجارة عند الفقهاء، وهما: 

أو على منافع الأشياء ويراد بُا إجارة ما لا يعقل من   الإجارة على منافع الأعيان -1
 الأعيان كالدواب والدور والآلات ونحوها. 

 أو على عمل الإنسان.   الإجارة على منافع الأشخاص -2

وقد رأينا فيما سبق أن فقهاء المالكية يفرقون في الغالب بين الإجارة والكراء، فيجعلون 
الإجارة عقداً على منافع الأشخاص، والكراء عقداً على منافع الأعيان، ومن ذلك ما جاء في 

  لا  من  منافع  ىعل   وَالْأَكْريِةَ  ،عقليَ   من  افعنم   ىعل   تطلَق  ة جار الإ:(2)الْغرناطي  وقال"شرح التحفة:  
 .(3)"يعقل

 

مبدأ الرضا    و:وما بعدها. 95وما بعدها وص31، صم 2017-ه1438 ،2ط  العاصمة، الجزائر جسور،  دار  بوضياف، 
)نقلًا عن بحثه: الإجارة على   349/ص1في العقود دراسة مقارنة في الفقه والقانون، أ.د علي محيي الدين القره داغي، ج

 .(.   2292/ص3منافع الأشخاص، مطبوع ضِمنَ دراسات المعايير الشرعية، ج
 .2292/ص3الإجارة على منافع الأشخاص، القره داغي، مطبوع ضِمنَ دراسات المعايير الشرعية، ج (1)
  الجماعة قاضي فرضي،  مقرئ،  أصولي،  فقيه،  ،القيسي الغرناطي، الأندلسي،  بكر، أبو  عاصم،  بن محمد  بن  محمد هو(2)

  علاق بن  الله  عبد  أبو  الجماعة  وقاضي  الشاطب إسحاق   وأبو لب  بن   سعيد وأبو  الحضرة مفتي  شيوخه  ومن.  بالأندلس 
  والحكم والمضحكات   الأجوبة مستحسن   في  الأزاهر حدائق و  والأحكام العقود  نكت  في الحكام  تَفة : تصانيفه   من. وغيرهم

)شجرة النور الزكية في طبقات    .ه 829ت، توفي سنةالقراءاو  النحو و  لأصول ا في  وأراجيز ادر و والن  والحكايات   والأمثال
- ه1424، 1لبنان، ط - ، تعليق: عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، بيروتمُلوف سالم  بن عمر  بن محمد المالكية، 
ه،  2،1404. الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف بالكويت، دار السلاسل، الكويت، ط356م، ص2003

 (. 356/ص32ج
الميارة ، دار المعرفة،   الإتقان والإحكام في شرح تَفة الحكام، ، أبو عبد الله محمد بن أحمد الفاسي المالكي المعروف ب ـ (3)

 . 82/ص2لبنان، ج- بيروت
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. فقَصَرَ (1)منفعة عاقل بعوض   بيععلى الكفاية أن الإجارة    وجاء في حاشية العدوي 
 الإجارة على العقد على عمل الإنسان فقط.اصطلاح 

جمهور الفقهاء فيطلقون لفظ الإجارة على إجارة الأشخاص والأعيان جميعاً، لكنهم    وأما
 . (2) يفريقِون بين النوعين عند الشرح والتفصيل

  وهي (  فشيئا  شيئا   تؤخذ   معلومة  مباحة  منفعة  على  عقد)الإجارة  ":  قال الإمام البهوتي
 وأشار(  الذمة  في  موصوفةأو  ...معلومة  عين  من   معلومة  مدة)  بقوله  منهما  الأول  إلى  أشار،  ضربان

 . فوضَّح البهوتي (3)"للضربين  راجع  (معلوم  بعوض)  وقوله(  معلوم  عمل  أو)  بقوله  الثاني  الضرب   إلى
النوعين، وتبيني بذلك أن الخلاف بين الجمهور والمالكية لفظي اصطلاحي ولا  الفرق بين  وجه 

 مشاحة في الاصطلاح.

 التعريف المختار:

 وعليه فيمكن تعريف الإجارة على منافع الأشخاص كالآتي: 

 . (4)ف مقابل أجر معلوم  شخص   عقد على منفعةِ 

 تحليل التعريف:  •

 . ارتباطُ الإيجاب والقبول على وجه مشروع يظهر أثره -كما سبق– : وهوعقد

 
 . 190/ص2حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ، ج (1)
المحتاج، الشربيني،  مغني   .389/ص5. مواهب الجليل، الحطاب، ج3/ص6حاشية ابن عابدين، ج ينظر: (2)

لبنان،  -عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، دار الكتب العلمية، بيروت  كشاف القناع  .442/ص3ج
 . 546/ص3ج

   - بتصرف يسير–  546/ص3ج،  كشاف القناع   (3)

 . 2292/ص3الإجارة على منافع الأشخاص، مطبوع ضِمنَ دراسات المعايير الشرعية، ج (4)
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لا إجارة، ويدخل في المنفعة عندهم منافع    : احتراز  من العقد على عين، فإنه بيع  على منفعة
 الأشخاص ومنافع الأعيان. 

 .قيد  خرجت به منفعة الأعيان: شخص

 خرج به هِبة المنافع والإحسان بالخدمة. ف مقابل أجر:

المنفعة وشرطه أن يكون معلوماً، معلوم العوض هو ثمن  العوض المجهول، لأن  : احتراز عن 
 فخرج به المساقاة والقراض فإن العوض )الربح( غير معلوم. 

الشرعية    المعايير  في  الأشخاص  منافع  على  الإجارة  تعريف  الصُّور ل  مُواكِباً وجاء  بعض 
)خدمة أو عمل(    العقد الوارد على منفعةِ   وشاملاً للأجير الخاص والمشترك، فهو  المستجدية

مة، وذلك ف الذّ   أو موصوفة    المنفعةُ   كانتِ   معلوم، معينة    بأجر    طبيعي أو اعتباري  شخص  
   .(1)حية، والاستشارية ونحوهاالتعليمية، والصِّ  مثل الخدمات

وسميى الأجير   ،عقد عملأما قانون العمل الجزائري فسميى الإجارة على منافع الأشخاص:  
الغالب:   المستأجِر:  عاملا  في  بالأجير، وسمَّى  أحياناً  تسميته  أو:  ما  مستخدِ ، كما وردت  رب  ، 

 .العمل

في مفهوم   وأجراء  عمالا  يعُتبر  " جاء في المادة الثانية من قانون علاقات العمل ما لفظه:  
التنظيم  إطار  مرتب في  مقابل  فكريا  أو  يدويا  يؤدون عملاً  الذين  الأشخاص  القانون كلُّ  هذا 

 .(2)"المستخدِم"ولحساب شخص آخر طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص يدُعى 

 
، ط؟،  - االبحرين-(، المنامةAAOIFIالمعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" ) (1)

 . 851ه، ص1437
، مؤرخة في  17م المتعليق بعلاقات العمل، الجريدة الرسمية رقم1990 أفريل 21المؤرخ في  11-90قانون رقم  (2)

)عربي،فرنسي(، جمع: أ.بلعروسي أحمد التيجاني و:   Le droit du travailم. و: قانون العمل 25/04/1990
 . 7م، ص2013، 8أ.وابل رشيد، دار هومة، الجزائر، ط
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حسب الأشكال التي يتَفق   عقد العمليتم  "وجاء في المادة التاسعة من القانون نفسه:  
 .(1) " عليها الأطراف المتعاقدة

 

 الفرع الثاني: مشروعية الإجارة على منافع الأشخاص.

ولم يخالف في    - وإجارةُ الأشخاص أحد نوعيها-أجمع فقهاء الإسلام على جواز الإجارة  
، ولا عبرة بخلافهما بعد  (4) كما حكي عنهما  ،(3) وصاحبه ابن علية  ،(2) الأصمجوازها إلا أبو بكر  

 .(5) الإجماع المنعقد، خاصة وأن مُالفتهما للجمهور كثيرة 

  الأصم   وجود  قبل  ذلك   على  أجمعت  الأمة  فإن   الإجماع  وأما":  قال الإمام الكاساني
 إذ   بخلافه  يعبأ  فلا   نكير،  غير من  هذا  يومنا  إلى  الصحابة  زمن  من  الإجارة   عقد  يعقدون  حيث

 .(6) " الإجماع خلاف  هو

 
 . 10القانون نفسُه. و: المصدر نفسه: ص (1)
  من المخلصين جملة  من أخرجوه   أنهم  إلاَّ   المعتزلة، شيوخ  من هـ(، 225)ت  الأصمأبوبكر   كيسان  بن الرحمن  عبد  (2)

  معه  الهذيل ولأبي وأورعهم، وأفقههم  الناس  أفصح من  كان :  المعتزلة طبقات   في  قال  ،  علي عن  ميله  بسبب   أصحابُم
)الأعلام، خير الدين  . والرسل والحجة  القرآن، وخلق  القرآن،  تفسير :  تصانيفه   من.  عُليَّة  بن إبراهيم  عنه أخذ  وممن  مناظرات، 

 (. 323م، ج/ص2002، 15لبنان، ط- بن محمود بن محمد الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت
  بخلق قولي  جهميا كان   ،مصري هـ(، 218-هـ151)  علية ابن  ، سديالأ إبراهيم بن  إسماعيل بن إبراهيم  إسحاق  أبو (3)

  عليه  نقضه (  مالك   على  الرد)  : منها بالجدل  شبيهة  الفقه،  في  مصنفات  وله.  مناظرات  الشافعي الإمام مع  له  جرت. القرآن 
 (32/ص1)الأعلام، الزركلي، ج بمصر  وقيل  ببغداد  توفي. بُريالأ  جعفر أبو

مصر،  -)الحفيد(، دار الحديث، القاهرة بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطب   (4)
 . 5/ص4م، ج2004-هـ1425

-الزرقاني، تَقيق: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة شرح الزرقاني على الموطأ، محمد بن عبد الباقي  (5)
 .300/ص1م، ج2003-هـ1424مصر، 

  لبنان،- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، علاء الدين أبوبكر بن مسعود الحنفي، دار الكتب العلمية، بيروت (6)
 .174/ص4م، ج1986-هـ1406، 2ط
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  دليل   ، ٢٦القصص:  ڎ   ھ ھ       ھ ہ ڎ:  تعالى  قوله":  وقال الإمام القرطب
  ضرورة   من  وهي  ملة،  كل  في  كانت  وكذلك   معلومة،  مشروعة  عندهم  كانت   الإجارة  أن  على

    .(1) "أصم سماعها عن كان  حيث للأصم اً خلاف  الناس، بين الخلطة ومصلحة الخليقة،

وقد دل على مشروعية الإجارة على الأشخاص أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع  
 والمصالح المعتبرة: 

 الكتاب:  أولا :

أغلب النصوص القرآنية الواردة في مشروعية الإجارة دالة  على مشروعية الإجارة على منافع  
 الإنسان خصوصاً، وهي: الأشخاص وعمل 

تعالى:   -1 الشافعي ٦الطلاق:  ڎ   ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ڎقوله  الإمام  قال   ،  :
  بَ اللَّ   وكثرة  ، وقلته  المولود  رضاع  لكثرة   ،يختلف   والرضاعُ   ،الرضاع  على  الإجارة   فأجاز "

 جازت   عليه  جازت   وإذا   عليه،  الإجارة  جازت   هذا  إلا   فيه  يوجد   لم  ا مَّ ـل  ولكن  وقلته،
ووجه الاستدلال   (2) "...   منه  أبين  يكون  أن  وأحرى  معناه  مثل  في  هو  وما  مثله  على

بالآية واضح، وهو أن الله تعالى أمر بإعطاء المرضعة أجرها على عمل الإرضاع، وهذا 
 يدل على مشروعية الإجارة على العمل.

تعالى:   -2 البقرة:  ڎ   بى بم  بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی  ی ڎقوله 

  ، بالمعروف  أجرها  تستأجرون  التي  هذه  إلى  سلمتم  إذا:  ، قال سفيان الثوري ٢٣٣
ففي الآية دلالة واضحة على   .(3)   رضاعه  الأم  أبت  إذا  للمولود  استرضع  من  إلى  يعني

 
البردوني وابراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية،   الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطب، تَقيق:أحمد (1)

 .  271/ص13م، ج1964-ه1384، 2مصر، ط-القاهرة
 .26/ص4م، ج1990-هـ1410لبنان، - الشافعي ، دار المعرفة، بيروت الأم، أبو عبد الله محمد بن إدريس (2)
الطبري ، تَقيق: د.عبد الله عبد المحسن التركي، دار هجر،   جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبوجعفر محمد بن جرير  (3)

 . 244/ص4م، ج2001-هـ1422، 1جمهورية مصر العربية، ط
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رفع الحرج والجناح عمين استأجر لولده المرضعَ، وهو دليل على مشروعية الإجارة على 
 منافع الأشخاص.

 ۇ     ۇ ڭ ڭ      ڭ ڭ ۓ ۓ ے  ے ھھ ھ       ھ ہ ڎقوله تعالى:   -3

، قال الإمام ابن ٢٧ – ٢٦القصص: ڎ   ۉ ۅ ۅ    ۋ ۋ ۇٴ   ۈ    ۈ ۆ ۆ
 مشروعة  وعندهم  بينهم   الإجارة  أن   على  دليل   (ھ):  تعالى  قوله":  العربي

  بين   الخلطة   ومصلحة  الخليقة،  ضرورة   من  وهي  ملة،  كل  في  كانت  وكذلك   معلومة،
  رَ آجَ   أنبيائه  من  نبياً   أن  الله  فذكر  ي:الشافع  قال":  البيهقي. وقال الإمام  (1) "الناس
 قيل  وقد:  قال  ،الإجارة  تُويز  على  فدل  ،امرأة  ضعبُ   بُا  كَ لَ مَ   ،مسماة  ججاً حِ   هنفسَ 

 . (2)"أعلم والله  له يرعى أن على استأجره
تعالى:   -4  ئا ئا ى ى ې ې ېې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ڎقوله 

قال  ٣٢الزخرف:  ڎ   ئو ئە  ئە بن كثير،   رسخيِ ليُ   معناه :  قيل":  الحافظ 
  ( 3) "وغيره   ديالسي   قاله  هذا،  إلى  وهذا  هذا  إلى  هذا  لاحتياج  الأعمال،  في  بعضاً   بعضهم

. 

 
لبنان،  -بن العربي ، تَقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبد الله  (1)

 .494/ص3م، ج2003-هـ1424، 3ط
- بيروت العلمية،  الكتب  دارالسنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تَقيق:عبد القادر عطا،   (2)

 . 193/ص6، جم  2003-هـ 1424 ،3ن،طلبنا 
تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي، تَقيق:سامي بن محمد سلامة، دار طيبة،   (3)

 .226/ص7م، ج1999ـ-ه1420، 2م.ع.السعودية، ط- الرياض
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السلام:   -5 عليهما  والخضر  موسى  قصة  في  تعالى    چ چ ڃ ڃ     ڃ ڃ ڎقوله 

باب ، ترجم البخاري لهذه الآية بقوله:  ٧٧الكهف:  ڎ ڍ ڍ ڇ ڇ   ڇ ڇ  چچ
 .(1)إذا استأجر أجيرا  على أن يقيم حائطا  يريد أن ينقض جاز

 السنة النبوية:  ثانيا:

استدل جماهير الفقهاء على مشروعية الإجارة على منافع الأشخاص بنصوص حديثية كثيرة،  
السُّنة والحديث للإجارة كتاباً خاصاً، كما هو صنيع  قولية وفعلية وتقريرية، بل عَقَدَ كثير  من أئمة  

الأئمة: البخاري، ومسلم، وأبي داود، ولم تغفلها باقي كتب السنة في شكل أحاديث ضمن كتاب  
  على واضح الدلالة منها:  -إن شاء الله-البيوع. وسأقتصر 

  بكر   وأبو    الله  رسول واستأجر ))في قصة الهجرة النبوية قالت:   حديث عائشة  -1
 كفار  دين  على  وهو  -بالهداية  الماهر  يتري ـالخو -  يتاً خري   هاديا   الديل  بني  من  رجلاً 
   .(2) ...((قريش

  القيامة   يوم   خصمهم  أنا  ثلاثة  تعالى:  الله  قال))  : قال  النب   عن  هريرة  أبي  عن -2
  منه  فاستوفى أجيرا استأجر ورجل ،ثمنه  فأكل حراً  باع ورجل ،غدر ثم بي أعطى رجل

 . (3) ((أجره يعطه ولم

 
الجامع المسند الصحيح المختصر، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تَقيق: د.مصطفى ديب البغا، دار   (1)

 .790/ص2م، ج 1987-هـ1407، 3لبنان، ط-ابن كثير ودار اليمامة، بيروت
صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز،   (2)

 . 790/ص2ج
 .792/ص2صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب إثم من منع أجر الأجير، ج  (3)
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عمر  عن  -3 بن  الله  النب  عبد  ))  أن   يجف  أن   قبل  أجره   الأجير  أعطواقال: 
 . (1)((عرقه

))قال  عباس  ابن  عن -4   لم   كراهيةً   علم  ولو  أجره  امالحجي   وأعطى  النب  احتجم: 
  .(2) ((هعطِ يُ 

 الإجماع  ثالثا :

 . (3)"الأول درِ والصي  الأمصار، فقهاء جميع  عند جائزة الإجارة إن": قال ابن رشد

  بُا   فمضت"بعد أن ساق أدلة مشروعية الإجارة على العمل:    قال الإمام الشافعي
  في   علمناه  ببلدنا  العلم  أهل  يختلف  ولا  الله  رسول  أصحاب   من  واحد   غير  بُا  وعمل  السنة
   .(4) "الأمصار فقهاء وعوام تِاز إجا

  حيث   ،الأصم  وجود  قبل  ذلك   على  أجمعت  الأمة  فإن  الإجماع  وأما":  قال الإمام الكاساني 
  هو   إذ  بخلافه  عبأيُ   فلا  نكير،  غير  من  هذا  يومنا  إلىالصحابة  زمن  من  الإجارة  عقد  يعقدون
 . (5) "الإجماع خلاف

 
سنن ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني، تَقيق: شعيب الأرناؤوط وجماعة من الباحثين، مؤسسة   (1)

. وقال شعيب  511/ص 3م، كتاب الرهون، باب أجر الأجراء، ج2009- هـ1430، 1لبنان، ط- الرسالة العالمية، بيروت
 الأرناؤوط: حسن لغيره. 

، أبو الحسن مسلم  المختصر الصحيح المسند: و. 796/ص2صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب خراج الحجام، ج (2)
لبنان، كتاب المساقاة،  -بن الحجاج القشيري النيسابوري، تَقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

 .1205/ص3باب حل أجرة الحجام، ج
 . 5/ص4بداية المجتهد ، بن رشد القرطب، ج (3)
 . 26/ص4الأم، الشافعي، ج (4)
 .174/ص4بدائع الصنائع ، الكاساني، ج (5)
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البهوتي الإمام  الإجارة... ":  وقال  مستند –  وسنده  بالإجماع  ثابتة   وهي  باب  أي 
   .(1) "... السنة ومن  ...  الكتاب  من -الإجماع

 : المصالح المعتبرةرابعا  

القولُ بجواز الإجارة على منافع الأشخاص يحقق مصالح عظيمة للأمة والأفراد، فالحاجة  
إليها ماسة، ونفعها راجع على الأجير والمستأجِر، فالفقير محتاج إلى مال الغني، والغني محتاج إلى 

تنافى مع  عمل الفقير، والعمل خير  له من سؤال الناس، ومَنْعُ الإجارة يترتب عليه من المشقة ما ي
الكلية في رفع الحرج ودفع المشقة، قال   الشرع وقواعده   ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ ڎ:  مقاصد 

، ولو  ٦المائدة:  ڎ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ ڍ ڎ: ، وقال١٨٥البقرة:  ڎ ۋ  ۇٴ ۈ
 . (2)لم تُشرع الإجارة على منافع الأشخاص لكان على الناس في ذلك ضيق ومشقة وحرج

للطرفين، فلا   اللازمة  المالية  المعاوضات  وعقد الإجارة على منافع الأشخاص من عقود 
، واستثن الحنفية حالة العذر الطارئ (3) يجوز فسخه بعد الانعقاد إلا برضا الطرفين عند الجمهور

فيجوز الفسخ حينئذٍ، كمرضعة تعاقدت على إرضاع ولد فلم يرض أهلها، أو مَن عمل أجيراً في 
العار تلُحِق به  . ولا تنفسخ الإجارة بالعذر عند  (4)صنعة ثم بدا له أنها صنعة دنيئة وخشي أن 

 
 .546/ص3كشاف القناع، البهوتي، ج (1)
ينظر: الإجارة بجزء من العمل صورها حكمها وتكييفها، د.عبد الرحمان الجلعود، مجلة العدل، المملكة العربية السعودية،   (2)

. و: الإجارة على منافع الأشخاص، مطبوع ضِمنَ دراسات المعايير الشرعية،  202ه، ص1429/محرم37عدد
 . 2300/ص3ج

. المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي،  14/ص4. بداية المجتهد، ج201/ص4ينظر: بدائع الصنائع، ج (3)
. المغني، أبو محمد عبد الله بن قدامة  73/ص15لبنان، ج- أبو زكريا محيي الدين يحي بن شرف النووي، دار الفكر، بيروت

 .23/ص4. كشاف القناع، ج348/ص5ج م، 1968-ه1388مصر، -المقدسي، مكتبة القاهرة، القاهرة
  لأنها  ،به   عيروها إذا  وكذا ، غيرها ولد  بإرضاع  عادة لها تُر  لم  إذا  وكذا ،لها  أهله  بأذية الفسخ أيضا  ولها قال ابن عابدين: " (4)

 ( 6/53" حاشية ابن عابدين )بثدييها  تأكل ولا  الحرة تُوع:  قيل  ما   على به   تتضرر
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. ويترتب على القول بلزوم الإجارة أن فيها  (1) الجمهور: مالك والشافعي وأحمد والثوري وأبي ثور
 الخيارات المعروفة في العقود المالية الملزمة.

 

 الفرع الثالث: أركان عقد الإجارة على منافع الأشخاص

سأتكليمُ في هذا الفرعِ عن أركان عقد الإجارة على منافِعِ الأشخاصِ توطئةً للحديثِ عن  
 الأجير الذي يعُتبر ركُناً مِن أركان هذا العقد 

 العاقدان.  أولا:

، ويشترط في عاقدي (2) العاقدان في الإجارة على منافع الأشخاص هما الأجير والمستأجِر
فلا يصح عقد  والعقل،  بالتمييز  وذلك  التعاقد،  أهلية  البيع من  يشترط في عاقدي  ما  الإجارة 

 . (3)الإجارة من مجنون، ولا صب غير مميز، لانعدام أهلية الأداء عندهما

 
 . 14/ص4جبداية المجتهد،  (1)
  عليه العقد يقع  الذي  وهو،  اص الخ جير الأ  ...ولا يخرج تعريفه عن معنيين:الأول:اءرَ جَ أُ  والجمع  ر، المستأجَ  هو: الأجير (2)

  الناس لعامة يعمل  من وهو  ، شتركالم جير الأ. الثاني: المدة تلك  في  عليها المعقود  منفعته  ر المستأجِ  يستحق  معلومة  مدة  في
. المستأجِر: هو كل شخص حقيقي أو معنوي يستحق منفعة الأجير المعقود عليها.)ينظر: طلبة الطلبة في  والطبيب   كالنجار

. و:  125ه، ص1311العراق، -الاصطلاحات الفقهية، أبو حفص عمر بن محمد النسفي، المطبعة العامرة، بغداد
 (.  2/64الموسوعة الكويتية 

، رواية الإمام سحنون عن الإمام ابن  . المدونة، الإمام مالك بن أنس الأصبحي 176،ص4ينظر: بدائع الصنائع، ج (3)
. روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو  440/ص3م، ج1994-هـ1415، 1لبنان، ط-القاسم، دار الكتب العلمية، بيروت

- ه1412، 3لبنان، ط-زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي، تَقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت
 .  344/ص3م، ج1991
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إلى صحة   ، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في الرواية الراجحةالمميزواختلفوا ف الصبي  
إجارته، لأن البلوغ عندهم شرط في نفاذ العقد لا في صحته، فتصح إجارة الصب المميز عندهم 

 .(1) على منفعة نفسه وماله غير أن العقد يوقَف نفاذه على إجازة ولييه

 إلى عدم صحة إجارة الصب المميز.  (2) وذهب الشافعية والحنابلة في رواية ثانية

  سواء   لغيرهما،  ولا  لأنفسهما،  لا  والمجنون،  الصب  بعبارة  ينعقد  فلا":  قال الإمام النووي
  وبيع .  هوغيرَ   الاختبارِ   عَ يْ ب ـَ  وسواء   إذنه،  بغير  أو  الولي  بإذن  رَ باشَ   مميز،  غير  أو   مميزاً   الصب  كان

  الاستيام   إليه  يفوض  ولكن  الاحتلام،  مناهزة  عند  رشده   ليستبين  به  الولي  يمتحنه   الذي   هو:  الاختبار
 .   (3) "الول به أتى اللفظ، إلى الأمر انتهى فإذا العقل، وتدبير

قدامة ابن  قال:  وللإمام  وحججهم،  المذهب  روايتي  بيان  في  طويل    ويصح "كلام 
  أبي   قول  وهو  ،الروايتين  إحدى  في  ،فيه  الولي  له  أذن  فيما  والشراء،  بالبيع   المميز  الصب  تصرف
  ولأن   ، المميز  غير  أشبهَ   مكلف،   غير  لأنه   ،الشافعي  قول  وهو  ، يبلغ  حتى يصح لا  والثانية، .  حنيفة
  له   الشارع  فجعل...  لخفائه،  ،التصرف  به  يصلح  الذي  الحد  على  منه  الوقوف  يمكن  لا  العقل

  ې ڎ:  تعالى  الله  قول  ولنا،  .المظنة  وجود  قبل   العقلاء  أحكام  له  يثبت  فلا  البلوغ،  وهو  ،ضابطاً 

 لتعلموا  اختبروهم  ومعناه  ،٦النساء:  ڎ   ئۇ ئۇ     ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې  ې
. لا  أو  يغب  هل  ليعلم  ،والشراء  البيع  من  إليهم  التصرف  بتفويض  اختيارهم  يتحقق  وإنما.  رشدهم

 تَصل  لا  فإنه  المميز،  غير  وفارق.  كالعبد  وليه،  بإذن  تصرفه  فصح  عليه،  محجور  مميز،  عاقل  ولأنه
  العقل  إن:  وقولهم  .حاله  علم  قد  لأنه  اختياره؛  إلى  حاجة  ولا  ومعرفته،  تمييزه  لعدم  بتصرفه؛  المصلحة

 
(1)

 . 185/ص4. المغني، ج5/ص3. حاشية الدسوقي، ج176/ص4بدائع الصنائع، ج  ينظر: 
(2)

 . 185/ص4. المغني، ج344/ص3روضة الطالبين، ج 
 . 344/ص3روضة الطالبين، ج (3)



 الفصل التمهيدي 
20 

  في   يعلم  كما   المصلحة،  وفق  على  تصرفاته  وجريان   بآثار   ذلك   علميُ :  قلنا.  عليه  الاطلاع   يمكن  لا
 .  (1) "هاهنا كذا  تصرفه، وصحة إليه،  ماله  دفع شرط رشده، معرفة فإن  البالغ، حق

 القول المختار: 

بعد التأمل في أدلة القولين يظهر لي والله أعلم رجحان القول بصحة إجارة الصب المميز  
مع توقف نفاذها على إجازة الولي، لأن الواقع دلي على أن كثيراً من تصرفات الصبيان المميزين  

 ى ى ې  ې  ې ڇ  :تأتي موافقة للمصلحة، كما أن الشارع أجاز تصرفاته كما في قوله  

قبل  ٦النساء:  ڇ   ئۇ ئۇ     ئو ئو ئە ئە ئا ئا اختبارهم  الآية  في  بالابتلاء  والمراد   ،
، وقد ذكر الفقهاء أن مِن صور الاختبار أن يدفع الوصي إلى اليتيم  (2) البلوغ بالتصرف في أحوالهم
، فالضابط في ذلك كله  الاختبار  وقع  فقد  فيه   النظر  نوحسي   اه نمي   فإن مالاً ويبيح له التصرف فيه  

 . (3) جريان تصرفاته على وفق المصلحة

 ما نصه:   " شروط التوظيف وكيفياته"تَت فصل    11-90جاء في قانون علاقات العمل الجزائري  

العمر الأدنى للتوظيف عن ست عشرة  لَّ قِ : لا يمكن ف أي حال من الأحوال أن يَ 15المادة 
 .(4)( سنة ...، ولا يجوز توظيف القاصر إلا بناء  على رخصة من وصيه الشرعي16)

الجزائر سنة     التزام  بناءً على  المتعلقة بالحد الأدنى  1984جاء هذا  لتشغيل م بالاتفاقية 
 .  (5) م1973لسنة  138القصر الصادرة عن منظمة العمل الدولية تَت رقم 

 
 . 185/ص4المغني، ج (1)
(2)

تفسير الجلالين، جلال الدين محمد بن أحمد المحلي و جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي، تَقيق: أبو سعيد   
 .77م، ص2008-ه1429، 1بلعيد الجزائري، دار الإمام مالك، ط

(3)
 . 34/ص5الجامع لأحكام القرآن، القرطب، ج 

 . 7ص  ،( عربي،فرنسي) Le droit du travail  العمل قانون  (4)
(5)

 . 95عقد العمل بين النظرية والممارسة، ص 
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فلا خلاف بين الفقهاء على جواز أن تكون المرأة مستأجِرَة، لدخولها في    وأما إجارة المرأة 
ولقوله الأشخاص،  منافع  على  الإجارة  لعقد  المبيحة  النصوص  النساء شقائق  عموم  ))إنما   :

 .  (1) الرجال((

 ڇقوله تعالى:  ، واستدلوا للجواز بمثل  (2) وأما تأجير المرأة نفسها فجائز  من حيث الأصل

  الرضاعِ   على  الإجارة  فأجاز":  ، قال الإمام الشافعي٦الطلاق:    ڇ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
  جازت   هذا   إلا  فيه  يوجد   لم   لما  ولكن  وقلته،  اللب  وكثرة   وقلته  المولود   رضاع  لكثرة   يختلف   والرضاعُ 
  أبين   يكون  أن  وأحرى  معناه  مثل  في  هو  وما  مثله  على  جازت   عليه  جازت   وإذا  عليه،  الإجارة

تعالى:  (3) " ...منه وقوله    ڇ  بى بم  بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی  ی ڇ، 

  يعني   بالمعروف  أجرها  تستأجرون  التي  هذه  إلى  سلمتم  إذا":  ، قال سفيان الثوري٢٣٣البقرة:  
 .  (4) "هُ اعَ ضَ رَ  الأمُّ  أبت إذا للمولود استرضع من إلى

وإنما اختلفوا فقط في بعض الصور والضوابط التي يُحفظ بُا عِرض المرأة وكرامة أهلها أو  
 .(5) زوجها

 

 
(1)

  الرسالة،  مؤسسة   وآخرون،  الأرناؤوط شعيب : تَقيق الشيباني،  حنبل  بن أحمد الله  عبد أبو  أحمد،  الإمام مسندرواه أحمد،  
الأرناؤوط: حديث حسن  قال الشيخ شعيب  ،26195رقم  ،264/ص43، جم2001-ه1421 ،1ط لبنان،- بيروت
 لغيره. 

 . 26/ص4الأم، الشافعي، ج (2)
 المصدر نفسه.  (3)
 . 244/ص4الطبري، ج تفسير (4)
. و: منح الجليل شرح مُتصر خليل، أبو عبد الله محمد بن أحمد عليش، دار  393/ص 5ينظر: مواهب الجليل، ج (5)

. وللمزيد من الفائدة  29/ص15. و: المجموع شرح المهذب، ج436/ص7م،ج1989- ه1409لبنان، -الفكر، بيروت 
سلامي، عدنان بن ضيف الله الشوابكة، الدار  والتفصيل في صور عمل المرأة وضوابطه ينُظر: حكم عمل المرأة في الفقه الإ

 هـ.1428، 1الأردن، ط-الأثرية، عمان
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 الصيغة  :ثانيا  

 ڤ ڤ ڤ    ڤ ٹ ڎإن التراضي في العقود هو أساس صحتها، لقوله تعالى:  

وقوله  ٢٩النساء:  ڎ   ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  ،  : عن البيع  ))إنما 
 .(1) تراض((

الصيغةَ  النفوس لا يمكن الاطلاع عليه، جعل الإسلام  في  أمرا خفياً  التراضي  ولما كان 
وسيلة للتعبير عن الرضا وقرينة على وجوده، وهي الإيجاب والقبول، والرضا ركن في جميع العقود، 

 . (2)يتوقف وجود العقد عليه

ولابد أن يكون كل  من الإيجاب والقبول صريحاً واضحاً بذاته أو بالقرائن في الدلالة على 
 المقصود، وذلك يكون بالقول أو الفعل، على التفصيل الآتي: 

فقد اتفق الفقهاء على صحة انعقاد   :بالقول  والتعبير عن الرضا  فأما إيجاد الصيغة-1
الإجارة بالقول )أي اللفظ( الصريح، كأجَّرت واستأجرت واكتريت وما اشتق من هذه الألفاظ 

، كما اتفقوا على صحة انعقادها بلفظ الكناية الدال على الإجارة  (3) الموضوعة لمعن الإجارة خاصة
 . (4)نحو: اسكن داري بكذا، وانتفع بالدكان بكذا، وأبني لك الجدار بكذا

على صحة العقد  فاتفقوا الكتابة( ، المعاطاة، )الإشارةوأما التعبير عن الرضا بالفعل-2  
بإشارة الأخرس المفهِمة أو بكتابته لأنها تقوم مقام لفظِه للضرورة، ودفعاً لمشقة التوكيل في كل عقد  

 

 . 33سبق تخريجه، ص (1)
،  ه  1313 ،1، ط القاهرة-بولاق ، الأميرية الكبرى المطبعة ،الزيلعي  علي بن   عثمان  ، الدقائق كنز   شرحتبيين الحقائق  (2)

 .482/ص3ج. المغني، 165/ ص9. المجموع شرح المهذب، ج2/ص4ج
. كشاف القناع،  173/ص5. روضة الطالبين، ج390/ص5. مواهب الجليل، ج5- 4/ص6حاشية ابن عابدين، ج(3)

 . 547/ص3ج
 المصادر نفسها.  (4)
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وأغفل قانون العمل الحديثَ عن عقود وفسوخ  .  (1)يزاوله، بل قالوا: إشارته المفهومة كعبارة الناطق
 لعقد العمل تعبيراً عن رضاه.   -كتابةً –الأخرس وأحكامها، إما لقلية حدوثها، وإما اكتفاءً بإمضائه  

الناطق   إشارة  الأخرس-واختلفوا في  فمذهب   -غير  بنطقه،  عنها  مستغنً  إشارته  لأن 
العقد  للضرورة ولا ضرورة في حق  (2)الجمهور عدم صحة  الأخرس بالإشارة  أجزنا عقود  ، لأننا 

، وحجتهم قياس الَأوْلَى، قالوا: إذا كان  (3)الناطق، ومذهب المالكية أن إشارة الناطق معتبرة كَنُطْقِهِ 
سكوت الناطق في بيع المعاطاة معتبراً فأولى لنا اعتبار إشارته، واديِعاء الجمهور الضرورة غير مسلَّم، 

   .  (4) المعاطاة جائز عندهم وهو غير مشتمل على النُّطْقفهذا بيعُ 

، (5) وهي دفع العين أو المنفعة دون تكلُّمٍ أو إشارة من الطرفين أو من أحدهما وأما المعاطاة 
. وحجتهم: أن الشرع لم يطلب (6) فالجمهور على صحة العقد بُا واختاره النووي خلافاً للمذهب

غير الرضا في صحة العقود، فكان كل ما يدل عليه من لفظ أو فعل كافياً في انعقادها، ولم يردِ في 
يتبايعون بالمعاطاة دون   النصوص والآثار اشتراط الإيجاب والقبول، بل كان الصحابة  شيء من 

 ، والإجارة كالبيع لأنها عقد معاوضة. (7)استعمال إيجاب وقبول

 
. كشاف القناع،  441/ص3.مغني المحتاج، ج229/ص4مواهب الجليل، ج  .21/ص3حاشية بن عابدين، ج(1)

 .  201/ص3ج
. كشاف القناع،  171/ص9المجموع شرح المهذب، ج .595/ص5الدر المختار مع حاشية ابن عابدين، ج (2)

 .  39/ص5ج
 . 229/ص4مواهب الجليل، ج (3)
  بالجواز   أولى وهي ذلك،  على  الدالة  وبالإشارة الرضا على يدل  قول  بكل ينعقد أنه  أيضا  لموعُ  قال العلامة الحطاب: » (4)

 . (229/ص 4« )مواهب الجليل، جكلام   أنها عليها  قطلَ يُ   لأنها ،المعاطاة  من
. وينظر: الموسوعة الكويتية،  23/ص4. شرح الخرشي على خليل، ج 513/ص4حاشية ابن عابدين، ج (5)

 . 198/ص12ج
. روضة  2/ص4. الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، ج229/ص4. مواهب الجليل، ج5/ص6حاشية ابن عابدين، ج(6)

 . 148/ص3كشاف القناع، ج  .162/ص9. المجموع شرح المهذب، ج338/ص3الطالبين، ج
 . 148/ص3كشاف القناع، ج  (7)
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البيع بالمعاطاة انعقاد  الشافعية إلى منع  أكثر  المعتمد عندهم. وحجتهم  (1) وذهب  ، وهو 
، قالوا: الرضا شرط في العقد ولكنه أمر خفي لا يطَُّلَعُ عليه، (2) ))إنما البيع عن تراض((:  قوله

لوحدها على الرضا،  فيجب أن يناط الحكم بشيء ظاهر وهو الإيجاب والقبول، والمعاطاة لا تدل  
 .(3) فلا يصح العقد بُا

  - سواء كان حاضراً أو غائباً –وأما الكتابة والرسالة بأن يدوين أحد المتعاقدين للآخر خطاباً  
. ولم  (4) فيقبله الآخر مثلًا، فقد اتفق الفقهاء على أنها تقوم مقام النطق في صحة عقد الإجارة بُا

 .(5)يخالف في ذلك إلا الشافعية في قول مرجوح عندهم

 الرأي المختار:

لعل الرأي الَأولى بالاختيار في هذه المسائل )العقد بالإشارة والمعاطاة والكتابة( هو مذهب    
العقود   العبرة في  ويتضح رضاهما، لأن  مرادهما  المتعاقدان  يفَهَم  أن  بشرط  العقد  بصحة  القائلين 

   بالمقاصد ووجود الرضا لا بالألفاظ والمباني. 

وقد استحب الفقهاء كتابة عقد الإجارة بين الأجير والمستأجر حتى بعد صدور الإيجاب  
التوظيف والعمل، بل قد لا يوجد فيها إيجاب  والقبول، وهو المتعارف عليه في زماننا في عقود 
وقبول لفظي  اكتفاءً بالعقد الكتابي، ولا مانع من ذلك في الشرع على ما سبق تفصيله، بل أجاز  

ة من الفقهاء انعقاد الإجارة بغير العربية خطاباً أو كتابة ولو مع القدرة على العربية، فقال  جماع

 
 . 167و162/ص 9المجموع شرح المهذب، ج (1)
 . 33سبق تخريجه، ص (2)
الجمل، دار  ينظر: فتوحات الوهاب بتوضيح منهج الطلاب أو: حاشية الجمل على المنهج، سليمان بن منصور العجيلي  (3)

 . 8/ص3لبنان، ج-الفكر، بيروت 
. المجموع شرح المهذب،  3/ص3. الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، ج512/ص4حاشية ابن عابدين، ج (4)

. مجموع الفتاوى، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،  167/ص9ج
 .  166/ص30م، ج1995-ه1416م.ع.السعودية، -المدينة المنورة

 .167/ص9المجموع شرح المهذب، ج (5)
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  وسائر   بالعجمية  المعاملات   عقود  من  ونحوهما  والإجارة  البيع   ينعقد  أصحابنا  قال  ":  النووي
 .       (1)" فيه خلاف لا وهذا لا أم العربية  حسنأ سواء اللغات 

بل صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة بجواز استعمال وسائل الاتصال الحديثة في إجراء 
 .(2)العقود، كالهاتف والفاكس والأنترنت وغيرها

إلى    8أما قانون علاقات العمل الجزائري فقد بيني أحكام عقد العمل العامة )من المادة  
 ما نصه:   8(، وجاء في المادة 14المادة  

تنشأ علاقة العمل بعقد كتاب أو غير كتاب، وتقوم هذه العلاقة على أية حال بمجرد 
العمل لحساب مستخدم، وتنشأ عنها حقوق المعنيين وواجباتهم وفق ما يحدده التشريع والتنظيم  

 (3)والاتفاقيات وعقد العمل

والذي يظهر أن قانون العمل قد اعتبر كلَّ قرينة دالة على الرضا صالحةً للعقد بُا، لفظاً  
أو كتابة، بل حتى لو دفع الأجير نفسه إلى المستأجر يعمل عنده فقد نشأت علاقة العمل بينهما  

 بُذا.  

 )المنفعة والأجرة( : المعقود عليهثالثا  

بينَّ الفقهاء رحمهم الله أن المعقود عليه )أو محل العقد( في الإجارة على منافع الأشخاص  
المنفعة )أي العمل( والأجرة، واشترطوا في كليٍ منهما شروطاً وضوابط لا بد  يتمثل في شيئين هما:  

 من توفرها، واتفقوا في الجملة على تلك الشروط والضوابط وإن اختلفوا في تفاصيلها وآثارها. 

 

 
 . 171/ص9المصدر نفسه، ج (1)
 .785/ص2/ج6م ع س، العدد -مجلة مجمع الفقه الإسلامي، تصدرها: منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة  (2)
 . 11-90قانون علاقات العمل  (3)
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 المنفعة  -1

عَرَفنا فيما سبق أن منفعة الشيء أو الشخص ما يُستفاد منه من استعمالٍ أو خدمة،  
. وهي عند الفقهاء  (1) النَّاس  بَين   مُشْتَركَة  فوائدها  كَانَت  مَا  الْعَامَّة  والْمَنَافِع  ، مرافقها  الدَّار  مَنَافِعف

 . (2)كما سبق: ما يستفادُ من الأشخاصِ من خدمةٍ أو من الأعيانِ من استعمالٍ 

 : وقد اشترط الفقهاء في المنفعة شروطاً مهمة، هذا بيانها باختصار 

يجب أن   المعقود عليهاتفق الفقهاء على أن    أن تكون المنفعة مقدورة التسليم،   :الشرط الأول
مقدورَ ي باطلاً   وإلا  ،التسليم  كون  العقد  منافع  (3) كان  على  الإجارة  في  التسليم  على  والقدرة   ،

المقدور  الأشخاص أن يكون الأجير عند العقد قادراً على تنفيذ العمل حِسًّا أو شرعاً، فمثال غير  
أو   روحُه جسده،  فارقت  ميت  إحياء  أو  الطب وهو يجهله  بتعليم  يتعهد  أن  فعله حسًّا:  على 
استئجار أعمى للحراسة ببصره، ومثال غير المقدور على فعله شرعاً: أن يتعهد بقتل نفس مؤمنة 

 .(4) بغير حق، أو تعليم السحر أو التوراة أو الإنجيل

اشترط الفقهاء في العمل المستأجَر عليه أن يكون  يكون للمنفعة قيمة مالية،  : أن  الشرط الثاني
، فإن لم يكن للعمل قيمة مالية عُرفاً كاستئجار  (5) ذا قيمة مالية، حتى تبذل الأجرة في مقابل مُقَوَّم

، أو تكون القيمة حراماً  (6) شخص على أن يجلس في البيت فلا يعمل، أو على قول كلمة لا تتُعِب
 

 . 942المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ص  (1)
 .442/ص3. مغني المحتاج، ج389/ص5. مواهب الجليل، ج4-3ص /6ينظر: حاشية ابن عابدين، ج  (2)
. أسن المطالب،  147/ص3. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج187و 179/ص4بدائع الصنائع، ج (3)

. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، دار  409-407/ص2ج
 .407/ص5ج. المغني، 565/ص3. كشاف القناع، ج43/ص6، ج2لبنان، ط-إحياء التراث العربي، بيروت

. مغني  190/ص4. بدائع الصنائع، ج38/ص16. وينظر أيضاً: المبسوط، ج409/ص2ينظر: أسن المطالب، ج (4)
 .565/ص3. كشاف القناع، ج409/ص5. مواهب الجليل، ج344/ص2المحتاج، ج

 . 3/559. كشاف القناع، ج18/ص4حاشية الدسوقي، ج . وينظر أيضاً:446-445/ص3مغني المحتاج، ج (5)
- بيروت، الفكر  دار  ،عميرة  البرلسي وأحمد  القليوبي  سلامة أحمدعلى شرح المحلي لمنهاج الطالبين،  وعميرة قليوبي  حاشيتا (6)

 .70/ص3، جم1995-هـ1415 لبنان، 



 الفصل التمهيدي 
27 

هذه   فإن  بالله،  والعياذ  الزنا  الفرج في  بذل  على  أو  اللهو  آلات  تعليم  على  شرعاً كالاستئجار 
  : ))أن النب، وبذلُ المال فيها إثمه عظيم ، فعن أبي مسعود الأنصاري (1)الأعمال كلها حرام

 .  (2) ((الكاهن وحلوان البغي، ومهر الكلب، ثمننهى عن 

، يشترط الفقهاء في المنفعة أن تكون مباحة مطلقاً )خرج  أن تكون المنفعة مباحةالشرط الثالث:  
، وألا يؤدي استيفاؤها إلى محرم، فلا يجوز استئجار المرأة للنياحة واللطم،  (3)   به المباح حال الضرورة(

ولا لسقي الخمر أو عصره، وكل عمل محرم في الشرع لا يجوز الاستئجار على فعله، لأنه حرام،  
 .  -كما سبق–ولأن المحرم لا قيمة له شرعاً حتى يبذل المال في مقابله  

إذا كان المستأجِر هو مَن بذل الأجرة    أن تكون منفعة العمل حاصلة للمستأجِر،الشرط الرابع:  
في سبيل حصول المنفعة فإنه أولى الناس بُا، لذلك اشترط الفقهاء رجوع المنفعة على المستأجِر لا  

 .      (4) الأجير أو غيره، وإلا كانت الإجارة باطلة

 
. المغني،  3/559. كشاف القناع، ج446-445/ص3مغني المحتاج، ج  .18/ص4جحاشية الدسوقي، (1)

 .  408-407/ص5ج
  ثمن تَريم باب. صحيح مسلم، كتاب المساقاة، 5761متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب الطب، باب الكهانة، ح (2)

 .   1198/ص 3، جالسنور بيع عن والنهي البغي  ومهر  الكاهن وحلوان   الكلب
. كشاف 3/ص 15. المجموع شرح المهذب، ج18/ص4.حاشية الدسوقي، ج505/ص4ابن عابدين، جحاشية (3)

 .407/ص5. المغني، ج 559/ص3القناع، ج
. أسن المطالب،  461/ص3. مغني المحتاج، ج22/ص4. حاشية الدسوقي، ج55/ص6حاشية ابن عابدين، ج (4)

. الذخيرة،  124/ص5، جالحقائق  تبيين . وينظر أيضا:  410/ص5. المغني، ج12/ص4. كشاف القناع، ج 410/ص2ج
لبنان،  - أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي، تَقيق: محمد حجي وسعيد أعراب ومحمد بوخبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروت

 . 401/ص5م، ج1994، 1ط
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اشترط الفقهاء في المنفعة أن تكون معلومة كي تنتفي ،  أن تكون المنفعة معلومةالشرط الخامس:  
،  ( 2)أجره  له  يبين  حتى  الأجير  استئجار  عن نهىأنه    ، وروي عن النب(1) الجهالة المؤدية إلى النزاع

 . (3)قالوا: واشتراط العلم بالأجرة يقاس عليه العلم بالمنفعة من باب أولى، لأنها المقصودة بالعقد

ويرى الفقهاء أن المنفعة في الإجارة على الأشخاص يحصُل العلم بُا بمعرفة أمرين: العمل 
 .(4) )أي محل المنفعة( والمدة

 الأجرة  -2

وقد   خاصة  الرسالة،  هذه  موضوع  وهو  الأجير،  يستحقها  التي  الحقوق  أحد  الأجرة  تعتبر 
، ولعلي  استجديت في أحكام الأجرة نوازل كثيرة سيأتي بيانها في محليه من هذا البحث بإذن الله

 هاهنا أختصر الكلام عنها باعتبارها ركنا في العقد.

وهي    .(5) " مأجور  والمفعول  ،أجراً   ريأجُ   رَ جَ أَ   والفعل  العمل،  جزاءُ   الأجر"ابن فارس:    قال
 . (6) منه يأخذها التي المنفعة مقابلة ف  رللمؤجَّ  رالمستأجِ  يدفعه الذي العوض: عند الفقهاء

 
. التلقين في الفقه المالكي، القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي، تَقيق:  4/ص6حاشية ابن عابدين، ج (1)

. مغني المحتاج،  158م، ص 2004-هـ1425،  1لبنان، ط-أبو أويس بوخبزة التطواني، دار الكتب العلمية، بيروت
 .322/ص5. المغني، ج241/ص2. شرح منتهى الإرادات، ج453/ص3ج

. وضعفه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند، والألباني في الإرواء )إرواء الغليل،  116/ص18رواه أحمد، ج (2)
 (. 311/ص5ج

- ، الرياضالعبيكان  دار،  الحنبلي  الزركشي الله عبد  بن  محمد  الدين شَس ينظر: شرح الزركشي على مُتصر الخرقي،  (3)
 . 255/ص4، جم1993-هـ1413 ، 1م.ع.السعودية، ط

  المكتبة ، الحميد عبد الدين محيي  محمد:  ق يق، تَالغنيمي  طالب   بن الغني  عبد، اللبابمع شرحه   للقدوري الكتاب  (4)
 .323-322/ص5. المغني، ج453/ص3. مغني المحتاج، ج158ص، التلقين . 88/ص2، جلبنان - بيروت  العلمية،

 .63/ص1معجم مقاييس اللغة، ج (5)
 . 2/ص4جحاشية الدسوقي،   (6)
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الغالب في الأجرة أن تكون نقداً، لكن كل ما صَلَحَ بذلهُ عِوَضاً في البيع جاز بذله ثمناً في  
،  ( 1)الإجارة أيضاً. فهناك أنواع أخرى للأجرة يجوز الاتفاق بين المتعاقدين عليها كالأعيان والمنافع

 على خلافٍ بينهم في جواز الأجرةِ منفعةً.

 ا: هذا بيانهُ ، شروطاً  واشترطوا في الأجرة

العقد أن تكون الأجرة مقدورا  على تسليمها حال  المستأجِر غير    ،الشرط الأول:  فإذا كان 
قادر على تسليم الأجرة حال العقد فقد أشبه ذلك العقد على المعدوم، والمعدوم لا يصح أن 

أجرة أو  ثمناً  أو  مبيعاً  للعقد سواء كان  يكون  (2) يكون محلا  أن  الشاردُ ، فلا يجوز  الجملُ  أجرةً: 
 . (3)والسمك في الماء والطير في السماء

يشترط ملك المبيع ملكاً تاماً  ، ر ملكا  تاما  حال العقدالشرط الثاني: أن تكون مملوكة للمستأجِ 
 عند العقد، وقِيس عليه أجرة عقد الإجارة فيشترط ملكها أيضاً. 

فيشترط أن تكون مباحة، حلالًا،  ،  الشرط الثالث: أن تكون الأجرة مما أباح الشرع التعامل به
طاهرة، مملوكة للمستأجر وقت العقد، فخرج بذلك: ما لا منفعة فيه كالحشرات والفئران، والمحرمات 
المذكورات لا   العزف، والنجاسات كالميتة والعذِرة. فكل هذه  كالخمر والخنزير والأصنام وآلات 

 .(4) لا يجوز أجرة في الإجارة يجوز أن تكون أجرة، لأني ما لا يجوز ثمناً في البيع 

اتفق الفقهاء على اشتراط العلم بمحليِ العقد وتعيينه، ،  الشرط الرابع: أن تكون الأجرة معلومة
ومعلوم  أن الأجرة محل  للعقد في الإجارة على منافع الأشخاص، فيجب أن تكون معلومة محددة  
بصفة تنفي عنها الجهالة والغرر وتدفع النزاع والخصومة بين الطرفين، ويتحصيل العلم بالأجرة برؤيتها  

 
. نهاية المحتاج،  466/ص7، جالجليل  منح. 13/ص7. شرح الخرشي على خليل، ج5/ص6حاشية ابن عابدين، ج (1)

 .2329/ص3مطبوع ضِمنَ دراسات المعايير الشرعية، ج. و: الإجارة على منافع الأشخاص،  266/ص5ج
 . 327/ص5. المغني، ج444/ص3. مغني المحتاج، ج68/ص4. الدسوقي، ج138/ص5ينظر: بدائع الصنائع، ج (2)
 .  327/ص5. المغني، ج444/ص3. مغني المحتاج، ج68/ص4ينظر: حاشية الدسوقي، ج (3)
 . 4/ص6الدر المختار مع حاشية ابن عابدين، ج (4)
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نهى إذا كانت حاضرة، أو الاتفاق على جنسها وقدرها وصفتها وأَجَلها إذا كانت مؤجلة، فقد  
 . (1) عن استئجار الأجير حتى يبينَّ له أجره النبي 

 .جير بين الفقه والقانونالأمصطلح المطلب الثاني : 

، وذلك "الأجير "كان غالبُ استعمال الفقهاء للمصطلح الذي يطُلَقُ على العامِل هو  
الذي يبذُلُ    "الأجير"و  " المستأجِر"لأنهم يعتبرون طرفي العلاقة في عقد الإجارة على العمل هما  

 منافع نفسِه في العمل. 

وفي القوانين الوضعية أطُلِقت عدية تسميات على العامل حسب نظرةِ المشرع لهذه الفئة  
 -Emploiyé-أو: مُستَخدَم    -Ouvrier-وطبيعة العمل، فقد يطُلَق عليه لفظ: عامِل  

أو:    -Domestique-أو: خادم    -Travailleur-أو: شِغيِيل    -Salarié-أو: أجير  
 . Cadre-(2)-أو: إطار  -Contractuel-متعاقد 

كل ذكر " م في مادته الثانية العامل بأنه:  1959وقد عريف قانون العمل المصري لسنة   
 .  (3)"أو أنثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعُه في خدمة صاحب عمل وتَت سلطته وإشرافه

  وأجراء  عمالا  يعُتبر "ما لفظه:   11- 90وجاء في المادة الثانية من قانون علاقات العمل 
في مفهوم هذا القانون كلُّ الأشخاص الذين يؤدون عملاً يدويا أو فكريا مقابل مرتب في إطار  

 ."المستخدِم"التنظيم ولحساب شخص آخر طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص يدُعى  

حسب الأشكال التي يتَفق   عقد العمليتم  "وجاء في المادة التاسعة من القانون نفسه:  
 . " عليها الأطراف المتعاقدة

 
 سبق تخريجه.  (1)
(2)

الجزائر،  -والتوزيع، عنابةالوجيز في منازعات العمل والضمان الاجتماعي، خليفي عبد الرحمان، دار العلوم للنشر  
 . 16، صم2008

(3)
 . 16المرجع نفسه، ص 
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 المطلب الثالث: أنواع الُأجَرَاء. 

تَـتَّضِحُ أنواع الُأجَراء بالنظر إلى صُوَرِ عقد الإجارة على منافع الأشخاص باعتبارين: باعتبار  
 محل الإجارة وباعتبار التعيين وعدمه. 

وأجير    ، )ويسمى الأجير الخاص(  بالمستأجر  يختصأجير  :  هما  نانوعفالُأجراء بالاعتبار الأويل  
 معين )ويسمى الأجير المشترك(.  رٍ بمستأجِ  مُتص غير

وبالاعتبار الثاني إلى: إجارة واردة على شخص بعينه، وإجارة واردة على الذمة لا على تعيين 
 :  الشخص، وهذا بيانها بعون الله

 الفرع الأول: أنواع الأجراء باعتبار محل العقد. 

)ويسمى    بالمستأجر  يختصأجير  :  هما  نانوعكما سبق فالُأجراء باعتبار محل عقد الإجارة  
 . (1)معين )ويسمى الأجير المشترك( ربمستأجِ  مُتص وأجير غير ،الأجير الخاص(

 بالمستأجر   خاص شخصعمل  على الإجارة  :أولا  

 من  مدة  عنده  ليعمل  للمستأجر  نفسه  الأجير  تسليم  تنفيذها  يقتضي  التي  الإجارة  وهي 
  أو   السباكة،  وأ  التجارة،   أو   الخياطة،  عنده  يعمل  أن  على  بينهما   العقد  يتم  أن  مثل  وذلك   الزمن،

 .(2) مثلاً  شهر لمدة  الإدارة أو الخدمة،

 
. المجموع شرح  443-442/ص3مغني المحتاج، ج . 17/ص4بداية المجتهد، ج . 80/ص15ينظر: المبسوط، ج (1)

 .394و388ص/5ج  ، المغني .100/ص15المهذب، ج
. وينظر: بدائع الصنائع،  2301/ص3الإجارة على منافع الأشخاص، مطبوع ضِمنَ دراسات المعايير الشرعية، ج (2)

. كشاف القناع،  82/ص 6. الإنصاف، ج136/ص6. تَفة المحتاج، ج 69/ص6. حاشية ابن عابدين، ج175/ص4ج
 .394و403/ص5. المغني، ج3/ص4ج
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  لأي   لديه  فيعمل(  رالمستأجِ )  العمل  صاحب  إلى  نفسه  ميسليِ   بذاته  أجيراً   دُ يحديِ   هنا  فالعقد  
  للمستأجر،   إلاي   يعمل  لا   الذي  الخاص   الأجير  يسمى  ما   وهو  محدد،  زمن  خلال  مشروع  عمل

 . (1)إليه نفسه تسليم بعد المدة بمضي الأجرة يستحق وأنه والموظف، كالخادم

 يستحق  معلومة،  مدة  في  عليه  العقد  يقع   الذي   هو:  فالخاص   ":  قال الإمام ابن قدامة
  أو   يوماً   رعاية،   أو  خياطة،   أو  بناء  في  عمل  أو   لخدمة،   استؤجر  كرجل  جميعها،  في  نفعه   المستأجر

 .(2) "الناس  سائر  دون  المدة تلك  في بنفعه المستأجر  لاختصاص خاصا سمي ،شهراً 

 بالمستأجر  مُتصاً  ليس شخص عمل على الواردة  الإجارة :ثانيا  

  ليس يعمل لغير واحد من الناس ف  لأنه  العام،   الأجير  أو  المشترك  لأجيربا  عند الفقهاء  ويسمى
ٍ   ملع  بصاحب  خاصاً   فلا  ،تفق عليهالم  الوجه   على  المطلوب   العمل  كمالوهو مُطاَلب بإ  ،معيني

عَتِهمحليِ   في  يبقى   بل  ، كالأجير الخاص  رالمستأجِ   إلى  نفسه  ميسليِ   . (3) ناسال  من  الأعمال  تقبلس يو   ،  صَنـْ

  ثوب،   كخياطة   معين،  عمل  على  معه  العقد  يقع  الذي :  والمشترك":  قال الإمام بن قدامة
  فيها،   نفعه  جميع  يستحق  لا   مدة  في  عمل  على  أو   معين،  مكان  إلى  شيء   وحمل   حائط،   وبناء 

  ويعمل   واحد  وقت  في   وأكثر  وثلاثة   لاثنين  أعمالاً   يتقبل  لأنه   مشتركا  سمي  والطبيب،  كالكحال،
 .(4)"منفعته في لاشتراكهم مشتركاً  فسمي واستحقاقها، منفعته في فيشتركون لهم،

  لصاحب   نفسه  يسلم  أن  عليه   الخاص  الأجير  أن   هو  والعام  الخاص  الأجير  بين   زييِ المم  فالمعيار
  الحق   العمل  لصاحب  يكون  معينة  مدة  له  يحدد  وأن  ،(شركة  أو  مؤسسة  أو  جماعة  أو  فرداً )  العمل

 يستحق  فإنه  تقصيرٍ   دون   العمل   ينجز  لم   أو  بعمل،   ف يكلَّ   لم  إذا   وأنه  غيره،   دون   به   الانتفاع   في
 

 ينظر: المصادر السابقة نفسها.  (1)
 . 388/ص5المغني، ج (2)
. مغني المحتاج،  395/ص5. مواهب الجليل، ج201/ص 4. بدائع الصنائع، ج14/ص6ينظر: حاشية ابن عابدين، ج (3)

 . 394و388/ص 5المغني، ج . 33/ص4. كشاف القناع، ج443-442/ص3ج
 . 388/ص5المغني، ج(4)
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  تبعاً،   العمل  فيكون  ما،  بعمل  ليقوم  أصلاً   نفسه  الشخص  على  وارد  فالعقد  عليه،  المتفق  الأجر
، بل عليه أن  المستأجر  غير  إلى  الإجارة  عقد  في  المحدد  وقته  من  يصرف  لا  أن  الأجير  على  ولكن

 .(1) يسلم نفسه ويستعد للعمل

  للمستأجر كالأجير الخاص، بل هو مطالب لا يسليِم نفسه  ف  المشتركالعام أو    الأجير  وأما  
له ولغيرهبه  يختصُّ   لا  العمل   صاحبُ و   ، تفق عليهالم  العمل  تمامبإ  على  وارد    فالعقد  ، ، بل يعمل 
 إلى  وتسليمه  العمل  تمامبإ  إلاي   الأجرة  يستحق  لا  ولذلك   ،بخصوصِه  جيرِ الأ  على  لا  صنوعِ المعمولِ الم

 .(2) المستأجِر

  في   نفسه  بتسليم  الأجرة  يستحق  الذي  هو:  الخاص  الأجير   "جاء في التعريفات ما نصه:  
    .(3) "اغكالصبَّ   واحد، لغير يعمل من: المشترك الأجير و ، الغنم كراعي  يعمل، لم أو  لَ مِ عَ  المدة،

 الفرع الثاني: أنواع الأجراء باعتبار تعيين الشخص وعدمه. 

كما سبق أيضاً فإني الأجراء باعتبار تعيين الشخص في الإجارة وعدمه نوعان: إجارة  
 : (4)واردة على شخص بعينه، وإجارة واردة على الذمة لا على تعيين الشخص

 

 
  بن   علي. التعريفات، 2302-2301/ص3الإجارة على منافع الأشخاص، مطبوع ضِمنَ دراسات المعايير الشرعية، ج (1)

  ، 1، طلبنان-بيروت  ،العلمية  الكتب دار ، الناشر بإشراف العلماء  من  جماعة :  قيق ، تَالجرجاني الشريف  الزين علي بن  محمد
. تَفة  69/ص6. حاشية ابن عابدين، ج175/ص4. وينظر أيضاً: بدائع الصنائع، ج11-10، صم1983-ه1403

 .394و 403، ص5. المغني، ج3/ص4. كشاف القناع، ج 82/ص6. الإنصاف، ج136/ص6المحتاج، ج
. مغني المحتاج،  395/ص5. مواهب الجليل، ج201/ص4. بدائع الصنائع، ج14/ص6حاشية ابن عابدين، ج (2)

 . 394و388/ص 5جالمغني،  . 33/ص4. كشاف القناع، ج443-442/ص3ج
 . 11-10التعريفات، ص (3)
. أسن المطالب،  182/ص5. روضة الطالبين، ج13/ص4. بداية المجتهد، ج430/ص 4ينظر: مواهب الجليل، ج (4)

 .394/ص5. المغني، ج37/ص15. المجموع شرح المهذب، ج403/ص2ج
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 بعينه شخص  على الواردة الإجارة  :أولا  

الإجارة التي يُـتـَّفَق فيها حال العقد على تعيين شخص بعينه يُسليِم نفسَه للمستأجِر   وهي
 مدةفي  كذا  لعمل يا فُلانُ  ك رتُ أجي : المستأجرليستوفي منه المنافع إذا كان أجيراً خاصاً، كأن يقول 

بنفسِه إذا كان  ، أو يلتزمُ الأجير له بعملٍ أو صنعةٍ معيينة يعملها  موسى   سيدنا  وكقصة  كذا،
 .(1)بنفسك  تصبِغ لي هذا الثوب  يا فلانُ  ك رتُ أجَّ :  يقول أن مثل أجيراً عاماً،

  مكانه   يرعى  بغيره  الراعي  فيأتي  ،غنمه  ليرعى  الأجير  يستأجر  الرجل  في"جاء في المدونة:  
 له   يكون  لا:  قال  مكانه؟  يرعى  بغيره  فأتاني  هذه  غنمي لي  يرعى  أجيراً   استأجرتُ   إن أرأيت:  قلتُ 
 .(2) "ببدنه استأجره إنما وأنه هتَ وكفاي ـَ هوجزاءَ  الغنم ربُّ  أمانته رضيَ  وإنما ذلك 

 صفاتُ   شترطفيُ   ،الذمة  ف   موصوفة  عينن   :أقسام  والإجارة   " :  قال ابن مفلح الحنبلي 
 بمضي   وتنفسخ  الفسخ،  فللمكتري  تعذر  فإن  بدلها،  لزمه  بتتعيَّ   أو  تلفت  أو  صبتغُ   ومتى  ،مٍ لَ سَ 

  فيما   دواماً   أو  ابتداء  نفعها  بتعطيل  وتنفسخ  كمبيع،  فهي  ،معينة  وعين،  مدة  إلى  كانت  إن  المدة
     .  (3) "...بقي

 لا على تعيين الشخص الذمة وصوفة فيالم الإجارة :ثانيا  

 يقول  بأن  وذلك   الجهالة،  به  يتنتف  وصفاً   الذمة،  في  موصوفة  منفعة  العقد  محل  يكون  ما  وهي
  ليقوم  كذا  مواصفاته  شخص بتخصيص تقوم أن على معك  اتفقتُ  :مثلاً  زيدٍ لِ  الخاصة الإجارة في

  بُذا   زيد  يقوم  أن  يجوز  وحينئذ،  كذا  فنيِ   في  شخص  لتعليم  أو  كذا،  بمبلغ  سنة  لمدة  تطبيب  أو  بخدمتي
  يقول   أن  المشتركة  للإجارة   والمثال  .المطلوبة  المواصفات   فيه   تتوافر  آخر  شخص  أي   أو  الواجب،

 
. الفروع ومعه تصحيح الفروع  403/ص2. أسن المطالب، ج182/ص5. روضة الطالبين، ج448/ص3المدونة، ج (1)

  ، 1لبنان،ط-، بيروت الرسالة  مؤسسة، التركي الله  عبد :تَقيق  مفرج،  بن   محمد بن  مفلح  بن الله محمد عبد أبو للمرداوي،  
 .161-160/ص7م، ج2003-هـ1424

 . 448/ص3المدونة، ج (2)
 .342-341/ص5. وينظر أيضاً: المغني، ج161-160/ص7الفروع، ج (3)
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، فيقول الخياط: إن  المبينة  المواصفات   حسب  الثوب،  هذا  خياطة   ذمتك   ألزمت:  للخياط  المستأجر
كان عندي وقت أخيطه وإلا دفعته لغلماني يخيطونه لك، فيرضى المستأجر ويترك الثوب في ذمة  

   .(1) الخياط، فلا يهم هاهنا هل يخيطه الخياط أم غيره

  حاضرة،   عين  منفعة  على  يجوز أن العقد    ويلخيص هذا الكلام كله ما ذكره الإمام النووي
  في   اظهرً   يستأجر  أن  مثل  الذمة  في  عين  منفعة  على  ويجوز  للركوب   بعينه  ا هرً ظَ   يستأجر  أن  مثل

  حائطا،   له  يبن  أو   ثوبا  له  ليخيط   رجلا  يكترى  أن  مثل  معين  عمل  على   ويجوز  للركوب،  الذمة
  ا بينَّ  ناَّ لأ ، حائطٍ  بناءَ  أو  ثوب  خياطةَ  له لصيِ حَ ليُ  رجلا  يكترى   أن مثل الذمة،  في عمل على ويجوز

    .( 2)جارةالإ فكذلك  الذمة، في  وموصوفة  حاضرةٍ  عينٍ  في يصح  والبيعُ  بيع    الاجارة أن

بعينه  ال  أن  هو  عقدينال   بين   يقالتفر   في  لضابطفا ا  لا عقد على شخص  فيه    لاستبديصلح 
يجوز   الذمةما في    على  واردعقد الال  أن  حين  في  الأجير،  بموت   ليبطُ   أنه  كما  ر،آخ  بشخص الأجير  

 ت ئَ رِ بَ   فقد  المطلوب   العمل  قتَقَّ متى  ف  ،فيه إقامة شخص آخر يأتي بالعمل مكان الأجِير الأول
 . بموته يبطل لا العقد أن  كما،  -مشتركاً  أو كان  خاصاً - الأجير ذمة

  بين   الجوهرية  الفروقوالمصادر الفقهية السابقةِ الذيكِرِ أن نستخلص    ويمكننا من خلال النقول
 :  (3) كالآتي  الذمة في  والموصوفة نة،المعيَّ  الإجارة

 الذي   الشخص  تَديد  دون  الذمة  في  موصوفة(  خدمة)  منفعة  على  تقع  الموصوفة  الإجارة  نأ .1
 .معين لشخص محددة منفعة على تقع المعينة الإجارة أن حين في بعينه،  يقدمها

 
. وينظر أيضاً: المجموع شرح  2303/ص3منافع الأشخاص، مطبوع ضِمنَ دراسات المعايير الشرعية، جالإجارة على  (1)

 .342-341/ص5. المغني، ج7/ص15المهذب، ج
 .7/ص15المجموع شرح المهذب، ج (2)
-2311/ص3ملخصاً من: الإجارة على منافع الأشخاص، أد. قره داغي، مطبوع ضِمنَ دراسات المعايير الشرعية، ج (3)

2312. 
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  ببعض   الانتفاع  بعد  كان  سواء  مطلقاً   تنفسخ  المعينة  الإجارة  فإن  الطبيعي،  الأجير  مات   إذا .2
 يقدم   أن  المؤجر  على  بل  بموته،  تنفسخ  فلا  الذمة  في  الموصوفة  الإجارة  وأما  قبله،  أم  خدماته
 .آخر شخص  خلال من الموصوفة الخدمة

 ولا   العقد،  وقت  الذمة  في  الموصوفة   الخدمة   دوجو   الذمة  في  الموصوفة  الإجارة   في  يشترط  لا .3
حاذقاً   تقديمها  المتعاقد  ستطيعي  حيث  للخدمة،  المقدم  الشخص  وجود أجيراً  وجد    متى 

  أثناء   الخدمة  يقدم  الذي  الشخص  وجود  من  بدي   لا  المعينة  الإجارة  أن  حين  في  لمواصفات،با
 . العقد

  إلى  الإضافة أي ) الغالب وهو المستقبل إلى تأجيلها   فيها  يجوز  الذمة في الموصوفة  الإجارة  نأ .4
أكثر    على مذهب  المستقبل  إلى  ضافةالإ   فيها  تُوز  لا  المعينة  الإجارة  أن  حين  في(  المستقبل
 . أجازوها فقد (2)خلافاً للجمهور  ،(1)الشافعية

 

 
  لبنان، - بيروت العلمية،  الكتب  دار  الشيرازي، علي بن   إبراهيم اسحاق  أبو  الشافعي، الإمام  فقه في المهذب (1)

 . 252ص/2ج
 . 6ص/4ج  القناع، كشاف.  413ص/5ج الذخيرة، .  203ص/4ج  الصنائع، بدائع  (2)
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 :ثلاثة مطالبحقيقة النوازل، وفيه : ثانيالمبحث ال

 

 . تعريف النوازل لغة واصطلاحا وأهم مصطلحاتها المتداولة : المطلب الأول

 تعريف النوازل لغة واصطلاحا الفرع الأول: 

 المصطلحات المتداولة ذات الصلة.الفرع الثاني: 

 

 . مسائلهاأهمية فقه النوازل ومظانّ   :المطلب الثاني

 أهمية فقه النوازل. :الفرع الأول

 مظان فقه النوازل. :الفرع الثاني

 

 لنوازل والحكم عليها. التناول العلمي ل مراحل  :المطلب الثالث

 مرحلة التصور :الفرع الأول

 مرحلة التوصيف :الفرع الثاني

 مرحلة التنزيل :الفرع الثالث
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 ثلاثة مطالب: المبحث الثاني: حقيقة النوازل، وفيه 

لكي نتمكينَ مِن البحثِ في مجال النيوازل؛ واستخراج نوازل حقوق الأجير والحكُم عليها،   
 لا بدُي أن نتعريف على حقيقة النوازل وضوابِطها. 

 

 . تعريف النوازل لغة واصطلاحا وأهم مصطلحاتها المتداولة : الأولالمطلب 

معن    عن  جييدٍ  تصوُّرٍ  أجلِ  أهمي مِن  ودراسة  واصطلاحاً،  لغة  بتعريفِها  سأقوم  النيوازل؛ 
 المصطلََحات المتداوَلة في الحقل للمعرفي لعِلم النوازل.

 

 الفرع الأول: تعريف النوازل لغة واصطلاحا

 تعريف النوازل في اللغة: أولا: 

والوقوع والحلول،  النوازل جمعُ تكسير لكلمة نازلة، وترجع في اللغة إلى ثلاثِ معانٍ الهبوط   
تقول: نزل الغيث، أي تساقط ووقع من السماء، ونزل الضيف أي حلَّ بدار مُضييفه، ونزل عن  

 (. نازلةالمركب أي هبط، ويقُال للنائبة الشديدة تنوب الناس )

.  ووقوعه   شيء   هبوط  على  تدل  صحيحة  كلمة  واللام  والزاء  النون":  قال ابن فارس 
 . (1)"تنزل الدهر شدائد  من الشديدة: والنازلة. نزولا السماء من المطر  ونزل. نزولا دابته عن ونزل

زَلًا   نُـزُولًا   يَـنْزل  بُِِمْ   ونَـزَلَ   عَلَيْهِمْ   ونَـزَلَ   نَـزَلَهم  وَقَدْ ،  الحلول  النزولُ ":  وقال ابن منظور  -ومَنـْ
  شَدَائدِِ  مِنْ  الشدَّة والنَّازلَِة  .. . النـَّوَازلِ وَجَمْعُهَا، بِالْقَوْمِ   تنزلِ الشَّدِيدَةُ : والنازلِة " . وقال: (2) "-لفتحبا

 .(3) " بِالنَّاسِ  تَـنْزلُِ  الدَّهْرِ 

 
 . 417/ص5ج فارس،  ابن  اللغة،  مقاييس   معجم (1)
 . 656/ص11ج  منظور، ابن  العرب،  لسان (2)
 . 659/ص311المصدر نفسه،  (3)
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 ثانيا: تعريف النوازل ف الاصطلاح:    

ولكن وقفتُ على عبارات تُشير    ،في كلام المتقدمين  وازللنَّ ل  اصطلاحي  حديٍ   على  قفأ  لم
 بمجموعها إلى معناها عندهم، حيث يمكن أن تعطينا تصويراً عاما عن مفهومها لديهم، ومنها: 

  فإذا   ،والسنة  الكتاب   غير  علم    عندهم  وما  البلد  هذا  أهل  أدركت":  مالك قول الإمام  
 .  (1)"أنفذه عليه اتفقوا فما العلماء من حضر من  لها  الأمير جمع نازلة نزلت

  نص   فيها  يسبق  لم  التي  الجديدة  الوقائعأن النوازل هي    فيظهر من كلام الإمام مالك 
 . اجتهاد أو

  نازلة   به  نزلت   إذا  والحاكم  الإمام  أن  على  دليل  وفيه   ":  ومثله قول الإمام ابن عبد البر
 . (2)"ويشاورهم الرأي وذوي العلماء يجمع أن  عليه كان السنة ف  ولا  الكتاب ف  لها أصل لا

  غيره  في  أو  فيه   دلالة  عليه  وُجِدت   لرسوله   أو  لله  حكمٍ   كل»:  قول الإمام الشافعي
  م حُكِ :  م  ك  حُ   ص  نَ   فيها  ليس   نازلة   فنزلت   ،المعاني  من  لمعن  به   حُكِم   بأنه  رسوله   أو   الله   أحكام  من

 .  (3) "معناها في كانت   إذا فيها، المحكومِ  النازلة حكمَ  فيها

أن النازلة هي المسألة أو الواقعة غير المنصوص على حكمها    فيظهر من كلام الشافعي
 فيها.  كمالح لاستنباط واجتهاد نظر إلى تَتاج التي

 وأميا تعريف النوازل عند المعاصرين فقد وقفتُ على تعريفات متعددة منها: 

 
 . 332/ص6تفسير القرطب، ج (1)
  أحمد بن  مصطفى :  تَقيق  القرطب،  البر  عبد  بن الله عبد  بن   يوسف عمر أبو والأسانيد،  المعاني  من   الموطأ في  لما  التمهيد (2)

 .368/ص8، جهـ 1387 المغرب، الإسلامية، والشؤون  الأوقاف عموم وزارة  البكري، الكبير عبد ومحمد  العلوي
،  1، طمصر الحلب،  ةمكتب  ، شاكر أحمد: تَقيق ،القرشي  المطلب  إدريس  بن  محمد  الله عبد أبو الشافعيالرسالة،  (3)

 .512، صم1940/هـ1358



 الفصل التمهيدي 
40 

ا حادثة واقعية نزلت بالناس في   عريفَ الأستاذ الدكتور محمد الحبيب التجكاني النازلة بأنهي
 . (1)زمان ومكان معيني سئل عنها مفتٍ من المفتين أو إحالةً من طرف المحكمة على المفتين

ا  أبو زيد بأنهي الدكتور بكر   بلسان   المشهورة   والحادثة  المستجدة،  والمسائل  الوقائع  وعريفها 
 . (2)والظواهر النظريات  باسم العصر

 قول    فيها  وليس  الناس،  بين  وقعت  مستجدة  مسألةوعرفها الدكتور سعيد بيهي بقوله:  
 على   هيجتخر   أو  الشرعية   الأدلة  من  حكمها   استنباط  إلى  الفقيه  دعمَ فيَ   المذهب،  أهل  نع  خاص
     .(3)والنوازل الواقعات  هاوجمعُ  مذهبه، قواعد

  بالقضايا  المتعلقة  الشرعية  بالأحكام  علم: "بأنه  النوازل   فقهوعريف الدكتور عبد الحق حميش  
 . (4) "المعاصرة

 وعليه فيمكننا تعريف النوازل بأنها:  

كم عليها نصٌّ فتحتاج إلى  ثبُت ف الحُ لم يَ  ستجدّة ف كل عصر مُ  ووقائع قضايا
 وتخريجا  على فروع الأئمة وأصولهم.  اجتهاد وفق قواعد الشرع 

 

 

 

 

 
، د.مسفر بن علي القحطاني، دار ابن حزم،  -دراسة تأصيلية تطبيقية –منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة   (1)

 . 88م، ص2010-ه1431، 2لبنان، ط- بيروت
 . 9/ص1م ، ج1996-ه1416، 1، ط-لبنان-فقه النوازل، بكر بن عبد الله أبو زيد، مؤسسة الرسالة، بيروت (2)
  العالمية الدار بلافريج،  العابدين زين.د : إشراف دكتوراه، رسالة  بيهي،  محمد  سعيد.د  الواقع، فقه لمفهوم  الشرعي  لتأصيل ا (3)

 . 163، ص- مصر–  والتوزيع للنشر 
 . 12م، ص2011-ه1432، 1مدخل إلى فقه النوازل، د.عبد الحق حميش، دار قرطبة للنشر والتوزيع، الجزائر، ط (4)
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 الفرع الثاني: المصطلحات المتداولة ذات الصلة بالنوازل.

  ، تسميات كل عصر عدَّة مصطلحات و   في  لناس ل  استجدت   التي  المسائل  على  الفقهاء  أطلق
 :منها ذكرأ

 : ىالفتاو  .1
ها  أفتى  من  اسم  وهي  و فتُيا   توى فَ   جمع  لغة: ، أي أبانَ ووضيح الشيء، وأفتاه في الرؤيا أي عبري
تُهله،   هَا  أَجبته  إِذا  مسألَته  في   وأفَـْتـَيـْ   إلِيه   تَََاكَمُوا مَعْنَاهُ "،  إلِيه  تَـفَاتَوا  قَـوْمًا  أنَ":الْحدَِيثِ   وَفي .  عَنـْ

  . (1)، والفتيا: تبيين المشكل من الأحكامالفُتْيا في  إلِيه وَارْتَـفَعُوا
    . (2)بيان الحكم الشرعي لِسائلٍ عنه: ا  اصطلاح

مِن تعريف الفتوى أنها ليست خاصية بالمستجديات فقط، أو بالأحكام العملية   يُلاحَظو  
بيانَ  تشمل  ولكنها  مسائل   فقط،  ولو كانت  حتىي  والعمليات  العلميات  في  الشرع  حُكم 

    منصوصة، فالغاية من الفتيا بيان حكم الشرع للمستفتي.
 منو   ،التي تَدُث للناس  النوازل  تعبيراً عن أجوبة  الفتاوى  اسمرغم هذا فقد كثرُ تداوُلُ   

،  تيمية  ابن  فتاوى مجموع  و   ،مي تالهي  حجر  ابن  وفتاوى  الهندية،  الفتاوى:  أمثلتها
والمعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب للإمام أبي العباس 

 . الونشريسي

         :المعاصرة الفتاوى .2
أَ   الاصطلاح  مِن   قُ صَ لْ وهذا  النوع  مِن غيرهِ، لأني هذا  الاصطلاحي  معناها  بالنوازل في 

  تَتاج   كثيرة  نوازل  العصر  هذا  في  برزت   فقد  الحالي،  العصرالفتاوى يتناوَل المستجديات وقضايا  
فتاوى  شرعي  وحكمٍ   فقهي  اجتهاد   إلى الحق،  جاد  للشيخ  المعاصرة  الفتاوى  أمثلته:  ومِن   ،

الزحيلي، وهبة  للدكتور  القرضاوي  معاصرة  يوسف  للدكتور  المعاصرة   . والفتاوى 

 
 باختصار يسير.  148- 147/ص15لسان العرب، ج (1)
  والتوزيع،   للنشر الجوزي  ابن دار  ، سلمان آل حسن  بن مشهور : تَقيق  ،الجوزية  قيم  ابن ، العالمين رب عن الموقعين إعلام(2)

 . 101/ص6، جهـ1423 ،1، طالسعودية م ع  - الرياض
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المالية المعاصرة، أو   الفقه بالتصنيف في نوازلها خاصة كالمعاملات  أبواب  أفُردِت بعض  كما 
 أحكام الأسرة، أو السياسة الشرعية ونحوها. 

         : والوقائع الواقعات .3
  ،(1) عنها  ئلوا سُ   ا مي ـل  المتأخرون   المجتهدون  استنبطها  مسائل  وهي  ، الواقعات :  عابدين  ابن  قال 

ال  وهي  واقعة  جمع  والوقائع  والواقعات  أي  لغةفي  الشيء  وقعَ  في    وسقط.  نزل  مِنْ  وتُطلَقُ 
 . (2)الاصطلاح على كل واقعة مستجدية كانت أو غير مستجدية

     (: المعاصرةالقضايا  -المستجدة القضايا ) القضايا .4
 القضاء  إلى  ويرُفع  الناس  فيه  يتقاضى  ما  أو  عليه،  المتنازع  الأمر  وهي  قضية  جمع  القضايا 

         . فيه للحكم
 واسْتُـقْضِي،...  قَضَيْتُ   نمِ   لأنَه   قَضاي    وأَصله  الْحكُْمُ،:  القَضاء:  قضى"قال ابن منظور:   
نـَهُمْ  قَضى: وَتَـقُولُ ... ،النَّاسِ  بَيْنَ  يَحْكُمُ  قاضِياً  جُعِل أَي فُلَان    .(3) " وقَضايا قَضِيَّة بَـيـْ
ا خاصية  بالمسائل المتنازع عليها المطروحة للتقاضي، لكني هذا و   يظهر مِن تعريف القضايا أنهي

  مسائل  اباعتباره  "المعاصرة"  أو  "المستجدة"  إليه  أضيفالمصطلح أصبح مرادفاً للنوازل حيث  
 ، ومِن أمثلة ذلك: الوقوع  جديدة أو عصرية

         : المستجدات .5
  الْحاَئِكُ   جَدَّهُ   حِينَ   بِهِ   يرُادُ   مجدودٍ،  مَعْنَ   في   وَهُوَ   جَدِيد ،  ثوب  دُّ والِجدية القطعُ،  في اللغة: الجِ  
  وثياب  .  الجدَِيدِ   مَصْدَرُ :  والِجدَّةُ ،...  جَدِيد    شيء  :  يُـقَالُ   البِلى؛  نقَِيض :  والِجدَّةُ   ،قَطعََهُ   أَي

هَُ  أَي واسْتَجَدَّه وجَدَّده  وأَجَدَّه. جَدِيدًا صَارَ : الشيءُ  وتُدَّد: جُدُد    .   ( 4)  جَدِيدًا صَيرَّ
  المسائل   وهذه  قبل  من  وجود  لها  يكن  لم  التي  الحادثةالجديدة    المسائلوفي الاصطلاح: هي   

 
 .69/ص1حاشية ابن عابدين، ج (1)
  ،2ط  السعودية، ع  م -الرياض الجوزي،  ابن دار  الجيزاني، حسين بن محمد.د  ، -تطبيقية   تأصيلية دراسة –  النوازل  فقه (2)

 . 25/ص1، جم2006-ه1427
 . 186/ص15لسان العرب، ج (3)
 .111-110/ص3المصدر نفسه، ج (4)
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      . (1) الشرعي حكمها عن السؤال يكثر
مسألة جديدة سواء  كانت من قبيل    المستجدات تطلق على كليِ "وقال الدكتور الجيزاني:   

 .  (2) المسائل الواقعة أو المقديرة التي قد تستدعي حكما شرعيا وقد لا تستدعيه

       :والسؤالات الأسئلة أو المسائل، .6
وهي في اللغة مِن سأل يسأل سؤالاً ومسألةً إذا استخبر عن الأمر وطلب جواباً، وسألته   

      .(3)عن الشيء إذا استخبرته وطلبت معرفته
 تطلب  أو  حلاًّ   تطلب  مطلوبة  قضايا  تتناول  لأنها  بالمسائل  القدماء  العلماء  بعض  سماها 

  نومِ   عليها،  بالرد   العلماء  ويتكفل  الناس  يطرحها   أسئلة   لأنها  بالأسئلة  يسميها  وبعضهم  فتوى،
 .(4) رشد بن  الوليد أبي لقاضيا مسائل: الاسم بُذا فألَّ  من أشهر

          :الحوادث .7
وهي مشتقة مِن الحداثة أو الحدوث، فالحداثة الِجدية والحدوث   ، وحدث   حادثة  ومفردها 

القِدم، وحوادث   هي  الحوادث ":  البركتي  محمد  الشيخ  قال.  (5) نوازله ونوائبه:    الدهر  نقيضُ 
 .(6) "فيها يستفتى التي النوازل

        :الجوابات  و الأجوبة .8
  وجَواباً  وَإِجَاباً  إِجَابةًَ  أَجابهَ وَقَدْ  سُؤَاله، عَنْ  أَجابهَ : تَـقُولُ  الْكَلَامِ، رَجْعُ : الِإجابةُ  في اللغة: 

 
  ،1ط  الأردن،-عمان النفائس،  دار  الأشقر،  سليمان عمر أسامة. د  والطلاق، الزواج قضايا في  فقهية  مستجدات  (1)

 . 27، صم2000-ه1420
 .25/ص1فقه النوازل، الجيزاني، ج (2)
 . 319/ص11لسان العرب، ج (3)
 . 15، صحميش  الحق عبد.د  النوازل،  فقه  إلى مدخل  (4)
  مكتب: تَقيق الفيروزآبادي، يعقوب بن  محمد  طاهر  أبو  الدين  مجد المحيط،  قاموس، و: ال 292/ص4لسان العرب، ج (5)

-هـ1426 ،8لبنان،ط –   بيروت الرسالة،  مؤسسة العرقسُوسي،  نعيم محمد : إشراف  الرسالة، مؤسسة في  التراث  تَقيق 
 .م2005

،  م1986-ه1407 ،1ط باكستان، -كراتشي  الصدف، دار  البركتي، المجددي  الإحسان عميم  محمد الفقه،  قواعد (6)
 .269ص
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      .(1) لَهُ  واسْتَجابَ   واسْتَجابهَ واسْتَجْوَبهَ  وَجَابةًَ 
عند    اشتُهِر  اصطلاح     العلماء   عنها   أجاب   مسائل  لأنها   والمغرب،  الأندلس   علماءوهو 

التميمي  الناس  من  بطلب الورد  ابن  أجوبة  مثل  الأجوبة،  أو  بالجوابات  الكتاب  فسُميِي   ،
 مرزوق   محمد  بن  القاسم  بيلأ  الأندلسي، والأجوبة لإمام محمد بن سحنون، وكتاب الأجوبة

 ، كما تأتي فتاواهم مُصدَّرة بصيغة سُئل فأجاب.التونسي القيرواني المرادي عظيوم بن

         :المشكلات .9
  . (2) التبس إذا: الأمر أشكل نمِ  اللغة في وهي مشكلة جمع المشكلات  
"بقوله  الفتاوى   كتابه  في  شلتوت  الإمام  عنها  عبرََّ    التي   المعاصر  المسلم  مشكلات : 

 للتشريع  المدخل  كتابه  في  النبهان   فاروق  محمد   سماها  وكذلك   ،" اليومية   حياته  في  تعترضه
 . (3)الإسلامي

 

 . انّ مسائلهاظأهمية فقه النوازل وم :  المطلب الثاني

 الفرع الأول: أهمية فقه النوازل.

  تَت   ادخولهُ   يصح   فلا  ،تنحصر  لا الوجود  في  الوقائع  نَّ لِأَ فَ   " :  يقول الإمام الشاطب 
  من   بد  لا  فإذاً ،...  وغيره  القياس  من  الاجتهاد  باب   فتح  إلى  احتيج  ولذلك   المنحصرة،  الأدلة

 . (4) "زمان  دون بزمان  تختص  لا المفروضة الوقائع لأن  ، زمان كل  في الاجتهاد

جداً، ولعلي أسليط إذن فإن الحاجة إلى فقه النوازل والاجتهاد في استنباط أحكامها ملحية   
 وألخيصه في النقاط الآتية:  الضوء على أهمية البحث في فقه النوازل المعاصرة وأحكامها

 
 . 283/ص1لسان العرب، ج (1)
 . 357/ص11لسان العرب، ج (2)
 . 16-15مدخل إلى فقه النوازل، د.عبد الحق حميش، ص (3)
  آل حسن  بن  مشهور عبيدة  أبو :  تَقيق  بالشاطب،   الشهير الغرناطي  اللخمي محمد  بن موسى بن   إبراهيم الموافقات،  (4)

 . 39-38/ص5، جم1997-ه1417 ،1ط مصر، -القاهرة عفان، ابن دار  سلمان، 
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 .ومكان  زمان لكل الشريعة صلاحية  على التأكيدأولا : 

  البشر   جميع  داعية  عامة   شريعة  جاءت   الإسلام  شريعة   أن   بالضرورة  الدين  من  المعلوم  من"
  أزمنة   وجميع   المعمورة،  أقطار  ميع لج  عمومها  ذلك   استلزم  الشرائع   خاتمة  كانت  لما   لأنها   اتباعها   إلي
 مبلغ  بلغت  بحيث  الصحيحة  والسنة  الكريم  القرآن  نصوص  من  كثيرة  ذلك   على  والأدلة  العالم،  هذا

 هذا  يبرز  ما  أهم  من  وأن  والديمومة  والخلود  البقاء  لها  الله  كتب  ذلك   أجل  فمن  المعنوي،  التواتر
  صلاحيتها   للناس  ليتأكد  الشريعة  هذه  على  يطرأ  جديد  كل  أحكام  في  والبحث  الاجتهاد  الجانب

 .والأحوال الظروف تغيرت  مهما  وملاءمتها

  الناس   بمصالح  وفائها  بعدم  واتِمها  الشريعة  رمي   فقد  مطلقا  بابه  لقغَ   أو   الاجتهاد  بمنع  قال  نومَ 
 على  مبنية  الشريعة  هذه  تعالى  الله  جعل  ولهذا  الزمان،  آباد  وبقائها  خلودها  في  وشكك   المتجددة

  ،... المقاصد  حدةمتَّ   الصور  مُتلفةُ   أحكام  عنها  تتفرع  كليات   أحكامها  وجعل  والعلل  مكَ الحِ   اعتبار
  على   وتأكيد  لديمومتها،   وغذاء    الشريعة  لروح  حياة    واستمراره   الاجتهاد   بقاء   أن  ذلك   من  علمفيُ 

 . (1) "ومكان زمان لكل صلاحيتها

    ببيان ما يحتاجونه مِن أحكام الوقائع المستجدية سياسة المسلمين بدين اللهثانيا: 

فالبحث والاجتهاد في فقه النوازل يوفير للمجتمع المسلم أحكام الوقائع المستجدية ويراعي  
أنماط المعيشة،  حاجتهم المتجددة لذلك بسبب تُدد النوازل نتيجةَ تطور الحياة والتغيري الدائم في  

المستجديات كي لا   الضابطة لهذه  الشرعية  الناس إلى معرفة الأحكام  مِن مراعاة حاجة  بدُي  فلا 
، ويتيسِق مع المقصد  تتعطيل مصالحهم ومعايشهم، وهذا مبني على أساس الرحمة في دين الله

 العام من شريعة الإسلام بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها.    

  عن   ويجيب  دُّ يرُ   لأنه   اليوم،   الناس  حياة  في  الضرورية   والفنون   همةالم  العلوم  من"فصار فقه النوازل  
 الشرعي  الحكم  لمعرفة  الحاجة  أمس  في  وهم  بالناس   نزلت  وعويصة  مستجدة  وقضايا  مشكلات 

 . (2) "فيها

 
 . 114منهج استنباط أحكام النوازل، د.مسفر القحطاني، ص (1)
 . 26مدخل إلى فقه النوازل، د.حميش، ص (2)
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 المساهمة في تعطيل العمل بالقوانين الوضعية ثالثا: 

العربية   الدول  غالبية  تشريعات  على  الوضعية  التقنينات  سيطرة  ننكر  أن  يمكننا  لا 
والإسلامية، وقدْ يعُزَى ذلك إلى كونِ حركة التقنين الوضعي سريعةً ومواكبة لمستجديات العصر، 
كما أنها تقُديم القوانيَن في شكل مواد ومراسيم واضحةٍ في تصوير المسائل أو الحكم عليها، إضافة  
إلى توطيِن العملِ بُا لسنوات طويلة مميا سهيل على الهيئات المسؤولة عن إصدارها عملياتِ الصياغةِ 
والترتيب والتبويب، حتى اعتُبرَ العمل بُا مظهراً مِن مظاهر الرقي والتطوير، وكانت المسائل المستجدية 

 ل بُا. التي لم توجد لها أحكام معلومة عند فقهاء الشريعة ذريعة لترك العم

-وعليه: فمتى ما نشطت حركة البحث والاجتهاد في أحكام النوازل والمستجديات العصرية 
كان لذلك مساهمة  كبيرة في تعطيل العمل بالقوانين الوضعية،    -تصويراً وتكييفاً وحُكماً وصياغةً 

راء الفقه إذا وُجِدت الإرادة السياسية مع التخلُّص من التبعية الغربية أو الشرقية، كما يؤديي إلى إث
 الإسلامي وتغطيته لمستجديات العصر. 

  في   الراسخين  من  كثيرا  أن  ذلك   نمِ   وأكثر":  يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي 
 لم   الإسلامية  الشريعة  جوانب  بعض  على  الاطلاع  لهم  أتيح  حين  الغرب   في   والآداب   القانون  علوم

  سوق ن  أن  بأس   ولا   والإنصاف  الحق  كلمة  قائلين  وتفوقها،   وسبقها  بفضلها  يعترفوا  أن  إلا  يملكوا
  جهة   من  ريحها  تهبَّ   إذا  بالفكرة  يثقون  يزالون  لا  لذينل  وخصوصاً   هؤلاء   شهادات   بعض  هنا

 ...الغرب 

  : - الأمريكية  المتحدة   الولايات   في  هارفارد  بجامعة  الفلسفة  أستاذ-  كنج   هوالدكتور    يقول
  أن   له   ليس  الدين  أن   عيتدي   التي  المفترضة   الأساليب  اتخاذ   في  ليس   الإسلامية  الدول  تقدم  سبيل   إن

  الدين   في  المرء   ديجِ   أن   يجب  وإنما   السياسية   ظموالنُّ   القانون   عن  أو   اليومية  الفرد  حياة   عن  شيئاً   يقول
  توليد  طيعتس ي  الإسلام   نظام  كان  إذا  عما  البعض  يتساءل  وأحيانا:  قال  .والتقدم  للنمو  همصدر 
 المسألة  هذه  على  والجواب ،  العصرية؟  الحياة  تتطلبه  وما  تتفق  مستقلة  أحكام  وإصدار   جديدة  أفكار

 اكثير   لفضُ يَ   فهو  للتطور  قابليته   حيث   من  وأما  للنمو،   داخلي  استعداد  كل   الإسلام  نظام  في   أن  هو
  الشرع   في  والنهضة  النمو   وسائل   انعدام  من   تنشأ  لا  والصعوبة.  المماثلة  والشرائع  النظم  على
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 أن  أقرر  حين  حق  على  أنني  أشعر  وإني:  ويقول   ،استخدامه  إلى  الميل  انعدام  في  وإنما  الإسلامي،
     .(1) "للنهوض اللازمة المبادئ على بوفرة تَتوي الإسلامية الشريعة

 إثراء الفقه الإسلامي وتُديده رابعا :

 في  بُم  تنزل  التي  الحوادث   تخص  التي  الأحكام  بيان  إلى  احتاج المسلمون  النبوة  عصر  بعد 
 والحوادث   النوازل  هذه  تُدد  وبحسب  النوازل،  هذه  أحكام  لمعرفة  الوحي  إلى  الرجوع  فتعيني   عصرهم،

  نزل   فيما   الله  أحكام  لمعرفة  أفئدتِم  لتثبيت  والتربية  والفقه  العلم  من  الصافي  عينمَ ـال  الوحي  في  يجدون
 . المجتمع أو بالأفراد نازلة  وقائع من يعالَ  ما بحسب عصرهم في الفقه ويتجدد بُم،

 وفي  النفوس  في  الفقه  وتنمية  تُديد  في   الكبير  دوره  له  النوازل  أحكام  في  والبحث  فالاجتهاد
  المجتهد   يلجئ  قد  النوازل  أحكام  بحث  في  الاجتهاد   أن  نرى   أخرى  زاوية  ومن.  الناس  حياة  واقع

  الأولى   الفقه  كتب  في  قبل  من  مدونة  تكن  لم  ومسائل  قضايا  في  والتصنيف  التأليف  على  والفقيه
 هذا  أن  شك   ولا  وغيرها،  المعاصرة  الطبية  والمسائل  التأمين  وقضايا  المصرفية  المعاملات   كمسائل

 . (2) الإسلامي ويزيدها نمواً وتُدداً نحو معالجة أوسع لحاجات الناس والمجتمع  الفقه  حركة  يثري  الأمر

أني مِن مظاهر التجديد في الفقه الإسلامي بناءً على ما استجدي من النوازل إدخالُ  كما  
عن الكثير من   -في المقابل -الكثير من الأحكام الفقهية التي استجديت في كتب الفقه، والتخليي  

 الأحكام والمصطلحات والتفريعات التي لم يبقَ لها وجود  في حياة الناس المعاصرة. 

  تَفظ   لأنها  ،الإجابات   هذه  تخلفه  الذي   العلمي  الأثر  ذلك   النوازل  فقه  كما أني من فوائد
  بُا   للمهتمين  مهما  ومرجعاً   والقضاء  للفتوى  سجلا  لتكون   بنصها  العلماء  واجتهادات   مسائل  لنا
    . (3) بحال عنها الاستغناء يمكن لا الاختصاص أهل من

     مراعاة حاجة الناس وحفظُ مصالحهمخامسا: 

 
  ، 2ط  مصر،-القاهرة الصحوة، دار  القرضاوي،  يوسف.د  ومكان، زمان  كل  في  للتطبيق  صالحة  الإسلام  شريعة (1)

 . 72-71، صم1993
 . 120-119منهج استنباط أحكام النوازل، مسفر القحطاني، ص (2)
 . 28مدخل إلى فقه النوازل، د.حميش، ص (3)
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لعلي مِن أبرز الجوانب التي تدلُّ على أهمية فقه النوازل أنه يرُاعي حاجات الناس المتجددة   
في كل عصر، ويعُالجها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وفي عدم مراعاتِا إيقاع للحرج 

 والمشقة بُم، وهذا ما يتنافى مع مقاصد الشرع في تَقيق المصالح ودفع المفاسد. 

 دَفْعُ الفقهاء إلى الاجتهاد الجماعي  سادسا :

مِن فوائد فقه النوازل أنيه كان سبباً في ظهور الاجتهاد الجماعي والمجامع الفقهية، وذلك  
لأجل التعاون والتكاتف لأجل استنباط حكم شرعي صحيح للنازلة، وهو أكثرُ عصمة للمجتهدين 

 . (1)بعض علم من بعضهم واستفادة  فكارمن الخطأ والاختلاف، كما أنه يساهم في تلاقح الأ

وهذا المسلك لا زال موجوداً من زمن الخلفاء الراشدين إلى عصرنا هذا، حيث كان الخلفاء  
الراشدون يجمعون للنازلة فقهاء الصحابة وقرياءهم للنظر في حكمها، وكذلك بقي الحال في الأئمة  

والمجتهدين في النوازل المختلفة التي تستجدُّ في الأمة، ثمي  والسلاطين من بعدهم، يستشيرون الفقهاء  
صار الأمر في هذا العصر أكثَر تنظيماً حيثُ أنشِئت الهيئات والمجامع الفقهية ودُورُ الفتوى والمراكز  
البحثية لهذا الغرض، بل صارت هذه الهيئات تستعين بُخبراء وأخصيائيين في مجال النازلة )أطباء،  

بياطرة...الخ( كي يوضيحوا للمجتهدين صورة النازلة جييداً، فيكون الحكُم المستنبَطُ لها  اقتصاديين،  
 أقرب إلى الصواب لأنه مبني على تصوُّر صحيح وشامل للمسألة.

 توسيع دائرة معارف المجتهد  سابعا :

كما سبق في الجزئية السادسة فإني المجتهد في النوازل والواقعات المستجدية يحتاج إلى توسيع   
دائرة معارفه كي يستطيع تصوُّر النوازل المختلفة تصويرا صحيحاً، فإضافة إلى الرصيد المعرفي الشرعي 

المجتهِد أن يستشير أهل  المصطلََح عليه أُصوليياً بـِ "شروط المجتهد" فإني فقه النوازل قد يفرِض على  
 :  (2) الاختصاص وأن يُحصيل معارف أخرى، أذكُرُ بعضاً منها

 
 .235-234ص القحطاني، مسفر . د  النوازل، أحكام استنباط  منهج ينُظر:   (1)
.  87-86، صه 1439 ،1ط س، ع   م  -الدمام الجوزي،  ابن دار الجيزاني، حسين  بن  محمد  النوازل، أصول ينُظَر:   (2)

منهج استنباط أحكام النوازل، د.مسفر القحطاني،    و:. 28إلى26مدخل إلى فقه النوازل، د.عبد الحق حميش، صو:
 .320-319ص
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اجتماعية - وأعرافه   كَأَنْ   :معارف  وعاداته  النازلة  فيه  الذي حدثت  المجتمع  طبيعة  يعرف 
 ولباسه وطعامه وعلاقات أفراده وغيرها. وعُمرانه

اقتصادية: - البنوك    معارف  وأنواع  المستجدية  المصرفية  المعاملات  صور  على  يطيلع  كأن 
 والعقود المركبة والإلكترونية وغيرها.

والتجريبية: - البحتة  العلوم  الطبية    معارفُ  العلاجات  الطب على  يتعريف في مجال  كَأَنْ 
 وأنواع الأمراض والجراحات، أو في مجال الكيمياء على أنواع المواد وتأثيراتِا وغيرها.

بِأن يطيلع على العلاقات الدولية وأهمي الاتفاقات والمعاهدات الإقليمية   معارف سياسية: -
الدينية   الحياة  على  وتأثيراتِا  الحديثة  الحكم  ونظُمُ  منها،  الشريعة  وموقِف  والعالمية 

  والدنيوية...الخ. 

 

 الفرع الثاني: مظان فقه النوازل

المراد بمظان فقه النوازل: المصادر التي تتمييز بذكِْرِ النَّوازل وبيانِ أحكامها، ويمكنُ تصنيفها   
 إلى خمسة مصادر كالآتي:

 الكتب المؤلفة في النوازلأولا: 

وهي المصنفات التي ألُيفت قديما وحديثاً لمعالجة القضايا والواقعات النازلة في ضوء الاجتهاد   
الشرعي، وقد تتضمن كُتب الفتاوى والنوازل القديمة بعض المسائل المتكررة أو التي وقعت في عصر  

ل أو التأليف في  سابقٍ، وتتمييز كتب النوازل المعاصرة عن القديمة باعتماد الترتيب الموضوعي للنواز 
وذكر   المسائل  بتصوير  الغالب  العناية في  مع  ...الخ(  اقتصادية،  )طبية،  فقط  نوازلِِ مجالٍ معيني 

 الخلاف وسببه والترجيح.   
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 : (1) وهذه نماذج للمصنفات القديمة والحديثة التي تندرج تَت هذا النوع 

            كتب النوازل القديمة:  -1
منه   يخلو  لا  النوع  أمثلتهوهذا  ومِن  الفقهية،  المذاهب  من   : امذهب 

  فتاوى، و الجياني  سهل  بن  عيسى  الأصبغ   بيلأ  الأحكام  بنوازل  الإعلام:  للمالكية  -
 نوازل  في  المكنونة  لدرة، وابلالج  قاضي  القباب   قاسم  بن  أحمد  نوازلالجد، و   رشد  ابن

 أهل  فتاوى  عن  المغرب   والجامع  المعرب   المعيار ، و المازوني  المغيلي  أحمد   بن  ليحيى:  مازونة
            والمغرب للإمام الونشريسي. والأندلس إفريقية

و السمرقندي  الليث  لأبي:  النوازل  وللحنفية:  -  الشهيد  الصدر  لإمامل:  الواقعات ، 
و الحنفي الهند.   الهندية  الفتاوى،  علماء  من   لجماعة 

 بنلا  الكبرى   الفتاوى (، و المنثورة   بالمسائل  المسمى )  النووي الإمام    فتاوى   وللشافعية:  -
 .الرملي   الدين  شَس  العلامة  فتاوى   بُامشهو   الهيثمي   حجر

ا  الكبرى  لفتاوى ا  وللحنابلة:  - الإسلام  و تيميه  بن لشيخ    عبد ل  السعدية  الفتاوى ، 
 . سعديال ناصر بن الرحمن

              كتب النوازل الحديثة: -2
الفقهية  النوازل ومجالاتِا كالموسوعات  أنواع  أو أغلب  إميا شاملة لكليِ  وهي نوعان: 

 .      المعاصرة، أو متخصصة في مجالٍ معيني
فمِن أمثلة النوع الأويل: "الموسوعة الميسيرة في فقه القضايا المعاصرة" الصادرة عن  

سعود  بن  محمد  الإمام  لجامعة  التابع  المعاصرة  القضايا  فقه  في  البحثي  التمييز  مركز 
م  2015-ه1436الإسلامية بالريياض، وهي موسوعة صدرت طبعتُها الثانية سنة  

   ت النوازل العصرية.في تسعة أجزاء شَِلت أغلب مجالا
ومِن أمثلة النوع الثاني: قضايا زكوية معاصرة للأستاذ الدكتور محمد نعيم ياسين،   

الفقهي والقضايا  الإسلامي  السالوس، مستجديات الاقتصاد  للدكتور علي  المعاصرة  ة 
 

منهج استنباط   و:  .71إلى67مدخل إلى فقه النوازل، حميش، ص و: . 104إلى93ينُظر: أصول النوازل، الجيزاني، ص (1)
، وضعَ جدولاً لكل ما وقف عليه من المخطوطات حول النوازل  740إلى714أحكام النوازل، مسفر القحطاني، ص

 والفتاوى ومِنها ما هو مطبوع. 
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فقهية في قضايا الزواج والطلاق لأسامة عمر الأشقر، الموسوعة الطبية الفقهية للدكتور  
لسليمان   الإسلامي  الفقه  في  المسلمة  للأقليات  السياسية  الأحكام  أحمد كنعان، 

 توبولياك ...وغيرها.  

 القرارات والفتاوى الصادرة عن مجامع الفقه ولجان الفتوى ثانيا: 

وهي جملة  من القرارات والفتاوى والبحوث التي تعُالِج القضايا المستجدية والنوازل العصرية  
في شكل اجتهاد جماعي يَصدُرُ عن المجامع الفقهية ولجان الفتوى والهيئات البحثية المختلفة داخل 

 : (1) العالم الإسلامي وخارجه، ومن بينها

 يقوم، و ه1381  عام  مصر  فيقرار إنشائه    صدر:بالأزهر  الإسلامية  البحوث   مجمع -1
  مذهبية   مشکلات   من  دُّ يجِ   فيما  الرأي  وبيان   الإسلامية،  بالبحوث   يتصل  ما  بدراسة

 المذاهب  جميع  يمثيلون  المسلمين  علماء  من  اً عضو   خمسين  من  ويتألفة،  اجتماعي  أو
 ،ويرأسُه شيخ الأزهر  المصريين،  غير  من  العشرين  على  يزيد  لا  عدد    بينهم  الإسلامية من

 . ه1403 سنة  حتى وقرارات هذا المجمع توصيات  طبعت وقد

 هذا  أنشئ  :المكرمة  بمكة  الإسلامي  العالم  لرابطة  التابع  الإسلامي  الفقهي  المجمع -2
  الجديدة  الوقائع  في  والنظر  والفقهية،  الدينية  المسلمين  أمور  لدراسة  ه1396  سنة  المجمع

 عتجمُ   وقدالفقهاء،    من  عضوا  وعشرين  له   ونائب  رئيس  من  ويتكون ،  الحياة  شئون  في
 . ه1424 سنة  عشرة السادسة  الدورة حتى المجمع  عن الصادرة القرارات 

  بمكة  إنشائه قرار صدر :بجدة الإسلامي  المؤتمر لمنظمة التابع الإسلامي الفقه مجمع -3
 دول  من  دولة   ، عضو  عن كلعاملين  أعضاء  من  يتألف، و ه1401  سنة   المكرمة
 من  لعضويته  يضم  أن  وللمجمع.  دولته  قبل  من  تعيينه  يتم  الإسلامي  المؤتمر  منظمة
  الحياة   مشكلات   بدراسة  ويقوم  ،المسلمين  وفقهاء  علماء  من  الشروط  عليهم  تنطبق

 عن  وتصدر  .الإسلامية  الشريعة  من  النابعة  الحلول  لتقديم  فيها  والاجتهاد  المعاصرة

 
منهج استنباط أحكام النوازل، مسفر القحطاني،    و:. 110إلى105ملخيصاً مِن: أصول النوازل، الجيزاني، ص (1)

 ملزمة فقه النوازل، د. مريم علي جمعة.   و:. 71و59مدخل إل فقه النوازل، حميش، ص و: . 258ص
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 وقائع   نصوصو   عنه،   الصادرة  والقرارات   المجمع  إلى  المقدمة  البحوث   تتضمن  مجلة  المجمع
 .اً مجلد وأربعين اً واحد  بلغت وقد، دورة بكل المتعلقة والوثائق لسات الج

 عن  البحث  إلى  يهدف  وهو  م، 1988  سنة  أنشئ:  بالهند  الإسلامي  الفقه  مجمع -4
  الاقتصادية   التغيرات   عن  الناجمة  والمشكلات   الحديث  العصر   لمستجدات   الحلول

  السنوية   ه ندوات  في  ويشارك  .الإسلامية  رطُ الأُ   وفق  والصناعية  والسياسية  والاجتماعية
  وتوصياته   هقرارات  طبعت  وقد  .الهند  داخل  من  معظمهم  ،عالم وفقيه  ستمائة  على  يزيدما  

 ه. 1420 سنة

  سد   إلى  يسعى  وهو   ه،1419  سنة   اعتماده   تم  : بالسودان  الإسلامي  الفقه  مجمع -5
  وإحياء   الحياة،  عبشُ   معظم  في  الدين  أحكام  تعطيل  عن  نشأت  التي  الفقهية  الفجوة
 ويضم .والنظرية التطبيقية العلوم مجال في والظواهر النوازل في والنظر الاجتهاد، فريضة
  هيئة   وله  السودان،  من  وكلهم  والخبراء  والعلماء  الفقهاء  كبار  من  عضوا  أربعين

 مجلة  هعن  وتصدر،  السودان  خارج  من  والبحثية  الفقهية  المجامع  ممثلي  من  للمستشارين
 . هقرارات وبعض فقهية بحوث  تتضمن يةسنو 

  هذه   ومهمة ه،  1391أنشئت سنة    :السعودية  العربية  بالمملكة  العلماء  كبار  هيئة -6
  المستند   الرأي  وتكوين  ابحثه  لأجل  من القضايا  إليها  اليحُ   فيما  الرأي  إبداء   هو  الهيئة

 وتتفرع  ،العام  لمفتيا  ويرأسها  أشهر،  ستة  كل  جلساتِا  وتنعقدا،  فيه  الشرعية  الأدلة  إلى
  البحوث   مجلةباسم "  وتصدر عنها مجلة  .  والإفتاء  العلمية  للبحوث   الدائمة   اللجنة  هاعن

  العلماء   كبار   هيئة  قرارات و   العام  المفتيو   الدائمة   اللجنة   فتاوىبعض    تتضمن  "الإسلامية
 .شرعية بحوثاً و 

  هيئة   تتفرع عن  :السعودية  العربية  بالمملكة  والإفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة -7
  الهيئة   قبل  من  للمناقشة  وتِيئتها   البحوث   إعداد  مهمتهاوأعضاؤها منهم،    العلماء  كبار

  شؤون   في  المستفتين  أسئلة  على  بالإجابة   وذلك   الفردية،  الشؤون  في  الفتاوي  وإصدار
اها ورتُيبت فبلغت سبعة وثلاثين  فتاو   جمعت  وقد،  وغيرها  والمعاملات   والعبادات   العقائد

 مجلداً حتى الآن.
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وتضمي   والنوازل،   المعاصرة   الفقهية  المسائل  ببحث  عنتُ   رابطة  وهي   :المغرب  علماء  رابطة -8
 ها. باسم مجلة عنها وتصدر الرباط، هاومقرُّ  ،الأقصى المغرب  علماء مجموعة من

  الإسلامية   والشؤون  الأوقاف   لوزارة  تابع :  بالكويت  الشرعية  والبحوث  الإفتاء  قطاع  -9
 .مجلدات  ثلاث  في "الشرعية الفتاوى  مجموعة" هعن  صدر وقد ،الكويت بدولة

 مستقلة،   متخصصة  إسلامية   علمية   هيئة   وهو :  والبحوث  للإفتاء   الأورب   المجلس  -10
 بين  التقارب   يجادويهتم بإ،  بلندن  ه 1417  سنة   تأسس  يرلندا، عاصمة أ  دبلن  امقره

  القضايا   حول  بينهم  فيما   الفقهية  الآراء  توحيد  على  والعمل  الأوروبية،  الساحة  علماء
  البحوث   وإصدار  أوروبا  في  المسلمين  حاجة  تسد  جماعية  ی فتاو   وإصدار   المهمة،

 الشرع  مقاصد  يحقق  بما  الأوروبية  الساحة  علي  المستجدات   في  الشرعية  والدراسات 
 . الخلق ومصالح

 الشريعة  أحكام  بيان  إلى  تسعى  علمية  مؤسسة  وهو:  بأمريكا  الشريعة  فقهاء  مجمع -11
 . واشنطن ومقره  ،القضاياو  النوازل من أمريكا في للمقيمين يعرض فيما

  تأسيسه   تم وهو مجمع خاص بالشيعة الإمامية،    :م قُ   ف   البيت  لأهل  العالمي  المجمع -12
 . والترجمة والتحقيق التأليفو  البحث بين  هنشاطات  وتتنويع  ،الإيرانية الثورة بعد

هذه هي أهم المجامع واللجان والهيئات الشرعية التي تعُن بإيجاد الإجابات والحلول الشرعية للقضايا 
 . (1)المعاصرة والنوازل المستجدية اعتماداً على الاجتهاد الجماعي

 الرسائل الجامعية والأبحاث المحكيمةثالثا : 

تتناول الكثير من الرسائل الجامعية والأبحاث العلمية المحكيمة قضايا مستجدة ونوازل عصرية  
بالدراسة والبحث، ويُمكِن الوصول إليها مِن خلال قواعد البيانات والفهارس التي تضعها الجامعات  

 
  للزكاة العالمية  الشرعية  الهيئةمثل:   دة،محدي  معاصرة  موضوعات في  المتخصيصة  والمنظمات اللجان  بعض  هناك كما أني   (1)

  الطبية العلوم جمعية بالكويت،  الطبية  للعلوم  الإسلامية المنظمة الحج،  لأبحاث  الشريفين  الحرمين  خادم  معهد بالكويت، 
  والمراجعة  المحاسبة  هيئة والتنمية،  للاستثمار  البركة شركة الكويتي، التمويل بيت بالسودان،  الزكاة ديوان  بالأردن، الإسلامية 

 في البحرين.   (AAOIFI)  أيوفي  الإسلامية المالية  للمؤسسات 
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ت أو مؤسسات أخرى في متناول الباحثين للتعرُّف على الموضوعات المطروقة والعناوين  أو المجلاي
 المدروسة مِن قبل أو التي هي قيدَ الدراسة والبحث. 

  مناسبة   حظاً   يأخذ   لم   المعاصرة  النوازل  بدراسة   العناية  أن  وهو  قائما،  يزال  لا  إشكال  وهناك 
  في   دفينةً   فتبقى  النشر،   إلى  طريقه  يأخذ  لا  الرسائل  تلك   من  اً قدر   إن  ثم   الجامعية،  الرسائل  في

 . (1)دارها

ت والدوريات   ةً للنشر على المجلاي وأميا الأبحاث الفقهية المحكيمة في النوازل فإميا أن تكونَ مُعدي
أو للمداخلة في الملتقيات والمؤتمرات، وهي تتمييز في الغالب بالِجدية، ويُمكِن الوصول إليها مِن خلال  

 مطالعة الأعداد والأعمال المنشورة ورقييا أو على النت. 

 الدول،  بعض  فيالعلمية    امعية والأبحاث الج  الأطروحات   عناوين  تكشف  أدلة  صدرت   وقد
  إما مطبوعةً أو في شكل قاعدة بيانات إلكترونية متاحة للوصول عبر الأنترنت أو بدون أنترنت، 

 : ومنها

 للدراسات   فيصل  الملك   مرکز  إصدار  السعودية،   العربية   المملكة  في  الجامعية   الرسائل  ليدل -
 .والبحوث 

 . الحكمة مجلة إصدارات  من العراقية، الجامعات  في  والأطاريح للرسائل الجامع -

 . الحكمة  مجلة  إصدارات   من  والخارج،  سوريا  في  السوريين  للطلبة  والأطاريح  للرسائل  الجامع -

 . (2) (SERIST) -الجزائر-البوابة الوطنية للإشعار عن الأطروحات  -

 . (3)كشياف البحوث الفقهية، إشراف أ.د عبد بن حمد الغطيمل -

 
 .112أصول النوازل، الجيزاني، ص (1)
قاعدة بيانات بعناوين الأبحاث والأطروحات الجامعية المـنُاقشة والمصادق عليها في الجامعات الجزائرية، يُمكن الوصول   (2)

 .  www.pnst.cerist.dzإليها عبر الأنترنت من خلال الرابط:  
وهو عبارة عن برنامج حاسوبي يعمل على بيئة الَأكْسِسْ ولا يحتاج إلى الأنترنت، يحتوي الآلاف من عناوين البحوث   (3)

والرسائل الجامعية مع معلومات نشرها، قام بتطويره فريق عمل من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية تَت إشراف  
 أ.د عبد الله الغطيمل.  

http://www.pnst.cerist.dz/
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 الفتاوى الفردية للعلماء المعاصرين رابعا: 

تناوُل    مِنْ  المعاصرين  العلماء  من  لثُِـلية  الشخصية  والفتاوى  الفردية  الاجتهادات  لا تخلوا 
الفقه   في كتب  المبسوطة  المسائل  جانب  إلى  العصرية،  النوازل  عنها  قضايا  السؤال  يتكرر  والتي 

 ويحتاجها المسلم في حياته اليومية )طهارة، صلاة، زكاة، صوم...الخ(. 

 ومِن أمثلة ذلك:  

 )أعيد طبعه في أربع مجلدات(.  فتاوى الشيخ أحمد حماني  -

 .شلتوت   محمود الشيخ فتاوى -

   .رضا رشيد  محمد الشيخ فتاوى -

 .الشرباصي أحمد للشيخ والحياة الدين في يسألونك  -

 .مُلوف محمد حسنينللشيخ  إسلامية وبحوث  شرعية فتاوى -

 . مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن باز -

 . مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين -

 . القرضاوي يوسفشيخ د.  لل  معاصرة یفتاو  -

 .الجريسي خالد إعداد( الحرام البلد علماء یفتاو ) العصرية المسائل في الشرعية الفتاوى -

 .مكي مجد بُا أعتن ،الزرقاء مصطفى الشيخ فتاوى -

 .البوطي  رمضان سعيد محمد.  د  ،معاصرة فقهية قضايا -

 شبكة الأنترنتخامسا : 

تتُيح العديد من المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت خدمة الاستفتاء أو البحث في  
 والدراسات الشرعية، وهي كثيرة جداً، غير أني أهمها: بنك الفتاوى أو الاطلاع على البحوث 

 www.islamweb.com فتاوى الشبكة الإسلامية:                            -
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 www.elazhar.com/ftawa.htm                 :الأزهر فتاوى موسوعة -

   www.islamonline.net                            :لاين أون إسلام موقع -

  net.islamtoday. www                              : اليوم الإسلام موقع -

 islamqa.com.www                          :وجواب  سؤال الإسلام موقع -

   www.fatwanet.net                                          :الفتوى موقع -

  www.almoslim.net                                        : المسلم موقع -

 www.islampedia.com                 :المعاصرة الإسلامية الموسوعة موقع -

  www.feqh.al-islam.com                 :الإسلامي الفقه جامع موقع -

على بنك للفتاوى أو  أغلب مواقع وزارات الشؤون الدينية لبلدان العالم الإسلامي تَتوي   -
 البحوث الفقهية يحوي العديد من القضايا المعاصرة والنوازل.

تَطرحَ معظم الجامعات الإسلامية أعداداً لمجلاتِا المتخصصة للتحميل والتصفح، وعناوين   -
 الأطروحات المناقشة على مستواها مع إتاحة تَميلها في بعض المواقع.
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 لنوازل والحكم عليها. التناول العلمي ل مراحل  :المطلب الثالث

 وقت،  كل  في تَدث  التي المسائل جميع": سعديالشيخ عبد الرحمن بن ناصر ال قال 
 صتخي وشُ   ها، حقيقتُ   رفتْ عُ   فإذا ،  شيء  كل  قبل   رتصوَّ تُ   أن   يجب  ،أفرادها  أو   أجناسها   حدثت   سواء

 الشرع   نصوص  على  قتطبِّ   ، ونتائجها  ومقدماتِا  بذاتِا   اً تام  اً تصور   الإنسان   رهاوتصوَّ   ا، صفاتُِ 
 المسائل  ويحل  والأفراد،  الجماعات   مشکلات   ،المشكلات   جميع  ليحَُ   الشرع  فإني   ؛الكلية  وأصوله
  البصير   فيه  ينظر  أن  ويشترط،  السليمة  والفطر  الصحيحة  للعقول  اً مرضي  حلا   يحلها   ،والجزئية  الكلية

فنحن في هذه المسألة نقف قبل كل شيء موقف الحياد    .والشرعية  الواقعية  وجوانبه   نواحيه   جميع  من
 .(1) "حتى تتضح لنا اتضاحاً تاماً قبل الجزم بأحد القولين

وفي هذا الكلام المتين التينبيه على المراحل الثلاث التي يجب احترامها عند التناول العلمي   
لقضايا النوازل والمستجديات العصرية، وإلاي تسبيب ذلك في خطأ الاجتهاد، وفي الفروع الآتية مزيد  

 تفصيل لهذه المراحل وضوابطها:

 

 الفرع الأول: مرحلة التصور

 الفقيه  رتصوُّ معلوم  في القواعد العقلية المتفيق عليها أني الحكم على الشيء فرع  عن تصوره، ف
صورة ذهنية صحيحة ومتكاملةٍ بجمعِ    وذلك   ، اجتهاده وفتواه  صحة  في  شرط    المبحوث فيها  للنازلة

 حول النازلة محليِ البحث والدراسة. 

في   تحرير محلّ النزاع وفي هذا السياق يجبُ التينبُّه إلى عمليية متقديمةٍ مِن التيصوُّر، ألا وهي  
المسألةِ، بحيثُ تَُدَّد النقطة المراد دراستها وتُطرحُ كل الصُّوَرِ المشتبهة معها التي ليست مِن ماهيتها  

 .(2) وصورتِا الحقيقية

 
م،  1982-ه1402، 2م ع س، ط-الفتاوى السعدية، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، مكتبة المعارف، الرياض (1)

 .191-190ص
لحظ الدكتور الجيزاني في أصول النوازل، هامش رقم   (2)

َ
 . 47من الصفحة  1نبيه على هذا الم
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 عليه،   الحكم  به  ناطيُ   الذي  الوجه  من  بل  وجه،  كل  منكما أني تصوُّر الشيء لا يعني تصويره  
 من   المنتج   هذا  حقيقة  معرفة  هو   المعاصرة،  الحضارة  منتجات   من  جديد   نتج مُ   على  الحكم  شرط  فإنَّ 

 رالتصوُّ   مطلوبُ ف  ،الللرج  الأبيض  الذهب  حكم  عن  الفقيه  سئل  فلو  فقط،  به  الحكم  قِ تعلُّ   جهة
  يل نز ت  إلى  بعدئذ  ليصير  الأخرى،  المعادن  إلى  بالنسبة  المخلوط  الذهب  قدر  ميعلَ   أن  هنا  الصحيح

 . (1)عدمه من عليه الحقيقي الذهب أحكام

 الذي   الباب ف  القواصم،  من  قاصمة  دُّ عَ ي ـُ  تصورها  دون  النوازل  في  الحكم  على  الإقدام  نإ 
 تَصيل   في  وليس  ها،رِ وتصوُّ   النازلة   فهم  في  والتقصير  القصور  هو   إنما  والزلل  الخلل  جهته  من  يأتي

  النازلة   تصور  في  بد  لا  أنه  وهو:  المقام  هذا  في  كالقاعدة  أمر  إلى  التنبيه  يجدر  وهاهنا...التصور  أصلِ 
  بُذه   يحيط  ما  تصور و   ذاتِا،  في  النازلة   تصورهما:    أمرين  بين  الجمع  من  صحيحة  فهما  وفهمها
 عِ الواقِ  فهم  هو والثاني  ، ذاتِا في الواقعة فهم  هو الأول فالأمر، وأحوال وقرائن ملابسات  من النازلة
 . (2) بالنازلة المحيط

وأغلبُ آفات التصوير )كالتصوير الخاطئ بالكلية، والتصوير السطحي للمسألة، والتصوير   
أهل  واستشارة  العصرية  المسائل  مبدئية في  علمية  قاعدة  بتحصيل  تُـتَلافى  المكتمل(  غير  الجزئي 
الاختصاص والاستيضاح منهم حول صوَر المسائل المشكلة أو المركيبة، أو القيام بجولات ميدانية،  

    .(3) أو البحث في جذور النازلة التاريخية لفهمها فهماً عميقاً وواضحاً 

 

 

 

 
  الاختلاف  فقه  لندوة  مقدم بحث  المزيني،  خالد.  د  والمستجدات،   النوازل مسائل مع  للتعامل  شرعية  تطبيقية دراسة  (1)

 . 6، صه24/05/1429 في بالرياض   المنعقدة
 بتصريف.  48-47أصول النوازل، الجيزاني، ص (2)
أصول   و: . 367-366، وص317-316ينُظَر: منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية، د. مسفر القحطاني، ص (3)

 .25-24ملزمة فقه النوازل، د. مريم علي جمعة، ص   و:. 53-52النوازل، ص
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 الفرع الثاني: مرحلة التكييف الفقهي

الفقهيو  بالتوصيف  الباحثين  بعضُ  و (1) يسمييها   الفقهي،   وصفها  النازلة  إعطاء  هو، 
 وذلك   الفن،  علماءُ   وارتضاها  الشارع،  عنها  عبرَّ   التي  للمعاني  الموافق  الشرعي،  أصلها  إلى  وإرجاعها
 . (2)الفقهاء معهود  في الفقهية اللغة باستعمال

، تصنيف النازلة تحت ما يناسبها من النظر الفقهيوعليه فيُمكِن تعريف التكييف بأنه: "
      (3) "وتحرير الأصل الذي تنتمي إليه

القيم ابن    إلا  بالحق  والحكم  الفتوى  من  الحاكم  ولا  المفتي  نتمكي يَ   ولا":  قال الإمام 
 والأمارات   بالقرائن  وقع  ما  حقيقة  علم  واستنباط  فيه،  والفقه  الواقع  همف  : أحدهما  :الفهم  من  بنوعين

  الذي   اللَّّ   حكم  فهم  وهو  الواقع،  في  الواجب  فهم  :الثاني  والنوع .  علمًا  به   يحيط  حتى  والعلامات 
 بذلَ   فمن  الآخر،  على  أحدهما  قيطبي   ثم  الواقع،  هذا  في  رسوله  لسان  على  أو  كتابه  في  به  حكم

  فيه   والتفقه  الواقع  بمعرفة  يتوصل  مَنْ   فالعالم،  أجراً   أو  أجرين  معدَ يُ   لم  ذلك   في  وسعه   واستفرغ  جهده، 
       .(4) "ورسوله  اللَّّ  حكم معرفة إلى

 تَصيل  على  توقف وتكييف النازلة م"عن هاتين المرتبتين بقوله:    وقد عبري الدكتور الجيزاني
 .عام وأمر النازلة، بخصوص يتعلق خاص أمر: أمرين

  وهذا .  النازلة  للمسألة   التام  والتصور   الصحيح   الفهمَ   للناظر  لصيِ يحُ   أن   فهو   الأول   الأمر  أما
 .. .(5) بيانه مضى ما

 
 . 7، صالمزيني خالد.  د  والمستجدات،   النوازل مسائل مع  للتعامل  شرعية  تطبيقية   دراسة (1)
. يراجع أيضا: الفتوى بين الانضباط والتسيب، د. يوسف القرضاوي، دار الصحوة للنشر،  7المصدر نفسه، ص (2)

. و: ملزمة فقه النوازل،  57مدخل إلى فقه النوازل، د.حميش، ص : و. 72م، ص1988-ه1408، 1مصر، ط-القاهرة
 . 57. و: أصول النوازل، الجيزاني، ص354منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة، القحطاني، ص و: . 26ص

استخلصتُ هذا التعريف من: الاجتهاد في النوازل، د. محمد بن حسين الجيزاني، بحث محكيم مقديم لمجلة العدل   (3)
  القحطاني،  د. مسفر  المعاصرة،  الفقهية  النوازل أحكام استنباط  منهج  و:. 16ه، ص1424، رجب19السعودية، العدد

 .355إلى350ص
 . 165/ص1إعلام الموقعين، ج (4)
 بيينه في مرحلة التصوير الجييد للمسألة.  (5)
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 إنما  وهذا  وقواعدها،  الشريعة  بأحكام  التامة  المعرفة  الناظر  لدى  يكون  أن  هو  الثاني   والأمر
  والخلاف،   الاجتماع  مواقع  ومعرفة  بالنصوص  الإحاطة   من  الاجتهاد،  شروط  أستجمع  لمن  يتأتى
  من   الأحكام  استنباط  على  القدرة   لديه   تكون  بحيث  الاستنباط   وطرق  الألفاظ  بدلالات   والعلم
 .(1) "مظانها

  فإنه   ومسائله  الفقه  أبواب   استحضر  قد  وجزئياتِا،  الشريعة  بكليات   محيط  الفقيه  إن  وحيث 
  الشرعي،   أصلها  إلى  النازلة  هذه   يرد  أن   -وفهمها  تصورها  بعد -  أمكنه  جديدة   نازلة   له  عرضت  متى
 .، وهذا ما يُصطلحُ عليه بالتكييف أو التوصيف الفقهي للمسألة(2) الفقهي ببابُا قهالحِ يُ  وأن

وبُذا يظهر الترابط الوثيق بين مرحلتي التصور والتكييف وأنيه لا غِن للمجتهد بإحداهما   
 عن الأخرى، وإلاي وقع في الخطأ لا محالة.  

  الواقع  فهم  عدم  الفتوى  في  الخطأ  أسباب   ومن"يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:  
  تطبيقِ   في  أعني  التكييف،  في  الخطأ  ذلك   على  ويترتب  ، اً صحيح  فهما   السائل  عنه   يسأل  الذي
   .(3) "العملية الواقعة على الشرعي النص

 

 الفرع الثالث: مرحلة التنزيل

التطبيق بمرحلة  الباحثين  بعض    الاجتهاد   مراحل  من  الأخيرة  المرحلة  وهي،  (4)ويسمييها 
   .نةالمعيَّ  النازلة على النظري الحكم بتطبيق وتَصل الفقهي،

 . خاص يلنز وت عام، يلنز ت: قسمين إلى تنقسم  المرتبة وهذه" قال الدكتور خالد المزيني: 

 
 . 57أصول النوازل، ص (1)
 . 58المصدر نفسه، ص (2)
 . 72الفتوى بين الانضباط والتسيب، د. يوسف القرضاوي، ص (3)
 . 65أصول النوازل، ص (4)
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  أخذ   يجوز  لا   بأنه  -مثلا-  كالقول  الحكم،   جنسَ   النازلة   نسَ جِ   يعطي  أن   العام  يلتنز فال
 . (1)"المعين  الحال  في   المعين،  الشخص  على  الحكم  بتطبيق  فيكون  الخاص  وأما  ب،رَ القُ   على  الأجرة

 المريض  ك ل ذ  علاج  أن  قرر  لو  كما  الدواء،  دوحدَّ   الداء،  على  تعرف  إذا  هذا مثل الطبيبو 
  هذا   هل  : وهو  خر،آ  نظر   إلى  يحتاج  في الجراحة  الشروع  فإن   الجراحي،  التدخل   بواسطة   يكون   إنما

     .(2)لذلك؟ اللازمة الإمكانات تتوفر  وهل ،؟الجراحة هذه إجراء يطيق المريض

الفقيه على كمي   روفُّ ت  ومميا سبق يمكننا أن نستنتج أني عملية الاجتهاد النوازلي لا تتمي بمجرد
بل تتمُّ بالتصوُّر الجييد للواقعة، ثمي    فقط،  بالواقعة  عرفتهبم  ولا  الفقهية، والمعارف    المعلومات   كبيٍر من

والنظر في   بذاك  هذاالفقهِ لأحكامِ الشرع والأصول التي تنتمي إليها الواقعة، ثمي القدرة على سياسة  
 مدى محافظة التنزيل على مقاصد الشرع، ومطابقته لواقع الحال.

وقد ذكر الدكتور الجيزاني أني تطبيق الحكم على النازلة لا بدي فيه من المحافظة على مقاصد  
 : (3)الشريعة، ولا يتمُّ ذلك إلا بمراعاة ثلاث قواعد

 والمفاسد في الحال والمآل.الموازنة بين المصالح  -1

 تقدير حالات الاضطرار وعموم البلوى. -2

 اعتبار الأعراف واختلاف الأحوال والظروف والمكان والزمان. -3

 
 . 9، صالمزيني خالد.  د  والمستجدات،   النوازل مسائل مع  للتعامل  شرعية  تطبيقية   دراسة (1)
 ، بتصرف يسير. 65أصول النوازل، ص (2)
. كما 56-55، الجيزاني، ص- دراسة تأصيلية تطبيقية– وقد ذكََرَ أمثلة تطبيقية عديدة لهذه القواعد، ينُظرَ: فقه النوازل  (3)

تكليم الدكتور عبد الحق حميش عن هذه القواعد بشيء من التفصيل ونقل نقولاً حسنة لتوضيحها، ينُظَر: مدخل إلى فقه  
إلى مقاصد   . بل ذهبَ الدكتور مسفر الزهراني إلى أني حُكم النازلة لا يُمكن التوصُّل إليه إلا بالردي 55إلى48النوازل، ص

الشريعة ومراعاة المصالح واعتبار اختلاف الأعراف والظروف، يرُاجع: منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة،  
 .571إلى568و550و513ص
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ترك  و   ،إبراهيم  قواعد  على  اءهانَ وبِ   الكعبة  هدم  ترك  النب  أن:  ذلك   على  الأمثلة  ومن
  مراعاة   وذلك   الخاص،  النظر  عليها  يدلُّ   التي  الظاهرة  المصلحة  من  فيه  ما  مع  المنافقين،  رأس  لتْ ق ـَ

    .(1)العليا للمصلحة

 
 . 65أصول النوازل، الجيزاني، ص (1)
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 ثلاثة مطالب:وفيه قوق حقيقة الح: لثثاالمبحث ال

 

 تعريف الحقوق لغة واصطلاحاً : المطلب الأول

 تعريف الحقوق في اللغة. الفرع الأول:

 تعريف الحقوق في الاصطلاح الفرع الثاني:

 

 أركان الحق وأنواعه.: المطلب الثاني

 أركان الحق الفرع الأول:

 : أنواع الحقوقالفرع الثاني

 

 المستجدَّة( -أنواع حقوق الأجير )القديمة :المطلب الثالث

 حقوق الأجير القديمة :الفرع الأول

 حقوق الأجيرة المستجدية  :الفرع الثاني

  



 الفصل التمهيدي 
64 

 حقيقة الحقوق: لثالمبحث الثا

مصطلح الحقوق هو المكويِن الرئيسي الثالث من مكوينات موضوع الدراسة، ويجب التعريف  
الأجير   ببيان حقوق  أختِم  ثمَّ  وأنواعه،  الحق  أركان  بيانِ  مع  والاصطلاح،  اللغة  ماهيته في  على 

 القديمة ثم المستجدية كي تكون كالتيوطئة والانتقال السيلِسِ إلى فصول الديراسة. 

 

 تعريف الحقوق لغة واصطلاحا  المطلب الأول: 

 الفرع الأول: تعريف الحقوق ف اللغة.

 يْ ـبابَ   من-  يحقُّ حقياً   الشيء  حقَّ   مصدر  وهو  الباطل،  نقيض  وهو  ،جمع الحق:  اللغة  ف   وق الحق
 ڦ  ڦ ڦ ڤ  ڤ   ڤ    ڤ ٹ  ٹ چ:  تعالى  قوله  ومنه   ،(1)بتثو   وجب  إذا  -وقتل  ضرب 

 . (2)لهم مني العذاب  وجب: يعني . ١٣السجدة:  چ ڦ

   ې ۉۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ   ڭ ڭ چ:    تعالى  قوله  أيضا  ومنه

 . ١٨الأحقاف:  چ ې  ې

  ، (4) استوجبه:  الشيء  واستحق  .(3)وجوباً   يجب  وجب:  أي  حقا،  يحق  الشيء  حقَّ :  وتقول
  استوجباه :  أي  ، ١٠٧المائدة:    چ ۅ ۋ ۋ ۇٴ  ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ چ   :تعالى  قوله  ذلك   ومن

 . (5) وأخْذِهما ما ليس لهما بالخيانة 

 
  الحسيني  الرزياق عبد بن محميد القاموس،  جواهر  من العروس  تاج و: . 49/ص10لسان العرب، مادة ح ق ق، ج  (1)

 . 182/ص25ج  م، 1965-ه1385 الكويت، حكومة مطبعة فرياج،  أحمد الستار  عبد تَقيق  الزَّبيدي،  بمرتضى  الملقيب
 .176/ص 20تفسير الإمام الطبري، ج (2)
 . 49/ص10لسان العرب، ج (3)
 . 53/ص10المصدر نفسه، ج (4)
 . 53/ص10لسان العرب، ج و: . 358/ص6الجامع لأحكام القرآن، القرطب، ج (5)
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 ٻ ٻ ٱ چ، ومِن ذلك قوله تعالى:  (1)وخليق  جديرو   واجب  أي:  وحقٌّ   به  ق  يحق  وهو

 . (2)أقول لا أن  عليَّ  واجب، قرأ نافع: حقيق  عَلَيَّ، أي: ١٠٥الأعراف: چ  پ پ پ پ ٻ ٻ

  ڭ  ۓ ۓ ے ے چ:  العزيز  التنزيل  فيمِن ذلك ما  و   شك،  بلا   الثابتالأمر  :  والحق

   . ٢٣الذاريات:  چ ۇ  ڭ ڭ ڭ

  مشاركة،  غير نمِ  بذلك   اختصاصه :أحدهما: بمعنيين ستعمليُ   ،بكذا  أحق فلان:  وقولهم
 أفعل   يكون أن:  والثاني .  شريك   بغيرِ  به  مُتص  هو  بل فيه؛  لغيره  حقَّ   لا  أي   بماله،  أحقُّ   د  يز :  نحو

  ، (3) ((هاوليّ   من  بنفسها  أحق  الأيّ )):  نحو  غيره،  على  وترجيحه  غيره  مع  اشتراكه  فيقتضي  ،تفضيل
 .(4) دُ كَ آ هاحقَّ  ولكنَّ فيه  مشتركان هما: أي

 الشيء   إحكام  على  يدل  واحد  أصل    والقاف   الحاء"  :سييقاقال العلامة ابن فارس في الم
 . (5)"التلفيق وحسن الاستخراج بجودة  إليه فرع كل  يرجع ثم الباطل، ضينق فالحق ،تهحي وصِ 

 والأمر   الباطِلِ،  وضِدُّ   والقُرْآنُ،  صِفاتهِِ،  من  أو  تعالى،  اللهِ   أسماء  منالحق  "وفي القاموس:  
قْضِيُّ،

َ
وجود   والملِْكُ،  والمالُ،   والِإسْلامُ،  والعَدْلُ،)  الم

َ
  وواحدُ   والحزَْمُ،  والموتُ،  ، (  والصِدْقُ   الثابِتُ،  والم

 . (6)"الحقُوقِ 

 
 . 170/ص25ج  الزَّبيدي، مرتضى تاج العروس،   (1)
 . 170/ص25تاج العروس، ج و:.  14/ص13تفسير الطبري، ج (2)
  وإذنها نفسها، في  تستأمر   والبكر  وليها، من  بنفسها أحق الأيم قال: " أن النب  جزء حديث عن ابن عباس  (3)

  لبنان، -بيروت العربي،  التراث إحياء دار  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد: تَقيق الأصبحي،  أنس بن  مالك  الإمام  الموطأ،. " صماتِا 
 . وغيرهما. 377/ص3مسند الإمام أحمد، ج و: . 524/ص2، جم1985-هـ1406

 . 182/ص25ج  الزَّبيدي، مرتضى   العروس، تاج (4)
" أي أني كل فرعٍ مِن اشتقاقات  ويرجع كل فرع.... ويقصد بقوله: "15/ص2معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ج (5)

ويظهر ذلك بحسب حُسْن التوجيه واستخراج   - وهو ما يدل على الإحكام والصحة–كلمة "حق" يرجع إلى هذا الأصل  
 المعن المناسب. 

 . 874/ص1، جآبادي الفيروزالقاموس المحيط،  (6)
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 مرة،  وثمانين وسبع مائتين من اً نحو  بمشتقاتِا  (حق) كلمة  وردت  فقد الكريم القرآن في وأما
علماء اللغة  ذكرها التي المعاني إلى ترجع غالبهاو  ،(1)"الحق" بلفظ مرة وعشرون  وسبع مائتان منها

 كما في المقاييس والقاموس وغيرهما.

"    الباطل  نقيض:  الَحقي   "جاء في المعجم الاشتقاقي المؤصيل لألفاظ القرآن الكريم ما نصُّه:  
  / ثبت :  الشيءُ   حَقَّ   ،ممسلَّ   عامي   رفعُ   أو  صحيحة   بشريعة  المتمكن  الراسخ   الثابت  الشيء)

     .(2)"وجب

 خلاصة: 

والتقريرات  من    سبق  اممي    اللغوية   استعمالاتِا   في "  حق"   كلمة  في  الأصل   أن  يتبينالنقول 
 .(3) وثبوته  ووجوبه الشيء إحكام على دلالتُها

 

 الفرع الثاني: تعريف الحقوق ف الاصطلاح 

إلى تعريف الحقوق في الاصطلاح الفقهي والقانوني،   -إن شاء الله-في هذا الفرع سأتطريق  
 مِن أشهر النظريات التي تناولها فقهاء الشريعة والقانون بالدراسة والبحث. نظرية الحقباعتبار  

 تعريف الحقي عند فقهاء الشريعةأولا : 

للحق واختلفت اتُاهاتِم في ذلك، ولكنني لم أقف   الفقهاء المتقدّمينتنويعت تعريفات   
على تعريفٍ جامع مانع اصطلاحي لمصطلح "الحق" بالصورة التي استقري عليها الأمر عند فقهاء 
الشريعة والقانون المعاصرين، ويمكِن استخلاص مناهج المتقديمين في تعريف الحق من خلال منهجين  

 كالآتي:
 

 . 212إلى208ينُظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، مادة ح ق ق، ص (1)
  ، 1ط  مصر،-القاهرة  الآداب، مكتبة   جبل، حسن حسن محمد.  د  الكريم،  القرآن لألفاظ  المؤصل الاشتقاقي المعجم (2)

 . 468-467/ص1ج  ،م 2010
  مصر،-القاهرة العربي، الفكر دار  الخفيف، علي  الشيخ الشرعية،  المعاملات أحكام و:  .468/ص1المصدر نفسه، ج (3)

2008. 
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واكتفوا في الغالب بتعريفه بالمعن    للحق  محدداً   تعريفاً   يذكروا  لم  الذين  في  ويتمثل  :الأول  المنهج 
 ف يتعر   إلى  تاجتَ  لا   بحيثا،  واشتهاره  اوشيوعه  الحق  فكرة  وضوح  إلى  يرجع  ذلك   ولعل  ،اللغوي

 . (1)اللغوي معناه بوضوح واكتف، فا دمحدي 

الجرجاني قاله  ما  ذلك  أمثلة    يسوغ   لَا   الَّذِي  بتالثَّا  الْأَمر  اللُّغَة  في الحق  ":  ومِن 
  والمذاهب   والأديان  والعقائد  الْأقَـْوَال  على  وَيطُلق  للْوَاقِع  المطابق  الحكم  هو...وفي الاصطلاح:  إِنْكَاره
 . (2) "الْبَاطِل ويقابله الحكم  ذَلِك  على اشتمالها بِاعْتِبَار

، وعنه نقل الزين بن نجيم تعريف  (3)"الرجل  يستحقه  ما  هوالحق    " وفي البناية شرح الهداية:  
  ومنه   وجوده،  في  ريب  ولا  وجه  كل  من  الموجود  الشيء  هو  الحق:  المنار   شرح  وفي...  "الحق ثم قال:  

 .(4) "((حق والعين  حق، السحر: ))قوله

ا لا تعدو أن تبُينيِ المعن اللغوي للحق، أو تشتمل    ويلاحَظ  على هذه التعريفات كليِها أنهي
َ أيضاً أني الفقهاء على شيء من الغموض أو الديور كما بيينه الدكتور فتحي الدريني   لم   ، وبيني

 رأوا   ولعلهم  حق،  لكلمة  اللغوي  المعن  على  منهم  ا ادً ماعت  الشرع،  في  العام  بمعناه   الحق  بتعريف   وْان ـَعْ ي ـُ
      .(5)تعريف إلى يحتاج لا بحيث الوضوح نمِ  أنه

فلم يضعوا له تعريفاً شاملاً    ،: وهم الذين نظَرَُوا إلى معن الحق باعتبار أنواعِه الكثيرة المنهج الثاني
، فمنهم من عريفه  حدة على الحق أنواع من  نوع  كل  تعريف  إلى اتُهوالجميع أنواع الحقوق ولكنهم 

القرافي  باعتبار إضافته إلى الله العبد كالإمام  أو    ، أو باعتبار كونه خالصا للهأو إلى 
 

-ه1404، 3لبنان، ط- ينُظر: الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، د. فتحي الدريني، مؤسسة الرسالة، بيروت (1)
 . 184م، ص1984

  الكتب دار الناشر،  بإشراف  العلماء من  جماعة:  تَقيق  الجرجاني، الشريف الزين   محمد  بن علي  التعريفات، كتاب  (2)
 .89، صم1983-هـ1403 ، 1ط  لبنان،- بيروت  العلمية،

-هـ1420 ،1ط  لبنان،- بيروت العلمية، الكتب  دار  العين،  أحمد بن   محمود الدين بدر محمد  أبو الهداية، شرح البناية  (3)
 . 301/ص8، جم2000

  الكتاب دار  نجيم، ابن  إبراهيم  بن الدين زين عليه،  عابدين ابن  حاشية  مع الدقائق  كنز  شرح الرائق  البحر  (4)
 .148/ص6، ج 2ط مصر، -الإسلامي،القاهرة

  المقارنة  مع  الإسلامية الشريعة  في الملكية . ينُظر أيضاً: 184، د.الدريني، صتقييده في  الدولة  سلطان  ومدى  الحق  (5)
 .6-5، ص1996-1416 مصر، - القاهرة العربي،  الفكر دار الخفيف،  علي الوضعية، بالشرائع 
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، خالصا للعبد أو مشتركاً كما تُده عند كثير من علماء الأصول والمقاصد كالإمام الشاطب
أو بحسب ما أضيف إليه والسيِياق الذي وُجِدت فيه كلمة "حق" وهو الغالب في كتب الفقه، 

   وهذه أمثلة على ذلك: 

، وتعقيبه ابن الشياط (1)"مصالحه العبد وحقُّ  هونهيُ   هأمرُ  الله فحقُّ  ": قال الإمام القرافي
 ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ چ :تعالى  الله  قال  عبادته  وهو  ونهيه  أمره  قُ لَّ عَ ت ـَمُ   تعالى  الله  حق  بل  " بقوله:  

  به   يشركوا  ولا  يعبدوه  أن   العباد  على  تعالى  الله   حق":  الله  رسول  وقال  ، ٥٦الذاريات:    چ  ڃ
 . "" شيئا

 يتعلق  ما  تعالى  الله  حق  " وعريف صاحب كشف الأسرار هذين النيوعين من الحقي بقوله:  
 به   يتعلق  ما  العبد  وحقُّ   ... تعظيماً   تعالى  الله  إلى  نسبويُ   أحد  به  يختص  فلا  للعالمَ   العام  النفع  به

     .(2) "بُا  ماله  صيانة ليتعلق  العبد حق فإنه الغير مال كحرمة  خاصة مصلحة  

  جهةُ   وهو  تعالى،  الله  حق  نْ عَ   الٍ بِخَ   ليس  شرعي  حكمٍ   كل  " :  وقال الإمام الشاطب
  واجتناب   أوامره  امتثالُ   هوعبادتُ   ،شيئاً   به   يشركوا   ولا  يعبدوه   أن  العباد  على  الله   حق  فإني   د،التعبُّ 

 تغليبِ   على  جاء  بل  ،لاقٍ طْ بإِ   كذلك   فليس  مجرداً   للعبد  حقٌّ   ه أنَّ   هظاهرُ   ما   جاء  فإن  بإطلاق،   نواهيه
  ، آجلاً   ا وإمَّ   عاجلاً   ا إمَّ   للعباد  حقٌّ   ففيه  شرعييٍ   حكمٍ   كلَّ   أنَّ   كما ،  الدنيوية  الأحكام  في  العبد  حقيِ 
  إذا   الله  على  العباد  حق: "الحديث  في  قال  ولذلك   العباد،   لمصالح  عتضِ وُ   اإنمي   الشريعة  أنَّ   على  بناءً 

 لا  أنه  الشرع  من  مَ هِ فُ   ما  هأنَّ   "الله  حق"  تفسيرِ   في  موعادتُِ   ،"يعذبُم  ألا  شيئا  به  يشركوا  ولم  عبدوه
 مصالحه  إلى راجعاً  كان   ما" العبد وحق" معقول، غير أو معقول معنً  له  كان  ف،للمكلَّ  فيه  ةَ يرََ خِ 
     (3) "لله حقٌّ  أنه عليه قطلَ يُ  ما لةجمُ   نْ مِ  فهو خروية،الأُ  المصالح من كان  فإن  الدنيا، في

 
 . 140/ص1، جلبنان - بيروت  الكتب، عالم دار  المالكي،  القرافي  إدريس  بن أحمد العباس  أبو الفروق،  (1)
، دون  الإسلامي  الكتاب  دار ، الحنفي البخاري أحمد  بن العزيز عبد  الدين  علاء، البزدوي أصول  شرح الأسرار كشف  (2)

 . 135/ص4معلومات نشر، ج
 .359-358/ص2الموافقات، الشاطب، ج (3)
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وغالبُ كُتُب الفقه درَجت على بيانِ معن الحق بحسب ما أضيف له أو السياق الذي  
وُجِد فيه، فيذكُرون أنواعَ ما يثبُت ويِجب لمـسُتحِقيِه في أي باب فقهي وأياًّ كان المستحِق، كحقي  

 الشفعة، وحق الحضانة، وحق الردي بالعيب وغيرهِا.  

الخفيف علي  مة  العلاي   أو   ينٍ عَ   كل  على  الإسلامي  الفقه  في  الحق  طلقيُ   ":  يقول 
 بعض   في  له  بذلها  أو  غيرك،  عن  منعها   أو  بُا،  المطالبة  سلطةُ   الشرع  بمقتضى  لك   تكون  مصلحة

:  فتقول  نفسه؛  الملك   على  ويطلق  حقي،   الكتاب   هذا:  فتقول  كذلك؛  عنها   التنازل  أو   الأحيان، 
  سکني :  فتقول  عام،  وجه  على  والمصالح  المنافع  على  ويطلق  حقوقي،  من  حق  الكتاب   هذا  ملكية
  حقٌّ  والحضانة  للمدعي، حق عليه  المدعى من اليمين وطلب منفعتها،  له  یللموص حق الدار  هذه
 ذلك  وعند المملوكة، والمنافع الأعيان مقابلة  في ذلك  مع الفقهاء يستعمله وقد .وهكذا...  للأم

  الشرعية   الاعتبارية  المصالح  تلك   به  يريدون  وإنما  بيانه،  سبق  الذي  العام  المعن  ذلك   به   يريدون  لا
 قبل  من  الدين  وحق  الخيار،  وحق  الشفعة،  كحق  وفرضه؛   الشارع  باعتبار  إلا  لها  وجود  لا  التي

 . (1)"ذلك   إلى وما والولاية، الحضانة وحق  القصاص، وحق الزواج، في الكفاءة وحق المدين،

يظهر جليياً أن الفقهاء المتقديمين لم يتعرَّضوا لتعريف الحق بالمعن    ومِن خلال هذه النقول 
الشامل الدَّقيق الذي استقري عليه الأمر عند المتأخرين، إلاي أنَّ الأستاذ الدكتور عبد السلام العبادي  

 محمد  بن  حسين  القاضي:  وهو  الكبار  الشافعية  فقهاء  لأحد  للحق  تعريف ذكر أنه وقف على  
  ، ( 2) "والحنفية  الشافعية  بين  الخلاف  طريقةكتاب مُطوط له بعنوان: "  في  هـ246  سنة  المتوفي  المروزي

 .(3) "شرعا   له دقصَ يُ  فيما  رن ظهَ مُ  اختصاصن : بالحق والمعن  " :فيه  جاء

  عدة  من  العلمية  وقيمته  هوزنُ   له  التعريف  وهذا"وعليق العبيادي على هذا التعريف قائلًا:   
 : نواحٍ 

 
 . 32-31أحكام المعاملات الشرعية، علي الخفيف، ص (1)
فقه شافعي، وفي قسم المخطوطات   1523برقم   المصرية  الكتب  داروجدتُ هذا المخطوط مفهرساً على الشبكة في   (2)

 التصنيف فقه شافعي.  1355بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تَت رقم
  بين  الحق  نظريةأ، نقلًا عن:  150طريقة الخلاف بين الشافعية والحنفية مع ذكر الأدلة لكل منهما، مُطوط، ورقة  (3)

 ، نسخة إلكترونية وورد. العبادي  السلام عبد، أ.د والقانون  الشريعة
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 كليِ   جوهر  الاختصاص  لأنَّ   ،الحق  ماهية  برزيُ   تعريف  وهو  "اختصاص"  بأنه  الحق  فعري   نهأ -أ
  الشخص   بين  تقوم  التي  العلاقة  عن  عبارة  هو  الذي  الاختصاص  بوجوب   إلاي   له   وجود  فلا  حقٍ،

  الثابتة  لاحيات والصي  والمكنات  لطات بالسُّ  الاستئثار هوحدَ  الشخص لهذا يكون بحيثُ  والحق،
 . همحلي  في صاحبهلِ  العلاقة هذه في شرعاً 

  في   طتخبي  طول بعد  القانوني البحث إليه ينتهي  يكاد  الذي  هو  اختصاص بأنه  الحقي  تعريف  ني أ - ب 
 . وقوامه الحق ماهية معرفة

 تقوم   الاختصاص  هذا  طبيعة  أني   يبيني   له  دقصَ يُ   فيما  ظهر  مُ   بأنه  الاختصاص   هذا  وصف  ني أ- ج
 الحق   ع رِ شُ   التي   الأشياء  في  غيره   دون   الحق،  صاحب  بُا   يختص   ونتائج  وثمار   آثارٍ   وجود  على
 . معنوية أو مادية تكون قد والتي فيها

 قد   دامىالقُ   الشريعة  فقهاء   أن  على  يدلي   ا ممي   الهجري،  الخامس  القرن  فقهاء   أحدِ   تعريفُ   هني أ -د
 .(1) "صحيحاً   تعريفاً  الحقي  بتعريف قاموا

للحق، مع اختيار التعريف الذي يظهر   الفقهاء المعاصرينوأختِم هذه المسألة بنقل تعريفات 
 لي أنه سالم  من النقد وتتحقق فيه شروط الحدي المعروفة. 

  تكون   مصلحة  أو   عَين  كل  على  الإسلامي  الفقه  في  يطُلق"قال الشيخ علي الخفيف عن الحق:  
  أو   الأحيان،  بعض  في  له  بذلها  أو  غيرك،  عن  هامنعِ   أو  بُا،  المطالبة  سلطةُ   الشرع  بمقتضى  لك 
 . (2) "كذلك   عنها نازلالتي 

، وللشيخ الخفيف تعريف آخر أيضا،  وينُتَقد على هذا التعريف طولهُ وعدم تضمُّنه لحقي الله 
 .(3) "ما ثَـبَتَ للإنسان بمقتضى الشرع من أجْل مصالحه"وهو: 

هذا  عل   درِ ويَ   الإنسان   لغير  تثبت  التي  الحقوق  يشمل  لا  لأنه   جامع،  غيرُ   أنه:  التعريفى 
 . كما لا يشمل حق الله  الاعتبارية،  الأشخاصك

 
 المرجع السابق.  (1)
 . 23ص الخفيف، علي  الشرعية،  المعاملات أحكام (2)
 . 32-31المرجع نفسه، ص (3)
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 .(1) "اِختصاص  يقُريرِ به الشرع سلطة أو تكليفاً "وعريف الشيخ مصطفى الزَّرقا الحق بأنه: 

وانتُقد هذا التعريف بأنيه غير جامع لكل صور الحق وأنواعه لأنه لا يشتمل على الحقوق العينية  
كحق الملكية وحق الحبس في المرهون، كما أنيه لم يتضمين سبب إقرار الشرع له ألا وهو تَقيق 

 المصلحة. 

 .(2)وعريفه الدكتور أبو سنة: ما ثبت في الشرع للإنسان ولله تعالى على الغير

الاعتباريين   الأشخاص  من  الإنسان  لغير  ثبتَ  ما  يذكُر  لم  أنيه  التعريف  هذا  على  وينُتقَدُ 
كالشركات وبيت المال والوقف، لأنيه عبري بـ "الإنسان" ولو عبري بـ "الشخص" لكانَ مِن أحسن 

 التعاريف لمصطلح الحق.

 التعريف المختار:

  والمعاصرون   الأقدمون  والفقهاء  اللغويون  أوردها  التي  لتعاريفل  دراسةٍ   من  سبق  اممي 
  في   بُا  الاستعانة  ويُمكن  المعن،في    متقاربة  ملها مجُ   في  أنها  لي  اتضح  والاعتراضات الواردة عليها،

ولذلك   ماهيته،  من ما ليس    رجيخُ مع كونهِِ    خصائصه،  ويبيني   أنواعه  جميع  معيج  للحق  تعريفٍ اختيار  
 تعريفين اثنين وقمتُ بتحليلهما كالآتي:فقد وقع اختياري على 

:  وهو مِن أجود التعاريف حيث عريف الحقي بأنه  الدرينيالدكتور فتحي    تعريف  الأوّل:
  لمصلحة  تحقيقا    ،آخرَ   من  أداء    اقتضاءَ   أو   ،شيء    على  سلطة    الشرع   به  قر  يُ   اختصاص"

 .  (3)"نةمعيَّ 

( بقوله  جمع  به  اختصاصفقد  اختصي  ما  بيْن  الأشخاص    الله(  الحقيقيون -وجميع 
من الحقوق، كما أنيه يُخرجُِ الإباحات والحقوق العامة )مثل الاحتطاب من البراري   -والاعتباريون

ا مباحة على سبيل الاشتراك ولعُِموم الأشخاص لا على سبيل الاختصاص   أو الاصطياد منها( لأنهي

 
-ه1420  ، 1ط سوريا، -دمشق القلم،  دار الزرقا، مصطفى  الإسلامي،  الفقه في  العامة  الالتزام نظرية إلى   المدخل (1)

 . 19م، ص1999
 . 98، صالخفيف علي ،  الإسلامية الشريعة  في  الملكية، بواسطة: سنة أبو   فهمي أحمدالنظريات العامة للمعاملات، د.  (2)
 وما بعدها. 193الحق وسلطان الدولة في تقييده، الدريني، ص (3)
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( بيان  لِمصدر الحق وأنيه الشرع، فهو  يقُِر  به الشرع والانفراد الذي يجعلُها حقًّا اصطلاحاً، وقوله )
( وهو ما يعُرَف على شيء  ( حريية التصريف، وهذه السلطة قد تكون مُنصبيةً )سلطةالذي أعطاه )

بالحق العيني كحق الملكية وحق الحبس في المرهون، أو تكون السلطة منصبية على شخصٍ آخر بـ 
كعمل الأجير، أو سلبياً    -أي: فِعلاً موجوداً في الخارج–( سواء  كان الأداءُ إيجابيياً  اقتضاء أداء)
كالامتناع عن الانتفاع بالمرهون، كلُّ هذا الذي اختصي به صاحب الحق   -أي: امتناع عن الفعل–

ميا إذا كان وسيلة لغَرضٍ يتنافى مع غاية  (، أمحقِّقا  للمصلحةبإقرار الشرع إنما أقريه الشرع ما دام )
ذريعة   الحق  يُـتَّخذ  المشروعيية، كأن  انسحبتْ عنه صفة  الشرع لأجلها  أقريه  التي  الحق ومصلحته 

 . (1) للإضرار بالغير فتزول الغاية التي شُرعِ لأجلها الحق وينسحبُ الاختصاص الشرعي منه

الرحمن المحيميد  الذي صاغه  تعريف ال  الثاني:  ، حيثُ عريف الحقَّ  الدكتور صالح بن عبد 
    .(2)"معا لهما أو لشخص أو  لله الشارع  قرره اختصاص " بأنيه: 

  هو   مما  العامة،  الإباحات   ويخرج  الحقوق  أنواع  كل  يشمل  التعريف  في  جنس    (اختصاص)
وفيه بيان    به،  وألزم  أثبته  أي  (الشارع   قرره، وهو اختصاص)الاشتراك  وجه على  جميعا  للناس  مباح

  هي و   همامنعت  الشريعة  لأنة  والسرق  كالغصب)الشرعي  غير  الاختصاص  لمصدر الحق، وخرج به
  والزكاة   الصلاةك  عباده   على  الله  حقوق  جميع   يشمل  ( لله)(، سواء  كان الحقُّ  الحقوق  مصدر
  الوقف   وجهة   المال  تِ يبَ کَ )-اعتبارياً -  شخصاً حقيقياً أو حُكميياً   (شخصلِ ، أو كان الحق )وغيرهما

  حق   فيه  اجتمع   الذي  المشترك  لحقوهو ما يعُرَف با  (معا  لهما(، أو كان الحقُّ )وغيرها  والشركات 
 .(3) كالقصاص  لعبدا وحق الله

 

 

 
 .195إلى192ملخيصاً من المرجع السابق، ص  (1)
ه،  1420الحقي وأنواعه، د. صالح بن عبد الرحمن المحيميد، بحث  محكيم  مقديم لمجلة العدل السعودية، العدد الأول محريم  (2)

 .92ص
 .93-92ملخيصاً من المرجع السابق، ص  (3)
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 تعريف الحق عند القانونيين. ثانيا : 

لذلك فقد شَهِدَ ذلك و   ون،يزال  ولا  الحق   مصطلح  تفكيك   في  كبيرة  صعوبة   القانونيون هَ واجَ 
 . حديثة  وأخرى تقليدية نظرةٍ  بينه تعريف اتُاهاتِم في تعددت جدلاً واسعاً بين شرياح القانون و 

فانطلقوا في تعريفه مِن النيظر إلى الشخص   فأميا أصحاب النظرية التقليدية في تعريف الحق
  من  ومنهم  (الموضوعي  المذهبالحق )  موضوعأو بالنظر إلى    (  الشخصي  المذهب)  الحق  صاحبِ 

 (.المختلط )المذهب والموضوعي خصيالشَّ  المذهبين بين جَ زَ مَ 

أصحاب النظرية الحديثة في تعريف الحقي فكانت نظرتِم شاملة لمضامين نظرية الحق    وأميا
بالنظر إلى جوهَرهِ، وهو مذهب  أقربُ ما يكون إلى مذهب فقهاء الشريعة المعاصرين، ولعليي في  

 : (1) باختصار امنهَ مضمو الأسطر القادمة أعرِض هاتين النظريتين و 

، وهي نظريية  تبنياها بعض فقهاء القانون وانقسموا التقليدية  النظرية  ف   الحق  تعريفونبدأ  
 : -كما سبق الإشارة إليه–إلى ثلاثة مذاهب 

  ويند   رأسهم  وعلى  الألمان   القانونيين  الفقهاء  كبار  الاتُاه  هذا  يتزعم:  (2) الشخصي  المذهب -1
  الحق أني    هامفادُ   رةٍ كْ فِ   من  الاتُاه  هذا  وانطلق   ،Savigny  وسافيني  Windsheid  شايد

  إرادية   قدرة":  هو  المذهب  هذا  حسب  فالحق  ،-صاحب الحق-الشخص    رادةلا ينهضُ إلا بإ
   ."معينة حدود وضمن معلوم نطاق  ف  الشخص بها يتسلط

 
مصادر الحق في الفقه الإسلامي دراسة   و: . 20إلى 11مستفاداً مِن: النظرية العامة للحق، أ.د عمار بوضياف، ص (1)

، بدون تاريخ طبع،  1لبنان، ط- مقارنة مع الفقه الغربي، د. عبد الرزاق السنهوري، دار إحياء التراث العربي، بيروت
نظرية الحق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، د. أحمد محمود الخولي، دار السلام،   و: وما بعدها.  9/ص1/ج1مجلد

الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، د. فتحي الدريني،   و:. 30إلى19م، ص2003-ه1423، 1مصر، ط-القاهرة
م، ص  1998، 2لبنان، ط -نظرية العقد، د. عبد الرزاق السنهوري، منشورات الحلب الحقوقية، بيروت  و:. 61إلى53ص
رشاد الهواري، بحث  محكيم مقديم لمجلية   التصور القانوني والشرعي للحق، د.أحمد و: . 8- 7الملكية، علي الخفيف، ص و:

 .2011جامعة المملكة بالبحرين، سنة 
الحق   و:  .23إلى 21، صالخولي  أحمد .  د  ، الحق نظرية و:  . 15-14ينُظر: النظرية العامة للحق، أ.د بوضياف، ص (2)

التصور القانوني   و: . 8-7الخفيف، ص الملكية، علي و: . 55-54ومدى سلطان الدولة في تقييده، د. الدريني، ص
 .10والشرعي للحق، د. الهواري، ص
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  ممسلي   غير  قانونية  نتائج   إلى  يؤدي  الحق  وفكرة  الإرادة   بين  الربط  ن المذهب بأوانتُقِدَ هذا   
منها  بُا  للحمل  وتثبت  بل  المميز،  غير  والصغير  كالمجنون   الإرادة  لعديمي  تثبت  الحقوق  أن ، 

  أشخاص   وهناك.  للإرادة  افتقادهم  رغم  القانون  أقرها  التي  بالحقوق  جميعا  هؤلاء  فيتمتع  المستكن،
  لا   الاعتبارية  الأشخاص   أني   كما   .مثلا  الوارث   أو   كالغائب  بُا  لهم  علم  ولا  حقوق  يكسبون

 . بحقوق تتمتع ذلك  ورغم الطبيعي، للشخص بالنسبة  نراها التي مثل حقيقية إرادة تملك 

الفقيه   الاتُاه هذا ويتزعم ، "القانون  يحميها مصلحة" : عريفوا الحقي بأنيه (1)الموضوعي المذهب -2
مع التنويه   الحق  فكرة  باعتبارها جوهر  المصلحة  على  وركَّزوا  ،Ihering  إهرنج  الألماني  القانوني
مادية أو  –لها، أي إذا اعتُدِيَ على المصلحة    حمايته  أو  بُا،  القانون  اعتراف  إلى  تَتاج  بكونها
   . فالقانون يكفُل لصاحب الحق التقاضي لاسترجاعها -معنوية

 على   وبالتركيز  لغايته  بالنظر  الحق  عرَّفوا  أنهم  لهذا المذهب  الانتقادات التي وجيِهت  أهم  ومن 
 فالمصلحة .  غايته  لا  وحقيقته  لجوهره  بالنظر  للحق  تعريفا  يقديِموا  أن  المفروض  من  وكان.  هدفه

  يُـعَدُّ القانون للمصلحة    حماية  أن   كما  به،  وطيدة   علاقة   لها  كان  وإن  الحق،  جوهر  هي  ليست
 أن  فكرةلِ   ولا يُسليمُ   الحماية،  على  سابق  فالحق  الحق،  وليس داخلاً في ماهية  خارجياً   عنصراً 

 .الحق إنشاء إلى ييؤديِ  الذي  هو الحماية رنصُ عُ 

تلافياً  (2)المختلط  المذهب -3 السابقين  المذهبين  بين  التوفيق  ليحاول  المذهب  هذا  نشأ   :
  القانون   يحميها  أدبية  أو  مادية  مصلحة: "فعريفوا الحق بأنيه  إليهما، للانتقادات التي وجيهت  

 ."المصلحة  هذه  لتحقيق  اللازمة  بالأعمال  القيام  سلطة  صاحبها   بتخويله
هذا المذهب لانتقادات أكثر، حيثُ وُجيهت له انتقادات المذهبين   رغم ذلك تعريضت تعريفات

 
الحق   و:  .52إلى32ص الخولي،  أحمد. د  الحق،  نظريةو: . 17-16ينُظر: النظرية العامة للحق، أ.د بوضياف، ص (1)

التصور القانوني   و:. 8-7الخفيف، ص الملكية، علي  و: . 57إلى55ومدى سلطان الدولة في تقييده، د. الدريني، ص
 .10والشرعي للحق، د. الهواري، ص

الحق ومدى   و: . 62ص الخولي،  أحمد. د  الحق،  نظريةو: . 18-17ينُظر: النظرية العامة للحق، أ.د بوضياف، ص (2)
التصور القانوني والشرعي للحق،   و: . 8-7الملكية، علي الخفيف، ص و:. 57سلطان الدولة في تقييده، د. الدريني، ص

 . 11د. الهواري، ص
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الحق  جوهر  عن  خارجية  عناصر كلُّها  بين  التلفيق  حاولَ  تعريفاً  مع كونه  جميعاً،  السابقين 
 وماهيته الحقيقية. 

ما  ،  (1) ديثةالح  النظرية  ف   الحق  تعريف  وأما يُصحيِح  جاء    لى ع  يبَ عِ   دقَ   كانفقد 
 زتركي  ولم الحق تعريف في خارجية عناصرَ  على زت ركي  نهالأ ،التقليدية النظرية في السابقة الاتُاهات 

 .Jean Dabin جين دابان البلجيكي  القانوني الحديثةومِن رُوياد النظرية  وصلبه، جوهره على

 والاقتضاء  طالتسل    له  ليخوّ   قيمة    أو   بشيء  شخص    ختصاصُ ا"   :أنه  على  الحقوعريفوا  
 ". القانون يحميها  مصلحة تحقيق  إلى ويهدف

الشريعة  فقهاء  لتعاريف  مطابقاً  يكون  يكاد  أنيه  نِجدُ  التعريف  هذا  إلى  فاحصَة  وبنظرة 
المعاصرين، اللهمي إلاي في الحديث عن مصدر الحق فهو القانون هنا والشرع عند فقهاء الشريعة،  

،  الاقتضاء،  تسل ط صاحب الحق،  الاختصاصوذلك لاحتواء التعريفين على نفس العناصر وهي:  
 . المصلحة

 الحمايةإلا عُنصراً واحداً تمييز به التعريف القانوني للحق، وهو:    (2) وقد سبق شرحُها كلَّها
  الحق   صاحب  طتسلُّ   احترام  الغير  على  ضفرِ ، ومعناه: أني اختصاص الشيخص بالشيء ي القانونية

  بالحماية   الحق  صاحبُ   عَ تَّ تمَ   الغير  لبَ قِ   نْ مِ   جاوز التي   ثبت  فإذا   القانون،  هاأقرَّ   حقوقٍ   من  ك يملِ   بما
 هذا  يستحقي   لا  دعوى   تَميه   لا   الذي  فالحق  ، الاعتداء  هذا  لصديِ   التقاضي   له   وجاز   القانونية
 .(3)الحقي  صاحب مصلحة على المحافظة في الحماية  عنصر أهمية زتبرُ  وهنا  قانوناً، الوصف

وليس الفقه الإسلامي خِلْواً مِن هذه الحيثية، فإني نظام التقاضي الشرعي يكفُل الحماية  
الشرعية للحقوق كما يكفُلها القانون أو أشدي، فإني شريعة الإسلام قد كَفَلَتْ للخلق نظاماً متكاملاً 

، اليمين...الخ(،  في هذا الباب: مِن جهة طرُقِ إثبات الحق لمستحِقيه )التوثيق، البيينات، الشهود

 
الحق   و:  .30إلى 62ص الخولي، أحمد .  د  الحق،  نظرية و:  . 19-18ينُظر: النظرية العامة للحق، أ.د بوضياف، ص (1)

التصور القانوني   و:. 8-7الملكية، علي الخفيف، ص و: . 59إلى57ومدى سلطان الدولة في تقييده، د. الدريني، ص
 .11والشرعي للحق، د. الهواري، ص

 عند تَليل التعريف المختار لمصطلح الحق عند فقهاء الشريعة.  (2)
 ، بتصريف.  20النظرية العامة للحق، أ.د بوضياف، ص (3)
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والعقوبات المترتبة على التعديي والجناية على الحق )الحدود والتعزيرات...الخ(، إضافة إلى المنظومة 
الأخلاقية والريوحية في دين الإسلام التي توطيِنُ في نفوس المؤمنين به حُرمَةَ دماء الآخرين وأموالهم 

التعديي عل  الغير  ا معصومة يحرُم على  وأنهي يها، كما رتيب على ذلك وأعراضهم وجميع حقوقهم، 
العقوبات الدنيوية والأخروية، فتكون هذه القِيم الخلُقية التي ينطبِعُ بُا المسلِم السويي هي سياج  

 .     (1) الأمان وجدار الحماية الأويل الذي يُحافِظ به الإسلام على الحقوق

 

 أركان الحق وأنواعه.المطلب الثاني : 

التعريف على أركان الحقي وأنواعه مِن الأهمية بمكان بالنسبة لهذه الدراسة، كي يُمكننا  إني  
العامة ثمي التفصيلية بحسب نوعِ    وقالحق   هذهتَديد النيوع الذي تندرجُ تَته حقوق الُأجراء وأركانُ 

 كل عقد. 

 الفرع الأول: أركان الحق

يُمكِن أن يوجَد حقٌّ بدونها، وهي: صاحب الحق، محلي  أربعةٍ لا  ينبني الحقي على أركانٍ 
 الحق، المـكُليف بالحق، مصدر الحق. 

 )مَن يثبُتُ له الحق أو المستحِق(  الحق صاحب : الأول الركن

في الحقوق   ص اشخوالأ،  الدينية  الحقوق  في   تعالى  الله   هو في الفقه الإسلامي صاحب الحق  
الطبيعي الشخص  و ك)  الاعتباري  أو (  الإنسان)  الأخرى:  والأوقاف  المال   الشركات بيت 

 . الأخرى الحقوق في( والمؤسسات 

 فحق "في تأصيل ماتعٍ لأنواع أصحاب الحق ودرجة الاستحقاق:    قال الإمام القرافي
 وتَريم كالإيمان  فقط   تعالى الله حق أقسام ثلاثة على والتكاليف مصالحه العبد وحق ونهيه أمره الله

  العبد  حق   أو   الله   حق   فيه   يغلب  هل  فيه   اختلف  وقسم  والأثمان   كالديون  فقط  العباد  وحق  الكفر
 حق   وفيه  إلا  للعبد  حق  من  فما  وإلا  لسقط  أسقطه  لو  أنه  المحض  العبد  بحق  ونعني  القذف  كحد

 
 . 230إلى228و 89-88ينُظر: الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، ص (1)
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  يوجد  ولا  العبد  حق  دون  تعالى  الله  حق  فيوجد  مستحقه  إلى  الحق  ذلك   بإيصال  أمره  وهو  تعالى  لله
  فهو   إسقاطه  للعبد  ما  فكل  الإسقاط  بصحة  ذلك   يعرف  وإنما  تعالى  الله   حق  وفيه  إلا  العبد  حق

     .(1)"تعالى الله  حق بأنه  نعني الذي  فهو  إسقاطه له ليس ما وكل العبد حق به نعني الذي

 كحد  المحض  تعالى  الله  حق  أقسام  أربعة  وهو  به  كومالمح":  وقال العلامة ابن عابدين 
    .(2) " ...الحقان فيه وما ظاهر وهو المحض، العبد وحق الخمر،  أو الزنا

. لآدمي  حق  هو  ما  أحدهما،  ضربين؛  على  والحقوق  ":  وقال الإمام ابن قدامة المقدسي
 . (3)"تعالى  لله حق هو ما والثاني،

بالتمعُّن جييداً في الفقرات السابقة يظهر جلييا أني صاحب الحقي إما أن يكون ربُّ العزة 
جل جلاله أو الإنسان. وأمََّا الشَّخص الاعتباري فله كلُّ أحكام الشخص الحقيقي إلا ما استثُني 

 . (4)كعوارض الأهلية ونحوها، وقد سبق

وأميا فقهاء القانون فيعتبرون صاحب الحق هو كل شخصٍ يتمتيع بالشخصية القانونية أو  
القانون وأن يتحميل   أقريها  التي  الوجود من أن يكتسب الحقوق  المدني بحيثُ يُمكينه هذا  الوجود 

قانونية  الالتزامات، وقواعد القانون المدني الجزائري كباقي القوانين المدنية قد اعترفتْ بالشخصية ال
 . (5)لكليٍ من الشخص الطبيعي والشخص المعنوي

من الناحية القانونية هو الإنسان، لأنه قابل لأن يكون    والشخص الطبيعي الذي يَـعْنُونهَ
 .  (6)طرفاً إيجابياً أو سلبياً في اكتساب الحقوق وتَميل الالتزامات 

يونيو   20مؤريخ في  10-05من القانون المدني المعديلة بموجب القانون 25جاء في المادة  
 . "تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيّا وتنتهي بموته"م ما نصُّه: 2005

 
 .141-140/ص1الفروق، القرافي، ج (1)
 .353/ص5حاشية ابن عابدين، ج (2)
 .213/ص10المغني، ابن قدامة، ج (3)
 في المبحث الأويل عند تعريف الأشخاص بين الفقه والقانون.  (4)
 .75-56ص صالح،   أحمد علي .د  القانونية، العلوم لدراسة   المدخل و: . 31النظرية العامة للحق، أ.د بوضياف، ص (5)
 . 32النظرية العامة للحق، ص (6)
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من  مجموعة  أو  الأشخاص،  من  جماعةٍ  فهو كل  الاعتباري،  أو  المعنوي  الشخص  وأميا 
، ويعترف لها القانون بالشخصية القانونية بالقدر   الأموال، تقوم لأجل تَقيق غرض جماعي معيني
اللازم لتحقيق غرضها، فيكون لها وجود مستقل ومتمييز عن الأشخاص الطبيعيين الذين يساهمون  

و  نشاطها  منهافي  والأحزاب   (1) يستفيدون  والجمعيات  والنقابات  والشركات  بمؤسساتِا  كالديولة 
 وغيرها.

المادة   المدني:    49جاء في  القانون  الولاية، ا"من  الدولة،   : الاعتبارية هي  لأشخاص 
البلدية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، الشركات المدنية والتجارية، الجمعيات 

 . " والمؤسسات، الوقف، كل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية

 الشيء الثيابت لصاحب الحق أو المستحَق()  الركن الثاني: محلّ الحق

أي  -واجتناب نهيِه    لصاحب الحق، وهو امتثال أمر الله  الثابت  الشيءمحلُّ الحق هو   
 يرُادُ به أمور عديدة في حقوق الأشخاص. و  ،إذا كان صاحب الحق هو الله -طاعتُه

ابن "مصالحه  العبد  وحقي   ونهيه  أمره  الله  فحقي ":القرافي  الإمام  قال  العلامة  فتعقيبهُ   ،
 ڄ ڄ  ڄ چ:  تعالى  الله  قال  عبادته  وهو  ونهيه  أمره  قلَّ عَ ت ـَمُ   تعالى  الله  حق  بل  "الشاط قائلًا:  

 ولا   يعبدوه   أن  العباد  على  تعالى  الله   حق ":  الله  رسول   وقال   ،٥٦الذاريات:    چ  ڃ ڃ ڃ
 . (2) ""شيئا  به  يشركوا

  أو   مالًا   يكون  أن  إما  وأميا في حقوق الأشخاص فإني الشيء الذي يثبُتُ لصاحب الحقي 
 :(3) ، وهذه أمثلتهاآخر وصفاً  أو عملٍ  عن  اً امتناع أو عملاً  أو منفعة

 .أودعتَ  التي والوديعة بعتَ  ما ثمن(: المال) الأول فمثال -

 . استأجرتِا  التي ارالدي  نكْ سُ (: المنفعة) الثاني ومثال -

 
 . 57-56المدخل لدراسة العلوم القانونية، د. علي أحمد صالح، ص و: . 97المرجع السابق، ص (1)
 140/ص1الفروق، القرافي وبحاشيته إدرار الشروق لابن الشاط، ج (2)
غ  حامد الستار عبد د.أ  الإسلامي،  الفقه في  الحق نظرية (3)  .37-36، ص الدباي
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  هلاکه،   خشية   الضائع  الشيء  والتقاط  وتسليمها،   الأمانة  حفظ(:  العمل)   الثالث  ومثال -
 . أعمال كلها  فهذه الجرائم على والعقوبات  ... المبيع وتسليم

  بإذنه   إلا  وجالزي   دارَ   دٍ حَ أَ   خالدْ إ  عن  وجةالزي   كامتناع (:  العمل  عن  الامتناع )   الرابع  ومثال -
  فحقكم  حقا  عليكم  ولنسائكم  حقا  نسائكم  على  لكم  إن  ألا":    قال  لأنيه حقيه عليها،

 عليكم   نَّ وحقهُ   ألا  تكرهون  لمن  بيتكم  في   نَّ يأذَ   ولا   تكرهون،  نمَ   كمشَ رُ ف ـُ  نَ ئْ يوطِ   ألا  عليهن
 عن   والامتناع   الجار   أذى   عن  الامتناع  وكذلك     .(1) "وطعامهني   ني وتِِ سْ كِ   في  إليهني   نواسِ تَُ   أن

 . للمجتمع احقًّ  تعالىالله  عنها نهانا التي الجرائم

 عليك   تُب  نومَ   أطفالك   على  والولايةُ   ،الحكمِ   في   الشورى (:  آخر  وصفا  )  الخامس  ومثال -
 .هنفقتُ 

فلا    القانون فإني محلي الحق لا يختلف عنه في الفقه الإسلامي، إلاي حقوق اللهوأميا في  
 يوجد لها ذكر  في كتب القانون. 

ومِن هذا المنطلَق فإني محلي الحق إما أن يتجسيد "يقول الأستاذ الدكتور عمار بوضياف:   
،  ( 2) "في عملٍ أو امنتاع عن عمل أو يتجسيد في أشياء وهذه الأخيرة إما أن تكون مادية أو معنوية

، ويغُني عن الأمثلة ما ذكرتهُ (3) ثمي ساق أمثلةً وضوابط ومستثنيات لهذه الأنواع يطول نقلها هنا
     آنفِاً فهو في نفس المعن.

 . (4)بالحق فالمكلَّ  أو المدين: الثالث لركنا

 
  دار  معروف، عواد بشار : تَقيق الترمذي،  عيسى بن   محمد عيسى  أبو الترمذي،  سننرواه بُذا اللفظ الإمام الترمذي:   (1)

 . 458/ص2، جم1998  لبنان،- بيروت  الإسلامي، الغرب 
 . 120النظرية العامة للحق، ص (2)
 . 134إلى ص 120المرجع السابق: من ص (3)
هذا الرُّكنُ خاصٌّ بالحقوق الشخصية فقط، ولا يدخُل في الحقوق العينيية، وسأوضيحُ معن ذلك عند الكلام على أنواع   (4)

 الحقوق باعتبار المحل، تَت جزئية: الحق العيني. 
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الشيخصُ    حقوق اللهوهو مَن عليه الحقي، يتَحمَّل الالتزام بأدائه لصاحب الحق، وهو في   
التكليف عينيياً، أو جماعة من الأشخاص إذا كان   بفِعل المأمور أو ترك المنهيي إذا كان  المكلَّف 

 التكليف كفائياً. 

  ا إمي   و   جماعةً   أو    واحداً   اً نعيَّ مُ أنْ يكون    اإمي   الحقي   عليه  نْ مَ وأميا في حقوق الأشخاص فإنَّ   
  الحرية  وحقيِ   الزوجة  على  الزوج  وحقيِ   الصغار  یعل   الأبِ   وولاية  المالِ   كِ مالِ   حقيِ   في  كما   ،الناس   جميع

أصحابُا    استعمال  دون  واولُ يحَُ   وألاي   الحقوق  هذه  يحترموا  أن  جميعاً   الناس  على  يجب  فإنه   ،والمساواة
 . (1) لها

ولكنيهم  أميا فقهاء القانون فلم يتطريق أغلبُهم للمدين )صاحب الحق( كَركُْنٍ من أركان الحقي  
جعَلوا حماية الحق هي الرُّكن الذي يضْمنُ أداء المدين للحقي فعلاً أو امتناعاً، فعلاً بإيصال الحق  

 لصاحبه، وامتناعاً بعدم التعديي على الحق.

  استعمال   الحق  لصاحب   المصلحة  هذه  لويِ وتخُ   ،كما سبق  القانون  يحميها   مصلحة    الحقفإني  
  دون   الحيلولة  أو  الحق  لصاحب  التعرض  عدم  الغير  على  ضيفرِ   ، ماالحقي   محل  على  سلطاتٍ   مجموعةِ 
 عترف ا  حين  -القانوني -  عالمشري ، ولِذلِك فإني  عليه  أثيرالتي   أو  الانتفاع  هذا  نقاصِ إِ   أو  منه،  انتفاعه

  حماية   بغرضإليها    يلجأ  قانونيةً   وسيلةً   يديه  بين   ضعو   هفإنَّ   ،هسلطات  مجموعة  بممارسة  الحق  لصاحب
  ضٍ عرُّ تَ   محاولة   أو  ض عرُّ تَ   کليِ   ديِ صَ لِ   للقضاء  اللجوء  حقيِ   في  لة ثَّ ممُ   عوىالدَّ   هي   الوسيلة   وهذه   حقه،

 . (2)الحقي  صاحبُ  ها واجهُ يُ 

 مصدر الحق  الركن الرابع:

ا    المعتبرة،  الحقوق  لكل  الوحيد   المصدر  وه  الإسلامي  رعالشَّ عتبرُ فقهاء الشريعة أني  يَ   لأنهي
   ، والخالقُ أدرى بمصالح خَلْقِه.حياتِم  لتنظيموارتضاها لهم  لعباده شرعها  التي أحكامُ الله

 
 . بتصريف يسير. 37نظرية الحق في الفقه الإسلامي، أ.د الدباغ، ص (1)
 ، بتصريف.  136-135النظرية العامة للحق، أ.د بوضياف، ص (2)
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  وقال .  ٣المائدة:  چ   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ چ:  قال
وقال تبارك  .  ٨٥آل عمران:    چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڦ ڦ ڦ چ  :سبحانه
 .٢١الشورى: چ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ ے     ے ھ چوتعالى: 

فبيني لهم الحلال والحرام، وعريفهم الحقوق والواجبات، في    عبادهعلى   ی تعالفقدْ تفضيلَ الله  
  عن  ثبت  ما  إلا  حقوق  لاو   ،حق  فهو  حقا  الإسلامية  الشريعة  أثبتته  فما   ،كتابه وسنة رسوله

  هو   فالحاكم  ، لها  ئة والمنشِ   ةُ تَ والمثبِ   للحقوق،  المانحةُ   هي   الإسلامية  الشريعة  فإن   ذلك   وعلى  ها، طريقِ 
 ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ    ڇ ڇ چ    چ چ چ ڃ ڃ چ:قال  كما   تعالى،  الله

، ومميا تعبيدَنا به  ٤٠يوسف:    چ ڱ ڳ ڳ   ڳ ڳ گ گ گ کگ       ک ک ک ڑ  ڑژ ژ   ڈ    ڈ
تعالى هو أني الله  أهلها، كما  إلى  الحقوق    في  وما  السماوات   في  ما  لجميعِ   الحقيقي  المالكُ   أداءُ 

 فحتىي ما يملكه   ، وشرعَ له التصرُّف فيه  المـلُك   مالك   أذِنَ له  ما  إلا  العبد شيئاً   كُ يملِ   لاو   الأرض،
  من  دليل وعليه إلا شرعيي  حقي  نمِ  وما ، التصرُّف فيه إلاي بما اقتضاه الشرع وأباحه لا يِحق  له العبد

 . (1) أو أدلية الشيرع المعتبَرة قياس ال أو جماعالإ أو  سنةال أو كتاب ال

  العباد   أغراض  وفق  على  جاءت   الشريعة  أن  بيانُ   متقدي   فقد  ":  يقول الإمام الشاطب  
 . (2) "...تعالى الله من تفضلا  ظوظهمحُ  لهم وأثبتت

  د وتوجَ   بأحكامه،  تنشأ  فهي  الحكيم،  الشارع  باعتبار   إلاي   تعتبر  لا  الحقوق  نفإ"وعليه:   
  أساس   هي  فالشريعة  المقررة،  الاجتهاد  قواعد  وفق  النصوص  من  استنباطاً   أو   مباشراً   نصاً   بإرادته، 
 . (3) "وانقضاءً  وتنظيماً، واعتباراً  وجوداً، الحقوق

 
وما   47م، ص1998-ه1418، 1سوريا، ط-ينُظر: المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق (1)

الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام، د. محمد رأفت   و: . 280إلى277وما بعدها وص 73بعدها وص
غ، ص و: . 17-16م، ص1991، 4مصر، ط-عثمان، القاهرة  . 39نظرية الحق في الفقه الإسلامي، أ.د الدباي

 . والحظوظ هنا الحقوق. 294/ص2الموافقات، الشاطب، ج (2)
 . 17نظرية الحق بين الشريعة والقانون، أ.د العبادي، ص (3)
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  رعالشي   بإثباتِ   له  احقًّ   هكونُ   تَ بَ ث ـَ  اإنمي   للعبد  حقٌّ   هو  ما  لأني ...":  يقول الإمام الشاطب
          .(1)"الأصل مبحكْ  لذلك  استحقًّ مُ  هِ نِ وْ كَ بِ  لا له، ذلك 

أميا فقهاء القانون فاختلفوا في جعل المصدر ركُناً في الحق، فمنهم مَن لم يعتبروه ركُناً فيه   
باعتبار أني مصدر الحقي خارج  عن ماهيته فلا يكون ركنا فيه، ومِنهم مَن جعله ركناً فيه لأني المصدر 

 ركُناً فيه. هو أساس وجودِ الحقي فكيف لا يكون 

القانون إلى قسمين، هما    القانون قسيموا مصادر الحق في  – وعلى كل حال فإني فقهاء 
 :(2) كالآتي  -باختصار

: وهي المصادر التي تنشأ عن اتفاقٍ بين شخص أو أشخاص مع  مصادر الحق الإرادية -1
، ومنشأ العقد هو توافُقُ إرادتي المتعاقدين فيترتيب عليها حقوق  بالعقودآخرين، وهو ما يعُرف  

ونحوها.  الزواج  أو  الإجارة  أو  البيوع  كعقود  طرف،  لكل  معنوية  أو   مادية 
  بالإرادة المنفردة كما يدخل في هذا النوع الحقوقُ الناشئة عن تصرُّفٍ قانوني انفرادي يعُرَفُ  

 كالوقف والوصيية ونحوها. 

: لا ينشأ الحق فقط مِن تصريف قانوني مبني على إرادة منفردة أو إراديةمصادر الحقّ اللّا  -2
عن   أيضا  ينشأ  بل  إرادتين،  عن    القانونتوافقِ  أو  معيينة،  حقوقاً  يقرير  الذي   وقائع نفسه 

وأحداثٍ يرُتيب عليها القانون حقوقاً، مثل الموت مثلاً، فإنيه ينشأ عن غير إرادة ولكنيه يرتيب  
 حقا للورثة. 

قنينات الوضعية تقسيماً لمصادر الحقي وال التَّ نْ على مِ   المعاصرين  الشريعة  وقد نسجَ بعض فقهاءِ 
تقريرات الفقهاء عن  في الجملة    رجُيخَ   ، لكن تقسيمهم لا(3) كيْ يتسني لهم المقارنة بين الفقه والقانون

 
 . 104/ص3الموافقات، ج (1)
  و:  . الطبعة معلومات  دون   ،CEDOCمنشورات فريدة،  محمدي. د  ، -الحق نظرية-  القانونية العلوم  إلى   المدخل (2)

 .171-170النظرية العامة للحق، د. بوضياف، ص
مة السنهوري، ص-دراسة مقارنة بالفقه الغربي -مصادر الحق في الفقه الإسلامي   (3)  . 48وص 32، العلاي



 الفصل التمهيدي 
83 

المتقديمين بأني مصدر الحقوق هو الشرع، وبنـَوْهُ على "سبب نُشوء الحقي"، فإني الشيرع أنشأ الحقوق 
 : (1)ورتيبَ نُشُوءَها على أسباب، وبناءً على تلك الأسباب يمكن تقسيم المصادر كالآتي

 بالنفقة  كالالتزام: لأني الشرع ينُشئ حقوقاً دون التوقيف على سبب ولا عقد  نفسُه  الشرع  -1
 .، أو الوليي والوصي ونحوهمالأقارب  على

ة عن التراضي :العقد -2  .والإجارات وغيرها ع و كالبي  وهو ارتباط صيغتي الإيجاب والقبول المعبري

وهي الحقوق الناشئة عن إرادَة فردية للشخص، فهي لا تنبني على إيجاب   :المنفردة الإرادة -3
ا عقود تبريعات   الهبة والعارية والوقف، أو إلزامُ النيفس بعبادة لا تُب على العبد كوقبول، لأنهي

 . ذرالني ك  في الأصل

يضطرُّ لتقديم خدمةٍ للغير درءً لِمضرية عن نفسه   مَنك  :  سبب  بلا   الإثراء  أو   النافع   الفعل -4
 . هبأمرِ  الغير دين أداءأو 

أو العمل غير المشروع: وهو الحق الذي سببه إلحاق ضرر بالغير أو أو تعديٍ   الضار  الفعل -5
جزاؤه عقوبة عامية بالحدي أو التعزير أو الكفيارة، وأميا   على حقوقهم، والتعديي في حقي الله

 حق الآدمي فجزاؤه عقوبة خاصة كالتعزير أو القصاص أو ضمان للمتلفات والضرر.

 

 

 

 

 

 

 
 . 48إلى32ينُظَر: المصدر السابق، ص (1)
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 الفرع الثاني: أنواع الحق 

اختلفَ الفقهاء في أنواع الحقي واختلفتْ عباراتِم فيه، إلاي أني هذا الاختلاف اصطلاحي   
، ولعليي أكتفي في هذا الفرع   ببيانِ الاعتبارات والأنواع فقط، فكلُّ أحدٍ يقُسيِم الحق باعتبار معيني

 التي تخدِم الدراسة فقط كي لا يطول الكلام ويتوسيع دون كثير فائدة. 

 أنواع الحق باعتبار صاحب الحق  أولا :

اختلفت عبارات الفقهاء المتقديمين حول أنواع الحق باعتبار مُستحِقيه، ولذلك سأسوق   
 . أحاول بعد ذلك تَرير الأنواع بشكل واضحثم هنا نقولاً بُذا الصدد 

  الخمر،   أو  ناالزي   ديِ حَ كَ   ؛المحضُ   تعالى  الله  حقُّ   :أقسام  أربعة  به  المحكوم":  نيعابد  ابن  قال 
  رقة، السي   أو  القذف  کحدي   ؛ یتعال  الله   حق  فيه  وغلبَ   الحقان  فيه   وما  ظاهر،  وهو  المحض  العبد  وحقي 

    .(1) "عزيروالتي  صاصكالقِ   ؛العبد حق فيه غلب أو

 وتَريم   كالإيمان  فقط  یتعال  الله  حق  أقسام  ثلاثة  على  والتكاليف...  "  :القرافي   وقال
  العبد  حق أو الله  حق فيه يغلب هل فيه اختلف وقسم والأثمان كالديون  فقط للعباد وحق الكفر،
    .(2)"القذف؟ كحد

  الدنيا  في  العقوبة  يوجب  وهو  الكفر  بعد  الكبائر  أكبر  ظلما  القتل"  :المنهاج  حاشيتي  وفي
  بالقود   أو  بالعفو  الآدمي  حق  ويسقط  تعالى،  الله  حق  حيث  من  الآخرة  وفي   الآدمي،  حق  حيث  من
 . (3) "الصحيحة بالتوبة الله حق ويسقط الدية،  بأخذ  أو

  هو   ما  والثاني   ،لآدمي  حقٌّ   هو  ما  هماأحدُ   :ضربين  على  والحقوق"  :ابن قدامة  وقال
 القسم...و المال  منه  المقصود  أو  مال  هو  ما  أحدهما  :قسمين  ينقسم  الآدمي  فحق.  تعالى  لله  حق

 
 .  353/ص5رد المحتار على الدر المختار )حاشية ابن عابدين(، ج (1)
 .141-140/ص1الفروق، ج (2)
 .96/ص4، جالطالبين لمنهاج المحلي شرح  على  وعميرة قليوبي  حاشيتا (3)
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  الله   حقوق  الثاني  الضرب و   ... القذف  وحد  كالقصاص،   المال،  منه  المقصود  ولا  بمال  ليس  ما  :الثاني
     .(1) "المالية الحقوق الثاني النوعو  الحدود،  أحدهما  نوعان وهي تعالى،

هذه   في  تكليم  من  أعلم-الحيثية  وأحسَنُ  الشاطب   -فيما  الإمام  مة  العلاي في   هو 
  ما :  هاأحدُ   :أقسام  ثلاثة   الآدمي  حق  أو  الله   حق  إلى  بالنسبة  والأفعال  "الموافقات، حيث قال:  

  إلى   راجع  التعبد  أن  ذلك   على  والدليل...تقدم  كما  عبدالتي   هوأصلُ   كالعبادات،  خالصاً   لله  حق  هو
  د قصْ   أن  على  دلَّ   معناه  لعقَ يُ   لم  وإذا  القياس،  إجراء  فيه  يصح  لا  وبحيث  المعن،  معقولية  عدم
  العبد،   وحق  الله   حق   على  مشتمل  هو  ما   :والثاني   ...ىتعدَّ يُ   لا  هُ حدَّ   ما   عند  الوقوف   فيه  ارعالشَّ 

  فهو   ،شرعاً   حارَ مطَّ   صار  إذا  العبد  حق  لأن  الأول؛  إلى  راجع  هوحكمُ   ،الله  حق  فيه  بوالمغلَّ 
   . ( 2) "... المعن  ةمعقوليَّ   ه وأصلُ   المغلب،  هو  العبد  وحقُّ   ان الحقَّ   فيه  اشترك  ما  : والثالث...المعتبر  كغير

:  أقسام   ثلاثة  إلى  ينقسم  هقي مستحِ   حيث  نمِ   الحقعند التأميل في هذه النقول يظهر جلييا أنَّ  
 وللعبد. حق الله الخالص، حق العبد الخالص، الحق المشترك لله

على ثمانية   : وهذا القسم جعله العلامة السرخسي الخالص  الله  حق  ،الأول  القسم .1
  . الإسلام  أركان  من  وغيرها  الزكاة  والصلاة  بالله  الإيمان   هارأسُ   محضة  عبادات (1  :أنواع

  نمَ  كحرمان  ،قاصرة عقوبات  (3 .والسرقة الزنا کحد  الجرائم حدود وهي ،محضة عقوبات (2
 في   الحنث  كفارة  مثل  ،والعقوبة  العبادة  بين  يدور   حقٌّ (4.  الميراث   من  حقيٍ   بغير  القتل  باشر

  .الفطر  كصدقة  ، المؤنة  معن  فيها  عبادة(6  .الغنيمة   سمُ كخُ   ،بنفسه  قائم  حقٌّ ( 5  .اليمين
  كالخراج   العقوبة  معن  فيها   مؤنة (8  .الأرض  من  خرج  ما  شرعُ   هيو   ، العبادة  معن  فيها   مؤنة (7

 .(3) الكافر من يؤخذ الذي

  حقُّ (1في قواعده على خمسة أنواع هي:    هذا القسم جعله الحافظ ابن رجب  ،الثاني  القسم .2
ع،  انتفا   حقي (3  .ولده  مال  في  الأب   كحقي   ،ك تملي   حق( 2.  بالمكاتَ   مال  في  ديي السي   كحقيِ   ،ك لْ مِ 

 
 . 214-213/ص10المغني، ج (1)
 باختصار.   542إلى2/539الموافقات، ج (2)
- بيروتالكتب العلمية،   دارتَقيق: أبو الوفا الأفغاني،   ،السرخسي سهل  أبي بن  محمد  الأئمة  شَسأصول السرخسي،   (3)

 وما بعدها.   290/ص2م، ج1993-ه1414، 1لبنان، ط
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اضطري   غيره  أرض  في  الماء  وإجراء  جاره،  جدار  على  هخشب  الجار  عِ ضْ وَ كَ    حق (4  .إذا 
 مثل  فيه،   تهزاحمَ مُ   أحد    يملك   ولا  به  بالانتفاع  همستحقُّ   يختصُّ   اعمي   عبارة  وهو  الاختصاص،

وتعليق    بالرهن  المرتِن، كتعلُّق حق  الحق  لاستيفاء  قِ التعلُّ   حقُّ (5  .والأفنية  رقكالطُّ   الأملاك  مرافق
        . (1) حق الغرماء بالتركة

 اقتصر هنا على الحقوق المالية للعبد فقط، وأميا ابن قدامة  رجبويُلاحَظُ أني ابن   
،  المال   منه  مقصود  هو  ما  أو  المال  أحدهما:  قسمين  إلى  -كما سبق–  العبدفقد قسيم حقوق  

 .(2)ونحوها والطلاق النكاح مثل المال منه المقصود ولا بمال ليس ما: والثاني

 : (3)نوعين  إلى   المشترك  الحق  ينقسم:  وللعبد  لله  المشترك  الحق  :الثالث  القسم .3
 وعقله   هلحياتِ   الإنسان  صيانة  حق  :أمثلته  ومن  ،غالب    الله  وحقُّ   الحقان  فيه  اجتمع  ما:  أحدهما

  التي   النعم  هذه  على  المحافظة  فيه  لأن  تعالى  لله  حقٌّ   ذلك   فإن   والاتلاف،  الإفساد  عن  وماله
 حقٌّ أيضاً    وفيها   له،  شريك   لا  هوحدَ   عبادته  في  خلقه  في  الله  إرادة  قيوتَق  الحياة  تقوم  عليها
في  وهو  للعبد، غالب  وماله  وصحته   حياته   على  المحافظة  حقه  الله  حق  أني  إلاي   ، (4) . 
  وهو   سبحانه،  لله  حقا  فيه  فإن  القصاص:  مثل  غالب،  العبد  وحق  الحقان   فيه  اجتمع  ما  :الثاني
 صلاحُ   ذلك   وفي  الله،  عباد  على  الاعتداء  نفسه  له  لتسويِ   لمن  اً وزجر   له  جزاءً   الجاني  عقوبة
 ے چ:  تعالى  قولهل  ةليي ثْ مِ   عقوبة  القصاص  لأن  للعبد  اً حق  فيه، كما أني  الدماء  حفظو   المجتمع

  ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ  ے

  كان ف  راجح    العبد  حقي   أني   تبيني   المماثلة  بطريق  العقوبة   وجوب   كان  المي ، و ٤٥المائدة:  چ  ۋ
 . ( 5) العباد  حقوق  سائر  في  كما  عوض  على  أو  مجاناً   العفو  حقي   موله  هب  المطالبة  حقُّ   الدمي   اءوليلأ

 

 
تقرير القواعد وتَرير الفوائد، الحافظ زين الدين عبد الرحمان بن أحمد بن رجب الحنبلي، تَقيق: أبو عبيدة مشهور حسن   (1)

 282إلى259/ص2م، بسط القول فيها في: ج2003-ه1424، 1مصر، ط-آل سلمان، دار ابن عفان، القاهرة
 . 25المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي، مصطفى الزرقا، ص و:  . 214-213ص/10ج المغني،  (2)
 . 296/ص2أصول السرخسي، ج  و:. 538/ص2الموافقات، ج و:.  157و141/ص1الفروق، ج (3)
 . 157/ص1هذه الأمثلة من تِذيب الفروق لمحمد بن علي حسين المطبوع بحاشية الفروق، ج (4)
 .297-296/ص2ينُظَر: أصول السرخسي، ج (5)
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 ثانيا: أنواع الحق باعتبار محلّه 

   .(1) قسيم الفقهاء الحقوقَ باعتبار محليها إلى حقوق مالية وحقوق غير مالية 

 .  المنافع أو الديون أو الأعيان  كملكية  بالمال يتعلق ما هوف المالي الحقفأميا  -

وحقي الولي في التصريف   القصاص  كحق  المال  بغير  يتعلق  الذي  هو ف  المالي  غير  الحقوأما   -
 .على الصبي بالتربية والتعليم

القسم الذي يتعليق بدراستي هذه، وهو الذي قسيمه الفقهاء المعاصرون إلى    هو  المالي  الحقو 
 .العيني والحق الشخصي، الحق: هما ينمهمي  وعينن

اعتمدَه  قانوني  بل هو اصطلاح   المتقدمين،  الشريعة  فقهاء  عند  تقسيم لم يكن معروفاً  وهو 
الفقهاء المعاصرون في تقسيم الحقوق للمقارنة بين الشريعة القانون، ولأني هذين النوعين يشملان  

 .   (2)أنواعاً عديدة من الحقوق المعروفة عند الفقهاء المتقديمين

  تُاه   اً مكلف  فيها   أحدهما   يكون  شخصين  بين   شرعية   علاقة  كل  :( الالتزام)  الشخصي  الحق .1
  لمصلحته،   مناف  عمل  عن  يمتنع  أن  أو  للآخر،  قيمة  ذات   مصلحة  فيه  بعمل  يقوم  أن  الآخر

  ا شخصيًّ اً  حقي   العلاقة  فتتضمين هذه  ،(3)"رَ آخَ   على  صٍ خْ شَ لِ   رعالشي   هُ قريِ يُ   ب  لَ طْ مَ   " وباختصار هو  
النوع من الحق على    هذا  ينطبقو   ، بُا  فالمكلي   الآخر  على  اً التزام  تتضمين  كما  منها  للمستفيد

العقود ك الأعيان وعلى الأشخاص  عو البيكل  الإجارة    أحد  فإنَّ   ، (4)والإجارات على  طرفي 
  المستأجِرُ مكليف    والآخر  ،أجرته مثلاً   مسلُّ تَ   في  حقيٍ   صاحبعلى الأشخاص هو الأجير وهو  

وذاك    ،عملِ الأجير  في   حق  صاحب  ستأجِرُ الم  هذا  عتبريُ   نفسه  الوقت   وفي  سليم،بالتَّ   مملتزِ 
  الأجير مكليف  بتسليم نفسِه لاستيفاء منفعة العمل منه. كما يدخُل في هذا النوع العلاقات 

كضمان المتلَفات، فالمـتُضرير صاحب حقي والضيارُّ مكليف  بضمان ما    الأفعال  عن  تنشأ  التي

 
 . 25المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي، مصطفى الزرقا، ص و: . 214-213ص/10ج المغني،  (1)
 . 12/ص1/ج1مصادر الحق في الفقه الإسلامي، السنهوري، مجليد (2)
 . 26المدخل إلى نظرية الالتزام، الزرقا، ص (3)
 وهو نوعُ الحقوق الذي تتعليق به هذه الرسالة برمَُّتِها.  (4)
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  بالنفقة شرعاً    مزَ ل مُ   فالغنيُّ   الأقارب   بين  كالنفقة أتلفه. ويشملُ أيضا الحقوق التي قريرها الشرعُ  
 . (1)تلزمُه نفقته، والفقير منهم صاحبُ حقيٍ بالإنفاق عليه على

  قمستحِ   أحدهما  شخصين  بين  مباشرة علاقةالحق الشخصي عبارة عن    كان  إذا  :لعينالحق ا .2
 وشيء   شخص  بينفإني الحق العيني هو علاقة    ومسؤول،  فمكلَّ   الآخرُ   وذلك   الآخر  على

  مباشرة   لطةً سُ   لهتخويِ   اختصاصية   مصلحةٍ   صاحب   خصُ الشَّ   يكونُ   بحيثُ   ه بذاتِ   ينَّ مع  مادي
.  المملوك   الشيء  على   ك لمالِ ل  مباشر  حقٌّ   فإنه  الملكية،  كحق  وذلك   نة،معيي   ةماليي   عينٍ   على

 استعمال   من  المشروعة  بثمراتِا  والتمتع  المملوك  الشيء  على  هذه  سلطته  ممارسة  المالك   ويستطيع
  وى سِ   العينيي   الحق  في  فليس  . أحدٍ   على  فٍ توقُّ   دون   احتباس   أو  استهلاك   أو  استغلال   أو
 فإنَّ   الشخصي،  الحق  بخلاف  وذلك ،  الشيء   هو  والمحلُّ   ه،ومحلُّ   صاحبه،:  هما  رزينباَ   نصرينعُ 

  العيني  الحق  في  الذكر  الفيالسي   العنصرين  خلا  ما-  ففيه .  تقدم  كما  شخصين  بين  رابطة   فيه
 .(2) المدين أو  فالمكلَّ  هو ثالث عنصر

 

 

 

 

 

 

 

 
نظرية الحق، د. الخولي،   و: . 12/ص1/ج1مصادر الحق، السنهوري، مجلد و: . 26- 25ينُظَر: المرجع السابق، ص (1)

 .110ص
. نظرية الحق،  25/ص 1/ج1. و: مصادر الحق، السنهوري، مجلد28-27ينظر: المدخل إلى نظرية الالتزام، الزرقا، ص (2)

 .  109د. الخولي، ص
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 المستجدَّة(-المطلب الثالث: أنواع حقوق الأجير )القديمة

والتي    المتقديمون،  الفقهاء  تكليم عنها  التي  بعَرضِ حقوق الأجير  أكتفي  المطلب  في هذا 
، ثمي أعرِضُ إجمالاً الحقوق المستجدية للعميال والأجراء،  (1)كانت جزءً من موضوع رسالتي للماجستير

والتي تعُتبَر نوازل عصريةً، وهو موضوع هذه الدرياسة، كي يكون هذا المطلب كالتوطِئة للفصول 
 القادمة فيسهُلَ المرور إليها بسلاسة. 

 

 الفرع الأول: حقوق الأجير عند الفقهاء المتقدّمين

 لم يتجاوَز كلامُ الفقهاء المتقديمين عن حقوق الأجير تقريرَهم لِحقيِهِ في: 

وقدْ عرَض لهذا الحقي من المستجديات الشيء الكثير، لذلك سأذكُرهُ في دراستي   الأجرة: -
هذه لهذا الاعتبار، وإلاَّ فإني الحق في الأجرة ليس نازلِةً في نفس الأمر؛ بل باعتبار ما طرأ  

هِا أثناء العقد وغير ذلك.  فيها من النوازلِ في تقنين قيمة الأجرة، وتسعيرها، وتغيرُّ

الذي    الرّاحة: - النوازل والمستجديات، وهو الأمر  الكثير من  طرأت عليه  أيضاً  الحقُّ  هذا 
جعلني أدُْرجُِه في هذه الدراسة؛ بناءً على ما استجدي مِن أنواع العُطل، ومُدية الراحة وأسبابُا  

 وغير ذلك. 

 . تكليفه بما يُطيق -

: وهذا الحقُّ جزء  مِن نازلَة جديدة، وهي حقُّ العامل في  وحُسنِ المعاملةحق ه ف الاحترام   -
 ظروف العمل المناسبة، وسيأتي الكلام عنها بالتفصيل بإذن الله. 

 

 

 
"، وتناولتُ فيها الأحكام والأصول العامية  الإجارة على منافع الأشخاص ف الفقه الإسلاميوالتي كانت بعنوان: " (1)

 لعقد الإجارة على العمل من خلال: تعريفه، أركانه، حقوق وواجبات الأجير، حقوق وواجبات المستأجِر، انتهاء العقد.   
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 الفرع الثاني: حقوق الأجير المـسُتجدّة )النوازل( 

وهي الحقوق التي استجديت وصارت من النوازل المعاصرة بسبب تطوُّر سوق العمل، ونشوء   
التشغيل التي تواكِبُ التغيرُّ العصريي، وتَاوِلُ ضبطَ الحقوق  صورٍ جديدة لعقود العمل واتفاقات  

 والواجبات للُأجَراء وأرباب العمل.

تندَرجُ تَتَ ثلاثة أقسام رئيسة    -بإذن الله-ونوازل حقوق الأجير التي سأتناولها بالبحث   
 تتفريع عنها أصولُ النوازل كالآتي: 

             وهي:: كمستخدَم  الأجير  بحقوق  المتعلقة النوازل .1
ها أثناء العقد...هتسعير مثل: : الأجرةفي  قالحنوازل  -            الخا، تغيرُّ
                 .الترقية في الحق -
 . الدراسة ومواصلة التكوين في الحق -

           وهي:: الأجير  يستحقها التي الاستفادات بأنواع  المتعلقة النوازل .2
               .المستحدثة والعُطَل الراحة حق -
                          . ظروف العمل المناسبة في الحق -
 .الضمان الاجتماعي في الحق -

            :وهي: بحقوقه المطالبة ف  الأجير  بحق المتعلقة وازلالن .3
              . العمَّالية النقابات  في الانخراط حق -
 .العمل عن والامتناع الإضراب  في الحق -
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 :ولالفصل الأ

 النوازل المتعلقة بحقوق الأجير كمستخدَم

 
 ، وفيه مطلبان: نوازل متعلقة بالحق ف الأجرة المبحث الأول:

 الأجرة لغة واصطلاحاً  حقيقة: المطلب الأول
 النوازل والمستجديات المتعليقة بالأجرة: المطلب الثاني

 
 ، وفيه ثلاثة مطالب:الترقية ف   الحقنازلة  الثاني: المبحث

 . واصطلاحا  لغة الترقية تعريف : الأول المطلب
 أحكام الترقية في القانون الجزائري  :الثاني المطلب

 حكم نازلة الترقية في الفقه الإسلامي  :لثالثا المطلب
 

 ، وفيه ثلاثة مطالب:نازلة الحق ف التكوين :ثالثال المبحث
 واصطلاحا  لغة التكوين تعريف: الأول المطلب

 حق العامل في التكوين في القانون الجزائري  :الثاني المطلب
 نازلة الحق في التكوين في الفقه الإسلامي  :لثالثا المطلب
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 نوازل متعلقة بالحق في الأجرةلمبحث الأول: ا

 

 حقيقة الأجرة لغة واصطلاحا  المطلب الأول: 

 تعريف الأجرة لغة  :الفرع الأول

 تعريف الأجرة اصطلاحاً )في الفقه والقانون(  :الفرع الثاني

 

 النوازل والمستجدّات المتعلّقة بالأجرةالمطلب الثاني:  

 نازلة تتعليق بطبيعة الأجرة :الفرع الأول

 نازلة تتعليق بكيفية استحقاق الأجرة  :الفرع الثاني

 نوازل تتعليق بتسعير الأجرة :الفرع الثالث
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 تعريف الأجرة لغة واصطلاحا  المطلب الأول: 

قبل التعرُّف على النوازل المتعليقة بالحقي في الأجرة نبدأُ أولاً بمعرفة المقصود بالأجرة في  
 يُمكِن أن يكون أجرة فيهما. اللغة وفي اصطلاح الفقه والقانون، وما 

 

 الفرع الأول: تعريف الأجرة لغة

نها الإمام ابن بالرجوع إلى معاجم اللغة نجد أن مادة )أ ج ر( ترجع إلى عدة معان، وقد بيي 
 "العطاء"في لسان العرب، وخلاصة ما ذكره: أن الإجارة مِن أَجَرَ يْأجِرُ، تأتي بمعن    منظور

أعطاه أُجْرَته، وبمعن الثواب تقول أَجَرَهُ الله أي أثابه، وبمعن العمالة تقول    إذا  تقول أجَره على عمله 
 ۆ ۆ ۇ     ۇ ڭ ڎه إيجاراً ومؤاجرة أي استعملته ومنه قول الرجل الصالح:  آجَرْتُ العبد أوُجِرُ 

الكراء  ٢٧القصص:    ڎ ۉۉ ۅ ۅ    ۋ ۋ ۇٴ   ۈ    ۈ الدار أي  ، ويأتي بمعن  تقول آجَرتهُ 
 .  (1)أكريتها، وبمعن جَبْرِ الكسور، تقول أُجِرَ الكسر أي جُبر 

عطاء  في الحقيقة  الُأجرة المبذولة في مقابل العملفإن  ،ولعل هذه المعاني ترجع إلى بعضها
أيضاً ثواب  و  حالُ يجُ   ض  وَ عِ   وهي  به  الأجيربر  عملهمَ لِ     فيما  من كديٍ  عريفها (2) ا لحقه  ولذلك   ،

ا العَمَلِ "  الفيروزآبادي بأنهي ابن فارس:  ، و (3) "الجزَاءُ على    أجر  والفعل  العمل،  جزاء  الأجر"قال 
 . (4)"مأجور  والمفعول ، أجراً  يأجر

 

 

 
 .10/ص4ج ، لسان العرب (1)
 .38/ص1ج مقاييس اللغة، ينظر:   (2)
  .342قاموس المحيط، صال (3)

 .63/ص1معجم مقاييس اللغة، ج (4)
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 الفرع الثاني: تعريف الأجرة اصطلاحا  

  في الفقه الإسلامي أولا :

، وهي حقٌّ أساسي من الحقوق  -كما سبق– الأجرة ركن  من أركان الإجارة على منافع الأشخاص  
 التي يضْمنُها عقد العمل، بل لا يتُصوَّر عقد عمل دون أُجرة. 

ا:  .  (1)عطى مقابل منفعة الأعيان، أو منفعة الآدميوض الذي يُ العِ وقد عريفها الفقهاء بأنهي
 .   (2)وقيل: الأجرة هي قيمة المنفعة

عمل  على  )أي:  الأشخاص  وإجارة  الأعيان  إجارة  في  الأجرة  يشمل  التعريف  وهذا 
   الإنسان(. 

هي:   العمل  عقد  في  الأجرة  فإني  يل وبالتالي  عِ ما  المستأجر  به  المنفعة  وضاً تزم  التي   عن 
 .(3)يستفيدها من الأجير

 في القانون ثانيا : 

القانون الجزائري على أني الأجرة حقٌّ من الحقوق الأساسية للعُميال. فبعدَما عَدَّدَ جُملةً نَصَّ  
الدفع المنتظم    –يحق  للعمال أيضا ف إطار علاقة العمل ما يأتي:...  من الحقوق جاء ما نَصُّه: " 

 .  (4)"للأجر المستَحق

ه بِ العمل المؤدَّى ويتقاضى بموجِ   للعامل الحق ف أجر  مقابلَ وفي ماديةٍ أخرى ما نصُّه: "  
 .(5) "با  أو دخلا  يتناسب ونتائج العملرتّ مُ 

 
هـ(، تعريب: فهمي الحسيني، دار  1353درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر خواجه أمين أفندي )المتوفى:  (1)

 . 441/ص1، جم1991-هـ1411، 1لبنان، ط  -بيروت الجيل، 

، القاهرة، ط؟،  مطبعة الحلب، سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرمَِيي المصري الشافعي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج (2)
  .229/ص2، جم1950-هـ1369

   . 263-262/ص1موسوعة الكويتية، جال. و: 2/ص4ينُظرَ: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج (3)

 المتعليِق بعلاقات العمل.  21/4/1990المؤرخ في 11-90من القانون  06المادة  (4)

   المتعليِق بعلاقات العمل. 21/4/1990المؤرخ في 11-90من القانون  80المادة  (5)
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 وجاء في تعريف الَأجر عند القانونيين:  

بمقتضى " العمل  ذمّة رب  والموقَعُ ف  الجهد،  ببذل  العامل  لالتزام  المال  المقابل  هو 
المضمون،   الوطن  يتشكّل من الأجر الأدنى  العقد، ويشتمل على عنصرين، أحدهما ثابت 
مختلف   يتضمن  العمل كما  مناصب  تصنيفات  حسب  يتحدد  الذي  الأساسي  والأجر 

 . (1) "التعويضات المرتبطة بمنصب العمل

  تحليل: 

             يُلاحَظ على هذا التعريف أنيه اشتملَ على ثلاثة أمور: 
             حقيقة الأجر: وهو المقابل المادي لجهُد العامل.  -
العمل.  - بمنصب  المتعليقة  الأجر  ومتميمات  المضمون،  الأدنى  الأجر  وهي  الأجر:   مكوينات 
 ذكر أركان العقد: العامل، رب العمل، الأجر، العمل )الجهد(.  -

هو ذلك المبلغ  ومِن أحسن التعريفات القانونية أيضاً قولُ الدكتور عبد الرحمان خليفي: "
المال المحدد والمعيّن الذي يتفق عليه الطرفان مسبقا  ويدُفَع بوسائل نقدية من طرف صاحب 

 .   (2) " العمل إلى العامل كلما حل موعد أو أجل الدفع مقابل العمل المؤدى

ومِن هنا نجد أني القانون الجزائري رتيب الُأجرة على العمل المؤديى مثلُه مثل الفقه الإسلامي 
الذي جَعَل العِوضَ المستحَقي للأجير في مقابل المنفعة المستفادة من عمله، غيَر أني قانون العمَل  

و جزئيية دونَ أن  اختصي ببعض الأحكام والصُّور التي أعطى فيها للأجير الحق في أُجرة كاملةٍ أ 
 في المطلب الموالي.  - بإذن الله–يعمل حسب ظروفٍ وتفاصيلَ حديدها القانون وسيأتي الكلام عنها  

 

 

 
النظام  بتصرف يسير جداً. و:  36، ص2018الوجيز في قانون العمل، د. معزيز عبد السلام، دار هومة، الجزائر،   (1)

 .  16، صم2013مصر، - القانوني لحماية الأجور في القانون الجزائري، أ. آمال بطاهر، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية
، د. عبد الرحمان خليفي، دار  - معَلَّق عليه ومثريى بفقه القضاء الجزائري والقضاء المقارن- قانون العمل الجزائري  (2)

 113م، ص2016العثمانية، الجزائر، 
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 النوازل والمستجدّات المتعلّقة بالأجرة:  ثانيالمطلب ال 

استجديتْ للناس الكثيُر من النوازل المختلفة عميا كان معهوداً في عقد الإجارة على العمل   
 في الفقه الإسلامي، وبعضُها نوازلُِ تتعليق بالحقيِ في الأجرة، ومسائلُها في الجملة على ثلاثة أقسام: 

 ما يتعليق بطبيعة الأجرة.  -1
 ما يتعليق بكيفية استحقاق الأجرة. -2
 قيمتها.  ما يتعليق بآلييات تَديدِ  -3

وأيام الراحة، والحق في ولا يخفى أني هذه المسائل لها علاقة  بنوازلِ أخرى مثل نظام العُطل   
التكوين، وكذا الحق في العمل النقابي...إلخ، والتي سيأتي الكلام عنها في محليِها مِن هذه الدراسة  

 . بإذن الله

وفي هذا المطلب سأتناول هذه الأقسام الثلاثة بالتأصيل الفقهي مقارنة مع قانون العمل  
 الجزائري:

 

 بطبيعة الأجرة الفرع الأول: نازلةن تتعلّق 

  كلَّ ما يصلُحُ بذلهُ عِوَضا  ف البيع يجوز بذله ثمنا  ف الإجارة اتفق فقهاء الإسلام على أنَّ  
 ، ولذلك فإنيه يجوز أن تكون الأجرة مِن:(1)أيضاً 

يشتري به الأجير حاجاته ويسدد  ان والمعتَمد في البيع والشراء،  فالنقد هو أصل الأثمالنقد:   -1
 .(2) به ديونه

 
. نهاية المحتاج،  466/ص7، جالجليل  منح. 13/ص7. شرح الخرشي على خليل، ج5/ص6حاشية ابن عابدين، ج (1)

 .2322/ص3مطبوع ضِمنَ دراسات المعايير الشرعية، ج. و: الإجارة على منافع الأشخاص،  266/ص5ج
 . 435/ص2المصادر السابقة نفسها. و: أسن المطالب، ج (2)
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يتُفق  العين: -2 عيناً  الأجرة  تكون  يستأجره على عملٍ    عليها  أن  والمستأجِر، كأن  الأجير  بين 
عيينة بالرؤية أو الوصف  مُ ، واشترطوا أن تكون العين المبذولة  (1) وتكونُ أجرته طعاماً أو لباساً 

والغرر، فما صَلَحَ بذلهُ عوضاً في البيع جاز بذله ثمناً في الإجارة  بحيث تنتفي عنها الجهالة  
 .(2)أيضاً 

، لأن المنافع تصلُح ثمناً في البيع  (3)ذهب الفقهاء إلى جواز أن تكون الأجرة منفعة  المنفعة: -3
حائطاً  ، كأن يتفق المتعاقدان على أن يبني أحدهما للآخر  (4) فتكون صالحة كأجرة في الإجارة

             . يسكنه سنة بيتاً عطيه مقابل أن يُ 
الإجارة  بطلت  الجنس  في  المنافع  اتَدت  فإن  الجنس،  في  المنافع  اختلاف  الحنفية    واشترط 

وز، وحجة  يجفلا  يحفر له هو بئراً  على أن    ، كأن يستأجر أحدُهما صاحبه لبناء جدار (5) عندهم
  . ( 6)عندهممطلقاً    وهو حرام،  الشيء بجنسه نسيئةً الحنفية أن هذه الصورة أشبهت معاوضة  

، لأني الربا لا يجري في  (7)وأما الجمهور فأجازوا هذه الصورة حتى ولو اتَدت المنافع في الجنس
 ې ۉۉ ۅ ۅ    ۋ ۋ ۇٴ   ۈ    ۈ ۆ ۆ ۇ     ۇ ڭ ڎقوله تعالى:  المنافع عندهم ل

 ضَ وَ عِ   النكاحَ   فجعلَ   ":  ابن قدامة، قال الإمام   ٢٧القصص:  ڎ   ى ې ې ې
  الجنس   لأن  ... أخرى  بسكن  دار  إجارة  تُوز  لا:  عنه  ي كِ حُ   فيما  حنيفة  أبو  وقال،  الإجارة
  الإجارة،   في فجاز  البيع،  في  يجوز  ض  وَ عِ   لأنه،  جوازه   والصحيح  ...ساءالنَّ   يحرم  عندهو   الواحد

 تقدير   في  ليست  الإجارة   في  المنافع  لأن  ،يصح   لا  حنيفة  أبو  قاله  وما.  والفضة  كالذهب
   .(8) "بدين دين بيع يكون لأنه  ،جنسين في جاز  ما نسيئة  كانت  ولو  النسيئة،

 
 المصادر السابقة نفسها.  (1)
 . 328/ص5. المغني، ج444/ص3. مغني المحتاج، ج3/ص4. حاشية الدسوقي، ج4/ص6حاشية ابن عابدين، ج (2)
   .327/ص5المغني، ج  .405/ص2. أسن المطالب، ج6/ص4. بداية المجتهد، ج4/ص6حاشية ابن عابدين، ج (3)
 .212/ص7و ج 328/ص5المغني، ج (4)
 .  140-139/ص15. المبسوط، ج4/ص6حاشية ابن عابدين، ج (5)
 . نفسها   المصادر (6)
 .  327/ص5. المغني، ج176/ص5. روضة الطالبين، ج6/ص4بداية المجتهد، ج (7)
 . بتصرف يسير. 5/328المغني، ج (8)
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 داراً   رأجَّ   إذا  كما  الجنس،  اتفق  سواء  منفعة،  الأجرة  تكون  أن  يجوز":  النوويوقال الإمام  
  داراً   رأجَّ   لو  حتى  ،أصلاً   المنافع  في  باَ رِ   ولا.  عبد  بمنفعة  رهاأجي   بأن  اختلف،  أو  دار،  بمنفعة
 . (1) "المجلس في القبض يشترط ولا ،جازَ  بذهب ذهب حليَّ   رأجَّ  أو دارين، بمنفعة

 ف القانون: أمّا 

ً أن تكون   فقد نصَّ قانون علاقات العمل على أنَّ الأجرة لا تكون إلا نقداً، ويُمنَع منعاً باتاي
 شيئا آخر، وهذا نصُّه: 

. وجاء  (2)"بعبارات نقدية محضة، وتُدفَع عن طريق وسائل نقديةّ محضةتُحدَّد الأجورُ  " 
يدُرجَُ مبلغ الأجر وجميع عناصره بالتسمية ف قسيمة الأجور الدورية التي يعُِد ها فيه أيضا: "

 .(3)"المستخدِم

يعُبََّّ عن الأجر بمبالغ نقدية فقط، ويدُفَع بوسائل  : "12-78من القانون    137جاء في المادة  و 
 . (4) واديعاقب كل خرق لهذه المأني القانون ثمي أكيدَ على نقدية فقط" 

 التحليل: 

ُ أنَّ القانون قد ضييق في طبيعة الأشياء التي تَصلُحُ أن تكون أُجرة،     انطلاقاً مما سبق يتبيني
وقَصَرها على نوعٍ واحِدٍ وجوباً، وهو "النقد"، ولم يسمح بالتعامل بأي نوع آخر من أنواع الأجرة 

أن تكون الأجرة نقداً أو    -عند التراضي بين المتعاقدين-المنافع(، بينما يجوز شرعاً    – )الأعيان  
 عيناً أو منفعةً. 

إلزامن بصورة   وليس في هذا التَّقنين الوضعي مُالفة  للشريعة الإسلامية، بل غايةُ ما فيه أنيه   
اتفّق الفقهاء على جوازها بلا قيد ولا )النقد( وهي الصورة التي  من صوَر الُأجرة الجائزة شرعا   

يضمنُ حِفظَ الحقوقِ ودف ع  وجعلوها هي الأصل في تَديد الأجرة، كما أني هذا الإلزام    شرط  

 
 . 176/ص5روضة الطالبين، ج (1)
   المتعلق بعلاقات العمل. 21/4/1990المؤريخ في  11-90من القانون   85مادة ال (2)

   المتعلق بعلاقات العمل. 21/4/1990المؤريخ في  11-90من القانون   86مادة ال (3)

 يتضمن القانون الأساسي العام للعامل.   5/8/1978المؤرخ في  12-78من القانون    138و 137المادة  (4)
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في زمننا المعاصِر الذي تتعاملُ فيه الجهات المستخدِمة مع مئاتِ بل آلافِ العُميال في    المنازعات
نفس الوقت، فيكون تسديد الأجور في شكلِ منافعَ لبعض العمال؛ وفي صورة أعيانٍ لبعضٍ آخر؛  
النيزاع وعدم العدل بوجه أو بآخر، وحينئذ   وفي صورة نقودٍ لآخرين؛ يكون ذلك مظنيةً لحصول 

متماشياً مع مقتضيات العصر    موافقا  لمقاصد الشرعِ ون توحيدُ نوعِ الأجرةِ بين جميع العمَّال  يك
 حافِظاً للحقوق والعدل بشكلٍ منضبط.

بين الجهة المستخدِمة وبين الأجير   الرِّضا حاصِلن عند إبرام العقدإضافة إلى هذا كليِه فإني  
 .   -كما سبق–بأن تكون الأجرة نقداً فقط، وهذا كافٍ باتفاق الفقهاء 

 

 الفرع الثاني: نازلةن تتعلّق بكيفية استحقاق الأجرة 

، فالأجير المشترك كالخيياط خاص  أجير مشترك وأجير قسَّم الفقهاء الُأجَراَء إلى قسمين:  
والنجار والقصيار يجلس في دكانه ليعمَل للناس جميعاً، وأما الأجير الخاص فهو الذي يسليِم نفسه 

 .( 1) لمـسُتأجِرٍ ويستعد للعمل عنده دون غيره مدةَ الإجارة

فالأجير المشترك يستحق أجرته بعد إنجاز العمل وتسليمه لصاحبه، لأني المعقود عليه عمل  
مُعيني لا يستحق صاحبُه الأجرة إلا بإنجازه، فلو هلك المعمول قبل تسليمه لم يستحق الأجرة، 

 . (2)وهذا محلي اتفاق بين الفقهاء

،  ( 3)وأما الأجير الخاصي فذهب الفقهاء إلى أنه يستحق الُأجرة إذا سلَّم نفسه واستعد للعمل
فمادام حاضراً للعمل مستعداً له فهو مستحق  للأجرة، فالعمل ليس شرطاً في تسليم الأجرة للأجير  

 
 . 388/ص5.  المغني، ج443-442/ص3مغني المحتاج، ج (1)
. مغني المحتاج،  395/ص5ج. مواهب الجليل،  201/ص4. بدائع الصنائع، ج14/ص6حاشية ابن عابدين، ج (2)

 .388/ص 5المغني، ج . 33/ص4. كشاف القناع، ج443-442/ص3ج
. تَفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن  69/ص6. حاشية ابن عابدين، ج175/ص4بدائع الصنائع، ج (3)

. كشاف 82/ص6. الإنصاف، ج136/ص6م، ج1983-ه1357حجر الهيتمي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 
 .403، ص5. المغني، ج3/ص4القناع، ج
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تعطيلَ أو لم ينُجَز بسبب ، فلو أني العَمَل  (1)"تسليم النفس والاستعداد للعمل الخاص وإنما الشيرط "
المستأجِر فإني الأجير يستحق أُجرته، وأميا إذا غاب الأجير عن العمل أو لم ينُجِزْه فلا يستحقُّ 

 الأجرة.

تجب  ما نصُّه: "   يئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية جاء في المعايير الشرعية له
م الأجير نفسه بالتمكين من استيفائها، بأن يسلِّ   باستيفاء المنفعة أو  حق  ستَ الأجرة بالعقد، وتُ 

 .(2) "فه بأن يعمللم يكلِّ  للمستأجر، ولو

سُئل قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بالكويت عن موظيفة كانت تلتحق بالعمل يومياً  و 
لمدية شهرين دونَ أنْ تُكلَّف بأيي عمل في انتظار إنهاء إجراءات انتقالها لعمل آخر، فما حُكم  

 أجرتِا خلال الشهرين؟  

 فكان الجواب: 

ها له تستحق لأن المستفتية بحضورها لمقر عملها وتفر غِ هرين المذكورين  لا بأس براتب الشَّ 
 .(3) الراتب 

وجاء في فتاوى الشبكة الإسلامية بإشراف الدكتور عبد الله الفقيه الشنقيطي استفتاء  هذا 
 مُلخيصُه:

العمل أبذل قصارى جهدي في  تعييني  القطاع الحكومي ومنذ  ، وقد  أعمل مهندسا في 
يستوجِبُ شهادتي فشِهدتُ بالحقي، فلم يعُجِب ذلك رؤسائي  حصلَ خلاف  تقني يتعليق بوظيفتي 

وأجلسوني في مكتب لا عمل لي على الإطلاق وأنا حاليا أحصل على مرتب الشهري   في العمل
 ؟، فما حُكم أجرتيوكل مستحقاتي المالية ولكن بدون عمل

 

 
 المصادر السابقة نفسها.  (1)
 . 856المعايير الشرعية، ص (2)
مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت،   (3)

 .    2095، الفتوى رقم 164/ص7، جم2007ه/1428، 2ط
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 فكان جواب مركز الفتوى: 

منك    بَ لِ بالحق فيما طُ   كَ تِ هد في عملك وشهادَ للجُ   كَ لِ ذْ ن بَ به مِ   فيما قمتَ   قد أحسنتَ ل
 .  الشهادة فيه

ل عليها فلا حرج عليك فيها،  أما بخصوص ما تسأل عنه من المستحقات المالية التي تَصُ 
  ، بمدة زمنية   هُ عُ فْ ن ـَ  رَ ديِ ن قُ الأجير الخاص، والأجير الخاص هو مَ   مُ كْ عملك حُ   مع جهةِ   كَ مَ كْ حُ   لأنَّ 

بعمل أو لم    فَ سواء كُليِ   ،كاملة  الأجرة  ر ولم يمتنع عن العمل استحقَّ للمستأجِ   هُ م نفسَ فإذا سلَّ 
   ف.يكلَّ 

يستحق الأجر بتسليم نفسه في   -أي الأجير -  الخاص "و قال الزيلعي في تبيين الحقائق:  
 .  (1) انتهى .المدة وإن لم يعمل

وحصل الخلاف فيما إذا كان الغياب لسببٍ طارئ قاهر خارجيي، كنزول مطرٍ أو ثلج أو  
انعدام أمنٍ ولا دَخْلَ للعامل وصاحب العمل في الطيارئ الخارجي، فاختلفوا في استحقاق الأجير 

 للأجرة على مذهبين: 

إلى أنه يستحقها لأنه مستعدٌّ للعمل، فمَنَافِعُه مبذولة للمستأجِر، متى    الشافعيةفذهب  
 .  (2) شاء استغلها، فَـلَزمَِهُ مقابلُِها وهو الأجر

إلى أنه لا أجرة له، لأنه لم يأت بالعمل، والمانعُ طارئ  لا دَخْلَ للمستأجِر   الجمهوروذهب  
 .(3) فيه، فإلزامُه بالأجرة أكل  لماله بالباطل

 
ذو القعدة   10، بتاريخ 114478مركز فتاوى الشبكة الإسلامية، بإشراف د. عبد الله الفقيه، دولة قطر، فتوى رقم  (1)

 ه.1429
 .136/ص6. ينظر أيضا: تَفة المحتاج، ج432/ص2أسن المطالب، ج (2)
. المغني،  60-59/ص6. الإنصاف، ج433/ص5ج. مواهب الجليل،  69/ص6حاشية ابن عابدين، ج (3)

 . 330/ص5ج
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  الإجارة   مسائل   في  قال: »خلافاً في مذهبنا في المسألة فقال  وذكر الإمام الحطياب 
 البناء  من هُ عَ ن ـَمَ   اليوم بعض في مطر   البناءِ  في الأجيرَ  أصاب  إذا :(2)زيد أبي ابن لئِ سُ : (1) البرزلي من
  له   يكون  ولغيره  حنونلسُ   هومثلُ   اليوم،  ةبقيي   في  خفسَ ويُ   مضى،  ما  ابِ سَ بِحِ   فله:  قال  اليوم  بعض  في

  البناء   أجيرَ   عَ نَ مَ   إنْ :  وثائقه  في  سحنون  قال  :عرفة   ابن  وقال  .هِ لِ بَ قِ   من  يأت   لم  المنع  لأن   الأجر  جميعُ 
 لأني   ،الأجر  كل  له   وأجيره  النهار،  من  لَ مِ عَ   ما  بحسابِ   له  يكن  لم  ،مطر    ما  عملٍ   أو  الحصد  أو

 . (3) «منه يكن لم المنع

 : الجزائري   ف القانونأمّا 

فقد جاءت أحكامُه موافِقةً للفقه الإسلامي في مبدإِ عدم استحقاق العامِل للأجرة في  
فترةٍ لم يعمل فيها، لكنيه استثن الكثير من الحالات التي أعطاهُ الحقَّ في الأجرة رغم أنيه لم يعمل  

ة لهذا الباب:   بشروطٍ حديدها القانون، وهذه هي النصوص القانونية المسيريِ

لمي،  لم يعمل فيها مهما تكن وضعيته ف الترتيب الس    فترة    لا يمكن أن يتقاضى العامل أجرَ ."  1
 .  (4)"ما عدا الحالات التي ينص عليها القانون أو التنظيم صراحة  

 
هو كتاب: "جامع مسائل الأحكام مما نزل من القضايا بالمفتين والحكام" المعروف بفتاوى البرزلي للإمام العلامة أبي   (1)

  من نحواً  لازمه   عرفة،  ابن  عن  أخذ  ،الفتوى  في  المفزع إليه   كان...القاسم بن أحمد البلوي البرزلي، قال في شجرة النور: »
  وحلولو ناجي  ابن منهم  ةلَّ جِ  عنه أخذ و  ...الجد مرزوق   وابن شيوخه  غالب أجازه كما   عامة إجازة وأجازه عاماً  أربعين

  في  الحاوي  وله فأوعى جمع  الفقه في  كبير   ديوان له .  عامة  إجازة  وأجازه  الحفيد مرزوق  وابن القلشانيان  والأخوان   ...  والرصاع
  أو  هـ 843 سنة أو  هـ 841 سنة توفي . العلم من  فنون  في  كثيرة  فتاوى وله  والونشريسي، والبوسعيدي   حلولو اختصره النوازل

(، والكلام الذي نقله الإمام الحطاب في  353-352/ص1« )شجرة النور الزكية، جسنين  103 وعمره  هـ، 844 سنة 
م، تَقيق: أ.د محمد الحبيب  2002لبنان، -)الطبعة الأولى لدار الغرب الإسلامي، بيروت  605/ص3فتاوى البرزلي، ج

 الهيلة(  
 يقصد ابن أبي زيد القيرواني المعروف بمالك الصغير.  (2)
 .433-432/ص5مواهب الجليل، ج (3)
ويقُصَد بالتنظيم أو النظام الداخلي   .21/4/1990المؤرخ في   11-90من القانون المتعلق بعلاقات العمل   53مادة ال (4)

 من القانون نفسه(  75فأكثر، ويتم عرضُه على ممثلي العمال )المادة  عاملاً  20القانون الداخلي للمؤسسة التي عدد عمالها 
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ين لهم  إلى العمال الذة غير مدفوعة الأجر  صخص تغيب خايمكن المستخدم أن يمنح رُ "  .2
 . (1) "الداخلي  النظام الشروط المحددة ف حاجة ماسة للتغيب، حسب 

. ثمي بيني أنواع الأعياد والعُطل وأيام (2) "يحدد القانون أيام الأعياد والعُطل المدفوعة الأجر." 3
الأجر المدفوعة  الرسمية  عنها  (3) الراحة  مزيدُ كلامٍ  وسيأتي  الثاني تَت    -بإذن الله-،  الفصل  في 

 مبحث الحق في الراحة والعُطل. 

بالضمان    زيادة  ."  4 المتعلق  التشريع  ف  عليها  المنصوص  للأسباب  الغياب  حالات  على 
العامل أن يتغيب دون فقدان الأجر إذا أعلَ  م له المستخدم بذلك وقدّ   مَ الاجتماعي يمكن 

 تبَّيرات مسبقا  للأسباب التالية: 

تمثيل المستخدمين، حسب المدة التي حددتها الأحكام   ية مهام مرتبطة بتمثيل نقاب أودتأ -
 .  التعاقدية القانونية أو

النقاب التي يسمح بها المستخدم والمشاركة ف امتحانات    متابعة دورات التكوين المهن أو -
 مهنية.  أكاديمية أو

لعائلية  كاملة مدفوعة الأجر. بمناسبة حدث من الأحداث ا  مياأ (  3ستفيد العامل ثلاثة )ي -
وفاة أحد الأصول    وأزواج أحد فروع العامل،    : زواج العامل وولادة مولود له، أوتيةالآ
  وفاة زوج العامل. أو   لزوجه، أو  الحواشي من الدرجة الأولى للعامل أو  الفروع أو   أو

 بن العامل. غير أنه ف حالتي الولادة أو الوفاة يكون التبَّير لاحقا.  اختان 

 . (4)"للعامل تأدية فريضة الحج إلى البقاع المقدسة مرة واحدة خلال الحياة المهنية -

 .  (5)"لكل عامل الحق ف عطلة سنوية مدفوعة الأجر يمنحها إياه المستخدِم" -

 
 المتعلق بعلاقات العمل.   21/4/1990المؤرخ في  11-90من القانون  56مادة ال (1)

   المتعلق بعلاقات العمل. 21/4/1990المؤرخ في  11-90من القانون  34مادة ال (2)

   المتعلق بعلاقات العمل. 21/4/1990المؤرخ في  11-90من القانون  52إلى  33مواد من ال (3)

   المتعلق بعلاقات العمل. 21/4/1990المؤرخ في  11-90من القانون  54مادة ال (4)

 المتعلق بعلاقات العمل.  21/4/1990المؤرخ في  11-90من القانون 39المادة  (5)
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 وبالنسبة للأحكام الخاصة بالعاملات )الإناث(: 

طبقا " - الأمومة  عطلة  من  بعدها  وما  الولادة  قبل  ما  فترات  خلال  العاملات  تستفيد 
حسب الشروط المحددة    لات،ييضا من تسهأستفادة  للتشريع المعمول به. ويمكنهن الا

 .(1)"للهيئة المستخدمة  الداخلي ف النظام

 التحليل: 

في عدم استحقاق الأجير للأجرة إذا لم يسليم نفسه للمستأجر    فقهاء الإسلاميختلف    لم
كي يستوفي المنفعة )العمل(، واستثنوا حالة تعطُّلِ العمل بسبب المستأجِر فيستحق الأجير أُجرتَه 
لأنيه سليم نفسه للعمل، واستثن الشافعية أيضاً حالةَ الطارئ الخارجي القاهر الذي ليس بسبب  

 فأعطَوا للأجير حقاً في الأجرة خلافاً للجمهور.  -كالثلج والزلزال...–المستأجِر 

واضِحاً في عدم استحقاق العامل للأجرة في الفترات التي لم   القانون الجزائريبينما كان  
القانونُ   استثن  لذلك، ثمي  الماسية  أجرٍ عند حاجته  بدون  الحقي في طلب عطلةٍ  وأعطاهُ  يعملها، 
حالاتٍ كثيرةً مَنَحَ فيها العاملَ الحقي في الأجرة رغم غيابه عن العمل، وهذا الغياب يرجع في الجملة  

 اب:  إلى أربعة أسب

 . عائلية تستلزم حضور العامل فيها )أفراحاً كانت أو أتراحاً( مناسبات  .1

 )حدَّدها القانون(.  دينيةالوطنية أو العياد الأ .2

 أسباب مَرَضية )مَرض العامل أو حمل العاملة وولادتِا(. .3

 أسباب مهنية أو نقابية أو تكوينية )عطلة سنوية، نشاط نقابي أو تكويني(.  .4

الأسباب فإني القانون في هذه الحالات قد ضَمِنَ للعامل أُجرته رغم غيابِه وعدم  ومهما كانت  
قيامه بأيي عمل لصالِح مُستخدِمِه. وهذه الصورة لا تدخُل تَت أيي حالة من الحالات التي رأى  

 الفقهاء أني الأجير يستحقُّ فيها أجرته. فما حُكمها؟ 

 
   المتعلق بعلاقات العمل. 21/4/1990المؤرخ في  11-90القانونمن   55مادة ال (1)
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ا تندرج تَت قاعدتين فقهيتين مشهورتين:  بعد النظر والتأميل في صورة المسألة نجدُ أنهي

 المسلمون عند شروطهم.  •

 المعروف عُرفا كالمشروطِ شرطاً.  •

فالجهة المستخدِمة التزمت للعامِل عند إبرام العقد بتسديد أجرةٍ كاملة خلال هذه العُطل  
لِمُونَ   ـُالم)):  وأيام الراحة، وهو شرط  صحيح في العقد لا يَمنعُ منه أيُّ مانع شرعي، وقد قال  س 

، وإذا لم يذُكَر هذا الشرطُ في العقد فإنيه (1)((، إِلاَّ شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا، أوَْ أَحَلَّ حَراَمًاعَلَى شُرُوطِهِم  
العُميال والمستخدِمين، فهو كالمذكور المنصوص عليه، لا يجوزُ للمستخدِم أن  مُتعارَف  عليه بين 

 . (3). والله أعلم(2) " المعروف عُرفا  كالمشروط شرطايتمليص منه فإني "

هذا ولم أقفْ في القانون الجزائري على نصيٍ صريحٍ حول غياب العامل في حالة الأسباب  
العامل للأجرة إلاي بالعمل،   القاهرة كالثلوج والزلازل ونحوها، إلا ما وردَ فيه مِن عدم استحقاق 

الغيابات مدفوعةَ الأجر أيضاً فإني هذا جائز على مذهب الشافعية، وعلى كليِ حال فإذا كانت هذه  
نفسه   تسليمَ  واستعداده  العمل رغم قدرته  الوصول لمكان  العامِل من  مَنَع  قاهراً  الطارئ  باعتبارِ 

 للعمل، وإذا كانت غير مدفوعة الأجر فهذا هو قول الجمهور من فقهاء الإسلام.

استحقاق   عن  الكلام  فسيأتي  الإضراب  العامل لحقي  ممارسة  على  المترتيبِة  الغيابات  وأميا 
 الأجرة خلالها في المبحث الثاني من الفصل الأخير المـتُعليِق بنازلة الحق في الإضراب بإذن الله.  

 
   .28/ص3. والترمذي وقال: حسن صحيح، واللفظ له ج92/ص3واه البخاري جر (1)

،  1لبنان، ط- الأشباه والنظائر، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروتينُظر:  (2)
 .  96، صم1990هـ/1411

وقد ذكر الشيخ الدكتور القره داغي أني العرف موجود في كليِ العقود لكنيه موجود بكثرة في عقد الإجارة وشروطِها  
الإجارة على منافع الأشخاص دراسة فقهية مقارنة في الفقه الإسلامي وقانون العمل، أ.د علي محي الدين القره  وأحكامها )

   (.2340-2339/ص3مطبوع ضِمنَ دراسات المعايير الشرعية، جداغي،  
  . 2361/ص3مطبوع ضِمنَ دراسات المعايير الشرعية، جينُظَر للفائدة: الإجارة على منافع الأشخاص، د. قره داغي،  (3)

حيث تكليم عن أنواع الشروط في عقد الإجارة على العمل، وأني الأصل فيها الإباحة إلا ما عارَض نصياً أو إجماعاً أو  
 مُقتضى العقد. 
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 الفرع الثالث: نوازل تتعلّق بتسعير الأجرة

العِلْمِ بمحل العقد وتعيينه، ومعلوم  أن الأجرة محل  للعقد  في اشتراط    الفقهاءلا خلاف بين  
في الإجارة على منافع الأشخاص، فيجب أن تكون معلومةً محددةً بصفةٍ تنفي عنها الجهالة والغرر  
وتدفعُ النزاع والخصومة بين الطرفين، وبالقياس على البيع الذي يجب أن يكون الثمن فيه معلوماً 

 .(1)معلومة لأنها عقد معاوضة أيضاً  فيجب أن تكون الأجرة

ما  معلوما : وهذا  أن تكون الأجرة مالا  متقوّ "قال الشيخ وهبة الزحيلي في شروط الأجرة:  
 .   (2)"باتفاق العلماء

ويتحصَّل العلمُ بالأجرة برؤيتها إذا كانت حاضرة، أو الاتفاق على جنسها وقدرها وصفتها  
 . (4)بينَّ له أجرهعن استئجار الأجير حتى يُ  نهى النبي ، فقد (3)وأَجَلِها إذا كانت مؤجيلة

من استأجر  »:  جرة قول النببالأُ   شرط العلموالأصل في  ":  قال الإمام الكاساني
 . (6) "...والعلم بالأجرة لا يحصل إلا بالإشارة والتعيين أو بالبيان (5) «مه أجرهعلِ أجيرا فليُ 

 
فتح القدير، كمال الدين  . و: 193/ص4وينظر: بدائع الصنائع، ج .3823-5/3822الفقه الإسلامي وأدلته، ج (1)

. و: حاشية العدوي على كفاية  61-59/ص9، جلبنان، ط؟ - مام، دار الفكر، بيروتمحمد بن عبد الواحد ابن اله
 .327/ص5. و: المغني، ج 322/ص5جنهاية المحتاج،  . 190/ص2الطالب، ج

  .5/3822الفقه الإسلامي وأدلته، ج (2)

- 59/ص9، جفتح القدير . و: 193/ص4وينظر: بدائع الصنائع، ج .3823-5/3822الفقه الإسلامي وأدلته، ج (3)
 . 327/ص5ج. و: المغني،  322/ص5. نهاية المحتاج، ج190/ص2. و: حاشية العدوي على كفاية الطالب، ج61

أبي  -. وأعليه البيهقي بالإرسال، أي الانقطاع بين الصحابي  981ص/6جوالبيهقي  . 116/ص18رواه أحمد، ج (4)
 والذي روى عنه.   -سعيد

له   من استأجر أجيرا فليسمِّ . وفي مصنيف عبد الرزاق بلفظ: )366/ص4هو بُذا اللفظ في مصنف ابن أبي شيبة ج (5)
رَهُ  بلفظ: " سنن النسائي موقوفاً على أبي سعيد الخدري. وفي 235/ص8( جإجارته  هُ أَج  تَأ جَر تَ أَجِير ا فأََع لِم   "  إِذَا اس 

 . 193/ص4دائع الصنائع، جب (6)
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وهي كل ما    :الأجرة"وقال العلامة أبو الحسن المنوفي المالكي في كفاية الطالب الرباني:  
ا يصح أن يكون ثمنا في البياعات صح أن يكون أجرة فلا بد أن تكون طاهرة منتفعا بُا مقدورً 

 .   (1)"معلومةعلى تسليمها 

لا نعلم في ذلك .  معلوما  يشترط في عوض الإجارة كونه  ":  وقال الإمام ابن قدامة 
لثمن في البيع، وقد روي  ، كاض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلوماً وَ خلافا؛ وذلك لأنه عِ 

بالرؤية أو بالصفة كالبيع    عتبر العلمُ ويُ   (،علمه أجرهفليُ   من استأجر أجيراً )أنه قال:    عن النب
 . (2) "سواءً 

بعد هذه النقول والتقريرات يتبيني أني الفقهاء اشترطوا المعلومية في الأجرة دفعاً للنزاع مِن 
جهة، وكي لا يكون العقد على مجهولٍ أو معدومٍ من جهة أخرى، وقياساً على البيع لأنيه يُشترط 

وهو أني الجمهور    فيه معلومية الثمن بجامِع أنهما عقدُ معاوضة، كما أني هناك سبباً آخر لهذا الشرط،
أو العين )أي العروض مِن متاعٍ ونحوه( أو  النَّقد  العقد على أجرةٍ من  الفقهاء يرَون صحية  من 

 المنفعة، فكان لا بدُي من اشتراط المعلوميية في نوع الأجرة وجنسِها وصفتها ومقدارها.

 : الجزائري   ف القانونأمّا 

كغيرهِ من فقد سبَق معنا أنيه قيَّد أجور العميال بالنيقد، ومَنَع كلَّ الأنواع الأخرى، ثمي سلَك  
 القوانين الوضعية سبيلَ التسعير والتَّحديدِ للأجرة. 

د الأجـر الـوطن الأدنى المضـمون،  يحـدَّ   : "407-11جاء في المادة الأولى من القانون
  173.33ما يعادل    ( ساعة ، وهو40الموافـق لمـدة عمـل قانونية أسبوعية قدرها أربعون ) 

  ( دينـار  ألـف  بثمانيـة عشـر   ، الشهر  يعادل   18.000ساعة ف  ما  أي  الشهر،  دج( ف 
 . (3)"دينارا لساعة عمل 103,84

 
   .190/ص2حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، ج (1)

   .327/ص5مغني، جال (2)

  م.29/11/2011الأدنى المضمون المؤرخ في الذي يحدد الأجر الوطني  407-11قانون  (3)
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وألزَم  العامل،  يتقاضاها  التي  الأجرة  أو  المرتيب  العمل مكويِنات  قانون علاقات  ثمي حديدَ 
بإدراج  المستخدِم بالعدل بين العمال في الأجرة عند التَّساوي في قيمة العمل المـقُدَّم، وألزَمه أيضاً  

 :(1) (، وذلك من خلال القوانين الآتيةiche de paieFعناصر المرتَّب في قسيمة الأجر )

با  أو دخلا   رتّ للعامل الحق ف أجر  مقابل العمل المؤدَّى ويتقاضى بموجبه مُ  :80المادة"
 .يتناسب ونتائج العمل

            يلي:  ب، حسب هذا القانون مان عبارة مرتَّ م مِ فهَ يُ  :81المادة
           .ن ف الهيئة المستخدمةهالأجر الأساسي الناجم عن التصنيف الم-
مقابل الساعات الإضافية   أو  (2) )أو الخبرة المهنية(   التعويضات المدفوعة بحكم أقدمية العامل-

العمل  فيه  التناوب والعمل المضر والإلزامي بما  العمل  بحكم ظروف عمل خاصة، لا سيما 
                 .الليلي، وعلاوة المنطقة

ونتائجه- العمل  بإنتاجية  المرتبطة  أو جماعي مثل:    العلاوات  )سواء كانت ذات طابع فردي 
 .  (3) المردودية، الحوافز(

: يجب على كل مستخدم ضمان المساواة ف الأجور بين العمال لكل عمل   84المادة  
 مساوي القيمة بدون أي تمييز. 

يدُرجَُ مبلغ الأجر وجميع عناصره بالتسمية ف قسيمة الأجور الدورية التي  :  86المادة
 ."يعُِد ها المستخدِم

 التحليل: 

مِن خلال ما سَبَق مِن عرضٍ لأقوال الفقهاء وموادي القانون يتيضِح جليياً أنَّ الفقه الإسلامي 
؛ كي يحصُل التعاقُدُ ويوجَد تراضي  -قيمةً أو صفةً -اشترطَ المعلومية في تَديد الأجرة عند العقد  

 
   المتعليِق بعلاقات العمل. 21/4/1990المؤرخ في 11-90من القانون   86.84.81.80المواد (1)

الذي يحدد العناصر المكونة للأجر الوطني   8/2/2015المؤرخ في  59-15من المرسوم التنفيذي   02ينُظَر: المادة  (2)
 الأدنى المضمون. 

 السابقة نفسُها.  المادة (3)
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المتعاقدين على محليٍ معلومٍ لا جهالة فيه. بينما نُلاحِظ في قانون العمل أني ثميـةَ مستجديات ونوازل 
 في تَديد طبيعةِ الأجرة وقيمتِها، وبالتالي فهي تندرجُ تَت عنصرين أساسيين:

: وفيها نازلة واحدة وهي: ألاي تكون الأجرة إلا من النقد )وقد سبق طبيعة الأجرةتحديد   -1
 الكلام عن هذه النازلة في الفرع الأول من هذا المطلب(. 

العُميال :  قيمة الأجرة تحديد   -2 الديولة في تسعير أجور  وفيها نازلة واحدة، وهي: تدخُّل 
                وذلك مِن خلال:

             تسعير الحدي الأدنى المضمون لقيمة الأجرة.  -
تسعير العلاوات الإضافية )الأقدمية والخبرة، الساعات الإضافية، علاوة المنطقة، علاوة    -

 . (1)"متممات الأجرالإنتاجية أو المردودية...( وتسميى في بعض القوانين: " 

  فما حُكم هذه النيازلة في ضوء قواعد الفقه الإسلامي وأصوله، ونصوص الشرع الحنيف 
 ومقاصِده؟

 أولا: تمهيد ضروري لتصوير النّازلة بدِقّة ف ضوء القانون والفقه الإسلامي: 

إنصاف    ت شريعةحرص على  حقيهالإسلام  وإعطائه  عدم  مِ   النب  ر حذي و ،  الأجير  ن 
أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى ب    : ثلاثةن تعالى  قال الله)):  قالفأجورهم    ء الأجراءإعطا

مع  و ،  (2) ((هأجرَ   طِ ع  ا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم ي ـُثم غدر، ورجل باع حر  
م  ذلك   يشتكون أيضاً مِن ضَعْفِ الأجرة وعدمِ فكما يشتكي العُميال مِن عدم أخْذِ الأجرة فإنهي

ت الحياة وحاجيات أُسَرهِِمْ، أو مِن إجحاف أرباب العمل في إعطائهم الأجرة  كفايتها لضرورياي
   العادلة المناسبة لمجهودهم وكفاءاتِم.

 
،  م2015ه/1437، 3الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري، د. بشير هدفي، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، ط (1)

، د. هاشم محمد  - دراسة مع أحكام الشريعة الإسلامية- المركز القانوني للعامل في التشريعات العمالية العربية . و: 140ص
 . 159، صم2017، 1الجحيشي، دار الكتب القانونية، مصر، ط

ورجل  ... ،  كتاب الإجارة، باب إثم مَن منع أجر الأجير. ورواه أحمد بلفظ: "2270، رقم 90/ص3رواه البخاري، ج (2)
 318/ص14" جه أجرهاستأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفيِ 
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 ڎومعلوم  أني الأصلَ في العقود التراضي بين المتعاقدين، فهو أساس صحتها، لقوله تعالى:  

النساء:  ڎ   ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ    ڤ ٹ

وقوله ٢٩  ،  :((تراض عن  البيع  يمكن  (1) ((إنما  لا  النيفوس  في  خفياً  أمراً  التراضي  ولما كان   ،
الاطلاع عليه، جعل الإسلام الصيغةَ وسيلة للتعبير عن الرضا وقرينةً على وجوده، وهي الإيجاب 

، فمتى حصَل التراضي بين الطرفين )الأجير والمستأجِر( على  (2) العقودوالقبول، والرضا ركن  في جميع  
محليٍ معقودٍ عليه )الأجرة والمنفعة( لْم يحَِلَّ لأييِ طرف أن يطُالِب الآخر بأكثر مما تعاقدا وتراضيا  

الأجرة  عليه، وإلاي كان ذلك مِن أكل أموال الناس وحقوقِهم بالباطل. وهذا هو الأصل في تَديد  
في الفقه الإسلامي: بأن يُـتـيفَق عليها بين الأجير والمستأجِر، أي بين العامل والـمُستخدِم، قَـلَّتْ  

 الُأجرة أو كَثرُتْ.

وتطويرَ سوقُ العمل، فكثرُ عدد العُميال وقلَّتْ مناصِب    وفي عصرنا هذا تزايدََ عدد السكيان
ا يقبل بُا العامل لحاجته  الشُغل، ومعَ كثرة العُميال صارت الأجرة في بعض الأعمال زهيدةً لكن ربمي

 .ةصعبلظروفه ال نظراً الشديدة إلى العمل 

"ونظراً لأهمية الأجور فقد كانت مثارَ نقاشٍ حاديٍ بين أنصار المذهب الفردي الحر وأنصار 
تدخُّل الدولة، إذ طالب الأويلون بتطبيق قانون العرض والطلب لتحديد سعر العمل بالشروط التي  

قيقية  تخدم جميع الأطراف، وحُجيتهم بأني الدولة ليست في موضعٍ يسمح لها بمعرفة الإمكانات الح
لجميع أرباب العمل ولا بالديور الذي تقوم به كل فئة من الفئات العاملة في عملية الإنتاج، أميا  
أنصار مذهب التدخيل فقد استندوا في تبرير مذهبهم على الآثار السييئة التي خلَّفها مذهب الحريية 

جةً لانخفاض مستوى الأجور  الفردية على الأحوال المعيشية للعميال الذين ازدادوا بؤساً وشقاءً نتي

 
 ، أبواب التجارات، باب بيع الخيار. 305/ص3رواه ابن ماجه، ج( 1)
 .482/ص3. المغني، ج165/ ص9. المجموع شرح المهذب، ج2/ص4ج  ، الدقائق كنز   شرحتبيين الحقائق  (2)



 الفصل الأول 
111 

، ثمي انتصر مذهب التدخُّل (1) بسبب وفرة الأيدي العاملة التي جعلتْ مِن عقد العمل عقد إذعان
 . (2)وراج مذهبهم واستقري عليه العمل في أغلب القوانين"

إلى كيفية تَديد الأجرة متفاوتة، بيَن مانعٍِ للتسعير    فكانت أنظارهم  وأميا علماء الإسلام
يدعو إلى ترْك الُأجرة خاضعة لقانون سوق العمل )العرض والطلب(، وبين قائلٍ بتسعيِر الأجرة  

 ، وهذه أنظارهُم كالآتي:  (3)وإن اختلفوا في كيفيَّة تسعيرها

وهم مَن تعاملوا مع الأجرة على أساس أنها قيمةُ المنفعة التي يبذُلها العامل   النظرة الاقتصادية: .1
، سواء قَـلَّتْ القيمة أو  خاضعة لقانون العرض والطلب فهي كسائر السيِلع ذاتُ قيمة لا غير،
 .(4)كثرُتْ 

: ويرى أصحابُُا أنيه يجب معاملة العُميال كطاقة إنسانية مهمية  النظرة الاجتماعية التكافلية .2
وأهليهِم لتغطية ضروريات    الأجرة التي تكفيهم، وأنيه يجب على الدولةِ إعطاؤهم  للبلادفي  

  : المعاش، حتى ولو كانت أعلى قيمةً من المنفعة التي يبذلونها، ومِن أشهر القائلين بُذا القول

 
في اللغة: الانقياد والريضوخ. وفي الاصطلاح: هو العقد الذي يُملي فيه أحدُ طرفيه شروطه ويقبلها الطرف الآخر   الإذعان  (1)

دون أن يكون له حقُّ مناقشتها أو تعديلها. )أحكام عقود الإذعان بين الفقه والقانون، نجلاء بنت محمد الجهني، جامعة  
 (  9-8م، ص2014المدينة العالمية، 

 ، بتصرُّف يسير. 187، د. الجحيشي، صالمركز القانوني للعامل في التشريعات العمالية العربية  (2)
، عدنان محمد يوسف ربابعة، إشراف: د. إسماعيل  -دراسة مقارنة -نظرية الأجور في الاقتصاد الإسلامي ينُظَر للفائدة:   (3)

و: العمل   .31-30، صم1999ه/1419الأردن، -أبو شريعة، رسالة ماجستير في الاقتصاد الإسلامي، جامعة اليرموك
-135، ص2006، 1لبنان، ط- في الاقتصاد الإسلامي، د. باسم علاوي عبد الجميلي، دار الكتب العلمية، بيروت

141. 
.  152وص 144، صم1963ه/1383لسياسة الاقتصادية المـثُلى، عبد الرحمان المالكي، دون دار طبع، ط؟، ا (4)

،  1لبنان، ط-إبراهيم حسين العسل، مؤسسة مجد، بيروت   العمالية بين الإسلام والأنظمة الوضعية، د.العمل والقضايا 
، سمير محمد العواودة،  -دراسة مقارنة-. و: واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية 110، صم2021ه/1422

الإجارة الواردة على عمل الإنسان "دراسة مقارنة"، د.  . و: 150م، ص2020الأردن، -الورياق للنشر والتوزيع، عمان
- الأجور وآثارها الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي  . 210، صشرف بن علي الشريف، دار الشروق، دون معلومات طبع

  ه/1412م ع س،    -، رسالة ماجستير، محمد بن عبد الله النفيسة، جامعة أم القرى، مكة المكريمة-راسة مقارنةد
 .31-30، صنظرية الأجور . 10، صم1991
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في أُجرة الجنُد:    ، ومِن المتقديِمين الإمام الماوردي، حيث قال(1 )الإمام محمد أبو زهرة
العطاء  " تقدير  مادي   ؛عتبَّ بالكفايةفمُ وأمَّا  التماس  يستغني بُا عن  تقطعه عن حماية  حتى  ة 

اني:  والثي ،  ن الذراري والمماليك عوله مِ من يَ   عددُ   أحدها   معتبرة من ثلاثة أوجه:   الكفايةو  البيضة.
والظهر يرتبطه من الخيل  الذي يحُ ،  عدد ما  الموضع  فلي والثالث:  الغلاء والرخص،  قدَّر تُ ه في 

ه في كل عام، الُ عرض حَ ر في عطائه، ثم تُ ه كله، فيكون هذا المقدَّ اميِ عَ ه في نفقته وكسوته لِ كفايتُ 
          . (2)"صَ قِ ، وإن نقصت نُ يدَ فإن زادت رواتبه الماسَّة زِ 

، عَ لنََا  وَلَِ  مَن   : )) واستند أصحاب هذه النيظرة إلى حديث رسول الله مَلا  وَليَ سَ لَهُ مَن زِلن
، أَو  ليَ سَ لَهُ خَادِمن فَـل يـَتَّخِذ  خَادِم ا، أَو  لَ  ، أَو  ليَ سَت  لَهُ زَو جَةن فَـل يـَتـَزَوَّج  ي سَت   فَـل يـَتَّخِذ  مَن زلا 

ئ ا سِوَى ذَلِكَ فَـهُوَ غَالٌّ   .  (3) (( لَهُ دَابَّةن فَـل يـَتَّخِذ  دَابَّة ، وَمَن  أَصَابَ شَيـ 

كالجهد    ،ظر إلى معايير مُتلفةوهي صورة  ترُاعَى فيها قيمةُ المنفعة بالنَّ نظرة الأجر العادل:   .3
والبلد، وخِ  والإتقان،  هم  المبذول،  مَن  مع  الأجرة  العامل في  فيتساوى  العامل،  في   مثلهبرة 

        . (4)الخبرة الكفاءة والإتقان والخبرة وفي نفس البلد...الخ، ويقوم بالتقويم أهلُ 
الطريقة  واختار القرضاوي  هذه  المعاصرين كالشيخ  من  الفقي   جماعة  حامد  والشيخ 

وسيأتي توثيق أقوالهم -  ، ونَسَبـَهَا بعضُ الباحثين إلى شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيموآخرون
   .-آخر هذا المبحث بإذن اللهفي 

قد اختار مذهبَ تسعير   قانون العمل الجزائريبعدَ هذا التفصيل يمكننا الاستنتاج أني  
، بحيث ضمِنَ  (5) نظرةِ العدل ف الأجورالتكافلية مع  ظرة الاجتماعية  جَمعَ بين النّ الأجور، لكنيه  

 
نظرية  . ينُظرَ للفائدة:  46مصر، ص- التكافل الاجتماعي في الإسلام، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة (1)

 .  10، النفيسة، صالأجور وآثارها الاقتصادية . 30، صالأجور
 .305، ص القاهرة – دار الحديث ، أبو الحسن علي بن محمد البصري، الشهير بالماورديالأحكام السلطانية،  (2)
 .  543/ص29رواه أحمد، ج (3)
.  30، صنظرية الأجور. 215. و: الإجارة الواردة على عمل الإنسان، ص91و 49العمل والقضايا العمالية، ص (4)

،  1أحكام الرواتب ومعاشات التقاعد في الفقه الإسلامي، د. نزار أحمد عيسى عويضات، دار النفائس، الأردن، ط
 . 193، صم2016ه/1437

،  وهو ما أكيد عليه العديد من القانونيين الجزائريين وشُرياح قانون العمل )الوجيز في شرح قانون العمل، د.هدفي (5)
، د. عبد الرحمان  - معَلَّق عليه ومثريى بفقه القضاء الجزائري والقضاء المقارن-. و: قانون العمل الجزائري 137-136ص
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الظروف-للعُميال   العيش )وفق   - في كل  الكفاية لضروريات  يوُفيِر  الذي  الحدَّ الأدنى من الأجر 
مقاييس حديدها القانون(، كما احترمََ التيفاوتَ والتمايزُ بين العميال، فميـَّزَ بينهم في الأجرة النهائية،  

 وكلُّ ذلك باستشارة أهل الخبرة وممثلي الأجراء والمستأجِرين:   

الذي يُحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، جاء    407-11ففي المادة الأولى من القانون  
دج(    18.000بثمانيـة عشـر ألـف دينـار )   ... يحـدد الأجـر الـوطن الأدنى المضـمون ما نصُّه:  
 . ف الشهر

المضمون  دنى  يحدد الأجر الوطن الأما نصُّه:    11-90من القانون    87وجاء في المادة   
تمثيلا   الأكثر  العمل  وأرباب  العمال  نقابات  رأي  أخذ  بعد  النشاط  قطاعات  على   . المطبق 

 ذ تطوّر ما يأتي بعين الاعتبار: ؤخَ المضمون يُ  دنىلتحديد الأجر الوطن الأ 

 معدل الإنتاجية الوطنية المسجّلة،  -

 

 (.   114و 113-112خليفي، ص
مدخل إلى الاقتصاد  في كتابه:  الدكتور عبد العزيز فهمي هيكلوممين قال بُذه الطريقة في التسعير مِن فقهاء الشريعة: 

وَنَ: الشيخ الدكتور يوسف القرضاويوكذلك   .187، صالإسلامي، دون معلومات طبع الكفاية للجميع  "، حيث عنـْ
وبعد تَقيقِ الكفاية للجميع من العاملين لدى الدولة، يفُسَح المجال لتمييز المجتهدين،  والتمييز للمبدعين والمتفوقين" وقال: "

دور القيم والأخلاق في الاقتصاد  " )والـمُتْقِنين والمبدعين عن الخاملين والعادييين، فهذه سُنة  من سنن الله في الدنيا والآخرة
حقوق  )  الشيخ محمد الغزال و (، 378ص  ، 1مصر، ط-الإسلامي، د. يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، القاهرة

،  4مصر، ط-والنشر، القاهرةالإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتيحدة، محمد الغزالي، نهضة مصر للطباعة 
سياسة الأجور وتطبيقاتِا المعاصرة في الفقه الإسلامي، مقال  ) الدكتور محمد سعيد الرملاوي و  (. 163م، ص2005

(،  394، صم2014، العدد الأول لسنة 16محكيم نشُر في مجلة کلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف بالدقهلية، المجلد
الإجارة على منافع الأشخاص دراسة فقهية مقارنة في الفقه الإسلامي  في بحثه " علي محيى الدين القره داغيوالدكتور 

م،  2008-ه ـ1429فرنسا، -لمجلس الإفتاء الأوربي، باريس 18بحث علمي مُتصر مقدم للدورة وهو  وقانون العمل،
"    الضوابط الشرعية للعمل والعمال في كتابه: "  حسين حسين شحاتةوالدكتور  مطبوع ضِمنَ دراسات المعايير الشرعية. 

حيث تكليم عن حقي العامل في أجر الكفاية )وهو الذي يوازي الأجر الأدنى المضمون( ثمي أكيد على ضرورة التمييز بين  
والغاية من ذلك تَفيز  ، وختَم قائلًا: " الوقت المبذولو  وطبيعة العمل ومُاطره الخبرات والقدرات والطاقات الأجور بالنظر إلى 

وَمَن يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ شَراًّ  ،  فَمَن يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَـرَهُ ﴿  العامل على العمل والإبداع والابتكار، يقول الله تبارك وتعالى:
، حسين حسين شحاتة، مقال منشور على  في النظام الاقتصادي الإسلامي  الضوابط الشرعية للعمل والعمال " )﴾يَـرَهُ 

   .( www.darelmashora.comموقعه الرسمي



 الفصل الأول 
114 

 مؤشّر الأسعار عند الاستهلاك، -

 .  ( 1)الوضع الاقتصادي العام -

هذا بالنيسبة للأجر الأدنى المضمون لكل العُميال، وأميا مُتميمات الأجر، والتي تعُتَبَر أيضاً  
فجاءت وهو جزء  يتمايزَ به العُميال تمايزُاً ظاهِراً،    جزءً من الأجر الخاضع لتدخُّل الدولة وتسعيرها،

دة لهُ مُراعية لما يلي:   المعايير الـمُحديِ

 تفاوت سنوات العمل والخبرة المهنية.  .1

 تنويعُ الوظائف واختلاف مُتطلباتِا )مستوى معرفي، جُهد، ساعات العمل، مُاطر...الخ(.  .2

 تفاوت درجات الكفاءة والخبرة والإتقان لدى العُميال. .3

 تفاوت مردوديية العمال وثمرة عملهم ودرجة اجتهادهم في العمل. .4

ستأجِر والأجير.  .5
ُ
 قيام بعض العُميال بالعمل في ساعاتٍ زائدة على القدْر المتفق عليه بين الم

 اختلاف ظروف العمل.  .6

   فنشأ عن هذه المعاييِر "متميماتُ الأجرة" التي أهمُّها:

 . الأقدمية والخبرةعلاوة  •

 . الساعات الإضافيةعلاوة  •

 . علاوة المنطقة •

 الفردية. الإنتاجية أو المردودية علاوة  •

الواقعي لفكرة    أنَّ   -ما سيأتي في البحث إن شاء الله  بضميمةِ -ويُمكِننا أن نؤكيِد   التنفيذ 
 عمله هي فكرة    تَديد الأجور بُذا الشكل وفرْضِ حديٍ أدنى لِمَا يجوز أن يتقاضاه العامل مُقابلَ 

 
    المتعليِق بعلاقات العمل. 21/4/1990المؤرخ في 11-90من القانون  87المادة  (1)
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، وإنْ كانَ القولُ بتسعير الأجور (1) حديثة بلا خلاف، أخذت بُا قوانين العمل في أكثر دول العالم
؛  ( 2)موجوداً في كلام الفقهاء المتقديِمين، ولكني المـرُاد به منْعُ العُميال مِن المـغُالاة في طلب أجور باهظة

 . كما سيأتي في هذا المبحث أيضاً بإذن الله

 لجميع العمال  الأساسي المضمونالأجر  : أني الأجرة الإجمالية تتكوين منوخلاصة القول
إليه الأجر"    مُضافاً  العمل"متممات  منصب  مع  خاضِع  ،  (3)المتناسِبة    الدولةلسلطة    وكِلاهما 

 وفق الضوابط التي سَبق ذكِرهُا.  بالتسعير والتحديد

مُ تدخّل الدولة ف تسعير أجور العمّال؟  فما حُك 

 الأجور:حكم تدخّل الدولة ف تسعير ثانيا: 

   ينبني حُكم هذه النازلة على مسألتين وقاعدة:
المستَخدِمة  كم عقود الإذعانحُ . مسألة  1 يُصاغُ مِن طرف الجهة  العمل صارَ  : باعتبار عقدِ 

  بحيث يكون غير قابل للنقاش مع الـمُستَخدَم.
   . السلع على الناستسعير تدخّل ول الأمر ف حُكم . مسألة 2
 . تصر ف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. قاعدة: 3

 مسألة: حكم عقود الإذعان .1

الذال والعين والنون ضوع. قال ابن فارس: "والخ   الانقياد  الإذعان في اللغةتعريف الإذعان لغة:  
عان:  ذْ ويقال ناقة مِ ...أصل واحد يدل على الإصحاب والانقياد. يقال أذعن الرجل، إذا انقاد

 
 . 207، صالإجارة الواردة على عمل الإنسان، نقلاً عن: 168ينُظَر: الوسيط في شرح نظام العمل السعودي، ص (1)
 . 162صحقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتيحدة، محمد الغزالي،  (2)
. و: النظام القانوني لحماية الأجور في القانون الجزائري،  142إلى137ينُظَر: الوجيز في شرح قانون العمل، د.هدفي، ص (3)

، د. عبد  -معَلَّق عليه ومثريى بفقه القضاء الجزائري والقضاء المقارن- . و: قانون العمل الجزائري 16آمال بطاهر، ص
 . 115الرحمان خليفي، ص
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 چھ  ھ  ھ  ھ    ے     ے    ۓچ قال الله تعالى:  وقال ابن منظور: "    . (1) "الرأس منقادة  ةُ سَ لِ سَ 

"ين خاضعينقال ابن الأعرابي: مذعنين مقريِ ، ٤٩النور:     . (2) ... وأذعن له: خَضَع وذلَّ

الإذعان    :اصطلاحا   التي جاءت    (Contrat d'adhésion)عقود  المستحدثة  العقود  من 
ونشأتْ عن ظهور الشركات والأسواق الكبرى التي    الغربي،  والاقتصادي  وليدة التطور الصناعي

العُميال واستقطاب آلاف المستهلكين، مع ظهور تدخُّل الدولة في تشغيل   تقوم بتشغيل آلاف 
 العُميال وتَديدِ الأجور وشروط العقد. 

الذي  "  :هوفعقد الإذعان   تفاصيله  دُ طرفيهأحَ   ينفرِدُ العقد  شروطه ويقبلها  و   بوض عِ 
 . (3) "تعديلها إلغائها أو الطرف الآخر دون أن يكون له حق  مناقشتها أو 

ومِن أمثلته: اشتراكات الكهرباء والغاز وتذاكر الحافلات والقطار وغيرها من التعاملات 
 . (4)التي تمي تَديد شروطِها وأسعارها سلفاً، وما على الطرف الآخر إلا القبول

 حُكمُ عقود الإذعان: 

ولا تترتيب آثاره إلا بارتباط  ،  برضا المتعاقدينالأصل في الشريعة الإسلامية أنَّ العقد يتم   
إرادتيهما بما يدلُّ على ذلك مِن قولٍ أو فعل، فكلُّ ما دلي على الرضى في العرف وعديه الناس  

 ولا عبرة بالألفاظ والمباني بل العبرة بالمقاصد والمعاني. ،  فهو كذلك  جارةً بيعاً أو إ

 
 .355/ص2معجم مقاييس اللغة، ج (1)
 . 172/ص13لسان العرب، ج (2)
( الصادر عن مجمع  6/14) 132قرار رقم   و:. 9-8أحكام عقود الإذعان بين الفقه والقانون، نجلاء الجهني، ص (3)

وثائق النوازل، محمد بن   و: م. 2003يناير -ه1423الفقه الإسلامي بجدية بشأن عقود الإذعان بتاريخ: ذو القعدة 
الموسوعة الميسيرة في  . ينُظر أيضاً: 1025/ص2، جه 1439، 1م ع س، ط  -حسين الجيزاني، دار ابن الجوزي، الدمام

  - فقه القضايا المعاصرة، مركز التميُّز البحثي في فقه القضايا المعاصرة التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض
 .597/ص 2، قسم قضايا المعاملات جم2015ه/1436، 2م ع س، ط

 . 1025/ص 2وثائق النوازل، الجيزاني، ج (4)
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مِن جهة    الرضى  الإذعان، حيثُ يحصُل  اختليت في عقود  العامية  القاعدة  أني هذه  غيَر 
الطرف الموجِب للعقد الذي قام بصياغة شروطه؛ ويقبل الطرف الآخر؛ حتى ولو كان غير راضٍ  

 إلى العقد. لحاجته الشّديدةعن بعض الشروط؛ 

 وقد اختلف العلماء في حكمها على ثلاثة اتُاهات:  

الشيخ    هنسبَ و   (1) ذهب إلى هذا الرأي المفكير والباحث جمال البنيا  الأوّل: القائلون بالمنع مطلقا :
، والشيخ قدري باشا،  الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور إلى شيخه العلامة محمد أبو زهرة

 . (2) والشيخ وهبة الزحيلي

أنَّ هذه العقود تفتقد إلى الإرادة التعاقدية الباطنية، بحيث ينعدم الرضا والاختيار معاً،    ودليلُهم
 . (3) ويكون الطرف الآخر مضطراً للتعاقد مُذعِناً لشروط العقد

 بأني القبول والإيجاب حاصِل  بالعقد، والرضا شيء  باطني لا يمكن الاطلاع عليه.  وأُجيب:

مة عبد الرزاق السنهوري. الثاني: القائلون بالكراهة:    نسبه الدكتور محمد عبد اللطيف الفرفور للعلاي

، "ولقد كره  (4) أنيه عقد اشتمل على نوعٍ من الاحتكار وهو ضرر على الفرد والجماعة  ودليلهم
 . (5)الفقه الإسلامي في جميع مذاهبه الاحتكار بوجه عام" 

أني صورة الاحتكار التامية هي التي يكون  ولعلي أصحاب هذا المذهب قالوا بالكراهة لأجل  
فيها حبسُ السلعة في زمن الرخاء كي يرتفع سعرها على الناس، أميا عقود الإذعان فإني التعامل بُا  

 ماضٍ سائرَ السنة وليس فيها صورة الاحتكار المحريم. 

 
 .77-76، ص م1991ه/1412الإسلام والحركة النقابية، جمال البنيا، المؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر، ط؟،  (1)
 . 239/ص3ج 14م ع س، العدد -مجلة مجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، جدية (2)
. و: عقود الإذعان، محمد عبد اللطيف  598/ص2قسم قضايا المعاملات ج  لموسوعة الميسيرة في فقه القضايا المعاصرة، ا (3)

 . 239/ص3ج مجلة مجمع الفقه الإسلامي من  14الفرفور، العدد
 .598/ص 2الموسوعة الميسيرة في فقه القضايا المعاصرة، قسم المعاملات ج (4)
 . 402/ص3ج  مجلة مجمع الفقه الإسلاميمن   14عقود الإذعان، محمد عبد اللطيف الفرفور، العدد (5)



 الفصل الأول 
118 

وهو رأيُ كثير    (واشترط أكثرهم ألاي يتضمين ظلماً وأن يحتاج إليه الناس: )الثالث: القائلون بالجواز
، ورئيس مجمع  (2) ، والشيخ الدكتور علي الندوي(1)من المعاصرين كالشيخ العلامة مصطفى الزرقا

سانو مصطفى  قطب  الدكتور  الإسلامي  حمياد(3)الفقه  نزيه  والدكتور  حسن (4) ،  والشيخ   ،
 . (6)قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدّة، وبُذا الرأي صدر (5)الجواهري

 : أدلتّهممِن و 

تعالى:   - إتمام .  ١المائدة:  چ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ قوله  إلى  تدعو  بعمومها  فالآية 
العقود، والشريعة الإسلامية تقرُّ إلى المقاصد الأساسية التي شُرعِ مِن أجلها التعاقد، ومنه رفع  

 . (7)الحرج

لِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم ، إِلاَّ شَر ط ا حَرَّمَ حَلَالا ، أَو  أَحَلَّ حَرَام ا ـُالم: ))قوله - . والحديث (8) ((س 
دام  ظاهر   ما  الـمُشتِرطة  الجهة  مَن هي  يهُمي  ولا  وإن كثرُت،  بالشروط  الالتزام  الديلالة على 

 الشرط جائزاً.

أني الناس مُحتاجون إلى هذه العقود بشدية، ولو مُنِعوا منها لحصل لهم بذلك مشقية شديدة،   -
 .(9) وقد انتشر بينهم التعامل بُا لِكثرة الحاجة إليها 

 
 .415، صم.1998-ه1418، 1سوريا، ط-المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق (1)
 . 417/ص3ج 14العددمجلة مجمع الفقه الإسلامي من  14، العددالندويأحمد علي عقود الإذعان،  (2)
 . 337/ص3الفقه الإسلامي جمجلة مجمع من  14، العددقطب مصطفى سانوعقود الإذعان،  (3)
 .372/ص3مجلة مجمع الفقه الإسلامي جمن  14عقود الإذعان، نزيه كمال حماد، العدد (4)
 .447/ص3مجلة مجمع الفقه الإسلامي جمن  14عقود الإذعان، حسن الجواهري، العدد (5)
- ه1423( الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي بجدية بشأن عقود الإذعان بتاريخ: ذو القعدة 6/14)  132قرار رقم  (6)
. و: الموسوعة الميسيرة، قسم قضايا المعاملات  1024/ص 2و: وثائق النوازل، ج .523/ص 3ج  14م، العدد2003ناير ي

 . 599/ص2ج
 .597/ص2الموسوعة الميسيرة في فقه القضايا المعاصرة، قسم قضايا المعاملات ج  (7)
   .28/ص3. والترمذي وقال: حسن صحيح، واللفظ له ج92/ص3واه البخاري جر (8)

 .412/ص3ج  مجلة مجمع الفقه الإسلامي من  14عقود الإذعان، الفرفور، عدد (9)
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أني الإيجاب والقبول موجودان في العقد، وهما أمارةُ التراضي، سواء  كان بالقول أو الكتابة أو   -
 . (1)الفعل أو حصل بالتعاطي على قول الجمهور

 الرأي المختار:

أني القولَ بجواز   -والله أعلم-بعد دراسة المسألة والاطلاع على أدلية الأقوال ظهر للباحث  
يكن فيها ظلُم  للناس هو الأقربُ للصواب والأوفق لقواعد العقود المـقُتضية عقود الإذعان إذا لم  

لصحية العقد بالإيجاب والقبول وأميا الأمور الباطنة فلا يمكن الاطلاع عليها، وهو أليقُ بمقاصد  
تنُزّل منزلة الضرورة؛ عامة    أنّ الحاجةن قواعده:  مِ   ، بلالشرع الـمُقتضيةِ لرفع الحرج عن الناس

                 ، فكيف بما كانَ حاجةً شديدة عامةً.(2) كانت أو خاصة

   

 مسألة: "حُكم تدخّل ول الأمر ف تسعير السلع على الناس"  .2

لم أجِد في النصوص وكلام الفقهاء المتقديمين مَن تعريضَ لقضية التدخيل في تسعير أجور   
الصُّورة المعروفة اليوم، وغالب كلامهم كان عن تسعير السيِلع، وإنْ كانوا قد تكليموا  العُميال وفق  

فيما يحتاجُه الناس من   عن منْعِ العُميال مِن المـغُالاة في طلب أجورٍ باهظة وإلزامهم بأجرة المثل
، ككلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عن إجبار الحاكم للعميال  (3)الأعمال كي لا تتعطيل المصالح

المـحُتاجِ إليهم على العمل بعِوَض المثل، ولا يخفى أني له أثراً في الحكُم على النيازلِةِ محليِ البحث؛  
 سيُذكَرُ في محليِه بإذنِ الله.  

ولم تكُن هذه القضية مطروحة في العصر النبوي والراشدي، "ولعلي السبب يرجع إلى ندرة  
والقرن الأويل عموماً، وتولييِ كليِ صاحب عملٍ عمَلَه بنفسه، مع غَلَبة    الأعمال في زمن النب

 
 .523/ص3ج  14(، العدد6/14) 132 رقم  . و: قرار المجمع الفقهي رقم415ص المدخل الفقهي العام، ينُظَر:  (1)
 .88الأشباه والنظائر، السيوطي، ص  (2)
،  - حقوقه وواجباته- . الأجير الخاص 162صحقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتيحدة، محمد الغزالي،  (3)

محمد يعقوب الديهلوي، رسالة ماجستير، إشراف: د. سييد عواد علي، الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، م ع السعودية،  
 . 346م، ص1985ه/1405
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وإنما لم   ذلك بقوله: "   ، وقد عليل الإمام ابن قيم الجوزية(1) الصلاح وفعل الخير على الناس"
ن يبيع  راء، ولا مَ كِ يطحن ويخبز بِ   نبالمدينة؛ لأنهم لم يكن عندهم مَ   يقع التسعير في زمن النب 

اه  ب لا يتلقَّ لحَ باِ   مَ دِ ن قَ ويطحنونه ويخبزونه في بيوتِم، وكان مَ   بَّ طحينًا وخبزاً، بل كانوا يشترون الحَ 
الجلاي أحد   من  الناس  يشتريه  بل  الحديث:    ،بين،  في  جاء  والمحتكر  ))ولهذا  مرزوق،  الجالب 

عليهم بالثياب من الشام واليمن    مُ قدَ وكذلك لم يكن في المدينة حائك، بل كان يُ ،  (2) ((ملعون
 . (3) "وغيرهما، فيشترونها ويلبسونها

وعلى كلِّ حال  فإنّ عقدَ الإجارة بيعن تبُذَلُ فيه الأجرة ثمنا  والمنفعةُ عِوضا ، لذلك فإنهّ  
يأخذ أحكام البيع وشروطهَ العامة بلا خلاف، ولذلك فإنّ حُكم تسعير الأجرة يتخرّج على  

 .       (4)الكلام ف حُكم تسعير السّلع

 . (5) وتَديده : هو تقدير السعرة  لغ التسعيرتعريف 

  قال شيخ الإسلام و   .(6) هالناس على التبايع ب   : تقدير السلطان أو نائبه سعراً، وإجبارُ اصطلاحا  
 . (7) "ه: إلزامهم أن لا يبيعوا أو لا يشتروا إلا بمثل الثمنوحقيقتُ ": ابن تيمية

بالوجه    تص  عام مُُ   ف  ر موظي صدِ أن يُ واختار الشيخ الدكتور فتحي الدريني بأني التسعير هو   
فيض عن حاجة أربابُا، وهي  ل الأعمال أو المنافع التي تَ بذَ تُ باع السلع، أو  تُ بأن    هُ الشرعي، أمرَ 

 
 . بتصريف يسير جداً.146العقد على المنافع وأحكامه، د.بلغيتي، ص (1)
 .282/ص3رواه ابن ماجه، أبواب التجارات، باب الحكرة والجلب، ج (2)
في السياسة الشرعية، شَس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تَقيق: نايف بن أحمد الحمد، دار    الطرق الحكمية (3)

 . 659/ص2، جهـ1428،  1عالم الفوائد ، مكة المكرمة، ط
. و: العقد على المنافع  141. و: واجبات العمال وحقوقهم، ص199الإجارة الواردة على عمل الإنسان، ص (4)

 . 305. أحكام الريواتب، د. عويضات، ص146وأحكامه، ص
 . 28/ص12. تاج العروس، ج365/ص4لسان العرب، ج (5)

و: مدونة الفقه المالكي وأدليته، الصادق بن عبد الرحمان الغرياني، دار بن حزم،   . 638/ص2، جالطرق الحكمية (6)
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، منصور بن يونس البهوتي،  . و:  826/ص3م، ج2015ه/1436، 1لبنان، ط- بيروت

 .  26/ص2، جم1993-ه1414،  1لبنان، ط-ب، بيروت عالم الكت
،  دار الكتب العلمية،  ابن تيمية الحراني تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحسبة في الإسلام،   (7)

 . 23، ص1لبنان، ط - بيروت
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  في حاجةٍ   أو الدولةُ   أو الحيوانُ   أو مغالى في ثمنها، أو أجرها، على غير الوجه المعتاد، والناسُ   ة  سَ محتبِ 
 .(1) أهل الخبرة ورةبمش  عادل ينَّ مع  أو أجرٍ  ماسة إليها ، بثمنٍ 

  حُكمهُ:

كما إذا كان التجار يبيعون    ،التسعير ف الأحوال العادية حراماتفّق الفقهاء على أنّ  
وإنما غلا السيعر لقِِلية الشيء   حاجة،ل ل  دون مُغالاة ولا احتكارٍ ولا استغلالٍ على الوجه المعروف  

 .  (2) العرض والطلب يعملان بصورة طبيعية يكون ف أو كثرة الخلق

فإذا كان الناس يبيعون سلعتهم على الوجه المعروف من غير ظلم   : " قال ابن تيمية
الخلق أن يبيعوا   منهم، وقد ارتفع السعر: إما لقلة الشيء، وإما لكثرة الخلق فهذا إلى الله، فإلزامُ 

 .(3) "حق  بغيرِ  ها إكراه  عينِ  بقيمةٍ 

  ار التجي   كاحتكار،  وحصل الخلاف ف حُكم التسعير بين الفقهاء ف الحالات غير العادية
أو بأقلي مِن السعر    ،مع حاجة النياس إليها   فاحشة على ثمن مثلها عدم بيعها إلا بزيادة    وألسلع،  ل

، وهذه  (4) العرض والطلبالتأثير الظالم على آلية    صُوَر  نونحو ذلك مِ   بكثيٍر للإضرار بباقي التيجيار،
 هي أقوالهم في المسألة:

 
م،  2008ه/1429، 2لبنان، ط-بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، فتحي الدريني، مؤسسة الرسالة، بيروت (1)

 . 497/ص1ج
لمواق  المعروف بامحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري ،  ختصر خليل لم  التاج والإكليل  . 129ص/5ج  ،بدائع الصنائع  (2)

  . 414ص/3، جروضة الطالبين. 254ص/6، جم1994-هـ1416، 1طلبنان،  -، بيروتدار الكتب العلمية،  المالكي
 .429دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، ص  .93ص/28، جمجموع الفتاوى. 311ص/6، جالمغني

 .  76/ص28مجموع الفتاوى، ج ا (3)

 .714العمل في الاقتصاد الإسلامي، د. الجميلي، ص .429دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، ص (4)
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    المانعون:. 1
المشهور من  الشافعية، و  عند الصحيح مذهب أكثر الحنفية و وهو قالوا بعدم جواز التسعير مُطلقاً، 

 ومِن أدليتهم:  .(2) واختاره الماوردي والشوكاني (1) وقول  عند المالكية الحنابلةمذهب 

   الدليل الأول: 

 ڄ   ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ    ڤ ٹ ڎ :استدلوا بقوله  

 .  (3) ((إنما البيع عن تراض)): وقوله،  ٢٩النساء: ڎ  ڃ ڃ ڄ ڄ

 ر  جْ حَ   ، والتسعيرُ في البيع بالثمن الذي يرضاه   رية للبائعالح  عطاءإ  انفيدفالآية والحديث ي
 . (4) قد لا يكون راضياً به عليه

   :يعُتَرَضُ عليهو 

وفي ،  لأنهم مُحتاجون إليها  لشراء السيلع غاليةً   نالمشتريعدَم التسعير يضطرُّ كثيراً من    ني بأ
أن إجبار البائع في هذه الحالة إكراه بحق، وهو كما    التراضي المذكور في الآية.  ذلك ظلم  ينُافي معن

 .(5)شرعاً، ويُستَثن مِن مبدأ التراضي في العقود جائز

 

 
. تَفة المحتاج،  413ص/3ج ، روضة الطالبين. 129/ص5. بدائع الصنائع، ج28/ص6تبيين الحقائق، ج  (1)

لنَّوادر والزييادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأمُهاتِ، أبو محمد  ا . 159ص/2، جدقائق أولى النهى.  319/ص4ج
،  1999، 1لبنان، ط- عبد الله بن )أبي زيد( القيرواني، تَقيق: مجموعة من الباحثين، دار الغرب الإسلامي، بيروت

لكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطب تَقيق: محمد محمد  ا  .449/ص6ج
القوانين الفقهية، أبو  . 730/ص2، جم1980-هـ1400، 2أحيد ولد ماديك، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ط

 . 169، صالقاسم محمد بن أحمد ابن جزي الكلب الغرناطي، بدون معلومات طبع

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، محمد بن علي الشوكاني، تَقيق: عصام الدين  ، 370الأحكام السلطانية، ص (2)
 . 260/ص5م، ج1993-هـ1413، 1مصر، ط- الصبابطي، دار الحديث، القاهرة

 . 305/ص3ج رواه ابن ماجه، أبواب التجارات، باب بيع الخيار، ( 3)
 . 144. العمل في الاقتصاد الإسلامي، د. الجميلي، ص260/ص5ج، نيل الأوطار (4)
. بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، فتحي  77/ص28. مجموع الفتاوى، ج41/ص13المجموع شرح المهذيب، ج (5)

 .570-569وص  514/ص1الدريني، ج
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 الدليل الثاني: 

فقالوا:    ال: غلا السعر على عهد رسول الله ق  ديث أنس بن مالك واستدلوا أيضاً بح
الرازق، وإني لأرجو أن  ر، القابض، الباسط،  إن الله هو المسعّ ))ر لنا، فقال:  عيِ يا رسول الله سَ 

 . (1)((وليس أحد منكم يطلبن بمظلمة ف دم ولا مال   ألقى الله

 ،لم يسعيِر لهم لأني التيسعير مظلمة  لا تُوز، ولو كان جائزاً لأجاب طلَبهم  قالوا: إني النب

 .  (2) ، فلم يجز منعه من بيعه بما تراضى عليه المتبايعان البائعولأنه مالُ 

 ويعُتَرَضُ عليه: 

ن منع  ومَ ":  ةابن تيمي، قال شيخ الإسلام  (3)بأني هذا الخبر قضيية عيٍن لا عموم لها
النب   بقول  هذه   الحديث فقد غلط، فإني   ((إن الله هو المسعر...)):  التسعير مطلقاً محتجاً 

يجب عليه،   يجب عليه، أو عملٍ   ن بيعٍ أحداً امتنع مِ   لفظاً عاماً، وليس فيها أني   نة وليستْ معيَّ   قضية  
 . (4) "وض المثلأو طلب في ذلك أكثر من عِ 

 سعير، وإنما امتنع من التسعير، وهذا لا يلزم منه التحريم. التي م لم يحريِ  الرسول ثم إني 

 الدليل الثالث:  

، والتسعير إلزام  للبائع على (5) ((لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منهاستدليوا بحديث: ))
 . (6)البيع بما لا تطيب به نفسه

 
السجستاني، تَقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة  أبو داود سليمان بن الأشعث في سننه،   أبو داودرواه    (1)

 . 14057رقم  وأحمد،  . 1314، رقم 596/ص2، ج والترمذي   .3451، رقم 272/ص 3، جبيروت-العصرية، صيدا

 . 055/ص1بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، فتحي الدريني، ج. 164/ص4المغني، ج (2)
. دور القيم  828/ص 3مدونة الفقه المالكي وأدلته، ج.  95/ص28مجموع الفتاوى ج. 670/ص2الطرق الحكمية، ج (3)

 . 428والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، د. القرضاوي، ص
 . 95/ص28مجموع الفتاوى ج (4)

 . وقال محققو المسند: صحيح لغيره. 299/ص34رواه أحمد، ج (5)
 . 129/ص5بدائع الصنائع، ج (6)



 الفصل الأول 
124 

 ويُمكِن الاعتراض عليه:  

، والبائع إنما أُجبر لأنيه ظالم  بالاحتكار أو رَفْعِ  (1)بأني هذا إلزام  بحقي، له أصل  في الشرع
 .    (2) الأسعار على الناس فيتضريرون بذلك 

 الدليل الرابع: 

  ر  جْ التصرف في أموالهم، والتسعير حَ حقُّ  اس لهم  الني   قالوا: إني واستدليوا مِن المعقول بما يلي:  
بأولى من مراعاة البائع، والإمام مأمور بمراعاة مصالح    ي المشتر   عليهم وإضرار بُم، وليست مراعاةُ 

في التسعير مفاسد، فهو يمنع الجالبين عن القدوم بسلعهم إلى البلد، حتى لا   أني الناس جميعاً. و 
فونها السوق، يمتنعون من بيع ما لديهم من السلع ويخُ   وا على البيع بغير ما يريدون، وكذلك أهلُ برَ يجُ 

 . (3)ليبيعوها بالثمن الذي يرضيهم، فينشأ عن ذلك ضرر أكبر على الناس

 ويعُتَرَضُ عليه:  

لا بسعرٍ مُجحِفٍ، كما أني    ثلمِ ـبسعر ال  التسعير يكون  جار ظلم، لأنى التي ه ليس عل بأنَّ 
، وأميا امتناع الناس  (4)المشترين أكثرُ مِن التجيار فكيفَ ترُاعى مصلحة الأقل على حساب الأكثر

من البيع بسبب التيسعير فإني للإمام الحقي أيضاً في إجبارهم على البيع إذا احتاج الناس، كما أني  
 . (5) التسعير يكون بسعر المثل فلماذا يمتنع التاجر من البيع ما دام لا ضرر عليه فيه

 :  المـجُيزون .2

 بحيثُ تتحقيق به المصلحة ويدُفَع الضيرر بَر  عتَ مُ   له سبب    دَ جِ واز التسعير إذا وُ أي القائلون بج
،  لا سييما المتأخيرون   أصحابه   جماعة منمالك وبه قال  الإمام  عن    عن الناس، وهو قول  آخر مروي

عند   ثانٍ  الحنفية،    الشافعية، وقول  بعض  إليه  ابن  وذهب  وتلميذه  الإسلام  شيخ  اختيار  وهو 

 
 سيأتي الكلام عن هذا الأصل في الدليل الأول من أدلية المجيزين للتسعير.  (1)
 .354-353. الأجير الخاص، الدهلوي، ص541/ص 1بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، فتحي الدريني، ج (2)
 .  260/ص5. و: نيل الأوطار، ج164/ص4المغني، ج  (3)

 . 43. نظرية الأجور، ص77/ص28مجموع الفتاوى، ج (4)
 .41/ص13المجموع شرح المهذيب، ج . 97/ص28مجموع الفتاوى، ج .672-671/ص2الطرق الحكمية، ج (5)
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وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن    وممن نقُل عنه القول بالتسعير ابن عمر.(1)القيم
 ، وهذه بعض أدلة هذا الرأي: (2) المسيب وربيعة بن عبد الرحمان ويحيى بن سعيد

 الدليل الأوّل: 

م عليه  وِّ ـمن أعتق شركا  له ف عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قُ )):  قولهاستدلوا ب
 .(3)((تق منه ما عتقتق عليه العبد، وإلا فقد عُ قيمة العدل، فأعطي شركاؤه حصصهم وعُ 

يزيد عن  ض بثمن المثل، لا بما  عاوِ  على أن يُ جبر ن وجبت عليه المعاوضة أُ مَ   أني فالحديث قاعدة  في  
 .  (4) القيمة

كه بعوض المثل لحاجة  ن مالِ ب إخراج الشيء مِ فإذا كان الشارع يوجِ قال شيخ الإسلام: "
الشريك إلى إعتاق ذلك ... فكيف بمن كانت حاجته أعظم من الحاجة إلى إعتاق ذلك النصيب؟ 

 . (5)ك"مثل حاجة المضطر إلى الطعام واللباس وغير ذل

 . (6) خاص لى بالاعتبار من مصلحة شريكٍ مصلحة المسلمين العامة أوْ  بأني وقالوا أيضاً: 

 الدليل الثاني:  

 
روضة   .169. القوانين الفقهية، ص 730/ص2. الكافي في فقه أهل المدينة، ج 449/ص6ج  ،النَّوادر والزييادات   (1)

.  95/ص28. مجموع الفتاوى ج28/ص6. تبيين الحقائق، ج129/ص5. بدائع الصنائع، ج413/ص3الطالبين، ج
: هل هو الأقوات فقط، أم  على خِلاف  بين أصحاب هذا الرأي فيما يدخُلُه التسعير  .638/ص2ج ، الطرق الحكمية

حتى أُجرة   ؛تسعيره   مِ دَ عَ كل المطعومات، ومذهب شيخ الإسلام وتلميذه أنه يدخُل ف كل شيء يتضرر الناس بِ 
 . (830/ص3)مدونة الفقه المالكي وأدلته، ج العمّال. 

 .827/ص3مدونة الفقه المالكي، ج (2)
 . 1501، رقم 1139/ص2. ومسلم، ج2491، رقم 139/ص3رواه البخاري، ج (3)

 .827/ص3. مدونة الفقه المالكي، ج671/ص2الطرق الحكمية، ج (4)

 . 97/ص28مجموع الفتاوى، ج  (5)

 .672-671/ص2الطرق الحكمية، ج (6)
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، والتسعير لأجل المصلحة يحصُلُ به رفعُ  (1) « لا ضرر ولا ضرار» :  قولهاستدلوا كذلك ب
 . (2)عن الناس الضيرر والظلمِ 

 الدليل الثالث: 

أن عمر بن   عن سعيد بن المسيب  عن يونس بن يوسفواستدليوا بما رواه الإمام مالك  
له بالسوق، فقال له عمر: »إما أن تزيد    وهو يبيع زبيباً   بحاطب بن أبي بلتعة  رَّ مَ   الخطاب 

 . (3) في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا«

للسيلع.  الحاكم  تسعير  مشروعية  الرياشدين في  الخلفاء  أحد  عن  صريح  نصٌّ  هذا   قالوا: 
رجلا أراد    لو أني : " في مسألةٍ تُشْبِه قصية عمر وحاطب  رحمه الله ورضي عنهقال الإمام مالك  

فسادَ  يُ   لرأيتُ   وقِ السُّ   بذلك  إمي أن  له:  ت ـَقال  أن  و النَّ   رِ عْ سِ بِ   قَ حَ لْ ا  خرجتَ مي إاس،     .  ( 4) "ا 
 الدليل الرابع: 

   :هي أدليتهم من المعقولو 

لا تندفع إلا بالتسعير    حاجة الناسوأما إذا كانت    : "قال شيخ الاسلامالمصلحة والحاجة:  
تسعير عدل، لا وكس ولا شطط  رَ عيِ العادل سُ  "  .(5) "عليهم  أيضاً:  يكون في هذا  وقال  بل قد 

للناس وهذا يشبه ما نقل عن عمر في التسعير وأنه قال: إن كنت تبيع بسعر أهل   مصلحة عامة

 
 . 745/ص2رواه الإمام مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق، ج (1)
 .828-827/ص3. مدونة الفقه المالكي، ج77/ص28مجموع الفتاوى، ج (2)
حيتان   وهذا ما يفعله بعضُ  . يقول الشيخ القرضاوي: "651/ص2الموطأ، كتب البيوع، باب الحكرة والتربص، ج (3)

وق، فيخسر الصغار، بل  السُّ  بِ رْ ضَ لِ  -ولو بخسارة- لون عن السعر المعتاد ، ويبيعون نزِ الرأسماليين من اليهود وأمثالهم؛ يُ 
" )دور القيم  عر الذي يشاؤون ا بالسيِ هَ مون في بيعِ فلسون، ثم ينفردون هم بالسوق بعد ذلك ويحتكرون السلعة، فيتحكَّ يُ 

 . (431والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي ص
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس والمغرب، أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، خرجه   (4)

، م1981هـ/1401جماعة من الفقهاء بإشراف د. محمد حجي، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للملكة المغربية، 
 . 417/ص6ج

*الوكس: النقص، *الشطط: الجور )لسان   .828-827/ص3. وينظر أيضاً: مدونة الفقه المالكي، ج42الحسبة، ص (5)
 العرب: مادَّتي وكس، شطط(. 
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في ذلك أن يباعوا بما يحتاجون إليه وأن لا يباعوا    مصلحة الناس العامةالأسواق وإلا فلا تبع. فإن  
   .(1) " إلا بقيمة المثل وهذان مصلحتان جليلتان

 . (2) في كليٍ   منعهم من الوصول إلى ما يحتاجونهو ظلم الناس    بجامعِ   على المنع من الاحتكارالقياس  

عامة المسلمين في شراء   ، وحقُّ بيع ماله للوفاء بحق الغرماءي  أن    المدين بحقّ القياس على إكراه  و 
 .  (3) يحتاجونه بثمن المثل أولى بالريعاية ما

للشريك أن ينزع النصف المشفوع وكذلك يجوز  ":  ابن تيميةقال  :  قياس التسعير على الشفعةو 
للتخلص من ضرر المشاركة والمقاسمة، وهذا    ،من يد المشتري بمثل الثمن الذي اشتراه به؛ لا بزيادة 

الثمن لا بزيادة؛ لأجل   العلماء، وهذا إلزام له بأن يعطيه ذلك  ثابت بالسنة المستفيضة وإجماع 
تَصيل مصلحة التكميل لواحد، فكيف بما هو أعظم من ذلك، ولم يكن له أن يبيعه للشريك بما  

 . (4) "ثمن الذي حصل له بهشاء، بل ليس له أن يطلب من الشريك زيادة على ال

 الرأي المختار:

م،  محرَّ   لم  سعير منه ما هو ظُ التي بعد عرض أدلة الفريقين أني    -والله أعلم –يظهر للباحث    
نه أو  وْ الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضَ   ن ظلمَ ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمي 

ن العدل بين  حرام، وإذا تضمَّ   أو غيره فهو  ب منهم باحتكارٍ سبُّ ت  هم مما أباح الله لهم من غيرِ منعِ 
 . فهو جائز ورعاية مصلحة الأمية، ودفع الضررِ والظيلمِ عنها، الناس

عند    في الأمور الضروريية والحاجييةالقول بجواز التسعير    وعليه: فأولى الأقوال بالاختيار
ورديِ الضرر عنها،  الأمة    ، وموافقته لمصلحةووجاهتها النقلية والعقلية  لقوة أدلته  ما يقتضيه،  وجود  

وشدية حاجة الناس إلى التسعير، وذلك استناداً إلى قواعدِ ونصوصِ النهي عن الظلم والأمر بإقامة 
 العدل ورفعِ الظلم والضرر عن الخلق. 

 
 .255/ص29مجموع الفتاوى، ج (1)
 . 40الحسبة في الإسلام، ص (2)
 . 42. نظرية الأجور، ص671/ص2الطرق الحكمية، ج (3)
 .671/ص2الحكمية، ج . وينُظَر كذلك: الطرق 97/ص28مجموع الفتاوى، ج ا (4)
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كما أني التسعير يسدُّ الباب على تُُيار الأزمات الذين يؤْثرِون التربُّح الفاحش على حساب 
إلى ضروريايت حياتِم، فيصير الناس على صنفين: فقراء فقراً فاحشاً   فاقة الناس وحاجتهم الماسية 

 . ٧الحشر:  ڍ ںں ڱ ڱ ڱ    ڱ   ڳ            ڳ ڍوأغنياء غِنً فاحشاً، وهذا يعُارِض القاعدة القرآنية العامية:  

وجماع الأمر: أنَّ مصلحة النَّاس إذا لم تتم إلاَّ بالتسعير سعَّر : "قال الإمام ابن القيم
تسعيرَ  بدونِ   عليهم  مصلحتهم  وقامت  حاجتهم  اندفعت  وإذا  شطط،  ولا  وكس  لا  لم  عدل،  ه 

 .   (1)"يفعل

العدل بين النَّاس، مثل إكراههم على ما يجب   -أي التسعير-  وإذا تضمنوقال أيضا: "
عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم ممَّا يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل، فهو  

 . (2) "جائز، بل واجب

 قاعدة: "تصر ف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة": .3

هذه القاعدة من القواعد المتداولة بين العلماء في مباحث السياسة الشرعية والفقه والقضاء،  
 وعِباراتُِم في التعبير عن مضمونها مُتلفة  متفاوتة، أذكُرُ منها: 

 . (3) منزلة الوال من رعيّته بمنزلة وال مال اليتيم من ماله -

للضرر     عليه درء  يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولّى  -
 . (4)والفساد، وجلبا للنفع والرشاد

كل من ول ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة  -
 . (5)أو درء مفسدة

 
 . 683/ص2الطرق الحكمية، ج (1)
 . 638/ص2المصدر نفسه، ج (2)
 .164/ص 4الأم، الإمام الشافعي، ج (3)
هـ(،  660قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدين بن عبد السلام الدمشقي الملقب بسلطان العلماء )ت  (4)

 . 89/ص2، جم1991هـ/1414راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد،  مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط؟، 
 . 79/ص4الفروق، القرافي، ج (5)
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 .( 1)اجتهاد الأئمة ف كل زمان ومكان بحسب المصلحة -

 .  (2) تصر ف القاضي فيما له فعله من أموال الناس والأوقاف مقيَّد بالمصلحة -

، وهذا هو لفظ القاعدة المشهور المتداول عند  تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة -
 . (3)أكثر العلماء

وتصرفاتِم   الولاةِ   م حدود الإدارة العامة، والسياسة الشرعية في سلطانِ هذه القاعدة ترسُ و 
الرعية العامة    تفيد أني ، و على  الملزمة لها في حقوقها  الرعية  النافذة على  الولاة وتصرفاتِم  أعمال 

ونويابُم من الولاة  و   ف إلى تَقيق الخير والنفع والصلاح.بن على المصلحة، وتِدِ والخاصة يجب أن تُ 
کلاء عن الأمة في القيام بأصلح التدابير  لأنفسهم، وإنما هم وُ عُميالاً  القضاة والأمراء والموظفين ليسوا  

العدل الظلم  وأنفعها لإقامة  المجتمع من   ودفع  وتطهير  العامة،  المرافق  وتسهيل  الحقوق،  وصيانة 
 . (4)  عنه بالمصلحة العامةعبرَّ هو خير للأمة مما يُ  الفساد، وتَقيق كل ما

 ومِن أدلية القاعدة:

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى   چقوله تبارك وتعالى: -

»والأظهر في :  قال الإمام القرطب   .٥٨النساء:  چى    ئا  ئا  ئە   ئەئو  ئو    ئۇ  ئۇ           ئۆ   ئۆ  ئۈ  
الآية أنها عامة في جميع الناس فهي تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال 

وهذا اختيار الطبري. وتتناول من دونهم من الناس في    ،والعدل في الحكومات ورد الظلامات  
  . (5) حفظ الودائع والتحرز في الشهادات وغير ذلك«

 
 . 342/ص3إعلام الموقعين، ابن قيم الجوزية، ج (1)
لبنان،  -درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر خواجه أمين أفندي، تعريب: فهمي الحسيني، دار الجيل، بيروت (2)

 .  57/ص1ج  م.1991هـ/1411، 1ط
هـ(، وزارة الأوقاف  794لمنثور في القواعد الفقهية، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بُادر الزركشي )ت ا (3)

شرح القواعد الفقهية،  . و: 121، صالأشباه والنظائر، السيوطي. و: 309/ص1، جم1985هـ/1405، 2الكويتية، ط
،  2سوريا، ط-أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، صححه وعليق عليه: مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق

 .309، صم1989هـ/1409
 ، بتصريف. 1050/ص2المدخل الفقهي العام، الزرقا، ج  (4)
 . 256/ص5تفسير القرطب، ج (5)
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ويمكن للدولة أن تختار من بين الآراء الاجتهادية ما  "وقال العلامة الزحيلي في تفسيره المنير:  
يناسب عصرها وزمانها ويحقق مصلحتها التي هي مصلحة الأمة العامة والعليا، لأن تصرف 

 .(1) "أي المصلحة العامة  ،الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

مَعَهُمُ  )):  قوله - خُل   وَيَـن صَحُ، إِلاَّ لمَ  يدَ  لِمِيَن، ثمَّ لَا يَج هَدُ لَهمُ ،  أَم رَ ال مُس  أَمِير  يلَِي  مَا مِن  
نََّةَ     فيجب على الأمراء أن يجهدوا في رعاية مصالح الأمية والنُّصح لها. .(2) ((الج 

، وَهُوَ   أَلَا  )): وقوله - َمِيُر الَّذِي عَلَى النَّاسِ راَع  ئُولن عَن  رعَِيَّتِهِ، فاَلأ  ، وكَُل كُم  مَس  كُل كُم  راَع 
هُم ، وَال مَر أَةُ راَعِيَةن عَلَى  ئُولن عَنـ  لِ بَـي تِهِ، وَهُوَ مَس  ئُولن عَن  رعَِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ راَع  عَلَى أَه    مَس 

ئُولن عَن هُ، أَلَا  بَـي تِ بَـع لِهَا وَوَلَ  هُم ، وَال عَب دُ راَع  عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَس  ئُولَةن عَنـ  دِهِ، وَهِيَ مَس 
ئُولن عَن  رعَِيَّتِهِ  ، وكَُل كُم  مَس    . (3) ((فَكُل كُم  راَع 

ما قام عليه    لاحَ صَ   الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزمُ   :قال العلماء":  قال الإمام النووي
من كان تَت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام   كلي   وما هو تَت نظره ففيه أني 

 . (4)"بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته

عن   نهى   ، أو-أي: ولي الأمر -  وبناء عليه فإنه إذا أمر بشيءيقول الدكتور حمزة حسين الفعر: " -
ا إن كانت في غير المعروف فلا طاعة لمخلوق للمصلحة، وجبت طاعته بالمعروف، أمي   شيء مراعاةً 

والطاعة، فيما أحب وكره إلا أن يؤمر    على المرء المسلم السمع)):  في معصية الخالق؛ لقوله 
بالمصلحة.    ف الإمام على الرعية منوط  رُّ تص   العلماء أنَّ   دَ عَّ ق ـَ  وقد  . (5)(( بمعصية فلا سمع ولا طاعة

 
، هـ1418، 2سوريا، ط-التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، د. وهبة الزحيلي، دار الفكر المعاصر، دمشق (1)

 . 92/ص2ج
 . 126/ص1رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، ج (2)
. و: مسلم )واللفظ له(، كتاب الإمارة، باب فضيلة  5/ص 2رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب المعة في القرى والمدن، ج (3)

 . 1459/ص3الإمام العادل، ج
،  2لبنان، ط-بيروتالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا يحي بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي،   (4)

 . 213/ص12، جه1392
 .1469/ص3رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتَريمها في المعصية، ج (5)
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بعض   في  بالإلزام  يتدخل  أن  الأمر  لولي  يجوز  فإنه  عليه  تَقيقاً كصور  الوبناء  ونحوها    الإجارة 
 .(1) "م بمراعاتِالزِ للمصلحة التي أُ 

 :الأجور تسعير   خلاصة الحكُم على نازلة

لع" ومسألة " حُكم عقود الإذعانمِن خلال ما سَبق تناوُله في مسألة " " وكذا  تسعير السِّ
 " يمكننا أن نخلُص إلى ما يلي:تصرّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحةقاعدة "

لع  تَديد الأجور .1 لأني الُأجرة أشبَه    ،لا يختلفُ في حُكمِه وصورته العامية عن مسألة تسعير السيِ
فَجهود العميال والموظيفين لا تعدو أن تكون سِلعاً لا يستغني الناسُ عنها،  بالثمن في عقد البيع،  

ولأني حاجَةَ الناس إلى العمل لا تقلُّ أهميية عن حاجتهم إلى ضروريات حياتِم، بل لا يُمكِنهم 
قد يَستغلُّ أرباب العمل حاجَة الناس  ، فتوفير حاجياتِم الضرورية اليومية إلا بالعمل والكسب

ون على حسابُم بعدم إعطائهم أُجرةَ المثل التي توازي مجهودهم.  إلى العمل فيظلمونهم ويتربحي

 ب صاحب الأرضِ العاطلون في بلد ما، ويطلُ   رُ وقد يكث ـُ  : " قال الشيخ محمد الغزالي
لقانون العرض والطلب، فيستطيع    ن يجني له حقول القطن، فهل ندع هذه القضية خاضعةً مَ   مثلاً 

ن اذج مِ السي   يَّ وِ دَ ى البَ ما ظهر حمََ   لَ أوي   الإسلام  إني   ن شاء بأبخس الأسعار؟استئجار مَ   المالكُ 
وائق في ، فكيف يسمح باستغلال الضَّ عر المثلِ ه بسِ اع بضاعتُ بَ  أن ت ـُإلاَّ   ر، وأبىالحضَ   استغلال أهلِ 

ولة لحمايتهم،  الدَّ   لَ بوا تدخُّ هم أن يطلُ ودَ هُ هؤلاء الذين يبيعون جُ   ن حقيِ مِ   إنَّ   الأحوال المشابُة؟
 .  (2) "ن يأمر برعايتهممَ  لُ أوي  سلامُ والإ

 
"، د. حمزة حسين  لعلاج آثار التضخم التأصيل الشرعي للحلول المقترحة  مجلة مجمع الفقه الإسلامي، بحث بعنوان " (1)

 .  178/ص4مج 12الفعر، عدد
كلام جميل  في الصفحة    . وله161، صحقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتيحدة، محمد الغزالي  (2)

  ر عاملا  يستأجِ  فقد ترى الغنّ ينُكِرُ فيه هضْمَ حقوق العُميال وإعطائهم أقلي مميا يستحقيونه من الأجر، حيث قال: " 163
ق بقروش  يتصدَّ  الثلاثين الباقيةَ  هِ سِ ف  ن ـَس لِ د أن يحبِ بعَ   ، ثمّ ه خمسون قرشا  دِ ه  من الحقيقي لجُِ الثّ   أنَّ   ف حينِ  بعشرين قرشا  

 وأرضى العباد.   اللهَ  ى أرض ، صالح ه رجلن الذي أسداه أنّ   العطاءِ  بعدَ  شعرُ قلائل على الفقراء والمساكين، ويَ 
من أكل أموال الناس بالباطل.     ضربا  هذا إلّا  بُ وما نحسَ ، ه عن هذا الطريقثروتَ   فَ ك ضاعَ بار الملاَّ كِ   أغلبَ   إنّ 
ه  . ولو أنَّ ج  وَ لا ينطلي عليه هذا العِ  هشأنُ  نرى أن العليم بذات الصدور جلَّ   الإنساني كثيرة، ونحنُ  السلوكِ  اتُ اءَ وَ تِ وال  

 . "ه لكان ذلك أجدى عليه وأرضى لربه كلَّ   هُ حقَّ  أعطى الكادحَ 
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فيرى الباحث أنّ تسعير الأجرة غير جائزِ مِن حيث الأصلِ، لكن يجوز لول الأمر أن  وعليه   .2
وذلك    ،ورف عِ الظ لم عن الُأجَراء متى وُجِدت الظروف التي تقتضيه  للمصلحة العامةيفرِضَه  

العُميال وأرباب العمل ، وهو ما عَمِل به  (1) مِن خلال لجنةٍ مكوينة مِن ممثلي ولي الأمر وممثلي 
 . 11-90من القانون   87قانون العمل الجزائري كما في المادة  

التسعير على الأجير الخاص أو الأجير المشترك جائز،    يقول الدكتور عبد الله السحيباني: "
لحقوق    بل قد يكون هو الواجب والمتعين في بعض الأحيان، وهو الذي تقوم به بعض الدول، حمايةً 

 .(2) "رين لهمالأجراء، وحقوق المستأجِ 

إلزام الحاكم الص نّاعَ وأصحاب الِمهَن بالعمل   على القول بجواز يُمكِن تخريج المسألة أيضا   
كالطعام واللباس ونحوهما، أو  للناس بأجرة المثل إذا امتنعوا من عمل الصنائع الضرورية للناس؛  

، فيلزم تَديد الأجرة لكي لا يستغِل العُميال حاجة  (3) كالسلاح ووسائل الجهاد باتفاق الفقهاء 
 . (4)الناس، ولا يجوزُ للناس إعطاء العميال أقلي من حقيهم أيضاً 

م فيها أحد  كن أن يتحكَّ حوال التي يمُ الأ  لاحظ هنا أني ويُ "  وفيقه الله:  النفيسة  الدكتوريقول  
  ثمةَ   ظ أنَّ لاحَ المجال فيها لتدخل الدولة، كما يُ   حَ سِ فه هي التي فُ عْ ضَ   و يستغلي أخر  الفريقين بالآ

واحتمال  ،  -ي الذين يستخدمون العاملأ- لين  المستعمِ رين و  جِ أم المستاحتمال تَكُّ ،  احتمالين
وهذا     الاحتمالين،لَا الإسلامي كِ   شريعُ التَّ   ظَ وقد لاحَ   . اسبالني   -أي اصحاب المهنة-ال  مَّ م العُ تَكُّ 

 
وهم: "أهل الخبرة، وممثلو المستهلكين، وممثلو الحاكم وممثلو التيجيار" الذين أوصى الفقهاءُ ولاةَ الأمور باستشارتِم عند   (1)

مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء  . و:  34و 18القيام بالتسعير. )الحسبة في الإسلام، ابن تيمية، ص
.  80، صباكستان - وفقهاء في الخلافة العثمانية، تَقيق: نجيب هواويني، نور محمد، الناشر: كارخانه تُارتِ كتب، كراتشي

،  هـ 1332، 1المنتقى شرح الموطإ، أبو الوليد سليمان بن خلف التجيب القرطب الباجي، مطبعة السعادة، مصر، ط و: 
. و: واجبات العمال وحقوقهم،  404/ص4. و: ردي المحتار، ج669/ص2. و: الطرق الحكمية، ج19-18/ص5ج

 .229، صالأجور وآثارها الاقتصادية. 47(. نظرية الأجور، ص152ص
التسعير في ظل الأزمة المالية المعاصرة، د. عبد الله بن عمر السحيباني، مقال منشور على موقع مؤسسة الإسلام اليوم   (2)

 م( 13/12/2009ه )1430ذو الحجة  26بتاريخ: 
https://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-86-124167.htm 

 .829/هامش ص3. مدونة الفقه المالكي، ج31. الحسبة في الإسلام، ص195/ص29مجموع الفتاوى، ج  (3)

 .  87-86/ص28مجموع الفتاوى، ج (4)
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ا التشريع الإسلامي فيضع موازين القسط بين الفريقين، ما يحصل في الأنظمة المعاصرة، أمَّ   لافُ خِ 
 ف المظلومَ نصِ ساس ليُ ويضع القاعدة على هذا الأ  ،خرلا الفريقين للآن كِ لم مِ الظُّ   حصولَ   ضُ ترَِ فْ وي ـَ

 .(1) هذا الظَّالم أصحاب الأموال أم العمال" كان   على يد الظالم، سواء   خذَ منهما، ويأ 

اقتضت  إذا  التسعير  هذا  وجوب  القييم  ابن  وتلميذه  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  ومذهبُ 
حيث   ذلك،  الإسلامالمصلحة  شيخ  " قال  أني   :  هنا  إنْ   وليي   والمقصود  أهلَ أجبَر   الأمر    

الصناعات على ما تَتاج إليه الناس من صناعاتِم كالفلاحة والحياكة والبناية فإنه يقدر أجرة المثل؛  
انع من المطالبة بأكثر من ذلك ن الصي ل من نقص أجرة الصانع عن ذلك ولا يمكي ن المستعمِ فلا يمكي 

. وكذلك إذا احتاج الناس إلى من يصنع لهم وهذا من التسعير الواجب عليه العمل؛ حيث تعينَّ 
لون من  ن المستعمِ يمكي   لا  ،جرة المثلل بأُِ للحرب وغير ذلك فيستعمَ   آلات الجهاد من سلاح وجسرٍ 

 . (2) "فهذا تسعير ف الأعمالال من مطالبتهم بزيادة على حقهم مع الحاجة إليهم  ظلمهم ولا العمَّ 

صار هذا فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم  : "وقال
إذا امتنعوا عنه بعوض المثل، ولا يمكنهم من مطالبة الناس    العمل واجبا  يجبَّهم ول الأمر عليه

 . (3) "بزيادة عن عوض المثل، ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم

ن منع التسعير  ومَ : "كلامه عن مسألة التسعير ذكََرَ تسعير العمل فقالوفي مَعرِض  
نة  معيَّ   هذه قضية    الحديث فقد غلط، فإني   ((إن الله هو المسعر...)):  مطلقاً محتجاً بقول النب

، أو طلب  يجب عليه أو عمل  يجب عليه،  ن بيعٍ أحداً امتنع مِ  لفظاً عاماً، وليس فيها أني  وليستْ 
، فيُفهَم منه أنيه يرى مشروعية تسعير أجور العُميال أيضاً متى  (4) "وض المثلذلك أكثر من عِ في  

 اقتضت المصلحة ورفع الضرر ذلك.

 
 . 271-270الأجور وآثارها الاقتصادية، ص  (1)
 .87- 86/ص28مجموع الفتاوى، ج (2)
 . 82/ص28جمجموع الفتاوى،  ا (3)

 . 95/ص28المصدر نفسه، ج (4)
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أن يحتاجوا إلى صناعتهم؛ كالذين يطحنون ويخبزون لأهل البيوت فهؤلاء   وقال أيضاً: "
 .  (1) "بأجرة المثل كغيرهم من الصناعيستحقون الأجرة وليس لهم عند الحاجة إليهم أن يطالبوا إلا 

فإذا كان النَّاسُ محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم    : "قال ابن قيم الجوزية
هم ولي الأمرِ عليها بعوض المثل، ولا يُمكيِنهم من مطالبة صارت هذه الأعمال مستحقة عليهم، يُجبرِ 

 .(2) "يمكَّن النَّاس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهمالنَّاس بزيادة على عوض المثل، ولا 

من أهل هذه    واحد  د إلاي ف إذا لم يوجَ لِ اختُ قال العلامة الخرشي في شرحه على المختصر: "
كالخياط لم    اتِ وعندي أنه إن كان من التتمَّ   ؟... على صنعته بأجرة مثله أو لابَر الصنائع هل يجُ 

، أي أنيه لا يجبر على العمل بُأجرة المثل إذا كان  (3)"انكالفرَّ   جبر بر وإن كان من الحاجيات أُ يجُ 
 العمل من الكماليات، ويُجبر في عمل الضروريات والحاجيات للناس.    

بالمدينة    عدَم وقوع التسعير في الأعمال في زمن النب  وقد عليل الإمام ابن قيم الجوزية
ن يبيع طحينًا وخبزاً، بل  راء، ولا مَ كِ ن يطحن ويخبز بِ عندهم مَ لأنهم لم يكن  ...  المنورة فقال: )

، بل يشتريه  اه أحد  ب لا يتلقَّ لحَ باِ   مَ دِ ن قَ ويطحنونه ويخبزونه في بيوتِم، وكان مَ   بَّ كانوا يشترون الحَ 
وكذلك لم ،  (4) ((الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون))ولهذا جاء في الحديث:    ،بينالناس من الجلاي 

يُ  بل كان  حائك،  المدينة  في  فيشترونها    مُ قدَ يكن  وغيرهما،  واليمن  الشام  من  بالثياب  عليهم 
، ولم يحتاجوا لاستئجار ذلك لوجود روح التعاون وبذل المنافع بغير عوض، لأنهم كانوا  (ويلبسونها

مِ صارت  ، ومع توالي   ٧الماعون:    چڍ  ڌ  چ يخشون أن ينطبق عليهم قوله تعالى:   الأياي
الأعمال أو التعاطي للاستئجار أمراً ضرورياً لتطوير المجتمع وكثرة الحاجيات. وِمن ثَمي فما يقُال في  

   .(5) حكم التسعير في المعاوضة على الأعيان يقُال في حُكم تسعير المعاوضة على المنافع

الدكتور عبد  : الدكتور فتحي الدريني، و كلٌّ مِن  اخترتهُذهب إلى هذا الرأي الذي  وقد  
والدكتور محمد سعيد    ،الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، والشيخ محمد الغزاليو العزيز فهمي هيكل  

 
 . 89/ص28المصدر نفسه، ج (1)
 647/ص2الطرق الحكمية، ج (2)
 . 25/ص7، جلبنان- شرح الخرشي على خليل مع حاشية العدوي، محمد بن عبد الله الخرشي، دار الفكر، بيروت (3)
 سبق تخريجه.  (4)
 .147-146العقد على المنافع، د. بلغيتي، ص (5)
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والدكتور رفيق يونس المصري، والدكتور حمزة حسين الفعر،  الرملاوي، والدكتور علي القره داغي،  
 .(1) والدكتور حسين حسين شحاتة، باسم علاوي عبد الجميليوالدكتور 

جاء جواباً على سؤالِ سائلٍ حولَ تدخُّل  وأنقُلُ هنا تأصيلاً متيناً للعلامة القرضاوي
السياسة الشرعية في  الدولة في تَديد شروطِ عقود العمل وتسعير الأجور والإلزام بذلك، فقال: "

واسع أمام الدولة المسلمة، تستطيع أن تلج منه لتحقيق ما تراه من إصلاحات    الفقه الإسلامي باب  
اذ ما تراه من إجراءات وقائية أو علاجية لظاهرة  صالحة، أو اتخيِ  ما تراه من قوانينَ  نيِ مناسبة، أو سَ 

إلى   ه أقربُ كما ولا قاعدة ثابتة، فكل ما يرى ولي الأمر فعلَ محُ   اً عارض نصي معينة، ما دامت لا تُ 
للري الصي  وأبعدُ لاح  بذلك نصٌّ   عية،  يفعله، بل قد يجب عليه، وإن لم يجئ  أن  فله  الفساد،    عن 

خاص، ولهذا قام الصحابة والخلفاء الراشدون بأعمال عديدة رأوا فيها خيرا ومصلحة، ولم يفعلها  
قبلهم، ولا أذن لهم بفعلها بنص جزئي  الرسول

برأيِه في قضية    .( 2)  ثم قال رحمه الله مُصريحِاً 
الشريعة ترحب بتدخل الدولة المسلمة لتحديد أجور العمال إذا اقتضت ذلك  "تسعير الأجور:  

،  الحاجة والمصلحة، وإقامة العدل ورفع الظلم، ومنع أسباب النزاع والصراع، والضرر والضرار
، بشرط أن تعتمد في ذلك على أهل الخبرة والديانة الذين يستطيعون تقدير الأجور تقديرا عادلاً 

دون حيف على العمال أو أصحاب الأعمال، أو محاباة لأحد الفريقين
 (3) . 

 
مدخل إلى الاقتصاد   .571-570وص 497/ص1الدريني، جد. بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله،  (1)

حقوق الإنسان  . 378دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، د. القرضاوي، ص  . 187ص د. هيكل،  الإسلامي،
  سياسة الأجور وتطبيقاتِا المعاصرة في الفقه الإسلامي،. 163وإعلان الأمم المتيحدة، محمد الغزالي، صبين تعاليم الإسلام 

مطبوع ضِمنَ دراسات المعايير الشرعية،  ، بحث محكيم، د. قره داغي، الإجارة على منافع الأشخاص . 394ص الرملاوي، 
،  1سوريا، ط-دار القلم و دار الشامية، دمشقأصول الاقتصاد الإسلامي، رفيق يونس المصري،   .2329/ص3ج

لعلاج آثار   التأصيل الشرعي للحلول المقترحة   . مجلة مجمع الفقه الإسلامي، بحث بعنوان "204، صم1989-هـ1409
.  147.  العمل في الاقتصاد الإسلامي، د. الجميلي، ص178-175و 161/ص4مج   12"، د. الفعر، عددالتضخم

  الضوابط الشرعية للعمل والعمال في النظام الاقتصادي الإسلامي، حسين شحاتة، مقال منشور على موقعه الرسمي
www.darelmashora.com . 

(2)
م على الموقع الرسمي للشيخ، رابط الفتوى:  9/1/2022حقوق العمال، فتوى تم نشرها بتاريخ  

qaradawi.net/node/3769-https://www.al 
(3)

 المرجع نفسه.  

https://www.al-qaradawi.net/node/3769
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وقال الدكتور رفيق يونس المصري: "وتَديد حديٍ أدنى للأجر ضرب  مِن تسعير الأعمال، 
 . (1)وعندي أني هذا جائز لولي الأمر، مع النظر فيه إلى العدل بين أرباب العمل والعمال"

 بمتمّمات الأجر:ثالثا: مسألةن مهمّة تتعلّق 

وتبقى هنا مسألة  جديرة بالبحث، سبقت الإشارة إليها، وهي حُكْمُ التيفاوت بين العُميال 
في الُأجرة بالنيظر إلى "متميمات الأجر" التي يتقاضاها الُأجَراَء الراجعةِ إلى طبيعة منصب العمل، 

ابُة لمعايير  مع اختلافِ قيمَة تلك المتميمات حتى بين أصحاب الصَّنعة الواحدة والوظائفِ المتش 
 . (2) حديدها القانونُ سبَقَ بيانُها

المضمون   الأساسي  الأجر  مثلَ  للتيسعيِر  المتميمات خاضعة   هذه  أني  الحكمُ -فرغْمَ  فلها 
الـمُراد  -نفسُه في  زائداً  معنً  تتضمينُ  ا  أنهي إلاي  المثلبأُِ ،  للعُميال    جرة  تعُطى  القائلين  -التي  عند 

ا لا تقتضي تماثلُ كليِ العُميال في الأجرة النهائية، بل تقتضي تماثلَُ العُميال في الأجرة -بالتسعير ، فإنهي
 . (3) إذا كانوا متساوينَ متشابُيَن في كليِ المعايير التي حديدها القانون

 :  (4)ويمكننا تَليلُ أهمي المعايير التي نصي عليها القانون كالآتي

مظِنّةن خِبرةِ العامل وأقدميتِه في العمل التي هي    تثمينيتمي من خلاله    الأقدمية والخبَّة:  معيار •
، فلا يُساويه في الأجر عامِل  جديد  قليلُ الخبرة غيُر متمريِسٍ  للإتقان وسُرعة العمل مع جودته

 في العمل.

الزائدة على المقدار المتّفق   العملِ   دِ مُدَ تثمين    يتمي من خلاله  الساعات الإضافية:  معيار •
، فلا يَـتَساوى مَن عمِل ساعات العقد فقط مع مَن زاد عليها ساعات  عليه ف عقد العمل

 إضافية تأخُذ جُهدَه ووقته، وقد يكون بعضُها في الفترات الليلية فيزداد الأجر.
 

(1)
 . 204الإسلامي، رفيق يونس المصري، صأصول الاقتصاد  

 مثل: الأقدمية، والخبرة، وظروف العمل، والمردودية...الخ.  (2)
. فقد تكليم الباحثان عن هذه الأسباب  54-50. نظريية الأجور، ص333-332ينُظَر للفائدة: أحكام الرواتب، ص (3)

 التفصيل. والمعايير المؤثيرِة في اختلاف الأجور بين العُميال بشيء من 
. نظرية الأجور،  115-114ينُظَر: العمل والقضايا العمالية بين الإسلام والأنظمة الوضعية، د. إبراهيم عسل، ص (4)

 . 422. الأجير الخاص، الدهلوي، ص333-332. أحكام الرواتب، ص54-50ص
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المنطقة: • خلاله    معيار  من  وبيئتِهيتمي  العمل  ظروف  يتساوى    تثمين  فلا  مثلًا(،  )كالمناخ 
العاملون في المناطق الحضرية المجهيزة بكل المرافق ذات المناخ المعتدل مع العاملين في المناطق  
الصحراوية المعزولة ذات المناخ الصيعب، كما أني هذه العلاوة تُشجيِع على توفير اليد العاملة 

 بالمناطق الصيعبة طلََباً للأجر الأعلى.

بين العميال،   تثمين التفاوُت ف الاجتهاد والمردوديتم من خلاله  معيار الإنتاجية )المردودية(:   •
وفي هذا تشجيع  للعُميال على الإخلاص والتفاني في العمل في حُدود الطاقة والوُسع، مما يعودُ  

 على المستأجِرِ بالفائدة ونجاح عمله.

ويُلاحَظُ أني اعتماد هذه المعايير يعُتَبر تكريساً لمبدأ العدالة بين الُأجراء، وتثميناً لجهودِهم 
وكليِ الظروفِ المـلابِسة لأعمالهم، كما يتماشى مع رأي الفقهاء القائلين بُأجرة المثل، أي استحقاق  

 .(1) وجودة المعمول...الخ الأجير أُجرَةً تُماثلُ أُجرةَ أييِ أجيٍر يساويه في العمل والبلد 

وذلك    العلاوات ويعُتَبََّ النظام الإسلامي من الأنظمة السبّاقة إلى مَنحِ العُمّال هذه   
ف حُسنِ السداد والزيادة على ما يستحقّه الأجير    الشرعية  النصوص  مِن خلال ما جاء من

وكذلك الأجر،  العُمّال   من  من  المجُِدِّين  تمييز  ف  بعدَهم  ومَن  الراشدين  الخلفاء  تصر فات 
الدّعوة    ما جاء ف كلام بعض العلماء مِنَ   والأمراء بالعطاء الزائد مِن الفيء أو غيرهِ، إضافة  إلى 

ف    وهذا بيانُ ما وقفتُ عليهمع تثمين جهود العمّال المتميّزين.    جرة المثلإلى تحديد الأجر بأُ 
 بالتفصيل: المسألة

شيئاً فوق  : "مِن مكارم الأخلاق أن يزيد الأجيَر  يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي .1
 أجره، هدييةً وفضلاً منه، وخصوصاً إذا أحسنَ في عمله، اقتداءً بالباري تبارك وتعالى الذي يقول: 

، وهو ما ١٧٣النساء:  چ ھ  ھ  ھڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  چ
فالإجارة ما هي إلا بيعُ    ( 2) يقتضيه الحديث: ))رَحِمَ الله عبداً سَمْحاً إذا باع سمحاً إذا اشترى((

المنفعة والِخدمة. وإذا كانت الدولة هي المستأجرة فالواجب عليها أن تكون قدوةً للآخرين في 
 ولا سييما إذا كثرُتْ مواردها.   چۉ   ۉ  ې  ېچ  توفية العاملين لديها أجورهم بالمعروف

 
 المراجع السابقة نفسها.  (1)
 . 57/ص3رواه البخاري، كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ج (2)
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أصحاب رسول    تَ سْ : دنَّ أبا عبيدة بن الجراح قال لعمر بن الخطاب روى أبو يوسف: أني  
؛ فقال له عمر: يا أبا عبيدة إذا لم أستعن بأهل الدين على سلامة ديني -أي: بالعمل-  الله

هم على شيء  يقول: إذا استعملتَ  . هم بالعمالة عن الخيانةفعلت فأغنِ  فبمن أستعين؟ قال: أما إنْ 
  . (2) "(1) زق لا يحتاجون ل لهم في العطاء والريِ زِ فأجْ 

هذه الحوافز والعِلاوات مِن أهمي الأمور التي تَُافِظ على المودية والأخوية بين العُميال وأرباب   قلتُ:
العمل، وتُشجيِع الكفاءات على البقاء في البلاد وعدم الهروب منها إلى بلُدانٍ يحتوي نظامُها على 

 حوافِزَ ومزايا أكثر تَضْمَنُ لهم ولأهليهم العيش الكريم. 

تعالى:   .2 ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ېې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   چ قال 

في  ٣٢الزخرف:    چئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ   التفاوت  عن  تتحديث  الآية  فهذه   ،
المواهب والكفايات والإمكانات، وتقُريرِ أني لكل عامل حسب عمله، وأنه لا يجوز أن يأخذ  

 . (3) الإنسان أقلي من جهده بحال من الأحوال

الذي حوى قصية الثلاثة الذين حُبِسوا في غارٍ فتوسَّلوا إلى   جاء في حديث عبد الله بن عمر .3
أرز، فلما    قِ رَ فَ بِ   اللهم إني كنت استأجرت أجيرا  : ))بصالح أعمالهم، فكان دُعاءُ آخِرهم  الله

ب عنه، فلم أزل أزرعه حتى ه فتركه ورغِ عليه حقَّ   قضى عمله قال: أعطن حقي، فعرضتُ 
وراعيها، فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمن وأعطن حقي، فقلت: اذهب    منه بقرا    جمعتُ 

إلى ذلك البقر وراعيها، فقال: اتق الله ولا تهزأ ب، فقلت: إني لا أهزأ بك، فخذ ذلك البقر  
  ؛ ج ما بقي ذلك ابتغاء وجهك، فافرُ   أني فعلتُ   تعلمُ   وراعيها، فأخذه فانطلق بها، فإن كنتَ 

  .(4) (( ففرج الله عنهم
به للأجير بتراضيهما    عَ ر تبري المستأجِ   لكِ على مُ   تاج الذي حصلَ فالني   : "قال الإمام القسطلاني

 
 .  113لبنان، ص- الأنصاري، دار المعرفة، بيروت يعقوب بن إبراهيمهذا النيقل بنصيِه من كتاب الخراج للإمام أبي يوسف  (1)
  ه/1415 ، 1مصر، ط-دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، د. يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، القاهرة (2)

 .375-374، صم1995
 . 29م، ص1970مصر، -علاقات العمل في الإسلام، عبد الرحمان بكر، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة (3)
. و: مسلم، كتاب الرقاق، باب قصة  3/ص8رواه البخاري، كتاب الأدب، باب إجابة دعاء مَن بري بوالديه، ج  (4)

 . 2099/ص4أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال، ج
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بعض   ،(1) " كثيرة  وزياداتٍ   هُ حقَّ  القضاء فأعطاه القضاءَ  نَ ذلك أنه أحس  وغايةُ  في  جاء  ولهذا 
من استطاع  قال: ))  أنهأصحابهَ أن يقتدوا بصاحب الفَرَق، فقد رُوي    الروايات حَضُّ النب

 . (2) ((...منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز، فليكن مثله

في الفيء فإنه يجعل لكل مسلم فيه   عمروأما مذهب  : "قال شيخ الإسلام ابن تيمية .4
إنما  بُذا المال من أحد    أحقَّ   أحد  ليس  :  م الفقراء وأهل المنفعة كما قال عمرلكنه يقديِ   ،حقاً 

م في العطاء  . فكان يقديِ والرجل وسابقته والرجل وحاجته  ناؤهوبلاؤه والرجل وغَ   هو الرجلُ 
وهو   " الرجل وبلاؤه"ه كان بالأسباب الأربعة التي ذكرها: وتفضيلُ .. إلى أن قال: بُذه الأسباب.

غني عن المسلمين في مصالحهم لولاة وهو الذي يُ  " والرجل وغناؤه" ،الذي يجتهد في قتال الأعداء
فإنه كان    ،وهو من كان من السابقين الأولين  " والرجل وسابقته "  ،أمورهم ومعلميهم وأمثال هؤلاء

غيرهم على  العطاء  في  وفاقته"  ،يفضلهم  يقديِ   "والرجل  وهذا  فإنه كان  الأغنياء  على  الفقراء  م 
  .(3) "ظاهر

عن عوف بن    -لِمن كانَ عندَه وصف  زائد  على غيره يستدعي الزيادة-رُوِي في زيادَة العطاء  و 
فَ   كان رسول الله ))قال:    مالك  جاءه  يومِ مِ   هُ مَ سَ قَ   ءن ي  ـإذا  الآهِ ن  فأعطى  ين  ل حظَّ ه 

 . (4) ((واحدا   ا  وأعطى الأعزب حظّ 

بثمن المثل عند تقويم السيلع في كلام الفقهاء، فقد  يُمكِن تخريج هذه المسألة بالقياس على الـمُراد   .5
تَشتِركُ السيِلع في الاسم أو النوع لكنيها تختلف في الوصف )كالجودة ومادة الصنع...( فتختلف  

  حينئذٍ أثمانها ولا تكون مثلَها حتىي ولو كانت نوعاً واحداً.
د،  يأتي بطعامه وليس بالجييِ   جلُ الري سُئل:    ومثاله الواضحُ ما جاء في المعيار "أني الإمام مالكاً 

م من  تُ مْ ا قُ م مثله وإمي تُ عْ ا بِ السوق لغيره: إمَّ  صاحبُ  يب، فيقولُ من الآخر الطَّ  ره بأرخصَ وقد سعَّ 
 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، أحمد بن محمد بن أبى بكر القسطلاني القتيب المصري، المطبعة الكبرى الأميرية،   (1)
 .100/ص 4، جهـ1323، 7مصر، ط

صحيح لغيره دون قوله:"من استطاع منكم أن يكون  :  . وقال العلامة شعيب الأرناؤوط181/ص10رواه أحمد، ج (2)
ولهذا إسناد ضعيف، لضعف عمر بن حمزة العمري، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال   مثل صاحب فرق الأرز فليكن مثله " 

   الشيخين. 
 .583-582/ص28مجموع الفتاوى، ج (3)
 . وقال محققو المسند: صحيح على شرط مسلم. 412/ص39رواه أحمد، ج (4)
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  . (1)"السوق، فقال: لا خير في ذلك 
البلد أو غير ذلك مُتفاوتةً في   المتفاوتة في الجودة أو الإتقان أو  الثَّمن؛ فإنَّ فإذا كانت السيِلع 

  المنافع كذلك تتفاوتُ أُجُورهُا بحسبِ البلد وإتقان العمل ...الخ. 
ر  نظَ ، كما يُ جير بذلك العملالمماثل للأ  خصنظر الى الشَّ اذا كانت الإجارة واردة على العمل يُ "ف

 .  (2) "الأجرة تتفاوت بتفاوت المنفعة والعمل والزمان والمكان لأنّ يجار ومكانه الى زمان الإ

ک    ژ   ژ   ڑ  ڑڎ  ڈ ڈ  چ ويُمكِن الاستدلال بقوله تعالى:   .6

، فإنَّ  ٨٥الأعراف:    چک  ک  ک  گ   گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   
 حِرمان الأجير المتمييِز حقيهُ مِن بخسِ الناس أشياءهم. 

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  چ ويُستَدلُّ ايضاً بقوله تعالى:   .7

، وإعطاء الأجير أجرةَ مثلِه من الأجراء  ٥٨النساء:    چېى  ى    ئا  ئا  ئە   ئەئو  ئو    ئۇ  ئۇ           ئۆ   ئۆ  
 .   (3) هو مُقتضى العدل

العامل وجهودِه وظروفِ عمله، وذلك بتفسير   .8 العلماء فكرةَ تثميِن مزايا  أُجرة تَـبَنَّ جماعة  من 
البلد ودرجة الإتقان وخبَّة   العمل بالنّظر إلى  للمنفعة ف سوق  المناسب  المثل بأنّها الأجرُ 

   . (4)الخبرة السالمون من الغرض ها أهلُ دُ ، ويُحديِ العامل...الخ
  الدكتور الشيخ  الأحكام، و العلامة علي حيدر أفندي في شرحه على مجلية  ومِن هؤلاء العلماء:  

القرضاوي  الغزالي،يوسف  الفقيي  ، والشيخ محمد  مة    ،والشيخ حامد  رفيق يونس    الدكتوروالعلاي
الأستاذ  الدكتور عبد الله غانم، و و ،  الدكتور أحمد عمر هاشموالدكتور علي القره داغي، و   ،المصري

شرف بن علي الشريف، ولم أجِد مِن   والدكتور  ، والشييخ محمد يعقوب الدهلويمحمد فهر شقفه

 
 . 417/ص6المعيار المعرب، ج (1)
 بتصرُّف يسير جداً. 275الأجور وآثارها الاقتصاديية، د. النفيسة، ص (2)
 .423الأجير الخاص، الدهلوي، ص (3)
. و: الإجارة الواردة على عمل الإنسان،  152. و: السياسة الاقتصادية المثلى، ص 80، صمجلة الأحكام العدلية  (4)

. الأجور وآثارها الاقتصادية،  47وص 33-30، صنظرية الأجور.  152. و: واجبات العمال وحقوقهم، ص215ص
. الأجير الخاص،  145. العمل في الاقتصاد الإسلامي، د. الجميلي، ص320. أحكام الرواتب، ص275-274ص

 . 423الدهلوي، ص
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المتقديمين مَن تكليمَ عن هذه المسألة إلاي ما نَسَبَه بعضُ الباحثين لشيخ الإسلام وتلميذه مِن القولِ 
   النقولات عنهم رحم الله مييِتهم وحفظَ الأحياء منهم:  به. وهذه بعضُ 

مة علي حيدر أمين أفندي في مَعرِضِ حديثِه عن أُجرة المثل: "  - وكذلك يلزم إذا كانت قال العلاي
إلى و   ،للأجير ف ذلك العمل  مماثل    إلى شخص  ر إلى شيئين:  نظَ على العمل أن يُ   الإجارة واردةً 

ومكانها الإجارة  والأماكن  ،زمان  والأزمنة  الأعمال  باختلاف  تختلف  الأجرة   . (1) "لأن 
الأمور التي يجب أن ترُاعى في تقدير  قال الشيخ د. يوسف القرضاوي في معرِض حديثه عن    -

، إذ لا يمكن التسوية بين العالم والجاهل، والذكي والبليد، قيمة العمل نفسه  الأجور فذكََرَ منها: "
والمتقن والمهمل، والمتخصص وغير المتخصص، لأن التسوية بين المختلفين ظلم، كما أن التفريق  

وقال : ،  ٩الزمر:  چ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئىچ قال تعالى:    ،بين المتماثلين ظلم أيضا
  . (2) "١٩الأحقاف: چ  ى  ى  ئا  ئاچ 

ما كبرت  ه كلي أجرُ   زادَ ره: أن يعطيه أجر مثله بالمعروف، وأن يُ إن الذي على مستأجِ وقال أيضاً: "
المعروفنُّ سِ   . ( 3") ه ونمت خبرته، وكذلك كلما غلت الأسعار، وكلما كثرت الأرباح، فهذا من 

لتمييز  ح المجال  فسَ الكفاية للجميع من العاملين لدى الدولة، يُ   وبعد تَقيقِ وقال أيضاً وفيقه الله: "
وال والعاديّ قِ ت  مُ ـالمجتهدين،  الخاملين  عن  والمبدعين  سُ يننين  فهذه  الدنيا    نة  ،  في  الله  سنن  من 

،  الخلفاء الراشدونوقد سار على ذلك  ،  ٣٠الكهف:    چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ والآخرة:  
يقول    يوعل   ،يقول في توزيع الفيء وتقسيم العطاء: فالرجل وبلاؤه ، والرجل وحاجته  فعمر
يَ   هلعامل  لا  مصر:  بمنزلةٍ   نِ كُ على  عندك  والمسيء  تزهيداً   المحسن  ذلك  في  فإن  لأهل    سواء، 

     . (4) " لأهل الإساءة على الإساءة الإحسان، وتدريباً 
ورأى الأستاذ محمد فهر شقفة أني العدالة في الأجور لا تتحقق إلا بتوزيعها توزيعاً عادلاً على   -

  . (5) عُميالِ المهنة الواحدة إذا كانوا يبذلون جهداً متقارباً وكانت كفاءاتِم متقاربة
يقول د. رفيق يونس: "إنَّ حُسْنَ اختيار الموظفين والعمال أمر  مهمي في التوزيع، فقد يأخُذُ أجراً    -

 
 . 446/ص1درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج (1)
 . 375دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، ص (2)
 .278-277المرجع نفسه، ص (3)
 . 378المرجع نفسه، ص (4)
 . 82لبنان، ص-أحكام العمل وحقوق العمال، محمد فهر الشقفة، دار الإرشاد، بيروت (5)
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  . (1) في القطاع العام مَن لا يستحقُّه، لِجهلِه أو لتدنيي كفاءته أو لمحاباته"
عند تَديد أجر    ظروف العمل وبيئتهعلينا أن ننظر إلى    يقول الدكتور أحمد عمر هاشم: "  -

ووقته ونوعيته  تحديد كمية العمل  العامل، حيث تتعدد الظروف البيئية المناسبة للعمل بدءاً من  
، ومساواة من  فالمساواة بين العمال ف الأجر ليست عدلا  .  وحجم ما ينتج عنه من مخاطر

الحكومية،   العمل  مؤسسات  الشائعة في كثير من  الفساد  يعمل صورة من صور  يعمل بمن لا 
إنتاج من  يحققه  وما  وجهده  عمله  قدر  على  يأخذ  الإنسان  أن  الإسلام  ف   . (2) "فالأصل 

تعني الأجر المألوف والسائد الذي يتحصيل عليه العمال    أجر المثلوقال د. عبد الله غانم: "  -
  . (3) الآخرين المماثلين في ظل الظروف العادية"

وذلك مثل إعطاء  وقال الدكتور القره داغي في سياق حديثه عن أنواع وصُوَرِ الأجرة الجديدة: "  -
شهر أو شهرين تَفيزاً له ، ومثل المنحة التي    إعطائه راتبَ ة من الأرباح من خلال  العامل حصي 

تقديرا  لكفاءته ف أدائه العمل أو قدرته ف تصرف له في مناسبات عدة ومثل مكافأة الانتاج  
وكذلك  ، وكذلك ما يسمى بالعمولة التي تعطى للمندوبين ، والممثلين التجاريين ،    زيادة الإنتاج

 . (4)"العلاوات ، والأجر الاضاف والاكرامية ، كل ذلك يعتبَّ من الأجرة ف الفقه الإسلامي

  عنه الدكتور  قالأميا مَذهبُ شيخ الإسلام ابن تيميية وتلميذِه ابن القييم في هذه القضيية فو 
 شرف علي الشريف:  

"والذي أراه هو الأساس في تَديد الأجرة هو أجر المثل الذي نادى به ابن تيمية وتلميذه  
ابن القيم ومَن نحا نحوهما كالأستاذ حامد الفقي وغيرهم من الفقهاء، ويقُدَّر أجر المثل بسعر المنفعة 

 
 . 195صرفيق يونس المصري، د. أصول الاقتصاد الإسلامي،  (1)
حقوق العمل والعمال  ، وكلامه نشُِر على مقال بعنوان "بجامعة الأزهر  السنية وعلومهاأستاذ أحمد عمر هاشم هو  الدكتور   (2)

"، مجلية الاقتصاد الإسلامي التابعة لبنك دبي الإسلامي، الإمارات العربية المتيحدة، بتاريخ  تؤدي إلى جـودة الإنتاج  في الإسلام 
 www.aliqtisadalislami.netم.  2015فبراير  9

مصر،  -المشكلة الاقتصادية ونظرية الأجور والأسعار، د. عبد الله غانم، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية  (3)
 . 42م، ص1984

 .2325/ص3مطبوع ضِمنَ دراسات المعايير الشرعية، جالإجارة على منافع الأشخاص، د. قره داغي،  (4)
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ره الخبراء العدول المنصفون بإشراف الحاكم العادل أو مَن ينُيبُه وهي   في سوق العمل العام كما يقُديِ
 . (1)اللجنة المتقديِم ذكرها"

ولعلي الدكتور شرَف الشريف نسَبَ هذا القول إلى شيخ الإسلام وتلميذه ابن القييم بناءً  
على قولِهما بُأجرة المثل العادلة، وإلاي فإنيي لم أجد لهما كلاماً صريحاً في تفسير المراد بأجرة المثل،  

ي فكيفَ  الـمُختلِفات  بين  التمييز  الشرع هو  العدالة ومقاصد  مُقتضى  العالم  وإن كانَ  بين  سوَّى 
الحواضر   وبين  المتقن،  وغير  المـتُقَن  العمَلِ  وبين  المبتدئ،  والغِري  الحاذق  الخبير  وبين  والجاهل، 

 .(2) والبوادي

 أهل الصناعات جبَر الأمر إن أَ   والمقصود هنا أن وليي   : " يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
ن  ؛ فلا يمكي يقدر أجرة المثلعلى ما تَتاج إليه الناس من صناعاتِم كالفلاحة والحياكة والبناية فإنه  

انع من المطالبة بأكثر من ذلك حيث  ن الصي انع عن ذلك ولا يمكي أجرة الصي   ل من نقصِ المستعمِ 
 عليه العمل؛ وهذا من التسعير الواجب. وكذلك إذا احتاج الناس إلى من يصنع لهم آلات  تعينَّ 

لون من ظلمهم  ن المستعمِ يمكي   لا  بأجرة المثل ل  ستعمَ الجهاد من سلاح وجسر للحرب وغير ذلك فيُ 
وقال:    .(3) "في الأعمال  هم مع الحاجة إليهم فهذا تسعير  ولا العمال من مطالبتهم بزيادة على حقيِ 

"والمرجع في الأجور إلى العرف، وكذلك في البيع...فيجوز الشراء بالعوض المعروف والاستئجار  
بالعوض المعروف، بل عوض المثل في البيع والإجارة أولى بالعدل، فإنيه يوجَدُ مثلُ المبيع والمؤجَّر  

 . (4)كثيراً، ويعُرَف عِوضهُ بكثرة العُرف في ذلك"

 
 . 215الإجارة الواردة على عمل الإنسان، ص (1)
ظهَرَ لي والله أعلمُ أني الفقهاء الذين تكليموا عن أجرة المثلِ إنما يقصدون هذا المعن دائماً، فقد وقفتُ على كلامٍ للإمام   (2)

مماثل له في ذلك   شخصٍ  أي أجرِ  : وجوب أجر المثلابن عابدين الحنفي في ردي المحتار يبُيني فيه المراد بأجرة المثل بقوله: " 
 (  45/ص6" فقد اعتبَر هنا معايير زائدةً على مجريد تقويم المنفعة. )رد المحتار، جالعمل، والاعتبار فيه لزمان الاستئجار ومكانه 

 .87- 86/ص28مجموع الفتاوى، ج (3)
مصر، دون  - العقود، شيخ الإسلام أبو العباس عبد الحليم بن تيمية الحرياني، دار السنة المحميدية للطباعة، القاهرة (4)

 .165-164، صمعلومات طبع
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بنائهم صار هذا  "  وقال أو  الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم  فإذا كان 
نهم من مطالبة الناس  ، ولا يمكي بعوض المثلالعمل واجباً يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه  

   .(1) "ن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهمبزيادة عن عوض المثل، ولا يمكي 

هذا الكلام بنصيِه في كتابه "الطرق    نقَل تلميذه ابن قيم الجوزية  شيخِه ابن تيمية   وعن
 . (2) الحكمية في السياسة الشرعية"

 

 

 

 
 . 82/ص28مجموع الفتاوى، ج ا (1)

 647/ص2ج(2)
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 .الترقية في الحقنازلة  الثاني: المبحث

 

 .واصطلاحا لغة الترقية تعريف : الأول المطلب

 تعريف الترقية لغة الأول:الفرع 

 تعريف الترقية اصطلاحاً  الفرع الثاني:

 

 أحكام الترقية ف القانون الجزائري :  الثاني المطلب

 مشروعية الترقية قانونياً  الفرع الأول:

 الشروط القانونية للترقية  الفرع الثاني:

 أنواع الترقية الفرع الثالث:

 

 الترقية ف الفقه الإسلاميحكم نازلة : لثالثا المطلب

 صور الترقية في التاريخ الاسلامي  الفرع الأول:

 حكم نازلة الترقية الفرع الثاني:

 مسألة مهمية تتعليق بالترقية  الفرع الثالث:
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 المطلب الأول: تعريف الترقية لغة واصطلاحا  

هذ  سنتعريف    افي  شاء الله-المطلب  اللغة  -تعالى  إن  في  الترقية  حقيقة  في و   العربية  على 
التصوُّ  القانوني، وهي الدرجة الأولى مِن درجات  الوصول إلى   قصْدَ   ؛ر لماهية الشيءالاصطلاح 

   . حول هذه النازلة تصديقات صحيحة

 الفرع الأول: تعريف الترقية لغة 

  " منظور:  ابن  الإمام  رُ   يَ ـقِ رَ يقول  الشيء  يَ تَ وارْ   اً وي ق ـُورُ   اً يي قِ إلى  وت ـَرتَ قى  ورقى  صعدى:  قَّ رَ قي   ،
ى به الأمر حتى بلغ قَّ ترََ ويقال: ما زال فلان يَ ...  إذا صعد. اً يي قِ ى رُ رقَ فلان في الجبل يَ  يَ قِ ورَ ...  هغيرَ 

 ه؛ أنشد ابن بري: مثلَ  ، وارتقيتُ إذا صعدتُ  اً يي قِ ورُ  ياً قْ لم رَ في السُّ  يتُ قِ ورَ   غايته.

 جرَ والعَ  والمشيبِ  لالِ على الكَ  *** جرَ الدَّ  يَ قْ فتني رَ الذي كلَّ  أنتَ 

التنزيل:   ،  (1) ((على الجبال  اءً كنت رقَّ ))  وفي الحديث:  ...٩٣الإسراء:    چھ  ے   ے  چ وفي 
ى ف  وترقَّ .  ن مراقي الدرجمِ   رجة، واحدة  رقاة: الدي مِ ـرقاة والمَ ـال للمبالغة. والعليها، وفعي   اداً صعَّ   :أي

 . (2) "عَ فَ أي رَ  يةً قِ رْ ت ـَ  ى عليه كلاماً . ورقَّ فيه درجة درجة يَ قِ العلم أي رَ 

وعليه فإني معن الرُّقِيي يرجع إلى الصعود والارتفاع والتدرُّج نحو العلو، ومنه فإني الترقية تصعيد   
 وإعلاء  للمُرَقَّى ورفعُ درجته، لخَّص ذلك الإمام الجوهري في الصيحاح بقوله:  

  .. السُليمِ بالكسر رَقْياً ورقُِيَّا، إذا صعِدتَ. وارْتَـقَيتُ مثله. والمرقاة بالفتح: الدرجة.يتُ في رَقِ " 
 . (3) "يَ فيه درجة درجةوتَـرَقَّى في العلم، إذا رَقِ  ،تَـرْقِيَةً، إذا رفعى عليه كلاماً  ورقَّ 

مة الدكتور حسن جبل  المعن الذي ترجع إليه ماديتا )ر ق و( و )ر ق ي(    وبيني العلاي
الكريم فقال: القرآن  والرَقـْوَةُ  "   (: يَ قَ رَ   -وَ ق ـَ)رَ "واستعمالاتِما في  رَمْل أو  -الرَقـْوُ  بالفتح: كَوْمَة  من 

فُـوَيقَ  أو  الإشراف  هُ ترُابٍ كالدِعْص  قليلةُ   / الارتفاع-  ]الوسيط[  الدَرَجة  -أي  أيضًا:  والرَقْوة   .
 

 . 2091/ص5جزء حديث رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب التصييد على الجبال، ج (1)
 .332- 331/ص14لسان العرب، ج (2)
الغفور عطار، دار العلم  الصحاح  "تاج اللغة وصحاح العربية"، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، تَقيق: أحمد عبد  (3)

 .2361/ص6، جم1987ه/1407، 4لبنان، ط- للملايين، بيروت
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مِ  )أي  السلم(.)الوسيط("  درجات  المحوريو   ن  رِ   طف  بلُ   ارتفاعن   :المعنى  قِ فقأو  أي  نتوء:  لَّ .  ة 
  طفٍ لُ يرتفع بِ   رَ ائِ لحظ أن الطَّ كالرَقْو، ودرجة السُلَّم: ومنه: "رَقَى الطائر )كسعى(: سما وارتفع )يُ 

على الجبل وإلى القمة. وارتقى في الشيء:   يَ (: صَعِد فيه وكذا رَقِ يَ ضِ رَ في السلم )كَ   يَ لا بمشقة( ورقِ 
فيه   إنزال   ١٠ص:    چۈ  ۈ  ۇٴچ صَعِدَ  من  الملائكة  وليمنعوا  السموات  في  فليصعدوا 

 .٩٣الإسراء: چ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ        ڭچ ..  الوحي.

ما يَتَرقََّى فيه النـَفَس ]ق[، فهي عُلْيا عظام الحلق في أعلى الصدر حيثُ   دَّمُ قَ : "التَرقُْـوَة: مُ ومن المادييِ 
 . (1) "أي غير حاد الصدر، وارتفاعُها لطيف  

غاية  في الديقية والتحقيق، فجميع معاني الكلمة ترجع إلى الارتفاع   وكلام العلامة جبل 
قيةُ، وهي ارتفاع درجة العامل وصعودُه إلى درجة أعلى، ولعلي  والصعود برفق أو لطف، ومنه التري

 اللُّطف والريفق في هذا الصعود يرجِعُ إلى تباعُد فترات الترقية أو خفائهِا.    

قية كالآتي:"  ...  سما وارتفع  :واً قْ الطَّائرِ رَ   )رقا(وأميا المـعُجَم الوسيط فجاء فيه التصريح بمعن التري
هَا  :وَإِلَى القمة  ؛صعد فِيهِ   :في السيلم  يَ قِ رَ يُـقَال    ،صعد  :يةقْ ورَ   ياً قْ ورَ   اً يي قِ ( رُ يَ قِ رَ )   والجبلَ   ؛ارْتَفع إلِيَـْ

الْمَراَتِبرقَّ   :وَيُـقَال  دهعَّ وصَ   هُ عَ ( رفَّـَ اهُ قَّ )رَ ...  علاهُ وصعده  :وَنَحْوه  هُ عَ رفَ ـَ  :وَال عَامِل  ،اك الله أعَلَى 
  تولىي   :ارْتقى الْعَرْش  :يُـقَالو   ...صعباً   رتقىً مُ   ارْتقى فلَان    : يُـقَال  ،)ارْتقى( ارْتَفع وَصعد...  دَرجََة  

 ن حَالٍ ل مِ تنقَّ   : ى فلَان  وَيُـقَال ترقي   ، ى( ارْتقىرقَّ )تَ ...  وارتقى في السيلم وارتقى إِلَى الْمجد  ،الْملك 
  ، ار تَفع من دَرجََة إِلَى دَرجََة  :ى ال عَامِلوترقَّ   ،ى بِهِ الْأَمر حَتىَّ بلغ غَايتَهوَمَا زاَلَ يترقي   ،إِلَى حَال

 . (2) ..." فِيهِ دَرَجَة دَرَجَة  يَ قِ رَ  :هى في الْعلم وَغَيرِ وترقي 

مِن    العامِل  ترقية  فإني  فيها،  ومنه  التي كان  الدرجة  فوق  درجةً  ترفيعُه  هي  اللغوية  الناحية 
 والدرجة هنا معنويية، فهو صعود  وعلو  وارتفاع  معنوي.

    

 
 

 .836/ص2، جالمعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، د.جبل (1)
 . 367/ص1المعجم الوسيط، باب الراء، مادة رقا، ج (2)
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 اصطلاحا  : تعريف الترقية ثانيالفرع ال

لا يبتعِد معن الترقية في الاصطلاح كثيراً عن معناها اللغوي، وقد مري معنا أني مؤليفِي المعجم  
ار تَفع من دَرجََة   :ى ال عَامِلقَّ رَ ت ـَعريفوا ترقيية العمال بقولهم: "  -وهو موسوعة  لغويية معاصرة-الوسيط  

 .(1) "إِلَى دَرجََة

 ".  ترفيعا  وتُسميى الترقية في بعض القوانين " 

ترفيع: انتقال الموظّف مِن رتبة إلى رتبة  جاء في معجم المصطلحات الفقهية والقانونية: " 
 . (2) "ن الفئة نفسها، ومِن فئة إلى فئةم  أعلى ضِ 

"،  الانتقال من درجة إلى درجة أعلىوهو تعريف  يشمَلُ حقيقةَ الترقية وركُنَها الأساس وهو "  
 مع الإشارة إلى نوعين من أنواع الترقية، وهما: الترقية داخل الفئة نفسها أو إلى فئة أخرى. 

انتقال الموظيف إلى درجة    الترفيع، الترقية:: "الشريعة والقانونمعجم مصطلحات  وجاء في   
 . (3)أعلى من درجته في سُلَّم الخدمة"

وهذا القدر من التعريف كافٍ، أقصِد كوْنَ الترقية انتقال العامل مِن درجة إلى درجة أعلى  
منها في سليم مهنته، لأني ما زاد على هذا القدْر ما هو إلا بيان  لبعضِ أحكامها أو شروطها أو  

 أنواعها أو أهدافها وغاياتِا.   

وأميا قانون العمل الجزائري فجاء فيه النصي على أنها حقٌّ مِن حقوق العامل والموظيف، وكذا   
 تعريفها، وهذا نصُّه: 

مي المهن، وتكون حسب  تتجسّد الترقية ف التدرج داخل سلّم التأهيل أو داخل الترتيب السلَّ 
 .( 4)  المناصب المتوفرة وتبعا  لأهلية العامل  واستحقاقه

 
 المصدر نفسه.  (1)
معجم المصطلحات الفقهية والقانونية، د. جرجس جرجس، مراجعة: القاضي أنطوان الناشف، الشركة العالمية للكتاب،   (2)

 .107، ص 1996، 1لبنان، ط- بيروت
 . 110، ص، د. عبد الواحد كرم، دون معلومات طبع-عربي فرنسي إنجليزي-معجم مصطلحات الشريعة والقانون  (3)
 م يتعليق بعلاقات العمل. 1990أبريل21المؤريخ في  11-90من القانون  61المادة  (4)
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على الشروط القانونية لاستحقاق الترقية،    -مع بيانِ ماهيتها-ويُلاحَظ تركيز القانون الجزائري   
ا جانب  مهمي جداً في تنفيذ عملية الترقية.     لأنهي

 وجاء تعريف الترقية في شروح قانون العمل وأبحاث فقهاء القانون أيضاً كالآتي: 

بقوله:    بوضياف  عمار  الدكتور  الأستاذ  المخوّلةعريفها  الجهة  من  قرار  ه بِ بموجِ   ؛صدور 
نيا إلى رتبة أعلى، مما يترتّب عليه تغيير ف مركزه القانوني  تكشف عن نقل موظّف من رتبه دُ 

 .(1)فتتغيّر واجباته وتزداد سعة وخطورة وأهمية، كما يتحسّن وضعه المال

وفي هذا التعريفُ بيان  لماهية الترقية بالنيظر إلى الجهة الـمُصْدِرة لها، مع ذكِرِ بعض آثار الترقية   
 من الناحيتين المهنية والماديية.

زاءن معنوي ومادي ورفع المستوى المهن للعامل، وبمثابة الترقية جَ وقال الدكتور خليفي:   
 .(2) تشجيعه على مواصلة الاجتهاد والمثابرة 

ا "رفع  للمستوى المهني للعامل"، مع ذكِْر بعض أسبابُا    َ حقيقة الترقية بأنهي وهو تعريف  بيني
وأهدافها، فمِن أهدافها "تشجيعه على مواصلة الاجتهاد والمثابرة" ومِن أسبابُا "جزاء" أي مكافأةُ  

 العامل معنوياً ومادياً على تفانيه في العمل وغير ذلك.

 

 

 

 

 

 
،  م2015ه/1436، 1الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، أد. عمار بوضياف، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، ط (1)

 بتصرف يسير جداً.  114ص
 . 70ص ، د. عبد الرحمان خليفي، - والقضاء المقارنمعَلَّق عليه ومثريى بفقه القضاء الجزائري  - قانون العمل الجزائري  (2)
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 أحكام الترقية ف القانون الجزائري :  الثاني المطلب

من الأمور المـهُمية للحصول على تصوُّرٍ شامل وصحيح عن النيازلة؛ أنْ نتعريف على أهمي   
تكون الأحكام الشرعية المسليطة على النازلة مُنبثقةٍ عن  أحكامها وآلييات تطبيقِها وأنواعها، كي  

 تصوُّرات سليمة. 

 

 الفرع الأول: مشروعية الترقية قانونيا  

اتيفقت جميع القوانين على حقي العامل في الترقية، ومِنها قانون العمل الجزائري؛ الذي جاء   
 في ماديته السادسة؛ تَت فصل "حقوق العمال" مايلي:

والترقية    التكوين المهن- ف إطار علاقة العمل ما يأتي:...    أيضا    السادسة: يحق للعمالالمادة  
 . (1)ف العمل

فصلاً خاصاً بالحق في   -عليق بعلاقات العملالمت  11-90قانون  -ثم عقدَ القانون نفسُه   
 التكوين والترقية خلال العمل، وجاء فيه: 

مي المهن،  داخل سلّم التأهيل أو داخل الترتيب السلَّ تجسّد الترقية ف التدرج  ت:  61مادة  
   .(2)عا  لأهلية العامل  واستحقاقهبَ وتكون حسب المناصب المتوفرة وت ـَ

وعليه فإني الحقي في الترقية مشروع  قانونياً، ومعدود  مِن جُملة الحقوق التي يتمتيع بُا العامل  
منبثق  عن علاقة العمل؛ أي عقد العمل المبرم بين العامل متى توفيرت فيه شروط الحق، وهو حقٌّ  

 والجهة المستخدمة.

 
 م يتعليق بعلاقات العمل. 1990أبريل21المؤريخ في  11-90القانون  (1)
 من القانون نفسه.  61المادة  (2)
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القانون مكَّنه من الاحتجاج   أني  العامل؛  الترقية حقي من حقوق  أني  الديلائل على  ومِن 
 .  (1)ومنازعة المستخدِم والطيعن في قراره إذا تمَّ حرمانه من هذا الحق

 

 لترقيةلفرع الثاني: الشروط القانونية ال

العامل بحقي الترقية معلَّق  على توفُّر شروط استحقاق، وقد بيني   سبَق وأن عرَفنا أني تمتُّع 
القانون هذه الشيروط؛ وشرحها فقهاء القانون، وهذه خلاصةُ شروط الترقية أجعلُها في شكل نقاطٍ 

 لتكون واضحة: 

   شاغر في الرتبة التي سيتمي ترقية العامل إليها:أن يوجَد منصب أولا : 

المطالبة   له  إليها؛ فلا يحقُّ  العامل  ترقية  التي سيتم  الرتبة  يوجد منصب شاغر في  فإذا لم 
بالترقية؛ أو الاحتجاج لدى الجهات القضائية، حتى ولو كانت تتوفير فيه الشروط الأخرى كالأقدمية  

شابُة، أو المؤهيل العلمي، وقد تمي رفضُ الاحتجاج بطلب الترقية مِن طرف المحاكم في حالات م
 .  (2) عندما تثُبِت الجهة المستخدمة عدم توفير منصب شاغر في الرتبة المطلوبة

  أهلية العامل للترقية إلى الرتبة الأعلى:ثانيا: 

 :  (3)وتتمثيل الأهلية في معيارَين اثنين، أحدُهما آلي والآخر مُكتَسب

العمل أو المعيار الآل .1 مُدَدَها وضوابطَها عقدُ  د  : وهو شرطُ الأقدمية في المنصب، ويُحديِ
  النيظام الدياخلي للجهة المستخدِمة التي قامت بتعيين العامل. 

 
مدعيم بأحدث مبادئ واجتهادات المحكمة  -القانون المتعلق بعلاقات العمل  . 70قانون العمل الجزائري، د. خليفي، ص (1)

 . 42-40وص 12-11، صم 2014، 1، يوسف دلاندة، دار هومة، الجزائر، ط-العليا
. ينُظر لمزيد من التفصيل: الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، أد. بوضياف،  11-90من القانون  61المادة  (2)

  12-11، صدلاندة، أ. القانون المتعلق بعلاقات العمل . 70. قانون العمل الجزائري، د. خليفي، ص117-113ص
، مقال، جريدة الشروق  محمد بوخطة ، - الإطار التشريعي وفلسفة البناء- الترقية في قطاع الوظيفة العمومية. 42-40وص

 م.  19/12/2018اليومي، الجزائر، عدد يوم 
 يراجَع لهذه التفاصيل: المصادر السابقة نفسها.  (3)
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هذا   إلى  وبالاحتكام  الأساس؛  هذا  الجهة    ؛المعيار وعلى  لتعسُّف  تخضَعُ  لا  الترقية  فإني 
ومتى المستخدِمة الترقية  في  دوره  يعرف كلٌّ  حين  الموظفين  لدى  الاطمئنان  يبعثُ  ما   ،

 سيكون. 
لكني هذا المعيار كثيراً ما يكون سبباً في غلق الطريق أمام الكفاءات، كما أنيه لا يُحفيِز العامل 

، وهو الأمر الذي  (1) على تقديم مواهبه أو تطوير مهاراته ومؤهيِلاته لعدم وجود بيئة تنافسية
 جعل القوانين تعتمد المعيار الثاني للترقية وهو: 

المهنيية للعامل التي تستوجِبها    ةالكفاء  وأ: ويتمثيل في المؤهيلات العلمية  المعيار المكتسب .2
 الترقية إلى المنصب.

العلميةأميا   -أ التكوينية   المؤهّلات  أو  الدراسية  الشهادات  مجال    فهي  تخصص في 
تؤهيِل   أو شهادات الخضوع لدورات تدريبية نظيمتْها جهة الإدارة، وجميعُها   العمل

حسب اتفاقات العمل أو النظام الداخلي للجهة   صاحِبها للترقية إلى رتُبة أعلى
 .المستخدِمة

المهنيةوأما   - ب  التقييم    الكفاءة  وهو  المهني،  العامل خلال مساره  تقييم  فيها  فيُعتَبَرُ 
، بالنيظر إلى: (2) الذي يخضع له بصفة دورية ومستمرة بُدََف تقدير مؤهيلاته المهنية

أن   ويُمكِنُ  الخدمة،  الواجبات، كيفية  احترام  الفاعلية،  الكفاءة،  العامل،  مردودية 
   . (3)ينُصَّ القانون الأساسي للجهة المستخدِمة على معايير أخرى

 

 

 

 
 بتصريف.  115-114الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، ص (1)
يتضمين  القانون   م 2006يوليو51الموافق  ه1427جمادى  الثانية19 في  ؤريخالم 03-06رقم  مرمن الأ 97المادية  (2)

 .  العمومية للوظيفة العام  الأساسي
 من القانون نفسه.  99المادة  (3)
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 الفرع الثالث: أنواع الترقية

أنواع    يُمكِننا استنتاج بعض  الترقية؛  السابق مِن شروط  الفرع  تعرفنا عليه في  مِن خلال ما 
الفرع   هذا  في  سنبيينها  أخرى  أنواع  إلى  إضافةً  الله-الترقية،  توضيح    - بإذن  في  اجتهدتُ  وقد 

 ه.الاعتبارات المختلفة للتقسيم، لأني هناك تداخُلاً بين بعضِها سيتمُّ الإشارة إليه في محليِ 

 ( 1) قية باعتبار مُستندهاأولا: أنواع الترّ 

ينُظرَُ في هذا التقسيم إلى المستندات المختلِفة التي كانت سبباً في الترقية، لذلك يُمكِنُ القولُ  
 .  (2) بِغضِّ النظر عن كونِها ترقية  للدّرجات أو للر تببأنيه تقسيم لأنواع الترقية باعتبار أسبابُا، 

العامل: .1 درجة  إلى الدرجةِ الأعلى منها وهي ترقية آلية مِن    ترقية مستنِدة إلى أقدمية 
ويستفيد منها العامل بعد إثبات مُدية معيينة في المنصب تَُديِدها علاقة العمل أو    ،مباشرة

 القانون الأساسي للجهة المستخدِمة. 

  فقد يحصل الموظف خلال مساره المهني   المتحصّل عليها:  الشهاداتترقية مستنِدة إلى   .2
من رتبة إلى    یقي يرُ على وضعه الوظيفي. ف  فبات من حقه أن تنعكس ايجاباً   ة،دهاعلى ش
 .أخرى

العامل .3 اجتياز  إلى  أو فحص مهنلا  ترقية مستنِدة  نظَّ   : متحان مهن  مت جهة  فإذا 
واستوفي   مهنياً   لة امتحاناً الجهات المخوي   وأمع مصالح الوظيف العمومي    قالإدارة بالتنسي

من  صريح بترقيته  حينئذ التي   وجبَ   ،المشاركة واجتاز بنجاح هذا الامتحان ف شروط  الموظي 
ٍ   فيها في وضعٍ   لَ مِ عَ   تبةرُ  ينجم عن    منها درجة. وطبعاً   لىأع  إلى رتبة جديدةٍ   يمٍ أو قد  معيني

الترقية في الرتبة تغيير في مهام وواجبات الموظف بما يفرضه الوضع الجديد، ويقابلها زيارة  
 في الراتب.

 
مع ما جاء في شرحه للأستاذ الدكتور بوضياف،    03-06من الأمر  107هذا التقسيم مُستفاد من أحكام المادة  (1)

 .115-114الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، ص
وهذا موضِع تداخُلٍ بين التقسيمين. وسيأتي الكلام عن وَجْهِ الفرق بين الدرجة والرتبة في المسألة الثانية. وأميا وجْه   (2)

 التداخُل فيُفهِم مِن الشرح، وقد علَّمتُ عليه بنمط خطيٍ سميك مع التسطير تَته. 
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في   عطي للإدارة فرصةً وع من الترقية يُ هذا الني   ترقية تستنِدُ إلى اختيار الإدارة المستخدِمة: .4
ال  ويعطي لها مجتوفيرت فيهم شروط معيينة حديدها القانون،  فيها الذين  تَفيز بعض موظَّ 

سجيل في  اختيار بين موظفيها وسلطة تقديرية. واشترط القانون في هذا النوع من الترقية التي 
ع يبحث دائما  د أن المشريِ المتساوية الأعضاء، بما يؤكيِ   لجنةد أخذ رأي القائمة التأهيل بعْ 

بين الإدارة لتكريس الحسابات الشخصية  عن توسيع نطاق المشاركة في اتخاذ القرار تفادياً 
 . والعامل

ومِن خلال ما سبَق نستطيع أن نخلُص إلى أني الترقية يُمكِن تقسيمها بُذا الاعتبار تقسيماً   
 ثنُائياً حاصِراً، يجمعُ الأنواع الأربعة آنفة الذكِر كالآتي:

: تستنِدُ إلى شرط الأقدمية فقط، بحيث يعرفُ كلُّ عامِلٍ دوره في هذا النوع  ترقية آلية .1
 من الترقية بمجريد استيفائه للمدية القانونية الـمُحديدة. 

إلى اختيار  أو    أو اجتياز امتحانات مهنيية  العلميةلات  المؤهيِ تستنِدُ إلى  : و ةمكتسب  ترقية .2
 المهنيية.  ةالكفاءالإدارة المستخدِمة لتحفيز ذوي 

 ( 1) ثانيا: أنواع الترقية باعتبار درجتِها

ينُظرَ في هذا التقسيم إلى الديرجة الأعلى التي سيتدرَّجُ إليها العامل، هل هي انتقال من   
بِغضِّ  ، أم هو انتقال مِن رتبة إلى رتبة أُخرى تماما؟ً  -في الرتبة نفسِها-درجة إلى درجة أعلى منها  

 .  (2)النظر عن سبب الترقية، هل هو آل أم مُكتَسب

 وعليه فإني الترقية بُذا الاعتبار تنقسم إلى نوعين: 

 
مع ما جاء في شرحه للأستاذ الدكتور   03-06من الأمر   107و  106استُفيد هذا التقسيم من أحكام المادتين  (1)

الإطار التشريعي وفلسفة  - الترقية في قطاع الوظيفة العمومية .  و: 115بوضياف، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، ص
 م. 19/12/2018، مقال، جريدة الشروق اليومي، الجزائر، عدد يوم محمد بوخطة ، - البناء

وهذا هو موضع التداخل الثاني بين التقسيمات المختلفة للترقية. وبيانُ وجهِ التداخل مُثبَت  في الشرح بنمط خط سميك   (2)
 مع التسطير تَته. 
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وهي ما يعُرَف بالترقية في الديرجات، ويسميى "التدرُّج"، أي انتقال العامل   ترقيةن أفقيّة:  .1
والغرض من .  درجة   12بصفة مستمرة في حدود    منها مباشرةً   من درجة إلى درجة أعلى

. المؤسسةداخل    محدّدة   ونشاط  أو عمل    بقاء    ةَ أثبتوا مدَّ الذين    عُميالإقرارها تَفيز ال
ه  لن تكون درجتُ   سوف   سنوات مثلاً   10ما ويقضي فيه    بعملٍ الذي يلتحق    عامِلفال

لان ذات ولو كانا في نفس الرتبة ويحمِ حتىي    لتحاقالا  آخر حديثِ   عامِلٍ ا بالنسبة لذاتُِ 
 المؤهل العلمي. 

وهي انتقال الموظف من رتبة إلى الرتبة التي تعلوها مباشرة وفق الترتيب ترقية عموديةّ:   .2
 ضُ يفرِ   الانتقالوهذا  بكل قطاع أو مؤسسة،  الذي تنص عليه القوانين الأساسية الخاصة  

جاءت المادة  قد  و   .معطيات جديدة تبَّر التصريح بالانتقال من رتبة إلى أخرى   وجودَ 
 .الترقية في الرُّتبكيفيات للة مفصيِ  107

ا تمنح العامِل زيادات     مالية   وفي كل الأحوال، فإني الترقية سواء  كانت عموديية أو أفقيية فإنهي
أي مِن رتُبة إلى أخرى  -، وينجُم عن الترقية العموديية  المادية ه  ظروف  ن شأنها تَسينُ مِ   في الراتب

ة في  د، ويقابلها زياللرُّتبة الأعلى  ه الوضع الجديدضُ بما يفرِ   عاملفي مهام وواجبات ال  تغيير    -أعلى
 .-كما سبق- الراتب

 ولنضرب مثالاً على هذا التقسيم مِن قطاع الشؤون الدينية مثلاً:  

ينية برتبة إمام مُدريِس، يمكنه   إلى رتبة إمام أستاذ، عن  الترقية عموديا  موظيف  في قطاع الشؤون الدي
طريق المشاركة في الامتحان المهني، وذلك بعد إثبات خمس سنوات من الخدمة الفعلية في رتبة إمام 

فتكون مستمرية عبر سنوات عمله لكن على مستوى الرتبة نفسِها    الترقية الأفقية، وأميا  (1)مدريس
، فقد يكون موظيفان في القطاع في نفس 12إلى الدرجة    01)إمام مدريس مثلًا( تبدأ من الدرجة  

مثلاً والآخر وصل إلى  04الريتبة )إمام مدريس( وبنفس المؤهيلات العلميية لكني أحدهما في الدرجة 
 . 10الديرجة 

 
م يتضمن القانون  2008ديسمبر24ه الموافق 1429ذو الحجة26المؤرخ في  411-08من القانون  39المادة  (1)

 الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصية بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف. 
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 حكم نازلة الترقية ف الفقه الإسلامي : الثاني المطلب

لنازلة الترقية إلى معرفةِ الصُّوَرِ المشابُة لها في التاريخ الإسلامي،  تَتاجُ دراسةُ الحكم الشرعي  
تناوُلِها   مِن  ننا  يُمكيِ الأول،  بالمطلب  استهدفناه  والذي  وأنواعِها؛  لحقيقتِها  الجييد  التيصوُّر  أني  كما 

 بالبحث الفقهي بوضوح ودِقية.

عن صور الترقية في التاريخ الإسلامي،    -إن شاء الله-ولذلك فإنني سأتكليم في هذا المطلب  
وحُكمِ نازلة الحق في الترقية في الفقه الإسلامي، وأختِم بالكلام عن مسألةٍ مهميةٍ تتعلَّق بآثار الترقية 

 على العقد والُأجرة. 

 

 الفرع الأول: صور الترقية ف التاريخ الإسلامي

الأولى، ولها صور  ونماذج ذكرها المؤريخِون  عُرفِت الترقية في تاريخنا الإسلامي العريق مُنذ قرونهِ   
والعلماء، وهي في الجملة تُشبِه تصنيف العُميال إلى رتُبٍ ودرجاتٍ بحسب درجة الحذق والخبرة،  
وكانت في ميدانِ الحرِف والمـهَِن تبدأ مِن درجة المبتدئ إلى غاية الوصول إلى شيخ الحرفة بل إلى 

 لحرفيين. شيخ الطائفة وهو كبير الصُنياع وا

 ب  ـــرُت  

ات   ج   د ر 
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 " بـِ  المهني ما كان معروفاً  الترتيب  مِن صوَر  التاريخ الإسلامي  نقُِل في  " الأصناففمِميا 
ت الحرِف والصناعات، ويكون أعلى الطوائفالحرفية أو ما يُسميى بـ" " وكذا السُّليم الترتيب في محلاي

ويسميى أيضاً رئيس الحرفة، ورئيس الصنف، وهو كالنيقيب    رتُبة فيها هو شيخ الطائفة أو الصيِنف،
الممثيِل لأصحاب الحرفة في السوق لأنه كبيرهم سنياً أو أقدمهم حرفةً، ولكليِ محليٍ شيخُ المهنة أو  

، وأدنى الرُّتب "الصب" وهو المبتدئ  (1) الأستاذ ويسميى "الُأسْطة" والجمع "أُسطَوات" أي أساتذة
في المهنة، وبينهما "الخلفة" و"الصيانع"، والخلفة هو الصيانع الذي يخلُف الأستاذ وينوب عنه إذا  
غاب، وأميا الصيانع فهو العامل الذي تُاوز مرحلة المبتدئين لكنيه لا يزال في مرحلة التعلُّم والمشاركة  

ذه الرُّسوم والترتيبات منذ زمن الدولة العبياسية لكنيها اشتهرت بكثرة  في أشغال المحل . وقد عُرفِت ه
 . (2) في عصر الدولة الفاطمية والمملوكيية والعثمانية

كان الحرفيون   " للدكتور نبيل الطيوخي: "طوائف الحرف في مدينة القاهرةوجاء في كتاب " 
يخ يليه في المنصب المعلم،  ه الشَّ على رأسِ   وكان داخل كل طائفة تدرج هرميينتظمون في طوائف،  

طائفة تقاليدها وعاداتِا الخاصة بُا، وكانت القاهرة تمثل أكبر مراكز    ثم الصانع ثم التلميذ، ولكليِ 
 .  (3)"الصناعة الحرفية في القطر المصري

العلم ومهامي كليِ  سُليم  ترتيب في الكتاتيب والمدارس ومَحاضر  واشتُهِر عند المسلمين أيضاً 
موظيفٍ، فكانت تَتوي على ناظِر المدرسة وهو مدير شؤونها والقييم والمعليمون أو الأساتذة على 

ده، ومنهم المكليف  اختلاف رتُبَِهم، فمِنهم المؤديِبُ المـكُليف بتأديب الصبيان بآداب الإسلام وعقائ
 

الطيوائف الحرفية ودورها في الحياة العامة في مصر في عهد  أصل كلمة الُأسْطَة: الأستاذ ثم حُويرِت، مُستَعمَلة في مصر. ) (1)
 ( 22م، ص2006مصر، - الدولة الفاطمية، د. محمد غنيم عطيية الصيياد، رسالة دكتوراه، كلية الآداب بجامعة الزقازيق

اد الكتياب العرب، دمشق (2) سوريا، العدد   -النقابات عند المسلمين، محمد منير سعد الدين، مجلة التراث العربي، تابعة لاتَي
عبد  : ترجمة ،  لويسبرنارد  . و: النقابات الإسلامية،  65وص  61-60م، ص1992ه/ أفريل 1412بتاريخ شوال  47

،  696م، ص22/4/1940بتاريخ  355، عدد أحمد حسن الزيات باشاالأستاذ صدرها: ، أ مجلة الرسالة، العزيز الدوري
مدخل إلى تاريخ القانون النقابي، عصام طوالب الثعالب، دار هومة،  . و:  787م، ص6/5/1940، بتاريخ 357والعدد 

و: طوائف الحرف في مدينة   .55-53. و: الإسلام والحركة النقابية، جمال البنيا، ص50، صم2013الجزائر، ط؟، 
تاريخ الحركة  . و: 14م، ص2009مصر، ط؟، -القاهرة، د. نبيل السييد الطوخي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة

م  2003أغسطس   30السبت  - 359العدد ، محميد المرباطي، مقال على موقع جريدة الوسط البحرينية، النقابية ومهماتِا
 www.alwasatnews.com/news/330034.html.  هـ1424رجب  03الموافق 

 . 14طوائف الحرف في مدينة القاهرة، د. الطوخي، ص (3)

http://www.alwasatnews.com/news/330034.html
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بتعليمهم الخط والحساب، ومنهم المكلَّف بتحفيظ القرآن، ومنهم المتفريغِ لتدريس العلوم المختلفة  
بحسب درجات الطلبة )مبتدئين، متوسيِطين، منتهين(، وأدنى منهم مرتبةً "المـعُيدُ"، فالأستاذ يلُقي  

ناك السائق، وهو الذي  الديروس؛ والمعيد يعُيد ما ألقاه الأستاذ على الطلاب ليفهموه ويضبطوه. وه
 .(1) يُكلَّف بإيصال الصبيان بين المدرسة والبيوت في الغُدوي والريواح

وكان لموظَّفي المساجد أيضاً سُليم  ترتيب ومهامٌّ منوطة  بكل رتُبة، ويتُدريجُ في هذه المراتب 
السابع   القرن  في  )عاش  القرشي  الأخوة  ابن  ذكر  فقد  العلمية،  والقوية  والأمانة  الأهلية  بحسب 

ع: قييِم(، والمؤذينون،  الهجري( أنيه كان على المسجد عُميال  يقومون بشؤونه المختلفة، مِنهم القَوَمة )جم
والمؤذنون   ونِظامها وحراستها،  المساجد  نظافة  يقومون على  فالقَوَمَةُ  والخطُباء.  والأئمة،  والقُرياء، 
يحرِصون على المواقيت والأذان والرُّقي إلى المنائر لأجل ذلك، والقُرياء يجلسون ليقرؤوا القرآن على  

غناء، والأئمة يقُيمون للناس الصلوات والتراويح، والخطُباء  الناس مِن دون تلحين أو تطريبٍ كألحان ال
 . (2)يخطبون في الناس بالجمعة والأعياد

وبَـيـَّنَت الدكتورة صباح الشيخلي والأستاذ جمال البنيا كيف كان الترتيب الوظيفي في الحرَِف 
، ومهام تلك الرُّتب؛ وكيف تتمي عملية  -في العهد العبياسي وكذا في القرن الثامن الهجري وما بعده-

قية، فقالا ما مُلخيصه:   التري

أو    "یطَ سْ أُ "ق عليه  طلَ ستاذ: وقد يُ م أو الأ المعلي   (عملأو الم)مستوى الورشة    يتواجد على
ما تكون مهارة    رِ دْ قَ ه في مهنته بِ خلاصِ إوبقدر مهارته و   ،الذي يقوم بتعليم المبتدئينهو  و   "مقدم"

ي  عطِ ستاذ هو الذي يُ والأُ اع الانتساب الى أستاذ معين.  ني الصُّ   بعضِ   وِ هْ ، وكان من دواعي زَ هِ اعِ نَّ صُ 
 احترام وعادةً   انع علاقةُ ستاذ بالصي ، وعلاقة الأُ الذي يجعله أهلا لممارسة الحرفة "العهد"  انعَ الصَّ 

 
،  1لبنان، ط- ، د. صباح الشيخلي، الورياق للنشر، بيروت-نشأتِا وتطوُّرها-الأصناف والمهن في العصر العباسي  (1)

. معالم القربة في أحكام الحسبة، محمد بن  64-62. النقابات عند المسلمين، محمد منير سعد الدين، ص41، صم2010
أحمد القرشي المعروف بابن الأخوة، تَقيق: د. محمد محمود شعبان و صدييق أحمد المطيعي، مكتب الإعلام الإسلامي،  

عبد الرحمن بن نصر  ، نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة. 262-260ه، ص1408، 1مصر، ط-القاهرة
 .104- 103م، ص1946ه/1365مصر، -، القاهرةمطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، لشيزري الشافعيا
معالم القربة في أحكام الحسبة، محمد بن أحمد القرشي المعروف بابن الأخوة، تَقيق: د. محمد محمود شعبان و صدييق   (2)

 وما بعدها.   263ه، ص1408، 1مصر، ط-أحمد المطيعي، مكتب الإعلام الإسلامي، القاهرة
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ستاذ أن يضرب م عليه بعد وفاته. وللأُ ويترحَّ   بخيرٍ   هُ رُ كرى الحسنة فيذكُ انع لأستاذه بالذيِ ما يحتفظ الصي 
  ئ أما المبتد  ،بعض الأجر  ولعة أمن ثمن السيِ   ه جزءً يذاء. ويمنحُ إدون    في سبيل اتقانه  ئانع المبتدالصَّ 

أو    ئهذا المبتد  فانّ وكما ذكرنا  ،  ستاذم الصنعة على يدي الأيرغب في تعلُّ   ما يكون غلاماً   فعادةً 
يعني انتماءه الكامل للحرفة،   هذا العهد لا  . ولكنَّ العهد  هأستاذه يمنح   فانّ   ا  ؤ ذا كان كفإ انع  الصّ 

ب طلَ الذي عندما يُ   شيخ الصنعةعليه  يُشرِفُ    "،حفل الشد"ى  سمَّ يُ   كبيرٍ   لذلك من حفلٍ   دَّ لابُ   ذْ إ
هذا اليوم   في  فق على يوم محدد.لب اتَّ اهة الطَّ جَ الطالب فاذا اتضحت له وَ   ذش أستاناقِ ذلك يُ   هالي

مراسم   ی ولبأُ   (1) قام النقيب  عُ فاذا انعقد الجمْ   الصنعة...   قيم الصانع وليمة يدعو اليها أبناء المحدد يُ 
وان كان يمكن أن يكون  )  الشد وهي قراءة الفاتَة وبعض المواعظ ويكون الشد حول الوسط عادة

 . (2) حول الرأس أو حول الكتف(

أو على   العامل  شدُّ على وسطيُ   لأنيه-إذن: في حفلة الترقية؛ والتي تسميى "حفلة الشدي"  
فيعتبرونه أخاً لهم في الحرفة    .-تدلُّ على أنيه ترقيى مِن مُبتدئ إلى صانع حرفي  كتفه أو رأسِهِ عصابة  

ويوُصونهَ بالصدق والأمانة في العمل وحِفظ أموال الناس، فإذا تعهيد بذلك كليِه يسألُ النقيبُ أهل  
 . (3) الحرفة الحاضرين: هل يستحق أن يكون صانعاً، فيقولون: نعم

والأمراء مِن تنظيم ديوان الإمارة والقضاء بنظام  ولا يختلف عن هذا كثيراً ما قام به الوُلاة  
المحكمة   المحتسب، وكاتب  والقاضي  القضاة،  وقاضي  القاضي،  المحاكم:  والُحجياب، وفي  البويابين 

 . (4) وحاجبها...الخ 

ونختِمُ بُذا النَّقل الذي يتيضح فيه جليياً التفاوُتُ في الأجرة بين أصحاب الرُّتَب المختلفة، 
ون الحرفة،  ؤ الأستاذ المتخصص في ش  وازيي م الماهر  المعليِ   حيث يقول الدكتور محمد الصيياد: "... 

 
مُساعِد شيخ الطيائفة، يكون مِن كبار الأساتذة، يسُاعد شيخ الطيائفة في مهامه وفي تنظيم الحفلات    النقيب: (1)

 (. 13والاجتماعات. )الطيوائف الحرفية ودورها في الحياة العامة في مصر في عهد الدولة الفاطمية، د. محمد الصيياد، ص
- 53. الإسلام والحركة النقابية، جمال البنيا، 123-115ص الأصناف والمهن في العصر العباسي، د. صباح الشيخلي،  (2)

55. 
الطيوائف الحرفية ودورها في الحياة العامة في مصر في عهد الدولة  . و: 56الإسلام والحركة النقابية، جمال البنيا، ص (3)

 . 22-21الفاطمية، د. محمد غنيم عطيية الصيياد، ص
 . 40ص مدخل إلى تاريخ القانون النقابي، الثعالب،  (4)
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المقدسي ذكر  "أُ   "أستاذ"  كلمةَ   (1)فقد  قال:  قيراط  جرةُ عندما  حبي   ،الأستاذ  في    ؛تانوالروزکاري 
   .(2) "العامل أو المساعد الذي يتلقى التدريب أو التعليم صناعة البناء"، ولعله يقصد بالروزكاري 

هذه أمثلة ونماذِج مُتلفة لنِِظام الرُّتَب والتدرُّج الوظيفي في التاريخ الإسلامي، وكيفيية الترقية،  
وهي تُشبِه إلى حديٍ بعيدٍ نظام الرُّتب والترقيات في القوانين المعاصرة، وإن كان يختلف عنه في التنظيم  

الم صورتهِ  في  وشَولاً  تنظيماً  أكثر  فهو  والشُّمول،  التاريخ  والتقنين  في  أنه كان  والسيببُ  عاصرة، 
الإسلامي عبارةً عن عُرفٍ مُجتمعي تقبـَّلَهُ الناسُ وجرى به العمل في مُُتَلف المهَِن، ولا ينفي ذلك  
الحياة،   نواحي مُتلفة من  والصناعية في  الحرفية  التنظيمات  واعتبروا  اعتمدوه  والخلفاء  الأمراء  أني 

 في مبحث "نازلة النيقابات" إن شاء الله تعالى. وستأتي الإشارة إلى شيءٍ من ذلك 

 

 الفرع الثاني: حكم نازلة الترقية

ظَهَر مِن خلال الفرع السابق أني الترقية ونظامَ سُليمِ الرُّتب كان معروفاً عند المسلمين مِن  
 نازلة الترقية التي نحنُ بصدد دراستها من الناحية الفقهية والقانونية. قبل، وهو يُشبه كثيراً  

وفي هذا الفرع سأتكليم عن الأدلة التي تدلُّ على مشروعية الترقية في الفقه الإسلامي، لأنني  
ا حصلَ الخلاف في أثر   لم أجِد مَن يقول بعدم مشروعيتها من العلماء المتقديمين أو المتأخرين، وإنمي

 .-إن شاء الله تعالى-ثالث الترقية، وهو الزييادة في الراتب وتغيرُُّ المهام، وسأتكليم عنها في الفرع ال

فيها؛   الديلالة  أوجه  وبيان  والنقلية؛  العقلية  الترقية  أدليةِ مشروعييةِ  ذكِْرِ  اجتهَدتُ في  وقد 
باعتبار أني هذه النيازلة لم تُـتَناوَل مِن قبلُ بالديراسة والبحث، وما وقفتُ عليه مِن فتاوى أو إشارات 

ق ية، اللهمي إلاي استنادَ أغلبهم إلى الإباحة  في كلام العلماء لا يتضمينُ أغلبُه بيانَ الأدلية على جوازِ التري
 الأصلية أو إلى عدَمِ معارَضة تقنيناتِا للشرع، وهذه أدلية جواز الترقية: 

 
 

" والنيقل منه من  أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم "  "، صاحب كتابمحمد بن أحمد المقدسي البشارييقصد " (1)
 . م1991ه/1411، 3ط، مصر - القاهرة ، مكتبة مدبولي، طبعة  121الصفحة

 . 24محمد غنيم عطيية الصيياد، صالطيوائف الحرفية ودورها في الحياة العامة في مصر في عهد الدولة الفاطمية، د.  (2)
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   الدليل الأوّل: 

لِمُونَ   ـُالم)) : قولهُ عَلَى  ...))وفي رواية:    ((شُرُوطِهِم    عندس  لِمُونَ  إِلاَّ  ال مُس  شُرُوطِهِم ، 
 . (1) ((شَر ط ا حَرَّمَ حَلَالا  أَو  أَحَلَّ حَرَام ا

فإذا كانت الترقية المهنيية بنُداً مِن بنود العقد أو شرطاً من شروطه فإنيه يجب الالتزام به ما  
العقد   ما لم ينافِ مقصودَ   هو الحلُّ   ، "فإني الأصل في الشروطحراماً ولا يُحريم حلالاً ل  دام لا يحُ 

، ةالعقود والشروط من باب الأفعال العاديي   أو إجماع، لأني   ابتين بنصيٍ الحلال الثَّ   الحرام أو تَريمِ   بحليِ 
 .(2) ، إلا ما دل الدليل على خلافهف الشروط الصحة واللزوم والأصلُ 

روط  الأصل في العقود والشُّ   إنَّ قال الدكتور محميد الزحيلي موضيِحاً هذه القاعدة المهمية: "
وعدم التحريم، وتكون    ب فيها الحلُّ صحَ المستَ   والصحة، وأنَّ   هو الإباحة والجواز  اسُ التي يقوم بُا الني 

الشرع على تَريمه وإبطاله بالنص    إلا ما دلَّ   لبطُ أو يَ   صحيحة يترتب عليها أثرها، ولا يحرم منها
والتَّ   بُ أو بالقياس، وهذا يوجِ  الشرعية، فإن ثبت دليل يحريِ قصيِ البحث  تغيرَّ هذا   مُ ي عن الأدلة 

 .(3)"الاستصحاب 

تطبيقات هذه القاعدة تنحصر في غير العقود    نَّ وقال أيضاً مُبييِناً مجال العمل بُذه القاعدة أ
والشروط التي ورد فيها نص في الكتاب والسنة، كالعقود الجديدة والشروط الجديدة، والمستجدات  

 .  (4) مع تطور الأحداث، وحاجة الناس إليها 

 
   .27/ص3. والترمذي وقال: حسن صحيح، والرواية الثانية له ج92/ص3واه البخاري جر (1)

القواعد  و:  .2361/ص3مطبوع ضِمنَ دراسات المعايير الشرعية، جالإجارة على منافع الأشخاص، د. قره داغي،  (2)
،  م2006ه/1427، 1سوريا، ط-الفقهية وتطبيقاتِا في المذاهب الأربعة، د. محمد مصطفى الزحيلي، دار الفكر، دمشق

 . 193، صالأجور وآثارها الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي، النفيسة . و: 814-813/ص2ج
 . 815/ص2، جالقواعد الفقهية وتطبيقاتِا في المذاهب الأربعة (3)
 . 816/ص2المرجع نفسه، ج (4)
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عبد الرحمن يسري  ونازلِةُ الترقية المهنيية من هذا القبيل بلا شك، ولذلك حَكَمَ الدكتور  
أي: اشتراط ترقية العامل أو مكافأته إذا كان يستحقُّ -بأنيه لا خلاف في جواز هذا الشيرط   أحمد

 . (1)من الناحية الشرعية -ذلك في العقد 

" قاعدة  تطبيقات  ثنايا حديثِه عن  في  أيضاً  الزيحيلي  الدكتور  الشروط وقال  الأصلُ ف 
القاعدة عند استحداث معاملة لم تكن معروفة مِ ": "خامساً:  الصحة واللزوم ن  الاستفادة من 

قبل منها ما ليس فيه مصادمة للشرع المسلمين، فيُ   ها غيرُ قبل، وفي المعاملات الحديثة التي أوجدَ 
 .     (2) "ها عند المخالفةبعضُ ض رفَ ها، ويُ بعضُ  لُ عدَّ نصاً أو قياساً، وقد يُ 

   الدليل الثاني: 

اَ قاَلَتْ:    عائشةَ حديث أم المؤمنين    . (3) ((مَنَازِلَهمُ  النَّاسَ  أَن  نُـنـَزِّلَ    أَمَرَنَا رَسُولُ اللَِّّ ))أَنهَّ

مة أبو العبياس القرطب في المـفُهِم: " مراعاةِ مقادير  ومعن هذا الحديث: الَحضُّ على    قال العلاي
يُ   عامل كلُّ أحدٍ فيُ   الناس، ومراتبهم، ومناصبهم، يليقُ بحاله، وبما  بما  الدينِ لائمُ منصِ منهم  به في 

 . (4) "ه وخَلقَه، وأعطى كلَّ ذي حَقيٍ حَقَّهبيدَ والعلمِ والشَّرَفِ والمرتبة؛ فإنَّ الله تعالى قد رتَّبَ عَ 

 
تَليل من منظور   الربط القياسي للأجور بالمستوى العام للأسعار   مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدية، بحث بعنوان " (1)

 .535-534/ص3، مج8، عددعبد الرحمن يسري أحمد ، د. في ظل التضخم والعلاج المقترح  إسلامي لمشكلة الأجور 
 . 817ص/2القواعد الفقهية وتطبيقاتِا في المذاهب الأربعة، د. محمد الزحيلي، ج (2)
. وفي  261/ص4، جمَنَازلَِهمُْ«النَّاسَ  : »أنَْزلِوُا  قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ . ورواه أبو داود بلفظ: 6/ص 1مقديمة صحيح مسلم، ج (3)

 إسناده ضعف. 
أحمد   - لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العباس أحمد بن عمر القرطب، تَقيق: محيي الدين ديب ميستو  المفهم (4)

،  1بيروت، ط/ محمود إبراهيم بزال، دار ابن كثير و دار الكلم الطيب ، دمشق -يوسف علي بديوي  - محمد السيد 
 .127/ص1، جم1996ه/1417
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على مراعاة مقادير الناس ومراتبهم    والمراد بالحديث الحضُّ الإمام ابن رسلان الشافعي: "وقال  
في المجالس وفي القيام والمخاطبة والمكاتبة وغير    ؛وتفضيل بعضهم على بعض في الإكرام  ،ومناصبهم

 .   (1)"ذلك من الحقوق

الترقية المهنيية تُسيد  عمليٌّ لإنزال النياس في منازلهم، بحيثُ يوضَع كلُّ عامِلٍ في المنزلة التي  و 
 أو مِن جهة مؤهيلاته العلمية والمهنيية.في العمل يستحقُّها، سواء  مِن جهة أقدمييته 

 رَ نظُ وعليه أن يَ تَت عنوان "ما يجب على الإمام نحو عُمياله": "جاء في الموسوعة الكويتيية  
دون    الترقية قفزاً اه، ولا يجوز له أن يجعل  قية رقَّ الترَّ   ن يستحقُّ منهم مَ   دَ جَ وَ   اله، فإنْ مي في أمور عُ 

 .(2) "سبب

   : لثثاالدليل ال

 .  ٢٧٩البقرة:  چۉ   ۉ  ې  ې  چ قوله تعالى: 

ه وتأخذ  ع كلَّ عاملٍ في مرتبته التي يستحقُّها، فلا تظلِمَ ضَ فعلى الِجهة المـسُتخدِمة أن تَ 
وعدمُ ترقية العُميال الذين يستحقيون الترقية والزييادة في   ها.وتُضَيَّع حقوقُ حقيه كما لا تَِبُّ أن تُظلَم  

أجورهم من الظُّلم الذي حريمه الله، لأني الإتقان ومعديل الإنتاجية الذي يُحصيِله الأجير الخبير الحاذِقُ  
 أموال إذا استفاد ثمنَه المستأجِر وأكَله دونَ أنْ يعُطِيَ الأجير أُجرَةَ مِثلِه التي يستحِقُّها فقد أكلَ 

 الناس بالباطل.   

مة محمد الطاهر بن عاشور تظلمون لا تأخذون  ولا  تظلمون  لا  ومعن  : "قال العلاي
 .  (3)"مال الغير ولا يأخذ غيركم أموالكم

 
شرح سنن أبي داود، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن رسلان المقدسي الشافعي، تَقيق: عدد من الباحثين   (1)

،  م2016ه/1437، 1مصر، ط-بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط، دار الفلاح للبحث العلمي وتَقيق التراث، الفيوم 
 . 544/ص18ج

 .306/ص25الموسوعة الكويتية، ج (2)
،  محمد الطاهر بن عاشور التونسي (، تَرير المعن السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد ) التحرير والتنوير  (3)

 . 95/ص3جهـ م،1984، ط؟، تونس ، الدار التونسية للنشر



 الفصل الأول 
164 

لا يمكن التسوية بين العالم والجاهل، والذكي   ...: " قال الشيخ د. يوسف القرضاوي
لأن التسوية بين المختلفين ظلم، كما أن  والبليد، والمتقن والمهمل، والمتخصص وغير المتخصص،  

 . (1) "التفريق بين المتماثلين ظلم أيضا

جاء في فتاوى الشبكة الإسلامية بإشراف الشيخ الدكتور عبد الله الفقيه الشنقيطي؛ تَت  
 " سؤال  لسائلةٍ تقول: ة احتساب الأجر عند اللهجّ الحرمان من الترقية بحُ عنوان "

عملت في عمل مع جماعة وهذا العمل فيه مناصب وترقيات، لكن على رغم كل جهودي  
قيل لي احتسب الأجر لله    ، ولما اعترضتُ منييِ   ن هم أقلُّ ترقية مَ ترقية في حين تم  وتعب لم أنل أي  

أكل حقي باسم أني أعمل   وهل تعملين للمناصب فإذاً أنت لا تعملين لوجه الله، وكل يوم يتمُّ 
نعم لوجه    ،ي!! فالله شهيد على جهدي وتعبأكل حقيِ   لوجه الله!! فهل هذا جائز وهل عليهم إثمُ 

 .  الإنسان بحجة أنك تعمل لوجهه سبحانه؟ م حقُّ هضَ الله، لكن هل يجوز أن يُ 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:   فكان الجواب:
لوجه    هُ لُ مَ لمن عَ   نظرٍ   ودون  ،عطى لمن يستحقها وحسب قوانين العمل ولوائحهفالترقيات يجب أن تُ 

وبهذا تعلمين أنه  في القلوب لا يعلمه إلا الله،  ور  تُ سْ ات مَ يَّ النيِ  رَ أمْ  الله أو عمله لمصلحة ذاتية، فإنَّ 
ت بل لو صحَّ  عملك لوجه الله، تستحقينها بدعوى أنّ  تِ م  قية ما دُ مي من الترّ رَ لا يجوز أن تحُ 

ن كان عمله لوجه الله  مَ  ين لا حرمانك منه، فإنَّ ى لإعطائك ما تستحقيِ عَ دْ هذه الدعوى لكانت أَ 
 .(2) عليهم بإخلاصه لله وَ هُ  معه في الكفاءة والمهارة، ويزيدُ  نَ وْ اوَ سَ تَ قديم على غيره ممن ي ـَأولى بالتَّ 

 الدليل الرابع:  

تعالى:   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ېې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  چ قال 

 . ٣٢الزخرف:  چئە   ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  

 
 . 375دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، ص (1)
رمضان   13، بتاريخ 99366فتاوى الشبكة الإسلامية، إشراف د. عبد الله الفقيه الشنقيطي، دولة قطر، رقم الفتوى  (2)

 ه.1428
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بينهم معيشتهم في الحياة  نحن قسمنا  ﴿ :  قال  قال الإمام الفخر الريازي في تفسيره: "
وقال في آخر سورة الأنعام:    ﴾سخريادرجات ليتخذ بعضهم بعضا  الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض  

درجات وأكبر  وللآخرة أكبر  ﴿ثم قال:  .  ﴾درجات ليبلوكم في ما آتاكم ورفع بعضكم فوق بعض  ﴿
درجات منافع  لهم في  ، فتفاضُ نيا محسوس  الدُّ   منافعِ   درجاتِ في    الخلقِ   لَ تفاضُ   والمعن: أنَّ   ﴾تفضيلا

 . (1) "الآخرة أكبر وأعظم

الشوكاني: " فَ أني   ﴾درجات رفعنا بعضهم فوق بعض  ﴿  :ومعنوقال الإمام  بينهم    لَ اضَ ه 
فجعل بعضهم أفضل من بعض في الدنيا بالرزق، والرياسة، والقوة، والحرية، والعقل، والعلم، ثم 

أي: ليستخدم   ﴾سخرياليتخذ بعضهم بعضا  ﴿  درجات بعضهم على بعض، فقال:ة لرفع  العلَّ   رَ كَ ذَ 
بعضهم بعضا فيستخدم الغني الفقير، والرئيس المرؤوس، والقوي الضعيف، والحر العبد، والعاقل 
من هو دونه في العقل، والعالم الجاهل، وهذا في غالب أحوال أهل الدنيا، وبه تتم مصالحهم وينتظم 

عل دون آخرين، فج  ها قوم  نُ معاشهم ويصل كل واحد منهم إلى مطلوبه، فإن كل صناعة دنيوية يحسِ 
هذا    إلى البعض لتحصل المواساة بينهم في متاع الدنيا، ويحتاج هذا إلى هذا، ويصنعَ   محتاجاً   البعضَ 

 .(2) "ي هذا هذاعطِ لهذا، ويُ 

والكفايات   المواهب  التفاوت في  تتحديث عن  الآية  لكل فهذه  أني  وتقُريرِ  والإمكانات، 
 . (3)هده بحال من الأحوالعمله، وأنه لا يجوز أن يأخذ الإنسان أقلي من جُ  بَ سَ عامل حَ 

 الدليل الخامس:  

  ژ   ژ   ڑ  ڑڎ  ڈ ڈ  چ يُمكِن الاستدلال بقوله تعالى:  

   .٨٥الأعراف:   چک  ک  ک  ک  گ   گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   

 
،  دار إحياء التراث العربي، أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي الملقب بفخر الدين الرازي(، التفسير الكبير )مفاتيح الغيب   (1)

 .319/ص20ه، ج 1420، 3لبنان، ط- بيروت
 .634/ص 4فتح القدير، الشوكاني، ج (2)
 . 29علاقات العمل في الإسلام، عبد الرحمان بكر، ص (3)
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ه إذا  حقَّ   هُ سَ بخََ   الُ قَ ي ـُ،(1) أي لا تنقصوهم مما استحقوه شيئا  ﴾الناس أشياءهمتبخسوا  ولا  ﴿
حِرمان  . و (2)غصبلا يُ   أنْ   كٍ لْ مِ   وفي كليِ   مَ ضَ هْ لا ي ـُ  أنْ   ت لأحدٍ يثبُ   حقيٍ   ه وهذا عام في كليِ إياَّ   هُ صَ قَ ن ـَ

 . ، وهضماً لحقيِهاس أشياءهممِن بخسِ الني يعُتَبَر الأجير مِن ترقيته إلى مرتبتِه التي يستحِقُّها 

الجزائري جابر  بكر  أبو  الشيخ  "يقول  أشياءهمتبخسوا  ولا  ﴿ :   ]لا[  أي  ﴾الناس 
 .  (3) "من سائر الحقوق تنقصوهم حقوقهم وما هو لهم بحقيٍ 

م المعنوية وأشياءهم هُ ، أشياءَ أي لا تنقصوا في حقهم شيئاً :"ويقول الشيخ سعيد حويى
 . (4) "أو معنوياً  ياً حسيِ  نقصاً  ، المادية

قية ومَنْحَ العامِل رتُبتَه التي تليقُ بمثله حقٌّ من الحقوق المعنويية التي لا يجوز   ولا ريبَ أني الترَّ
 بخسُها. 

 :  الدليل السادس

العدل   مُقتضى  ومؤهيِلاته هو  مِن جهة خبرته  يستحقُّها  التي  الرُّتبة  إلى  الأجير  ترقية  أني 
 . ٩٠النحل:  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  چوالإحسان الذي أمرنا الله بإقامته في قوله تعالى: 

القرضاوي يوسف  د.  الشيخ  الُأجراء في    قال  بين  التيفاوُت  عن  معرِض حديثه  في 
لا يمكن التسوية بين العالم والجاهل، والذكي والبليد، والمتقن والمهمل،    ...الإمكانات والمؤهيِلات: "

لأن التسوية بين المختلفين ظلم، كما أن التفريق بين المتماثلين  والمتخصص وغير المتخصص،  
ى  ى  ئا  چوقال:  ،  ٩الزمر:  چ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئىچ :  قال  ،ظلم أيضا

 .(5) "١٩الأحقاف: چ  ئا

 
 . 86/ص9الجامع لأحكام القرآن، القرطب، ج (1)
 . 528/ص24، جالرازي  (، الفخر التفسير الكبير )مفاتيح الغيب   (2)
م ع س،  -مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة،  الجزائريجابر بن موسى أبو بكر ، لكلام العلي الكبيرأيسر التفاسير   (3)

 .  570/ص2م، ج2003ه/5،1424ط
 . 2592/ص5ه، ج1424، 6مصر، ط-القاهرة ،دار السلام ، سعيد حويى ، في التفسير الأساس  (4)
 . 375دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، ص (5)
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ومساواة ،  ال في الأجر ليست عدلاً مي فالمساواة بين العُ الدكتور أحمد عمر هاشم: "ويقول  
الحكومية،   الشائعة في كثير من مؤسسات العملمن يعمل بمن لا يعمل صورة من صور الفساد 

 . (1)"فالأصل في الإسلام أن الإنسان يأخذ على قدر عمله وجهده وما يحققه من إنتاج

دَ  إِذَا )):  ولذلك قال النب لِهِ فاَن ـتَظِرِ الساعةوُسِّ َم رُ إِلَى غَير ِ أَه  ، لأني مِن حقي (2) ((الأ 
ي أن  الأمية  وحقيِ  المناسب   وضعالعامل  حسب    همكان  في  الرجل  وقُ إالمناسب  دراته  مكاناته 

 .     (3)ومؤهيلاته

 الدليل السابع:  

لقوله تعالى:  ضا هو الأصلُ الذي تنبني عليه العقود،  حصلتْ برضى الطرفين، والريِ   أني الترقية
 . (4) ((إنما البيع عن تراض)): لقوله، و ٢٩النساء:   چڃڃ    ڄ  ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  چ 

ن ـُالعقد وجوازِ   ليِ المعتبر في حِ ف ولُ وذِ فُ ه، وفي  انعقاده وشُ ه  الريِ زومه، وفي  مِ روطه، هو    نَ ضا 
ا في إنشاء العقد، والالتزام بموجبه  مَ هِ تِ بَ غْ برضا المتعاقدين، ورَ   المعاملةِ   لَّ حِ   طَ بَ ارع رَ الشي   رفين، لأنَّ الطي 

  ب ما تراضى عليه الطرفان، لأنَّ د بحسَ ذلك يتحدَّ   بآثاره والتزاماته ووصفه، وكلُّ   :ومقتضاه، أي
    .  (5)منهما بحسب الشروط، وصدور الرضا منهما بذلك  ية في تَديد ما يجب لكليٍ لهما الحري 

 

 

 
 

حقوق العمل والعمال  ، وكلامه نشُِر على مقال بعنوان "بجامعة الأزهر  السنية وعلومهاأستاذ أحمد عمر هاشم هو  الدكتور   (1)
"، مجلية الاقتصاد الإسلامي التابعة لبنك دبي الإسلامي، الإمارات العربية المتيحدة، بتاريخ  تؤدي إلى جـودة الإنتاج  في الإسلام 

 www.aliqtisadalislami.netم.  2015فبراير  9
 . 33/ص1، جمن سئل علما وهو مشتغل في حديثه، فأتم الحديث ثم أجاب السائل باب رواه البخاري، كتاب العلم،   (2)
الضوابط الشرعية للعمل والعمال في النظام الاقتصادي الإسلامي، حسين حسين شحاتة، مقال منشور على موقعه   (3)

 www.darelmashora.com    الرسمي.
 . 305/ص3رواه ابن ماجه، أبواب التجارات، باب بيع الخيار، ج (4)
 . 818/ص2الزحيلي، ج، د. محمد القواعد الفقهية وتطبيقاتِا في المذاهب الأربعة (5)
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 الدليل الثامن:  

الذي تعامَل رتُبَِهم،    تِ أني ترقية العُميال وتصنيفهم في رتُبٍ ودرجاتٍ يُشبِه نظام الجنُدِ وتفاوُ 
  عمر، وكان  (2) ، وبين القائد والنائب وباقي الجند(1)بالتيمييز بين الفارس والرياجلالشارع  معه  

 : الجند في العطاء بحسب بلائهِم ومؤهيِلاتِم واحتياجاتِم يفُاضل بين

 بُذا المال من أحدٍ   أحقَّ   ليس أحد  :  قال عمر  ... : " الإسلام ابن تيميةقال شيخ  
م في العطاء . فكان يقديِ والرجل وسابقته والرجل وحاجته ناؤهوبلاؤه والرجل وغَ  إنما هو الرجلُ 

  " الرجل وبلاؤه"ه كان بالأسباب الأربعة التي ذكرها:  وتفضيلُ   "إلى أن قال:  "،..الأسباب.بُذه  
غني عن المسلمين في مصالحهم وهو الذي يُ   "والرجل وغناؤه "  ،وهو الذي يجتهد في قتال الأعداء

فإنه  ،الأولينن كان من السابقين وهو مَ  "والرجل وسابقته" ،لولاة أمورهم ومعلميهم وأمثال هؤلاء
م الفقراء على الأغنياء وهذا فإنه كان يقديِ   "والرجل وفاقته"  ،لهم في العطاء على غيرهمكان يفضيِ 

   .(3) "ظاهر

ح  فسَ الكفاية للجميع من العاملين لدى الدولة، يُ   وبعد تَقيقِ : "الشيخ القرضاويقال  
من سنن الله في    نة  ، فهذه سُ ينالخاملين والعاديّ   نِ نين والمبدعين عَ قِ ت  مُ ـلتمييز المجتهدين، وال المجال  

والآخرة:   الخلفاء ،  ٣٠الكهف:    چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ الدنيا  ذلك  على  سار  وقد 
وحاجته   فعمر،  الراشدون والرجل   ، وبلاؤه  فالرجل  العطاء:  وتقسيم  الفيء  توزيع    ، يقول في 

  سواء، فإن في ذلك تزهيداً   المحسن والمسيء عندك بمنزلةٍ   نِ كُ على مصر: لا يَ   هيقول لعامل   يوعل 
 . (4) "لأهل الإساءة على الإساءة لأهل الإحسان، وتدريباً 

 
 

، وَللِرَّاجِلِ  قَسَمَ يَـوْمَ خَيْبَرَ   ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبَِّ كما في حديث   (1) )السنن الكبرى، البيهقي،   سَهْمًاللِْفَارِسِ سَهْمَيْنِ
 (. 528/ص6ج

وهما جعفر  -ونائبين   - وهو زيد بن حارثة-على الجيش قائداً  كما في قصية غزوة مؤتة المشهور، حيث جعل النب   (2)
/ص  4وباقي الجنُد تَت إمرتِم، رواها البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة من أرض الشام، ج - وعبد الله بن رواحة

1554 . 
 .583-582/ص28مجموع الفتاوى، ج (3)
 . 378دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، ص (4)
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   الدليل التاسع: 

أني نظام الرُّتب والترقيات مِن باب المصلحة المرسلة، وهو يُشبِه ديوان الإمارة الذي أخذه  
عن الفرس وعن البيزنطيين في ترتيب عُمال الديوان إلى بويابين وحُجياب وكُتياب ومستشارين  الخلفاء  

 ذلك مصلحة  وفي تعيين الوُلاة ونويابُم على الأقاليم وترقيتهم بحسب كفاءتِم، وكلُّ  وقُضاة...الخ،  
 .(1) عامية للناس في قضاء حوائجهم وتنظيم أمور الإمارة

 -أي الولاية-  بن أبى سفيان  يدَ زِ يَ أبو بكر لِ   دَ قَ ا عَ يـ عن الحارث بن الفضيل قال: لم  رُوِي
نفسك،   به في  شيء  خلوتَ منك، وذلك    ئِيَ قد رُ   بخيرٍ   رُ ذكَ إنك شاب تُ ،  دعاه فقال له: يا يزيد

أردتُ  فَ   وقد  أهلك  من  وأستخرجك  أبلوك  وأَ   رَ نظُ أَ أن  ولايتك  وكيف  أنت،  فإن    ،كَ برَِ خْ كيف 
 .  (2) ..."ك عزلتُ أسأت ، وإن  كأحسنت زدتُ 

 وهذه التعيينات والترقيات منوطة بمصلحة الأمة حسبما يراه ولي الأمر: 

  ، أو -أي: ولي الأمر-  وبناء عليه فإنه إذا أمر بشيءيقول الدكتور حمزة حسين الفعر: "
ا إن كانت في غير المعروف فلا طاعة  للمصلحة، وجبت طاعته بالمعروف، أمي   مراعاةً   عن شيءٍ   نهى

والطاعة، فيما أحب وكره إلا أن    على المرء المسلم السمع)):  لمخلوق في معصية الخالق؛ لقوله
طاعة أنَّ   دَ عَّ ق ـَ  وقد  .(3) ((يؤمر بمعصية فلا سمع ولا  منوطن ر  تص  العلماء  الرعية  الإمام على    ف 

الإجارة ونحوها كصور  ال. وبناء عليه فإنه يجوز لولي الأمر أن يتدخل بالإلزام في بعض  بالمصلحة
   .(4) "م بمراعاتِالزِ للمصلحة التي أُ  تَقيقاً 

 
 . 40ص مدخل إلى تاريخ القانون النقابي، الثعالب،ينُظَر:   (1)
،  لاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان الهندي الشهير بالمتقي الهندي، عكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  (2)

  . و: 618/ص5م، ج1981ه/1401 ،5لبنان، ط- ، بيروتمؤسسة الرسالة،  صفوة السقاو  ق: بكري حياني يقتَ
،  حسن عيسى عبد الظاهر  و عبد الحميد محمد ندا  و : مُتار إبراهيم الهائج ، تَقيق السيوطيجلال الدين ، الجامع الكبير

 .272/ص14م، ج 2005ه/1426 ، 2، طمصر- الأزهر الشريف، القاهرة نشره
 .1469/ص3رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتَريمها في المعصية، ج (3)
"، د. حمزة حسين  لعلاج آثار التضخم التأصيل الشرعي للحلول المقترحة  مجلة مجمع الفقه الإسلامي، بحث بعنوان " (4)

 .  178/ص4مج 12الفعر، عدد
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 الدليل العاشر:  

ن العلماء،  مأنَّ الترقية ونظام الرُّتب كان معروفاً عند المسلمين من القديم ولم ينُكِره أحد   
ا؛ كما  هبل ورَد في كلام العلماء والفقهاء عن الِحسبة وقضايا الأجراء والحرفيين بيان  لبعض أحكامِ 

 .(1)في الفرع الأويل من هذا المطلب

في "نصيحة الملوك" مُبييناً كيفية التعامل مع    ومِن أمثلة ذلك ما قاله الإمام الماوردي
  أحداً   رَ ؤخيِ ولا يُ اً  منهم وضيع  ، ولا يرفعَ اً منهم قفز   اً أحد  مَ ديِ قَ  ي ـُألاي العُميال والولاة في الترقية والتقليد: "

إلى    يلاً لا م  أو غناءٍ   فايةٍ في نفسه، أو كِ   ه، أو بلاءٍ مِ دَ في قِ    على استحقاقٍ إلاي   اً له قدر   ولا يضعَ 
 .  (2) على أحد" فاً يْ ولا حَ  هوىً 

المعتمدة عند   الكتب  المختار للحصكفي؛ أحدِ  الدري  ما جاء في  أيضاً  أمثلة ذلك  ومِن 
الحنفيية وعليه حاشية العلامة ابن عابدين المشهورة، لـمَّا تكليم في باب الأيمان عمَّن حلَّفَه الوالي أنْ  

  لَ خَ )دَ   دٍ سِ فْ مُ   :بمهملتين أي   (رٍ اعِ دَ   بكليِ   هُ نَّ مَ لِ عْ ي ـُـلَ   فه والٍ )حلَّ   البلد فقال: "يُـبـَليِغ عن أهل الفساد في  
وينبغي    ،الحالِ   بدلالةِ   دةً مقيَّ   تصيرُ   اليمين المطلقةِ   لكونِ   بيان    (3) يته(لَا وِ   امِ يَ قِ ه )بِ فُ لْ ( حِ دَ يَّ قَ البلدة ت ـَ

- أي: اليمين-  لا تعود  -أي الولاية-  وإذا سقطت  -أي عِلمه بأيي مفسِد-  همِ لْ عِ   تقييد يمينه بفورِ 
 .  (4)" هِ نِ كُّ مَ ـتَ   ةِ لزيادَ  باقية   أعلى فاليمينُ  منصبٍ  إلى لٍ زْ بلا عَ  -أي: الوالي- ىولو ترقَّ ، 

بل  ،  هِ تِ يَ لِ وَ وت ـَ  هِ لِ زْ عَ   بينَ   ل  هذا ما إذا لم يكن فاصِ   محلَّ   اهر أني الظَّ   : "علَّق ابن عابدين
  لَا ى بِ  الشارح بقوله: ولو ترقَّ ولذا عبرَّ   ، إلى أعلى منهاولَى الأُ   نِ ه عَ وانتقالُ   ف الولاية  يهِ قِّ رَ المراد ت ـَ

 .( 5) "لا يعود اقطُ والسَّ  ،اليمين سقوطُ  قَ فقد تَقَّ  مثلاً  دُ عْ  ب ـَتولىَّ  ثمَّ  لَ زِ ا لو عُ أمي  ،لٍ زْ عَ 

 
ذكر العلامة محمد أبو زهرة أمثلة كثيرة لتفاوُتِ العُميال والُأجراء في الكفاءات والمؤهيلات؛ ما جعَلَهم على رتَُبٍ ودرجات   (1)

 (. 44-43ص أبو زهرة، التكافل الاجتماعي في الإسلام، ) في مجالات عملهم
،  1الكويت، ط-نصيحة الملوك، أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، تَقيق: خضر محمد خضر، مكتبة الفلاح، الصفاة (2)

 .177-176م، ص1983ه/1403
تنوير الأبصار  أي: بقَِيَت اليمين مُلزمِةً ما دام هذا الوالي في منصبه. والجمَُلُ التي بين قوسين هي الأصل المشروح، متُن " (3)

 ". للتمرتاشي 
 .845-844 /ص3رد المحتار )حاشية ابن عابدين(، ج (4)
 المصدر نفسه.  (5)
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الأيمان إلا أني في ثناياه ما يفيدنا في مسألتَِنا هذه، وهو أني والكلامُ مع كونهِ مُتعليقاً بباب 
 الترقيةَ والتدرُّج في المناصب والولايات كان معروفاً غير منكَرٍ عند فقهاء المسلمين مِنْ قَدِيم.

 ادي عشر:  الدليل الح

وهذا التقنين لا يتعارَضُ ،  هُ ه وآثارَ أني وليي الأمر قد سَمح بُذا الحقيِ وقنينه بقوانين تضبِطُ كيفيياتِ 
 مع أحكام الشريعة الإسلامية فيبقى على أصل الإباحة. 

   :ما نصُّه ابن جبرين الشيخجاء في استفتاءٍ أجاب عليه 

ف  في أداء جميع الواجبات والمهمات المكلَّ   ؛ إنني أعمل في إدارتي، وبكل إخلاص وتفانٍ 
بطلب ترقيتي إلى الرتبة التي تلي رتبتي   في ذلك بالعرض عليَّ   زتُ ييِ ل رئيسي المباشر، وقد مُ بَ ن قِ بُا مِ 

ظام  في الني   ة  وح المعنوية لي في ذلك، وهنالك مادَّ ورفعا للرُّ   تقديراً من المسؤولين عنييِ   ،"استثنائياً" 
تنصُّ  هنالك  التري على    العسكري  وليس  عادية،  غير  مجيدة  بأعمال  القيام  بشرط  الاستثنائية  قية 

 ومالها حرام.  الترقيةَ هذه   البعض أني  نَ مِ  تُ مْ لِ نافسين، وقد عَ مُ  نْ ض لذلك مِ معارِ 

   : فكان جواب الشيخ  

الاستثنائية، بشرط القيام بالأعمال، وتشجيعاً   الترقيةإذا كانت المادة تنص على مثل هذه  
الترقية، وهي حلال وكذا مالها مقابل العمل المطلوب،  ومكافأة على النشاط، فلا مانع من هذه  

 . (1)والله أعلم

فاعتبَر الشيخ تقنين ولي الأمر لها كافياً في حِليِ الاستفادة منها ومِن آثارها مادامت لا تَُلُّ  
      حراماً أو تَريمِ حلالًا.

   الدليل الثاني عشر: 

مِن المعروف أني ترقية العُميال بحسب مؤهيلاتِم العلمية والمهنيية وبحسَب خبرتِم وأقدمييتهم 
به  أمَرنا الله ورسوله  تعالى:    الذي  قوله        ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱڳ  ڳ  ڳ   چ في مثل 

 
 (. 3/ص7، مرقيمة آلياً على برنامج المكتبة الشاملة ج عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين )فتاوى الشيخ (1)
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حيَن سُئِلَ عن الرجل لا يجد    ، وقوله١٠٤آل عمران:    چں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
سِك  عن الشر، فإنها له صدقةفَـل يـَع مَل   )): ما يتصديق به   . (1) ((بِال مَع رُوفِ، وَل يُم 

القرضاوي يوسف  الشيخ  "قال  مُ   إنَّ :  على  أَ ستأجِ الذي  يعطيه  أن  ه  لِ ثْ مِ   رَ جْ ره: 
يُ بالمعروف،   ونمََ ن  ما كبَّت سِ ه كلّ أجرُ   زادَ وأن  الأسعار، وكلما  ، وكذلك كلَّ هتُ بَّ َ خِ   ت  ه  ما غلت 

 . (2")كثرت الأرباح، فهذا من المعروف

   الدليل الثالث عشر: 

أني الـمُستأجِرَ يحُِبُّ أنْ يرى عملَه مُتقناً، ويرى مؤسسته ناجحةً، وهذه النَّتيجةُ لا يوصَل  
  صلحته، وثمراتُِا عائدةً وخبرتُِم مِن مَ إليها إلا عن طريق عُميالٍ ذوي خِبرة وكفاءةٍ، فصارت كفاءتِم  

إليه، فلماذا لا يعُطيهِم حقَّهم بتثمين خبراتِم وكفاءاتِم؟ ولـميا كانوا ليسوا جميعاً على نفس المستوى  
 تصنيفهم في رتُبٍ ودرجات.فلا بدُي من من الخبرة والكفاءة، 

يهم على أموال  وفي المقابل فإني حِرمان العُميال مِن حقيِهم في الترقية قد يكون سبباً في تعديِ
 صاحب العمل أو تضييعهم لحقوقه.

الدكتور طالب  يقول  أبو  "حامد  يُ :  أن  يجب  مَ   صاحبُ   يَ راعِ كما  العاملين   حَ نْ العمل 
المناسبة والترَّ يدِ جِ مُ ـال لقواعدَ ين الحوافز  ذلك إلى جانب    لأني   ، سديد  واختيارٍ   مةٍ كَ محُْ   قيات طبقاً 

    .  (3)"يهم عن الاعتداء على أموال صاحب العملغنِ هم ويُ ح أمرَ صلِ فهو يُ  ؛اً للعاملينقي ه حَ كونِ 

 

 

 
 

 . 524/ص2رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل المعروف، ج (1)
 .278-277دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، ص (2)
، وكلامه نشُِر على  أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلاميةهو  الدكتور حامد أبو طالب (3)

"، مجلية الاقتصاد الإسلامي التابعة لبنك دبي  تؤدي إلى جـودة الإنتاج  حقوق العمل والعمال في الإسلاممقال بعنوان "
 www.aliqtisadalislami.netم.  2015فبراير  9الإسلامي، الإمارات العربية المتيحدة، بتاريخ 
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 رابع عشر: الدليل ال

الترقية وأنه لا حرج فيها  اتيفقت على جواز  العلماء والباحثين  الكثير من  فتاوى  ،  (1) أني 
، وجواز الفرح بُا وعمل عُزومةٍ أو طعامٍ أو  (2)وعلى مشروعيةِ التنافس بين العُميال للحصول عليها

 .  (4)الناحية الشرعيةوصريح بعضُهم أنه لا خلاف في جوازها من ، (3) الذيبحِ شُكراً لله عليها

إذا جاءت دون أن    هايرى جواز رأي  خاصٌّ في قضية الترقية، حيثُ    وللشيخ الألباني
، بل يقوم المسؤولون بترفيعه لاستحقاقِه ذلك فقط، لأني طلب المنصب الأعلى فيه الوظيف  يطلبُها

م لهِ هو الذي يُ     عمله، ثم اللهُ ل بإخلاص في  إنما هو يعمَ تطلُّع  للمسؤولية منهي عنه، وقال: "
أو    علمه في مركزٍ بِ أن يرفعوه وأن ينفعوا الأمة    ؛مُطَّلعين على عمله وإخلاصه فيهـالمشرفين عليه وال

 .  (5)وظيفة أعلى من وظيفته السابقة

 

 

 
ربيع   23، بتاريخ 32471فتاوى الشبكة الإسلامية، إشراف د. عبد الله الفقيه الشنقيطي، دولة قطر، رقم الفتوى  (1)

. 138238ورقم  93019موقع الإسلام سؤال وجواب، إشراف الشيخ محمد صالح المنجد، فتوى رقم  ه. 1424 الأول
ربيع  1، تاريخ  392/ص20، ترقيم آلي على المكتبة الشاملة جلماء وطلبة علم، ع فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم 

   http://www.islamtoday.netه. 1422الثاني
ذو   12، بتاريخ 128478إشراف د. عبد الله الفقيه الشنقيطي، دولة قطر، رقم الفتوى فتاوى الشبكة الإسلامية،   (2)

 ه. 1430القعدة 
التي يعملها بعض الموظفين لزميلهم بمناسبة حصوله على ترقية في العمل،   عن حكم العُزومة  سُئل الشيخ العثيمين (3)

إعداد: فهد بن عبد الله بن  ، محمد بن صالح العثيمين ، الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين)فأجاب بالجواز 
وسُئل مركز الفتوى بموقع الشيبكة   (.765، سؤال رقم175أصدره المؤليِف ولم يطُبَع بعد، ص pdf، ملف إبراهيم السنيد 

حرج فيه، شكراً للنعمة   لافأجابوا أنيه ترقية أو غير ذلك،   كزيادة راتب أو حصولِ   الذبح لحصول نعمةٍ الإسلامية عن 
،  74764فتاوى الشبكة الإسلامية، إشراف د. عبد الله الفقيه الشنقيطي، دولة قطر، رقم الفتوى )  وإظهاراً لها وتَدثاً بُا

 . (ه 1427 الثانيربيع  26بتاريخ 
 . 535-534/ص3، مج8مجلة مجميع الفقه الإسلامي، عدد  (4)
  مركز النعمان للبحوث والدراسات،  د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان ، جامع تراث العلامة الألباني في الفقه (5)

 .75/ص14ج ، م2015، 1، طاليمن-الإسلامية وتَقيق التراث والترجمة، صنعاء
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 الفرع الثالث: مسألة مهمّة تتعلّق بآثار الترقية 

تعريفنا في الفصل التمهيدي على أركان عقد الإجارة على منافع الأشخاص، وعرَفنا أنيه  
 . المتعاقدان، المعقود عليه )الأجرة، والمنفعة(، الصيغةمبنيٌّ على الأركان الثلاثة الآتية: 

، ويُشتَرطَ أن تكون معلومةً  -أي عمله-والأجرةُ هي العِوَضُ المبذول ثمناً لمنفعة الأجير  
 علماً يمنعُ الخصومة والتنازع، بأن يعُرَف جنسها ومقدارها ونوعها عند التعاقد.  

،  تََُسيِن وضعه الماديي   الأجر   فيزيادةٍ كان الأجير الذي يحصُل على ترقيةٍ يستفيدُ من  إذا  و 
 كما أني مِن آثار الترقية مِن رتبة إلى رتبةٍ أعلى أنْ تَـتَغيرَّ معها بعضُ مهاميه: 

تُ  العقد   الأوّلِ   بأصل العقدف الأجرة والمهام  الجديدةُ    هذه الزيادةُ   قلحَ فهل  ويبقى 
 به ولا بدّ مِن عقد  جديد ؟  لحقلا تُ م أ ساريا  

مِن الناحية القانونيية لا إشكال في تعديل البنود أثناء سريان عقد العمل، أو طرُُوءِ تغييرات 
 على بنود العقد مع بقائه قائماً ساري المفعول. 

المادة   في  جاء  العمل  من    62فقد  بعلاقات  المتعلق  في   11- 90القانون  المؤرخ 
 م ما نصُّه: 4/1990/ 21

أكثر نفعا    يعُدَّل عقد العمل إذا كان القانون أو التنظيم أو الاتفاقات الجماعية تُملي قواعدَ "
 . "للعمال من تلك التي نصّ عليها عقد العمل

 نفسه:من القانون  63وفي المادة 

 ".يمكن تعديل شروط عقد العمل وطبيعته بناء  على الإرادة المشتركة للعامل والمستخدم..."

لكني قانون العمل الجزائري لا يتعامل مع آثار الترقية على أساس أنها تعديل  في بنود العقد،   
 بل هي جُزْء  مِن بنودِ عقد العمل المتيفق عليها، وجزء  من حياةِ العامل المهنية. 
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مشروطة  في   -كتغيرُّ الأجرة والمهام- وعلى هذا الأساس فإني الترقية والآثار المترتيبة عليها   
العقد يومَ إبرامه، ويعلَمُها العامل وربُّ العمل، ويعلَمان الطُّرق الحسابية لحساب الأجرة بالضبط،  

 والمهام الموكَلَة لِكليِ رتُبةٍ مِنْ الرُّتب.  

فالعامل يعلَم أجْرَهُ الابتدائي عند التيوظيف، ويعلم مقدار الزيادة في الأجر الذي سيستفيدُ 
ات  تتمّ    منه بسبب الترقية، ونوعَ المهامي التي سيُكليف بُا في حالة الترقية في الرُّتبة، وجميعُ هذه التغيرُّ

؛ دون حاجَة لإعادة العقد أو التعديل على بنوده، بل  آليا  بمجرّد استيفاء العامل شروط الترقية
 هي منصوص  عليها في عقود وقوانين العمل.

تين   عقدُ إجارة  وعليه فإنَّ التكييف الصيحيح لهذه المسألة هو:   رة  ومنفعة  متغيرِّ على أُج 
ا  معلوما    . إبرام العقد يومَ مُشتَرطَا  تغير 

وبالتيالي فإني الأجرة والمنفعة معلومتان عِلماً لا يحصُل معه أيُّ نزاع أو خصومة، وهي صورةُ  
 .  (1) الإجارة الجائزة باتيفاق الفقهاء

إلاي أني العلماء المعاصرين تكليموا عن هذه الصيورة المستجدية وصورٍ مشابُة لها، وهذه أدلية  
 جوازهِا وكلام العلماء فيها: 

 :  أوّلا  

لِمُونَ   ـُالم  )) :قولهُ لِمُونَ عَلَى  ...)) وفي رواية:    ((شُرُوطِهِم    عند س  شُرُوطِهِم ، إِلاَّ  ال مُس 
 . (2) ((شَر ط ا حَرَّمَ حَلَالا  أَو  أَحَلَّ حَرَام ا

 
. و: فتح القدير، ابن الهمام،  193/ص4. وينظر: بدائع الصنائع، ج3823-5/3822الفقه الإسلامي وأدلته، ج (1)

. و: المغني،  322/ص5. نهاية المحتاج، ج190/ص 2. و: حاشية العدوي على كفاية الطالب، ج61-59/ص9ج
 . 327/ص5ج

   .27/ص3صحيح، والرواية الثانية له ج. والترمذي وقال: حسن  92/ص3واه البخاري جر (2)
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واشتراط الزييادة المعلومة في الأجر عند كلي ترقية شرط  جائز  لا يعُارِض أحكام الشريعة ولا  
 .(1) يُحريم حلالاً أو يُحلُّ حراماً 

 : ثانيا  

 . (2) ((إنما البيع عن تراض: ))قوله

عليه   تنبني  الذي  الأصلُ  هو  والرضا  والعامل،  العمل  صاحب  برضى  حصلتْ  والزييادة 
 .٢٩النساء:   چڃڃ    ڄ  ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  چ ، لقوله تعالى: (3) العقود

  نَ ضا مِ ه، هو الرِّ روطِ ه وشُ وف انعقادِ زومه،  ه ولُ وذِ فُ ه، وفي ن ـُالعقد وجوازِ   ليِ المعتبر في حِ ف
ا في إنشاء العقد، والالتزام بموجبه مَ هِ تِ بَ غْ برضا المتعاقدين، ورَ   المعاملةِ   لَّ حِ   طَ بَ ارع رَ الشي   ، لأنَّ رفينالطّ 

  لأنَّ ب ما تراضى عليه الطرفان،  د بحسَ ذلك يتحدَّ   ، وكلُّ بآثاره والتزاماته ووصفه  :ومقتضاه، أي
 .(4) بذلكمنهما بحسب الشروط، وصدور الرضا منهما  ية ف تحديد ما يجب لكلّ  لهما الحرّ 

 :  ثالثا  

 .(5) ((بينَّ له أجرهعن استئجار الأجير حتى يُ  نهى النبي حديث: ))

 
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  ، المعايير الشرعية. 787/ص3/مج8مجلة مجميع الفقه الإسلامي، عدد  (1)

،  الأجور وآثارها الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي، النفيسة . وينُظر أيضاً: 867، ص( AAOIFI"أيوفي" ) الإسلامية 
 .193ص

 . 305/ص3رواه ابن ماجه، أبواب التجارات، باب بيع الخيار، ج (2)
 .868، ص( AAOIFI"أيوفي" ) هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، المعايير الشرعية  (3)
الأجور وآثارها  . وينُظر أيضا: 818/ص2، ج، د. محمد الزحيلي القواعد الفقهية وتطبيقاتِا في المذاهب الأربعة (4)

 . 193، صالاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي، النفيسة 
أبي  -. وأعليه البيهقي بالإرسال، أي الانقطاع بين الصحابي  981ص/6جوالبيهقي  . 116/ص18رواه أحمد، ج (5)

 والذي روى عنه.   -سعيد
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ويتحصيل العلمُ بالأجرة برؤيتها إذا كانت حاضرة، أو الاتفاق على جنسها وقدرها وصفتها  
 . (1)وأَجَلِها إذا كانت مؤجيلة

من استأجر  : ))بالأجرة قول النب  شرط العلموالأصل في  ":  قال الإمام الكاساني
 . مُتحقيِق  في النازلة التي نحن بصدد دراستها   والمنفعة  والعلم بالأجرة  . (3)"...(2) ((مه أجره علِ أجيرا فليُ 

 رابعا :

ة أثناء مدية العقد(  أني صورة العقد الـمُتضميِن لهذه الشروط )أي: اشتراط أجرةٍ ومهاميٍ متغيري
، فإنهم اشترطوا  (4) لا تختلِف عن صورة الإجارة على منافع الأشخاص التي أجازها سائرُ الفقهاء

تنتفي به الجهالة ولا يحصُلُ معه أي نزاع أو  المعلومية في   الأجرةِ والمنفعةِ عند إبرام العقد؛ علماً 
، وهذا متحقيق في صورة المسألة النيازلة، فجميع الزييادات والمنافع المترتيبة على أنواعِ الترقياتِ خصومة

مُحديدة  في العقد وفي قوانين العمل المعمول بُا، بحيث يُمكِن معرفِتها والاطيلاع عليها قبل أو عند  
لول أجل الشيرطِ أو سببه كي يوَفىي له  إبرام العقد، ولذلك ينتظِرهُا العُميال كما ينتظِرُ الـمُشتَرِطُ ح

 . (5) به

 

 

 
- 59/ص9، جفتح القدير . و: 193/ص4وينظر: بدائع الصنائع، ج .3823-5/3822الفقه الإسلامي وأدلته، ج (1)

 . 327/ص5. و: المغني، ج322/ص5. نهاية المحتاج، ج190/ص2. و: حاشية العدوي على كفاية الطالب، ج61
  بلفظ: " موقوفاً على أبي سعيد الخدري. وفي سنن النسائي  366/ص4هو بُذا اللفظ في مصنف ابن أبي شيبة ج (2)

رَهُ  هُ أَج  تَأ جَر تَ أَجِير ا فأََع لِم   "  إِذَا اس 

 . 193/ص4دائع الصنائع، جب (3)

. و: فتح القدير، ابن الهمام،  193/ص4. وينظر: بدائع الصنائع، ج3823-5/3822الفقه الإسلامي وأدلته، ج (4)
. و: المغني،  322/ص5. نهاية المحتاج، ج190/ص 2كفاية الطالب، ج. و: حاشية العدوي على  61-59/ص9ج
 . 327/ص5ج

- 2361/ص3مطبوع ضِمنَ دراسات المعايير الشرعية، جينُظَر للفائدة: الإجارة على منافع الأشخاص، د. قره داغي،  (5)
حيث تكليم عن أنواع الشروط في عقد الإجارة على العمل، وأني الأصل فيها الإباحة إلا ما عارَض نصياً أو إجماعاً   .2362

 أو مُقتضى العقد. 
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 : خامسا  

الريبط القياسي للأجور بمستوى   تغيرُّ الأجرة عند  جوازعلى  أني جواز هذه النيازلة يُخرَّجُ أيضاً  
 أو بالمؤشيِرات المـنُضبطة.  الأسعار

 ، وجاء فيه ما نصُّه:8/د6/ 79وقد قال بجوازهِ مجميع الفقه الإسلامي بجدية، في القرار  

"يجوز أن تتضمين أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحديد فيها  
 الأجور بالنيقود شرطَ الريبط القياسي للأجور، على ألاي ينشأ عن ذلك ضرر للاقتصاد العام.

والمقصود هنا بالريبط القياسي للأجور تعديلُ الأجور بصورة دورية تَـبَعاً للتغيرُّ في مستوى 
الأسعار وفقاً لِما تقُديره جهة الخبرة والاختصاص، والغرض من ذلك حماية الأجر النقدي للعاملين 

 الشروط  من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي... وذلك لأن الأصل في
 .(1) الجواز إلا الشيرط الذي يُحلُّ حراماً أو يُحريمِ حلالًا" 

 ( من قرارات المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث ما نصُّه: 3/18) 80وجاء في القرار رقم 

  لى النزاع ويجوز ربطها بمؤشرٍ إ  ةمؤدي  ةلا تبقى معها جهال   ةمعلوم  ةمحدد  ة جر ن تكون الأأ  "
 . (2) "و ناقصاً أ  بلايبور زائداً  ةً مرتبط ةالمتغير  ةجر الأُ  ني أفق الطرفان على ن يتي بأ  (مثل لايبور) معلومٍ 

وكذا ما جاء في القرار الثاني من قرارات الديورة الثانية والعشرين لمجمع الفقه الإسلامي بمكة  
:  المكرمة بشأن موضوع البيع والتأجير بسعر متغيري

ة مرتبطة بمؤشير منضبط معلوم للطرفين"  . (3) " يجوز عقد الإجارة بأجرة متغيري

الفقرة   المحاسبة   5/2/4وتَت  لهيئة  الشرعية  المعايير  من  الأشخاص"  "إجارة  معيار    منْ 

تُوز الأجرة المتغيرة ويجب أن تكون الأجرة للفترة  ما نصُّه: "  والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية
 

 . 787/ص3/مج8مجلة مجميع الفقه الإسلامي، عدد  (1)
سعر الفائدة   هو ( ateRffered Oank bnterIondon L)  ومؤشّر لايبور . 1012/ص2وثائق النوازل، ج (2)

السائدة في سوق لندن للقروض قصيرة الأجل جدًّا بين البنوك ويستخدم كمؤشر لاتُاهات أسعار الفائدة وكأساس  
 (. 220/ص1/مج7)مجلة مجميع الفقه الإسلامي، عدد لاحتساب الفائدة على القروض ذات الفوائد المتغيرة 

 . 1070/ص2وثائق النوازل، ج (3)
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ر منضبط لتحديد أجرتِا  التالية اعتماد مؤشيِ   لأولى محددة بمبلغ معلوم، وبعد ذلك يجوز في الفترات ا
فيه للنزاع؛    على تعيينه لا مجال  فقاً تَّ مُ   ويشترط أن يكون هذا المؤشر معلوماً   قبل دخول كل فترة،

 .(1) "أعلى وحد أدنى له حدٌّ  عُ ويوضَ  صبح هو أجرة الفترة الخاضعة للتحديد،نه يُ لأ

، أني معلوميية الأجرة في صورة النيازلة التي نحن بصدد  ويظهرُ جليياً مِن خلال هذه النيقول
بحثِها؛ أوضحُ وأدعى لعِدَم حصول النزاع والخصومة مِنها في الصُّورة المـخُرَّجِ عليها، فإني الُأجرة في  
نازلتنا مُحديدة بمعيارٍ حسابي ثابت يُمكِن العامِلَ معه أن يعرِف أجرته والزيادات التي سيستفيدُ منها  

ولة، وأميا تَديد الأجور بربْطِها بمستوى الأسعار أو بمؤشير لايبور ففيهِ معلوميية  مِن جهةِ مَعرفِة بسه
تبقى   الأجرة  قيمةَ  لكني  الصورة،  أجازوا هذه  التحديد ولأجلِها  الـمُعتَمد في  الـمُتعاقدَين بالمعيار 

الأسعار، فتكون نازلِتنُا أولى بِحُكْم الجواز   مجهولَةً إلى أن يتمي تطبيق هذا المعيار في كلي مرية تتغيري فيها 
 حينئذٍ. 

 :سادسا  

قياس هذه الصيورة على صورةِ إجارة الأعيان بإيجارٍ متغيريِ كلَّ يوم أو شهر أو سنة حسب 
المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  الاتفاق، وهي جائزة كما في  

  بمبلغ للمدة كلها، أو بأقساط    لأجرة معلومة، ويجوز تحديدهااويجب أن تكون  الإسلامية: "
 . (2) " بحسب أي طريقة معلومة للطرفين بمبلغ ثابت أو متغيرِّ  المدة. ويجوز أن تكون لأجزاءِ 

وجاء في السؤال السادس عشر من الندوة السادسة من ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي:  
 ر والمستأجر؟ بين المؤجيِ   هل يجوز عقد الإجارة بأجرة يومية متزايدة لكل يوم عن سابقه وذلك باتفاقٍ 

إن هذه الإجارة صحيحة من الناحية الشرعية لأن الزيادة هنا في أصل التعاقد   الفتوى:
 . (3) ..."قحِ ما استُ  دفعِ  وليست ناشئة عن تأخيرِ 

 
 .856، ص( AAOIFI"أيوفي" ) هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، المعايير الشرعية  (1)
 .  248، صالمعايير الشرعية  (2)
قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي، جمع وتنسيق وفهرسة: د. عبد الستار أبو غدية و د. عز الدين   (3)

 .  99م، ص2001ه/ 1422، 6م ع س، ط -محمد خوجة، مجموعة دليه البركة، جدية
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 وهذا أيضاً نصُّ استفتاءٍ أجاب عليه موقع الإسلام سؤال وجواب: 

السنوية   المركبة  الزيادة  المدة لقطعة أرض لمدة عشر % على عقد الإيجار محدي 10هل  د 
جنيه. في السنة الثانية    500سنوات جائز شرعا؟ً مثال: قيمة الإيجار الشهري في السنة الأولى  

. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم  665.5جنيه. في السنة الرابعة    605جنيه. في السنة الثالثة    550
 ونفع بكم.

 :الجواب فكان 

مباشرة، كأن يتعاقدا الآن على إجارة الأرض   لا تلي العقدَ   ةٍ يجوز أن تقع الإجارة على مدي 
كما ورد في السؤال، سنة بأجرة معينة    متعاقبة كل    ره سنوات  ويجوز أن يؤجِّ ،  هـ مثلاً 1435سنة  
وهكذا، وتعتبر كل سنة    550، ويؤجره السنة الثانية ب  500ره الأرض في السنة الأولى ب  فيؤجيِ 

ذكرت، وتكون لكل    الإجارة على الصفة التيوالحاصل: أنه لا حرج في عقد  ..  عقدا مستقلا.
 . (1)والله أعلم  أكثر من التي قبلها. سنة أجرة  

 سابعا  

بعد الترقية على جواز ترديد    -أي المهام-جوازُ تغيرُّ الأجرة مع تغيرُِّ المنفعَة    جرَّ يخُ كما   
 .  (2) مقدار الأجرة بين عَمَلين مُتلفين أو زَمَنين مُتلفين، وقد أجازه بعض الفقهاء وجرى به العُرف

جاء في قرارات المؤتمر الفقهي الثاني للمؤسسات المالية الإسلامية؛ تَت محور "كيفية تَديد  
 الأجور وتطبيقاتِا في عقود العمل والتأجير المعاصر": 

"يجوز ترديد مقدار الأجرة بين عملين مُتلفين أو زمنين مُتلفين، نظراً لانتفاء الجهالة في   
 . (3)هذا الترديد، حيث إني المستأجِر قد خَيريَ الأجير بين منفعتين معلومتين بأجرين معلومين"

 
 م.08/2009/ 12تاريخ ، ب138524 موقع الإسلام سؤال وجواب، إشراف الشيخ محمد صالح المنجد، فتوى رقم (1)
 . والذين أجازوه هم أكثر الحنفيية. 869المعايير الشرعية،  (2)
 .1009/ص 2وثائق النوازل، الجيزاني، ج (3)



 الفصل الأول 
181 

والحنفيية يرَونَ جوازَ هذا العقد استحساناً، لأني المعمول معلوم  والأجرة كذلك، ولا يضرُّ   
 التردد. 

، وإن  رهمٍ دِ بِ فَ   فارسياً   وبَ الثَّ هذا    طتَ خِ   وإذا قال للخياط: إنْ : "قال العلامة المرغيناني
 .  (1)" الأجر به استحقَّ  لَ مِ ين عَ لَ مَ هذين العَ  نْ مِ  عملٍ  ، وأيَّ جاز فبدرهمين  رومياً  هُ خطتَ 

وعند    ،الاستحسان أن الأجر يجب بالعمل  وجهُ قائلًا: "...  فَـعَليقَ عليه البدر العيني
 .    (2) "فلا تبقى الجهالة في المعقود عليه ولا في بدله ،العمل ما يلزمه عن البدل معلوم

فيه  والدكتور صادق مهدي السعيد، لأني هذا الشيرطَ ليس    ورجيحه الديكتور القره داغي  
  ، ولأني جهالة تؤدي إلى نزاعٍ   و أ  غرر    فيهالسنة، ولا لمقتضى العقد، ولا    و أمن الكتاب    مُالفة لنصيٍ 

فيه تيسير على فسادها، ولا دليل هنا على ذلك، بل    دل دليل  ما  ة إلاي  الأصل في الشروط الصحي 
 . (3) على النياس، ولا مانع منه شرعاً طالما يتمي تَديد العمل والأجرة لكلي حالة

فتبيني بُذا أني العِلم بالمنفعة وضبطَها بما ينفي الجهالة هو الشيرط الأساس في صحية العقد،  
 ( من قرارات المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث ما نصُّه: 18/ 3)  80ولذلك جاء في القرار رقم 

 ةفي الذم  ةو موصوفأ  ةمعين  على عينٍ   ةفي الحالات السابق  ةوارد  "يجوز أن تكون الإجارة 
  وعدم النزاع   وصاف تؤدي الى الضبطما دامت الأ  ةفي الذم  ةو موصوفأ  ةمعين  ةٍ وعلى خدم

 . (4)"والخلاف

كون  يللجهالة، وأن    نافياً   علماً   اً كون معلوميأن  فلا يُشتَرطَ في العمل المتيفق عليه سِوى  
 . (5)شرعاً   اً على أدائه ومباح مقدوراً 

 
 .322/ص10البناية شرح الهداية، ج (1)
 المصدر نفسه.  (2)
و: مفهوم   .2329/ص3مطبوع ضِمنَ دراسات المعايير الشرعية، جالإجارة على منافع الأشخاص، د. قره داغي،  (3)

العمل وأحكامه العامة في الإسلام، د. صادق مهدي السعيد، بحث مقديم لمكتب العمل العربي بمنظمة العمل العربية،  
 . 75-74م، ص1983مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية، 

 . 1012/ص2وثائق النوازل، ج (4)
 . 854المعايير الشرعية، ص (5)
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ا:    وعلى كليِ حالٍ فإني المهامي التي يُكلَّفُ بُا العامِلُ بعد الترقية تتيصفُ بأنهي

 برضاهُما. -عند العقد-مُتَّفق  عليها بين المـتُعاقدين  •

ا مهامٌّ مُشترطةَ في العقد فيجب الالتزام بُا لأن المسلمين على شروطهم. •  أنهي

ا مهامٌّ   • فهي باقية  في مجال عمله وميدان   ابقة،السي   الأجير  لا تختلفُ في جنسِها عن مهامي أنهي
  تخصيص الجهة المستخدِمة.

ترقية؛  ولو لم يكن سببُه ال  تقوم به الجهة المستخدِمة مع عُميالها مِثلُ هذا التغيير في المهامي قد   •
القانون أو يتمي الاتيفاق عليه في عقد العمل كي يكون معلوماً،   ذلك بشرطِ أن يَسمَح ب

مِن مصلحةِ الأرشيف إلى مصلحة    ين لموظيفحَدِ اومِن أمثلة ذلك: تَويل الجهة المستخدِمةِ لأ
  ة الحسابات، أو مِن خِدمة الزيبائن إلى خدمة التخزين، أو تَويل العامل مِن تشغيل ماكين 

   .أخرى يختلف نمط تشغيلها ودورهُا في سلسة التصنيع عن الأولى ةإلى ماكين

وقد صريح العلامة الديكتور علي القره داغي؛ بأني نوعيية المهام أو الأعمال التي يقوم بُا  
الموظيف؛ خاضعة  لِما تمي الاتفاق عليه في عقد العمل؛ وإلا فلَِلْعُرف، ويجب الالتزام بُا، فقال: 

لمدة سنة،    كما في الإجارة الخاصة )الأجير الخاص( كاستئجار شخص لخدمته، أو لوظيفةٍ "...  
تنفيذُ  يخضع  فللعرف  وحينئذ   وإلاّ  للاتفاق،  إني العمل  حيث  هذا    ،  في  سلطاناً كبيراً  له 

 . (1)"المجال

الصنعة  أهل  استئجار  في    تكون المنفعة معلومةً   وجاء في مجلية الأحكام العدلية ما نصُّه: "
 . (2) "يعني بتعيين ما يعمل الأجير أو تعيين كيفية عمله، ببيان العمل

 :ثامنا  

بجوازهِا الفقهاء المجتمعون في تخريج المسألة على نازلة المكافآت الإضافية للعميال، وقد قال  
 المؤتمر الفقهي الثاني للمؤسسات المالية الإسلامية، كالآتي:

 
 . 2333/ص3مطبوع ضِمنَ دراسات المعايير الشرعية، جالإجارة على منافع الأشخاص،   (1)
 . 507/ص1درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج (2)
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"يجوز للتاجر أو الشركة التجارية أو الصناعية استئجار شخص ليعمل موظيفاً أو بائعاً بأجر  
%  1تتمثل في حصية نسبية مثل    -شهرية أو سنوية أو غير ذلك -محدد معلوم، مع مكافأة إضافية  

% أو غير ذلك مِن أثمان المبيعات أو أرباحها أو من أرباح الشركة أو نحو ذلك،  5% أو  2أو  
 . (1) ك لتَِحَقُّقِ المعلوميية المطلوبة شرعاً في الأجر المعقود عليه أصالةً"وذل

والزييادة في الأجور المترتيبة على الترقية أوضَحُ معلوميية وضبطاً من هذه المكافآت التي يتمي  
 تَديدُها بنِسَبٍ من الأرباح.

 تاسعا :

أني التزام الآثار المادييية والأدبية والمهنيية المترتيبة على الترقية لا مانع منه شرعاً، ما دامَ قد 
ا لا  فإنهي الجهالة، ولذلك  وانتفت  العلم بُا حينئذٍ  العقد، وتَقَّق  إبرام  الاتفاق عليها عند  جرى 

 . (2)تعُارِضُ أحكام الشرع في شيء

ل به في كثير من البلاد، ومنها  عمَ ريق يُ إن هذا الطَّ يقول الديكتور محميد تقي العثماني: "...  
، لأن حاصله اتفاق الفريقين على تزايد الأجور  وإن مثل هذا الربط لا مانع منه شرع اباكستان.  

والمرتبات كل سنة أو كل ستة أشهر بنسبة معينة وإن هذه النسبة، وإن لم تكن معلومة عند العقد، 
أو    ،، فانتفت شبهة الجهالة في قدر الزيادة النسبة على أساسه معلوم  عيارها الذي تتعيني   أنَّ   غيرَ 

وليس ف ذلك  متزايدة بنسبة الزيادة في الأسعار.  يقال: إن عقد الإجارة يتجدد كل سنة بأجرة  
 .      (3) "أي مانع شرعي

 

          

 
 . 1010/ص2وثائق النوازل، ج (1)
، محمد  وربطها بقائمة الأسعار  تغير قيمة العملة. 193، صالأجور وآثارها الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي، النفيسة  (2)

 .1868/ص3/مج5تقي العثماني، مجلة مجميع الفقه الإسلامي، عدد
 . 1868/ص3/مج5مجلة مجميع الفقه الإسلامي، عدد  (3)
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 نازلة حقّ العُمّال في التكوين :ثالثال المبحث

 

 واصطلاحا لغة التكوين تعريف : الأول المطلب

 تعريف التكوين لغة :الفرع الأول

 تعريف التكوين اصطلاحاً  :الفرع الثاني

 المصطلحات المشابُة  :الفرع الثالث

 

 حق العامل ف التكوين ف القانون الجزائري  :الثاني المطلب

 مشروعية الحق في التكوين في القانون الجزائري :الفرع الأول

 بعضُ أحكام الحقي في التكوين في القانون الجزائري :الفرع الثاني

 

 الإسلامي نازلة الحق ف التكوين ف الفقه : لثالثا المطلب

 تكوين العُميال في التاريخ الإسلامي  :الفرع الأول

 حُكم نازلة الحق في التكوين في الفقه الإسلامي :الفرع الثاني
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 المبحث الثالث: نازلة حقّ العُمّال ف التكوين

الـمُحافظة على كفاءة يعُتَبَرُ التيكوين المستمرُّ جزءً مِن الحياة المهنية المـعُاصرة، يهدِفُ إلى 
العُميال وتزويدِهم بالمعارف الجديدة في ميدان عملهم، إضافةً إلى ترقية العُميال الذين استفادوا مِن 

 عملييات التيكوين إلى درجات ورتُبٍ أعلى.

وفي هذا المبحث سأتناول نازلِة الحق في التيكوين تعريفاً بُا؛ وبياناً لأحكامِها وضوابطها  
 وآليات تطبيقِها في القانون الجزائري، وخِتاماً بتنزيل الأحكام الشرعية عليها. 

 

 واصطلاحا لغة التكوين تعريف : الأول المطلب

الاصطلاح، في  و   العربية  في اللغة  كوينحقيقة التلـِ  -تعالى  الله  بإذن-   أتطريقالمطلب س  افي هذ 
نتعرَّف على أحكامها وضوابطها القانونية  مبدئي عن هذه النيازلة، ريثَما  ر  تصوُّ وذلك للوصول إلى  

الشرعية   الديراسة  لتكون  وذلك  الثاني،  المطلب  الأخير-في  وفهم شاملٍ    -في  تصويرٍ  مَبنية على 
 . للنيازلة

 

 الفرع الأول: تعريف التكوين لغة

لم تَكُن كلمة التكوين بالمعن الـمُتَداول في عصرنا معروفةً عند أهل اللغة المتقديمين، وكانت   
 كلُّ استعمالاتِا عندهم في معاني: الخلَق، الإيجاد، التصوير، الحدُوث، الوقوع.

ه عبارةً  إذا جعلتَ متكليماً عن الفعل "كان" ومعاني الكينونة: "  يقول الإمام الجوهري
كانَ الأمرُ، وأنا    ووقوعه استغن عن الخبر، لأنَّه دلَّ على معنً وزمانٍ. تقولُ   ءالشيعن حدوث  

 : ر. قال الشاعخُلِقَ ذْ ه مذْ كانَ، أي مُ فُ عرِ أَ 

 * إذا كانَ يوم  ذو كواكبَ أشْهَبُ **بن شَيْبانَ ناقَتي  فِدًى لبَني ذُهْلِ 
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دَثهَُ فحَدَثَ وكَوَّنهَُ فَـتَكَوَّنَ:   ُ   ين  كِ وفلان مَ ،  والمكانة: المنزلةُ ...  أح  مَكانةَِ.  ـال  عند فلان بينيِ
 . (1)"﴾ولو نَشاءُ لمسَخْناهُم على مَكانتَِهِمْ ﴿كانةَُ: الموضع. قال الله تعالى:  ـَكانُ والم ـَوالم

خْبَارِ عَنْ  ) : " وقال الإمام ابن فارس كَوَنَ( الْكَافُ وَالْوَاوُ وَالنُّونُ أَصْل  يدَُلُّ عَلَى الْإِ
إِذَا   يَكُونُ كَوْنًا،  الشَّيْءُ  يَـقُولُونَ: كَانَ  راَهِنٍ.  زَمَانٍ  أوَْ  مَاضٍ  زَمَانٍ  في  إِمَّا  شَيْءٍ،  وَقَعَ  حُدُوثِ 

ُ تَـعَالَى:  وَحَضَرَ  تَاءُ، أَيْ   :أَيْ   ﴾وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ﴿ . قاَلَ اللَّّ   : حَضَرَ وَجَاءَ. وَيَـقُولُونَ: قَدْ كَانَ الشيِ
 قَـوْم :  جَاءَ وَحَضَرَ. وَأمََّا الْمَاضِي فَـقَوْلنَُا: كَانَ زَيْد  أمَِيراً، يرُيِدُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ في زَمَانٍ سَالِفٍ. وَقاَلَ 

مَّا كَثُـرَ تُـوُهميَِتِ الْمِيمُ أَصْلِيَّةً فَقِيلَ تَمكََّنَ، كَمَا قاَلوُا مِنَ الْمِسْكِيِن الْمَكَانُ اشْتِقَاقهُُ مِنْ كَانَ يَكُونُ، فَـلَ 
 .(2)"تَمسَْكَنَ 

ووقوع    والخلق  الإيجاد  على  يدور  والتكوين  الكينونة  معن  أني  الإمامين  مِن كلام  فيظهر 
 الشيء أو حدوثه وكذا الخلقِ على صورةٍ معيينة. 

" يقول   أَيْ   )ك و  الفييومي في مصباحه:  قاَئمًِا  زيَْد   : كَانَ  قِيَامن   :ن(  مِن هُ  وَانْـقَطَعَ   وَقَعَ 
ءَ  ...حَدَثَ وَوَقَعَ  :وَتُسْتـَعْمَلُ تَامَّةً فَـتَكْتَفِي بمرَْفُوعٍ نَحْوَ كَانَ الْأَمْرُ أَيْ  ُ الشَّي    : فَكَانَ أَيْ  وكََوَّنَ اللَّّ

 .  (3) "فاَلتَّكَوُّنُ مُطاَوعُِ التَّكْوِينِ  صَوَّرهَُ وكََوَّنَ الْوَلَدَ فَـتَكَوَّنَ مِثْلُ  ،أَو جَدَهُ 

والكائنة: الْحاَدِثةَُ.    ... الحدََثُ الكَوْنُ:  : "-لسان العرب -ونختِمُ بما جاء في القاموس العظيم  
أَحدَثهَ  وكَوَّنهَ فتَكَوَّن:  ...  ، وَالْمَعْنـَيَانِ مُتـَقَاربَِانِ خُلِق تَ وَحَكَى سِيبـَوَيْهِ: أَنا أعَْرفُِكَ مُذْ كُنْتَ أَي مُذْ  

  ، وَفي روَِايةٍَ: (4) ((مَن  رآَني فِ ال مَنَامِ فَـقَد  رآَني فإِن الشَّي طاَنَ لَا يتَكَوَّنُن))  . وَفي الْحدَِيثِ:فَحَدَثَ 

 
 . 2191-2189/ص6الصحاح، الجوهري، ج (1)
 . 148/ص5معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ج (2)
 . 545/ص2، جلبنان -الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي  (3)
. والرواية الأخرى عند الإمام أحمد بلفظ:  2568/ص6في المنام، ج رواه البخاري، كتاب التعبير، باب من رأى النب (4)

وقال محققوه: صحيح على شرط الشيخين(، ورواه البزيار وأبو يعلى في المسند بلفظ:   83/ص 18"لا يتكوين بي" )المسند ج
تي" في شيء من  (، ولم أجده بلفظ "على صور 649/ 8، مسند أبي يعلى 5/437" لا يتكوين في صورتي" )البحر الزيخيار 

 كتب السنة. 
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ُ مُكَويِنُ الَأشياء يُخْرجُِهَا مِنَ الْعَدَمِ   ...أَحدثهوكَوَّنَ الشيءَ:    ((. لَا يتَكَوَّنُ عَلَى صُورَتي ))... وَاللَّّ
 . (1)"إِلَى الْوُجُودِ 

ولننتقل الآن إلى المعاجم المـعُاصرة، كي نبحث فيها عن معن التَّكوين، وهل تطريقوا لهذا 
المعن المـتُداول في عصرنا، وهل أرجعوه إلى مادة "كون" التي عليها تدور المعاني آنفةُ الذكر عند 

 أهل اللغة المتقديِمين. 

  )كَانَ( ولنبدأ بالمعجم الوسيط الصيادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة، حيث جاء فيه:"
الشَّيْءَ نَ )كَوَّ ...  (2)فَـهُوَ كَائِن  ثَ دَ حَ   : كونا وكيانا وكينونة   الشَّيْءُ  أَجْزاَئهِِ ركََّ   :(  بَين    ؛ به بالتأليف 

  ، ك وتَري ن  نه فتَكوَّ يُـقَال كَوَّ   ،حدث   :ن( الشَّيْءُ )تكوَّ ...  أخرجه من الْعَدَم إِلَى الْوُجُود  : الشَّيْء  وَاللهُ 
ر بصورته وَفي الحدَِيث تصوَّ   :وَفُلَاناً   ،وَلَا تَريك  قَ لِ لَا خُ   :نَ لَا كَانَ وَلَا تكوَّ   :تَقول الْعَرَب للبغيض

فإَِني )) رَآني  فقد  الْمَنَام  رَآني في  يتكوَّ   من  لَا  ذَ ((،  نِي نُ الشَّيْطاَن  )الكائنة(  ،  وخضع  لَّ )استكان( 
هَر ال مَادَّة إِلَى مَا هُوَ أشرف    ... ( الْوُجُود الْمُطلق الْعَام)الْكَوْنُ ...  كوائن-الْحاَدِثةَ ج واستحالة جَو 

نْـيَا وَالْآخِرَة   ،ويقابله الْفساد وَهُوَ اسْتِحَالَة جَوْهَر إِلَى مَا هُوَ دونه   مِن هُ  الكينة( الْحاَلة  . )والكونان الدُّ
- )الْمَكَان( الْمنزلَة يُـقَال هُوَ رفيع الْمَكَان والموضع ج.  سوء بِحَالَة سَييِئَة  ةِ ينَ كِ يُـقَال بَات فلَان بِ 

 ﴾ وَلَو نشَاء لمسخناهم على مكانتهم﴿)المكانة( الْمَكَان بمعنييه السَّابِقين وَفي التـَّنْزيِل الْعَزيِز  .  أمكنة
 .(3) "أَي موضعهم

الجملة عميا كان معروفاً  ونُلاحِظ أني تفسير مؤليفِي المعجم الوسيط للتكوين؛ لم يخرجُ في  
والألفاظ  المعاني  التعريج على  المعجم  أنيه معروف  في منهج هذا  المتقديمين، رغمَ  اللغة  أهل  عند 

 الموليدة، والتنبيه على الاصطلاحات المعاصرة. 

 
 وما بعدها.   363/ص13لسان العرب، ج (1)
ذكروا في هذا الموضع استعمال لفظ "كان" في السياقات والأغراض المختلفة، ونظراً لطوُلهِ تُاوزتهُ لأنه سيأتي بعد قليل   (2)

 . معجم اللغة العربية المعاصرةمُُتصراً في بداية النقل عن 
 . 805/ص2المعجم الوسيط، ج (3)
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التَّنبيهُ على الاستعمال المعاصر لهذا اللفظ، دون    معجم اللغة العربية المعاصرةولكن جاء في  
توجيهٍ لسبب نقلِ المعن مِن الاستعمال الأصلي المعروف في لغة العرب إلى الاستعمال المـحُدَث 

 المـتُداول على لسان أهل هذا العصر: 

نُونةًَ، فهو كائِن " تاءُ باردًا: ثبتت له البرودة في  :  كانَ يَكُون، كُنْ، كَوْنًا وكِيانًا وكَيـْ كان الشيِ
الزمن الماضي، وكان هنا فعل ناقص يدخل على المبتدأ والخبر فيرفع الأويل اسماً له وينصب الثاني 

له سَراَباً ﴿.  خبراً  فَكَانَتْ  الْجبَِالُ  صار﴾وَسُيريَِتِ  بمعن  هنا  شَرُّهُ  ﴿  . : كان  يَـوْمًا كَانَ  وَيَخاَفُونَ 
تُمْ خَيْرَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ ﴿  .: كان هنا بمعن الاستقبال﴾مُسْتَطِيراً   . : كان هنا بمعن الحال﴾كُنـْ

ا  م  ...: لم يزل على ذلك وكان هنا بمعن اتيِصال الزمان من غير انقطاع﴾ وكََانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيمًا﴿
لو عفوت: كان هنا زائدة؛ للتوكيد في وسط الكلام وآخره ولا تزاد في أويله، فلا تعمل    كان أحسنَ 

أقرب ما :  زيادتُِا بلفظ المضارع  رَ دَ ولا تدلي على حدث ولا زمان ولا تزاد إلاي بلفظ الماضي ونَ 
  .يكون إلى الصواب 

يتكوينُ  مُتكويِنتكوَّنَ  فهو  تكوُّنًا،  وتأليفت:  ،  حَدَثت  الفقراء:  . تكوَّنت جمعيية  لمساعدة 
تكوينتِ الكثبانُ    .: ظهَر، برَز تكوَّنَ خُرَّاج    .تكوَّن الشَّخصُ: تدرَّب وتعَلَّم "تكوّن ف الجامعة"

 .تكويِن الكُلي  الأجزاءُ  .بفِعل الهواء

كوَّن اللهُ الشييءَ: أخْرَجَهُ من العَدَم إلى :  كوَّنَ يكويِن، تكوينًا، فهو مُكويِن، والمفعول مُكوَّن
كوَّن المهندسُ جهازاً إليكترونيًّا:    كوَّن اللهُ العالمَ/ الخلَْقَ"."   كانَ الوجود، أحدثه، خلقه، أوجده فَ 
الموضوع: استنتج، استخلص...  أحدثه، ركَّبَه بالتأليف بين أجزائه ريب ...  كوَّنَ فكرةً عن    : تد 

نٌِّ" التَّكوين: ف الطريق إلى تمامِ   ."تكوين جامعيٌّ/ رياضيّ"  :تربية وتعليم  . "تكوين مِه    تحت 
 المعدوم من العدم إلى الوجود.التَّكوين: )سف( عند المتكليِمين إخراج .. التربية والتعليم.

"مَكان الاجتماع  :-أمثلة-  اسم مكان من كانَ: موضع    مَكان ]مفرد[: ج أماكِنُ وأمْكِنة:
كانَ الأويل  -القاعة الكُبْرى

َ
يستحيل على المرء أن يوُجد في مكانين   -مكانيٌّ   د  عْ ظرف/ ب ـُ  -احتلي الم

  - كان  ـَمنزلَِة "هو رفيع الم...  "﴾وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُليِ مَكَانٍ ﴿  -معًا في آن واحد ]مثل أجنبي[:  
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محترم   فعة شأن، مقام  ورِ   منزلة  ... المكانة:  "﴾وَرَفَـعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴿  -يحتل مَكانًا مرْموقاً في الدولة
 . (1)"﴾يَاقَـوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانتَِكُمْ ﴿  -حافظ على مَكانته -"عالم ذو مكانة مرموقة/ رفيعة

المهني،    التدريب  التدريب،  التكوين:  المعاصر مِن معاني  العربية  اللغة  مُؤليفِو معجم  جعَل 
التربية والتعليم، وهي المعاني المقصودة في لسان العصر عند إطلاق مصطلح "التكوين"، ولكن ما 

في معن التدريب   -العرب الذي عَرَفنا المعاني التي يدور عليها في لغة  -وجهُ استعمال هذا اللفظ  
 والتعليم؟ 

حسن   محمد  الدكتور  شيوخنا  شيخُ  الكبير؛  اللغوي  مة  العلاي عليه  يُجيب  السؤال  هذا 
مِن خلال مُعجَمه الاشتقاقي المؤصيل لألفاظ القرآن الكريم، الذي أبدعَ فيه مِن خلال  جبل

 توجيه المعاني، ومزيدِ التركيز على المعن المحوري للمادية عند العرب الأوائل. 

 هيئة هَشّة إلى    هيئةالتحو ل من    :المعن المحوري  عن مادية )كَوَنَ(: "  حيث يقول 
. ومن هذا التحول (2)بالليي والفَتْل  مغزولٍ متينٍ   المنفوش إلى خيطٍ   وفِ الصُّ   لِ : كتحوُّ متينة ليًَّا وفَـت لا  

تْ    - عن الوجود، وهو تَقُّق  ماديٌّ قويٌّ: "كوَّنه الله: فتكوَّن: أحْدَثه وأوجده    إلى شيء متين عبري
اَ أمَْرهُُ إِذَا أرَاَدَ ﴿والله مكويِن الأشياء يُخرجِها إلى الوجود "، وهو تَقُّق  ماديٌّ عن عَدَم وغيب:   إِنمَّ

فَـيَكُونُ  لَهُ كُنْ  أَنْ يَـقُولَ  ئًا  التحول قولُهم: "لا كانَ ولا تكوَّنَ، أي: لا خُلِقَ ولا  ...    ﴾شَيـْ ومن 
وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَـتَكُونوُنَ ﴿  ﴾إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الجِْنيِ ﴿سيِر  (. وبالتحول فُ تَرَّكَ )تَوُّل  

 ... ﴾إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ ﴿ ﴾سَوَاءً 

  ، ﴾فاَنْـتـَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا﴿ومن هذا الأصل: المكانُ، وهو موضع الكَيْنونة، أي الوجود  
بأييٍ من تَصَرُّفاَتِِاَ ومعانيها التي ذكرناها، والسيياقُ    وكل ما في القرآن من التركيب فهو من )كان( 

ُ، ومنه )المكان("   . (3) يعُينيِ

 
  ، 1لبنان، ط-، بيروتعالم الكتب ، فريق عمل  مع  أحمد مُتار عبد الحميد عمر   . د،  معجم اللغة العربية المعاصرة (1)

 .1973/ص3م، ج2008ه/1429
، ثم نقلَ هذا المثال من القاموس  ﴾كنتم خير أمية أخرجت للناس﴿شرح هذه المادة بقوله تعالى:    -كعادته- افتتح (2)

 المحيط: "كنتُ الغزلَ: غَزلَْتُهُ". هذا لكي يفُهَم مقصوده هنا. 
 . 1929-1928/ص 4المعجم الاشتقاقي المؤصيل لألفاظ القرآن الكريم، د. جبل، ج (3)
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 وبُذا يُمكِننا أن نخلُصَ إلى الآتي:

أني التكوين في أصل اللغة يرجع إلى الإيجاد والتصوير والحدوثِ بعد العدم، والمعن المحوري  
من هيئة إلى هيئةٍ أعلى وأقوى، وعلى هذا المعن يُمكِن    التحوُّلالذي تدور عليه مادة )كوَنَ( هو  

تخريجُ الاستعمالِ المعاصر للَِفظ "التيكوين" في التدريب والتعليم، لأنيه يحصُل به تَُوُّلُ المـكُوَّنِ إلى 
 رتُبةٍ معرفييةٍ أعلى وحالةٍ علمييةٍ أقوى عن طريق التدريب والتعليم.

إليه   أشار  فقد  اللغة،  أهل  منها موجود  في كلام  أعلى  مِن هيئة إلى هيئة  التحوُّل  وهذا 
هَر ال مَادَّة إِلَى مَا هُوَ أشرف مِن هُ )الكون(  المعجم الوسيط في قولهم:  ، وقبلهم الإمام استحالة جَو 

وقالَ الرَّاغبُ: الكَوْنُ يَسْتـَعْملُه بعضُهم في  الزبيدي في التياج نقلاً عن الـمُناوي في التوقيف قالا: " 
مُتَكليِمون  ـنهَ؛ والو اسْتِحالَةِ جَوْهرٍ مَا إِلَى مَا هُوَ أَشْرَف مِنْهُ، والفَسَاد في اسْتِحالَة جَوْهرٍ إِلَى مَا هُوَ دُ 

 .   (1) "يَسْتـَعْملُونهَ في معْن الإبْدَاعِ 

كما لا يخلو المعن الذي اختاره الإمام ابن فارس لمادية )كون( مِن ارتبِاطٍ بمعن التكوين في 
استعماله المـتُداول الآن، حيث اختار أني هذه المادية تدور على معن "حدوث الشيء"، والتيكوين  

 ـكُوَّن.  بالمعن المعاصر يتضمَّنُ حدوثَ معارفَ ومعاني جديدة في النيفس يستفيدُ منها الم

 
زين الدين محمد بن تاج العارفين المناوي  ،  التوقيف على مهمات التعاريف . و: 70/ص36تاج العروس، الزبيدي، ج (1)

 .285م، ص 1990ه1410 ، 1مصر، ط-لقاهرة، ا عالم الكتب  ، القاهري
والنيقل عن الراغب موجود  في المفردات مع سقطٍ في جميع النُّسخ المطبوعة يبدأ بعد عبارة "ما هو" إلى "ما هو" الثانية )مثلا:  

المفردات في غريب  ه، 1412، 1ط ،صفوان عدنان الداودي  بتحقيق:  بيروت ب  الدار الشامية و  دمشق ب دار القلم طبعة  
. مع أنها أحسن الطيبعات الموجودة( والإمام  731، صأبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني،  القرآن 

ه( في التوقيف على  1031ه( نَـقَلَ عبارة الراغب كاملة دون سقط، وهي كذلك عند المناوي )ت1205الزبيدي )ت
 مهميات التعاريف. 

وما يزيدُني يقيناً أني هناك سقطا؛ً نقلُ العلامة السمين الحلب للعبارة نفسِها عن الراغب دون سقط، وهو متقديم  على الجميع  
أبو العباس،  ،  عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظه(، والله أعلم )502ه(، وقريب من عصر الراغب )ت756)ت

دار الكتب  ، محمد باسل عيون السود ، تَقيق: أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلب   شهاب الدين
 (  439/ص3م، ج1996ه/1417 ، 1لبنان، ط- ، بيروتالعلمية 
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و"مكين"   "مكان"  اكيب  التري على كَوْنِ  اللغويين  تنبيهَ  أنَّ  إلى  أيضا؛ً  هُنا  الإشارة  بنا  ويَجدُرُ 
و"مكانة" مُشتقية أيضاً من مادة )كون( قد يكونُ له أثر  في تعيين معن التيكوين، فإني التيكوين  

 .-بالترقية-نِ معنوياً أو حسيياً  يحصُل به التمكُّنُ والِحذق، والمكانة الرفيعةُ، وتغيرُُّ مكان المـكُوَّ 

 

 الفرع الثاني: تعريف التكوين اصطلاحا  

هناك    بأني  ننويهِ  أن  ينبغي  للتكوين،  الاصطلاحي  المعن  عن  الكلام  في  الشروع  قبل 
" مُصطلح  وهي  الصيدد،  هذا  في  استعمالهما  يكثُـرُ  أخرى  ومصطلح التدريبمُصطلَحات   "

آخر التثقيف" ومصطلح "التعليم" التكوين المهني مصطلحاً  "، كما يستعمِل الممارسِون لنشاط 
"، وإن كانَ بينها وبين التكوين فروقاً دقيقة ستأتي الإشارة إليها في الفرع الثالث  التّمهين أيضاً وهو "

 بإذن الله. 

لم يأتِ في قانون العمل الجزائري تعريف  مُحديد  للتكوين، لكن يُمكِننا أني نتعريف على التيصوُّر   
العام لعملية التكوين عند المـشُريعِ الجزائري مِن خِلال الموادي التي تكليمت عن هذا الحق. وهي الموادي 

تعلق بعلاقات م الم1990/ 4/ 21المؤرخ في    11-90من القانون رقم    60،  59،  58،  57،  6
 العمل، والتي نصوصُها كالآتي:

ف إطار علاقة العمل، ما يأتي: ... التكوين المهن والترقية ف    يحق للعمال أيضا    :6المادة  
 العمل.

كوين وتحسين المستوى لصالح بالتّ   قُ تتعلَّ   : يجب على كل مستخدم أن يباشر أعمالا  57المادة  
برنامج  العمّ  إطار    ال، حسب  عليه، ف  الرأي، كما يجب  المشاركة لإبداء  يعرضه على لجنة 

باب من اكتساب معارف  مهين لتمكين الشَّ تتعلق بالتّ   م أعمالا  نظِّ التشريع المعمول به، أن يُ 
 نظرية وتطبيقية ضرورية لممارسة مهنة ما.

كوين أو تحسين  ورات أو أعمال التّ روس أو الدّ تابعة الدّ عامل مُ    على كلّ : يتعيّن 58المادة  
كنولوجية وتعميقها المستوى الذي ينظمها المستخدم بغية تجديد المعارف العامة والمهنية والتّ 

 أو تطويرها. 
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يمكن المستخدم أن يطالب العمال، الذين تسمح لهم المؤهلات أو الكفاءات،   :59المادة  
 المستوى، التي ينظمها.  وتحسينال ف أعمال التكوين بالمساهمة بشكل فعّ 

لاستفادة  اين  التكوين أي تحسين المستوى المهنيّ   ل لمزاولة دروسِ : يجوز للعامل المسجّ 60  المادة
 ، مع الاحتفاظ بمنصب عمله، بشرط موافقة المستخدم. عطلةمن تكييف وقت عمله أو من  

فقط، بل هو واجب  يجب   التيكوين ليسَ حقياً  القولُ بأني  يُمكِننا  ومِن خلال هذه الموادي 
 .  (1)الالتزام به من طرف العامل

وقد تعريض شُرياح قانون العمل لمصطلح التكوين بالبسط والشرح، انطلاقاً من النصوص  
ة لهذا الحق:    القانونية المسيريِ

حيث ألقى الدكتور بوضياف الضيوء على تصوير المشريع القانوني الجزائري عن عملية التكوين  
وعناصرها، وتوصَّلَ إلى أنه العملية التي من خلالها يتمكين الموظيف العام من تنمية قدراته العلمية  

صر على مجال والعملية وتزويده بالمعلومات اللازمة بغرض تَسين أدائه الوظيفي. والتكوين لا يقت
 .   (2) الوظيفة العامة، بل يمتد لقطاعات أخرى كالقطاع التجاري والصناعي والمؤسسات المالية وغيرها

َ الأستاذ مصطفى قويدري بأنيه يقُصَد بالتكوين المهني تأهيل العُمال في المؤسسات  وبينَّ
المستخدِمة ورفع مستواهم المهني لمزاولة مهام جديدة في العمل مواكبة للتطور، وذلك عن طريق  

 . (3) تنظيم ملتقيات وندوات دراسية

ويُلاحَظ على هذين التعريفين عدم ذكِرهما أني التكوين حقٌّ للعامل، بينما اشتمل تعريف  
الأستاذ قويدري على عناصر أكثر، وهي: المستفيد من عملية التكوين، الجهة المنفيِذة، الطيبيعة،  

 الأهداف، الوسائل.  

 
عقد العمل  . و: 69ص ، د. خليفي، - معَلَّق عليه ومثريى بفقه القضاء الجزائري والقضاء المقارن- قانون العمل الجزائري  (1)

 .155،صم2011، 2والممارسة، مصطفى قويدري، دار هومة، الجزائر، طبين النظرية 
 . 112ص الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، أد. عمار بوضياف،  (2)
،  عقد العمل بين النظرية والممارسة، مصطفى قويدريوهو محام بالمحكم العليا وأستاذ بجامعة الجزائر بن يوسف بن خدة ) (3)

 (. 155ص
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وقال الدكتور معزيز عبد السلام: ألزَمَ المشريعِ صاحبَ العمل بإجراء دورات تكوينية وتنظيم 
من   وتمكينهم  المهنية  ومؤهلاتِم  مستواهم  لتحسين  العمال  لمصلحة  دراسية  وندوات  ملتقيات 

ات  الاطلاع على آفاق جديدة بغية تزويد معارفهم ورفع مردودييتهم أثناء عملهم، وألزم العمال في ذ
 .(1) الوقت بمتابعة دورات التكوين التي ينظمها رب العمل

وهذا التيناولُ لحقيقة التكوين شَِلَ كلي مكوينات وعناصر العملية التكوينية، لكني فيه تطويلًا،  
ا أوضَحُ وأسهلُ في   كما أنيه ابتعد قليلاً عن المصطلحات التي استخدَمها المشريع الجزائري رغمَ أنهي

 صياغة تعريفٍ جييد للتكوين. 

 ولذلك فإنيه يُمكِننا القولُ بأني التيكوين في نظر المشريع الجزائري هو:      

  ؛ تنُظِّمها الجهة المستخدِمة؛حق  العامل ف الاستفادة مِن دروس  أو دورات  أو أعمال  
؛  نظرية وتطبيقية ضرورية لمهنته  معارفَ   أو تجديدِ   واكتسابِ   ؛تهدِفُ إلى تحسين مستواه المهن

 .ويجب عليه أن يلتزم بحضورها

 ويشمل هذا التعريف جميع عناصر العملية التكوينية:  

 الجهة المنفيذة  • المستفيد منه • أنه حقٌّ  •
 الطبيعة • الأهداف  • الوسائل •
 إلزامية التكوين •

 

 الفرع الثاني: المصطلحات المشابهة لمصطلح التكوين

ذكرتُ في الفرع السابق أني هناك مُصطلحات مشابُة لمصطلح التكوين، بل يتمُّ استخدامها  
ا تستهدِف نوعاً خاصياً أو صورةً محديدةً من  أحياناً   ا تؤديي معاني شبيهة به، أو لأنهي بديلاً عنه لأنهي

صُوَرِ التكوين. وهذه المصطلحات هي: التدريب، التعليم، التثقيف، التمهين. وسيحاول الباحث  
 إبراز الفروق الدقيقة بينها وبين مصطلح التكوين: 

 
 (. 55-54جامعة بجاية )الوجيز في قانون العمل، ص –وهو أستاذ محاضر بكلية الحقوق   (1)
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 أولا: التدريب 

ربة، وهي: التجربة والتعود والجرأة على الأمر.  من الدُّ   التدريب: جاء في الموسوعة الكويتية: "
 تِ فَ قد ألِ ؛  جة مؤدبةأي مُري   (1) ((وكانت ناقة مدربة))، ومنه ما في حديث الثقفي  ه تدريباً بتُ وقد درَّ 

دريب من  فالتّ .  فصارت تألفها وتعرفها ولا تنفر   ؛روب ت المشي في الدُّ دَ ويِ أي عُ   ،الركوب والسير
 . (2) "وسائل التعليم

اللغة العربية المعاصرة: "تدريب:   تزويدُ الدَّارسين بالديراسات العلميَّة والعمليية وفي معجم 
 " الوظيفة  واجبات  أداء  عندهم في  المهارة  درجة  رفع  إلى  تؤديِي  رياضِيٌّ/ عسكريٌِّ/  التي  تدريب 

التَّدريب العسكريي: تعليم المجنَّدين    -تدريب الموظيفينإدارة التَّدريب: الهيئة المسئولة عن  .  مهنِيٌّ"
التَّدريب المهِنيي: إعطاء مجمل   -والمتطويِعين الجدُد استعمال السيِلاح وأساليب القتال وفنون الحرب 

 . (3) "المعارف النظريية والعمليية لاكتساب ممارسة

وبُذا يتيضح أني التدريب هو أقرب المصطلحات في معناه مِن مصطلح التكوين المهني،  
ولذلك يتم استخدامه بكثرة في ميدان الـمِهن والعمل، لكنيه يختلفُ عنه في حيثية المجالات، فإني  
المجال   وفي  الرياضية،  والتمارين  الرياضة  ميدان  في  يدخلُ  حيث  مجالًا،  أوسعُ  التدريب  مصطلح 

 عسكري، وكذلك في المجال المهني.   ال

بقوله:   العمل  التدريب في مجال  والقانون  الشريعة  وقد عريف مؤليف معجم مصطلحات 
تؤدي إلى رفع   التي  والعملية  العلمية  العامل بالمعرفة  أو  الموظف  تزويد  "تدريب )إداري، عمل(: 

. فيكون مصطلح التدريب أعمي مِن جهة المجالات فقط، (4) مستواه ودرجة مهارته في أداء عمله"
 .(5) أميا في مجال الشغل والعمل والـمِهن فيكون مُرادِفاً للتكوين المهني

 
. وفي لفظٍ "مجريسة"  1263/ص3رواه مسلم، كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد، ج (1)

 ". بة والذلول، كله بمعن واحدسة والمدري المجرَّ "النووي:   الإمام قال
 . 5/ص13الموسوعة الكويتية، ج (2)
 .732/ص1معجم اللغة العربية المعاصرة، ج  (3)
 108معجم مصطلحات الشريعة والقانون، ص (4)
 . 113الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، د. وضياف، ص (5)
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يتمي استخدام  اللغة الإنجليزية، حيث  وهذا المصطلح هو المستعمل كمرادف للتكوين في 
 الذي يعني "التدريب" أو "التمرين" للدلالة على عملييات التكوين المختلفة.   Trainingمصطلح  

في اللغتين الإنجليزية والفرنسية في مجالات التكوين   Formationكما يتمي استخدام مصطلح  
 . (1) والتعليم والتأهيل المعرفي

 ثانيا : التعليم 

اعتقاد الشيء على ما هو عليه على سبيل  العلم: هو  جاء في الموسوعة الكويتية ما نصُّه: "
الثقة. وجاء بمعن: المعرفة أيضا. قال الراغب: التعليم والإعلام في الأصل واحد، إلا أن الإعلام  

بما كان بإخبار سريع، والتعليم اختص بما يكون بتكرير وتكثير، حتى يحصل منه أثر في   اختصَّ 
 . (2) ..."نفس المتعلم

بية يتعليق بطُ   فرع  ...  مصدر علَّمَ/  تعليم:    وفي معجم اللغة العربية المعاصرة: "  رق من الترَّ
 .  (3)"تدريس الطلاب أنواع المعارف والعلوم والفنون

مصطلح التعليم واسِع  شامل ، يشملُ كل الصُّور والطيرائق التي يحصلُ بُا تلقيي المعارف،  
ب؛   لكنيه يُستَخدَم بدرجة أكثر في مجال التلقين للمبادئ الأساسية والمعارف النظريية ولفِئة الطُّلاي

 .  وقليلاً ما استخدامه في مجال التكوين العملي المهني أو لفئة العُميال والموظفين

 ثالثا : التثقيف 

:  ف  قِ قال: رجل ثَ ويُ   هُ جَ وَ عِ   تُ ه وأزلْ يتُ مح: أي سوَّ الرُّ   تُ فْ قَ التثقيف: مصدر ثقف. يقال: ث ـَ"
 . (4)"من التعليم  به. فالتثقيف أعمُّ مه وهذي به وعلي : أدي ف الإنسانَ سريع الفهم، وثقَّ   فطناً   إذا كان حاذقاً 

 
،  2لبنان، ط-إنجليزي، د. إبراهيم عبد الوهاب، مكتبة لبنان، بيروت-( عربي Law Dictionaryالقاموس القانوني )  (1)

 .  257وص  90م، ص1972
 . 5/ص13الموسوعة الكويتية، ج (2)
 .1542/ص2معجم اللغة العربية المعاصرة، ج  (3)
 . 5/ص13الموسوعة الكويتية، ج (4)
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ثقَّفَ  ...  علوم ومعارف وفنون يدركها الفردجاء في معجم اللغة العربية المعاصرة: "الثقافة:  
ثقَّف التيِلميذَ:    ثقَّف المعوجَّ: سوياه وقوَّمه "ثقيف العود".  يثقيِف، تثقيفًا، فهو مُثقيِف، والمفعول مُثقَّف

ه، عليمه ودرَّبه، وهذَّبه ثقَّف الأخلاق: أصلح السلوك   -مطالعة الإنسان تثُقيِف عقله  ... أدَّبه ورباي
 .(1)والآداب"

أميا مصطلح الثقافة والتثقيف فيُلاحَظ استعماله في عالم الشغل بالنيظر إلى بعض المعارف  
التي يتمي تصحيحها لدى العُميال، أو عند تعريفهم بحقوقهم وواجباتِم، وكذلك مِن مهام النقابات  

ة لميدان عملهم   يأتي إن شاء الله  كما س-العُميالية تثقيف العُميال وتعريفهم بحقوقهم والقوانين المسيريِ
 . -في الفصل الأخير 

وعليه فيُمكننا القول بأني مصطلح التثقيف يتناول المعارف النظرية المفاهيمية فقط، ولذلك 
 لا يتمي استعماله مرادفاً للتدريب والتكوين المهني العملي.   

 رابعا : التمهين 

الميم وكسرها" بفتح  ومَ الحذق ف الخدمة والعمل  ،المهنة:  في   لَ إذا عمِ   ناً هْ مَ   نُ هَ يمَْ   نَ هَ ، 
ويقال:  ...  ماهنة  والماهن الخادم، والأنثى،  ه أي: استخدمته وابتذلتهم وامتهنتُ هُ مَ دَ م خَ هُ ن ـَهَ صنعة، ومَ 

وخرج في ثياب مهنته أي: في ثياب خدمته  ..  للأنثى بالخرقاء لا تَسن المهنة، أي لا تَسن الخدمة.
 . (2)"، وتطلق على الصنعةلأن فيها الحذق ؛ فالمهنة أخصُّ  وتصرفاته.التي يلبسها في أشغاله 

يقُابِلُ مُصطلََحَ التثقيف الذي يتناول الجانب النظري من المعارف؛ مصطلحُ التمهين الذي 
هو ألصقُ بالجانب التطبيقي العملي، بحيث يتمي استخدامه في قوانين العمل للدلالة على عملية 

 تدريب العامِل ميدانياً للوصول به إلى درجة التمكُّن والحذق في المهنة. 

 

 

 
 .318/ص1معجم اللغة العربية المعاصرة، ج  (1)
 .36/ص19الموسوعة الكويتية، ج (2)
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 حق العامل ف التكوين ف القانون الجزائري  :الثاني المطلب

س  المطلب  هذا  تأصيلاً  في  التكوين،  في  الحق  نازلة  من  القانوني  الشيِقي  الباحث  يتناول 
   القانونية.لمشروعيته في قانون العمل الجزائري، وبياناً لبعض أحكامه 

 

 الفرع الأول: مشروعية الحق ف التكوين ف القانون الجزائري 

يعُتَبر التكوين واحداً مِن الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل الجزائري، التي يستفيد  
منها العُميال ويطُالَب بُا أصحاب العمل، وقد جاء في ذلك الكثير من النصوص القانونية الواضحة  

الة على أحقيية العامل في التكوين، ومنها:   الدي

التصريحُ بأني التيكوين المهني حقٌّ    11-90من قانون علاقات العمل    06جاء في المادة   
 للعُميال بمقتضى عقد العمل الذي بين طرفي العلاقة، كالآتي: 

   (1)التكوين المهن والترقية ف العمل-ف إطار علاقة العمل، ما يأتي: ...  يحق للعمال أيضا  

فالتكوين شأنهُ شأنُ باقي حقوق العُميال، يستفيد منه العامل في إطار عقود العمل في  
 . (2) صيغتها القانونية الـمُعاصرة، وهو واجب  مِن واجبات رب العمل وحقٌّ للعامل

من القانون نفسه تأكيد  على أني الِجهة المستخدِمة يجب أن توفير للعمال   57  ةوفي المادي  
  تكويناً يُحسيِنُ مستواهم، وهي كالآتي:

ال،  كوين وتحسين المستوى لصالح العمّ بالتّ   قُ تتعلَّ   يجب على كل مستخدم أن يباشر أعمالا  
برنامج   التشريع    حسب  إطار  عليه، ف  الرأي، كما يجب  المشاركة لإبداء  يعرضه على لجنة 

 
 . م المتعلق بعلاقات العمل 21/4/1990المؤرخ في  11-90من القانون رقم  6المادة  (1)
. عقد  70، د. خليفي، ص- معَلَّق عليه ومثريى بفقه القضاء الجزائري والقضاء المقارن- قانون العمل الجزائري ينظر:   (2)

. 113-112. الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، د. وضياف، ص155قويدري، صأ. العمل بين النظرية والممارسة، 
 . 11القانون المتعلق بعلاقات العمل، أ. دلاندة، ص
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يُ  أن  به،  أعمالا  نظِّ المعمول  بالتّ   م  الشَّ تتعلق  لتمكين  نظرية  مهين  معارف  اكتساب  من  باب 
 .(1)وتطبيقية ضرورية لممارسة مهنة ما

تنبيه على أني التكوينَ وإن كان حقياً للعامل فلا يعني ذلك أني له التخلُّف   58وفي المادية   
 عن أعمال التكوين، بل:

  تي كوين أو تحسين المستوى الورات أو أعمال التّ روس أو الدّ تابعة الدّ عامل مُ    على كلّ يتعيّن 
 . (2) كنولوجية وتعميقها أو تطويرهاينظمها المستخدم بغية تجديد المعارف العامة والمهنية والتّ 

فالتيكوين ليس حقياً للعامل فقط، بل هو واجِب  يلتزم به أثناء حياته المهنية، وعدم استجابته   
 . (3)لهذا المتطلَّب يجعله مرتكباً لخطأ مهني جسيم

 " بعلي:  الصغير  محمد  الدكتور  من   يقول  بل  المهن،  التكوين  ف  الحق  أيضا  للعامل 
باعتباره وسيلة ممتازة لرفع المردودية واكتساب الخبرات والمعارف الحديثة دعما    ،الواجب عليه ذلك

التكوين المستمر أو   اليد العاملة سواء في إطار  المتاجرة والمنافسة، وذلك بتحسين مستوى  لمبدأ 
بأحد مراكز التكوين على أن يتم إعداد سياسة التكوين بمساهمة لجنة المشاركة بالمؤسسات والتي 

 . (4) " ..فل مجموع العمال والمنظمات النقابية بتكوينها. يتك

وأما القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية فكان أيضاً واضحاً في هذا الشأن، حيث   
 منه بما يلي: 38صريحت المادة 

 . (5)هنيةلمالرتبة خلال حياته ا ف  والترقية  ستوىين المللموظف الحق ف التكوين وتحس 

 منه ما نصُّه:  104وفي المادة 

 
 . م المتعلق بعلاقات العمل 21/4/1990المؤرخ في  11- 90من القانون رقم  57المادة  (1)
 . م المتعلق بعلاقات العمل 21/4/1990المؤرخ في  11- 90من القانون رقم  57المادة  (2)
. عقد العمل بين  69، د. خليفي، ص- معَلَّق عليه ومثريى بفقه القضاء الجزائري والقضاء المقارن- قانون العمل الجزائري  (3)

 . 40. القانون المتعلق بعلاقات العمل، أ. دلاندة، ص155قويدري، ص أ. النظرية والممارسة، 
 .155والممارسة، أ. قويدري، ص عقد العمل بين النظرية منقول بواسطة:  (4)
 . للوظيفة العمومية العام  يتضمين  القانون الأساسي الذي  15/7/6200ؤريخ  في الم 03-06مر رقم من الأ 38المادة  (5)
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ين  تحس   ستوى بصفة دائمة قصد ضمانين المالتكوين وتحس   على الإدارة تنظيم دورات  يّن يتع
 .(1) جديدة هاملم وتأهيله هنيةلموظف وترقيته المتأهيل ا

أنقُلُه كاملاً لأهمييته، حيث    وعليق الدكتور عميار بوضياف على هذه المواد تعليقاً حسناً 
 قال: 

يتمكن  من خلالها  التي  العملية  فهو  مميزة  مكانة  العام  للموظف  بالنسبة  التكوين  يحتل 
اللازمة بغرض تَسين أدا العلمية والعملية وتزويده بالمعلومات  تنمية قدراته  العام من   ئه الموظف 

مج  .الوظيفي على  يقتصر  لا  أخرى كالقطاع  والتكوين  القطاعات  يمتد  بل  العامة،  الوظيفة  ال 
 التجاري والصناعي والمؤسسات المالية وغيرها. 

 محددة في زمنٍ   ، ومعلوماتٍ ناً معيَّ   لاً فالموظف حين التحاقه بالوظيفة العامة كان يحمل مؤهيِ 
ة  ف بعمليي ها وتطويرها بين الفترة والأخرى. فيكتسب الموظَّ معين، فلا بأس بل من المطلوب تنميتُ 

 لها علاقة وطيدة بوظيفته.  قة في شؤونٍ التكوين مهارات جديدة، ومعلومات معمي 

ومن هنا فالتكوين في مجال الإدارات العمومية يؤدي إلى ترقية القدرات العلمية والعملية   
كثيرا من الدراسات خاصة في نهاية القرن الماضي وبداية القرن الجديد بدأت   للموظف. حتى أني 

تتحدث عن الاحترافية في الإدارات العمومية وسبل تعزيزها وتنميتها، والتكوين أو ما يطلق عليه  
 بالتدريب أحد أهم وسائل تطوير القدرات.

أنه يتعين على الإدارة تنظيم دورات   03-06من الأمر    104من أجل ذلك نصت المادة  
التكوين وتَسين المستوى بصفة دائمة وهذا بقصد تَسين قدرات الموظف ومؤهلاته وتَضيره لمهام  

   .(2) الموظف  التكوين ضمن حقوق 38جديدة. وقد أدرجت المادة 

 

 

 
 . 03-06من الأمر   104المادة  (1)
 . 113-112الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، د. وضياف، ص (2)
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 الفرع الثاني: بعضُ أحكام الحقّ ف التكوين ف القانون الجزائري 

بعض الأحكام القانونية لنازلة الحق في التكوين،    -شاء اللهإن  -في هذا الفرع نسْتَعرض   
 خاصيةً ما يتعليق بأهداف وفوائد برنامج التكوين، وبأنواعه وصوره. 

   التكوين برنامج أوّلا : 

إذا كان التكوين حقياً مِن حقوق العامل؛ فإني القانون قد بيني الجهة التي تبُاشر وتُشرف   
 المختلفة، وكيفيية تسطير البرنامج المقترح للعملية.على عمليات التكوين 

 :  على أنيه 57حيث نصيت المادية 

ال،  كوين وتحسين المستوى لصالح العمّ بالتّ   قُ تتعلَّ   يجب على كل مستخدم أن يباشر أعمالا  
 .(1) يعرضه على لجنة المشاركة لإبداء الرأي حسب برنامج  

العُميال   ولصالح  المستخدِمة  الجهة  عاتق  على  التكوين  إلزامية  المادية  هذه  وتتضمين، 
، فما  عملية التكوين تسير وفق برنامج مُقتَرح يتمّ عرضُه على لجنة المشاركةالمستَخدَمين، وأني  
 هي لجنة المشاركة؟ 

 لجنة المشاركة: 

كلُّ قوانين العمل الصيادرة في الجزائر حثيت على الدور الإيجابي للعمال، وذلك بإشراكهم 
التمثيل   منها  مهنية،  وبآليات  القانون،  يقرره  ما  حدود  في  المؤسسات  شؤون  بعض  تسيير  في 

 . ( 2)والتفاوض، وذلك بتسهيل الممارسة النقابية والمشاركة العُميالية في تسيير بعض شؤون المؤسسات 

العميال في حياة   بمشاركة  العمل باباً خاصياً  قانون علاقات  وعلى هذا الأساس؛ تضمين 
العميالية، وتَديد صلاحياتِا وكيفية تشكيلها، فأصبح بذلك   للمشاركة  آلياتٍ  المؤسسة، بوضع 

 
 . م المتعلق بعلاقات العمل 21/4/1990المؤرخ في  11- 90القانون رقم من  57المادية  (1)
 بتصرف يسير جداً.  128ص، - معَلَّق عليه ومثريى بفقه القضاء الجزائري والقضاء المقارن- قانون العمل الجزائري  (2)
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للعمال الحقُّ في التدخيل لتسيير بعض ما يجري داخل المؤسسة باعتبارهم جزءً منها يتأثيرون ويؤثيرون  
 .    (1) في الوقت نفسه على بعض قضايا التكوين والإنتاج والتفاوض...الخ 

وتختلف مستويات ودرجة المشاركة حسب طبيعة المؤسسة وقطاعها، فتكون أحياناً مُشاركة 
ذات طابع شكلي استشاري، وأحياناً أخرى ذات طابعَ فعيال وقوي يصِل إلى درجة المناصَفة في  

 .(2)التسيير مع إدارة الجهة المستخدِمة

وكيفية  وصلاحياتِا  المشاركة  بلجنة  للمراد  الموضيِحة  التقنينات  جاءت  السيياق  هذا  وفي 
 تشكيلها، كالآتي:  

لجنة المشاركة هي مجموعة من العميال يعُتَبرون مندوبين عن جميع العميال في المؤسسة، يتمي  
 اختيارهم عن طريق الانتخاب.

 من قانون علاقات العمل ما نصُّه:  93،  92،  91  وادالمجاء في 

   تتم مشاركة العمال ف الهيئة المستخدمة كما يأتي: : 91المادة 
(  20مين ف مستوى كل مكان عمل متميز يحتوي على عشرين )بواسطة مندوب المستخدَ   -

  .عاملا على الأقل
 الهيئة المستخدمة بواسطة لجنة مشاركة تضم مجموع مندوب المستخدمين ف مستوى مقر  -

عوا لانتخاب مندوبيهم، عندما ن يتجمّ أقرب مكان أو  أالعمال ف    يمكن أن ينضمَّ :  92المادة  
د ضمن نفس الهيئة المستخدمة عدة أماكن عمل متميزة تضم كل واحدة أقل من عشرين  يوجَ 

   عاملا لكن عددهم الاجمال يساوي أو يفوق عشرين عاملا 

: يؤسس ضمن نفس الهيئة المستخدمة لجنة مشاركة تتشكل من مجموع مندوب   93المادة  
 .(3) ...مين المنتخبينالمستخدَ 

 
 .130- 129ينظر: المرجع نفسه، ص (1)
 . 130ينظر: المرجع نفسه، ص (2)
 . م المتعلق بعلاقات العمل1990/ 21/4المؤرخ في  11-90القانون رقم من   93، 92، 91المواد  (3)
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فإذا كانت الجهة المستخدمة تتضمين أماكن عمل مُتمييزة عن بعضها فإني لكل مكانِ عملٍ   
مندوبون عن العمال إذا كان طاقم العمل يتكوين من عشرين عاملا على الأقل، ويتمي تكوين لجنة  

 .(1)المشاركة مِن مجموع المندوبين في كل الأماكن، ويتمي ذلك عن طريق الانتخاب 

إوجعَل   اللجنة  هذه  صلاحييات  مِن  الرأيالقانون  الخاصية    بداء  القضايا  من  جُملةٍ  في 
المستخدِ   بالمؤسسة تنفيذ  القرارات قبل  اللجنة  يجب  الخاصية بُا، و   م  في أجل    برأيِهادلاء  الإعلى 

م لعرض الأسباب، وفي حالة الخلاف حول  بعد تقديم المستخدِ   ( يوماً 15أقصاه خمسة عشر ) 
 . الداخلي، يتم إخطار مفتش العمل وجوباً النظام 

 وقد حديد القانون القضايا التي تعُرَضُ على لجنة المشاركة لإبداء الرأي كالآتي: 

 ، المخططات السنوية وحصيلات تنفيذها •

 العمل، طرق التحفيز، مراقبة العمل، توقيت العمل(،  تنظيم العمل )مقاييس •

 عادة توزيع العمال، تقليص عددهم(، إعادة هيكلة الشغل )تخفيض مدة العمل، إمشاريع  •

 مخططات التكوين المهن وتحديد المعارف وتحسين المستوى والتمهين،  •

 ، نماذج عقود العمل والتكوين والتمهين •

 .(2)النظام الداخلي للهيئة المستخدمة •

 
 .  130ص، - معَلَّق عليه ومثريى بفقه القضاء الجزائري والقضاء المقارن- قانون العمل الجزائري ينُظَر:   (1)

من  عدد المندوبين المنتخبين في كلي مؤسسة حسب عدد العُميال كالآتي:  11-90القانون رقم من   99وقد حديدت المادة 
(  04ربعة )أ:  عاملاً   400إلى  161من ،  ( 02: مندوبان )عاملاً  150الى  51من ، (01: مندوب )عاملاً  50إلى  20

ذا  إعامل   500شريحة   ضافي عن كلي إ ويخصص مندوب ، ( مندوبين 06: ستة )عاملاً  1000إلى  401من   ،مندوبين 
 عامل.  1000تُاوز العدد 

م المتعلق بعلاقات  21/4/1990المؤرخ في  11-90القانون رقم من   94صلاحييات لجنة المشاركة حديدتِا المادة  (2)
 المتعليق بصلاحيية لجنة المشاركة في إبداء الرأي.  4. والمنقول هُنا هو ملخيص العُنصر رقم العمل 
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أني عمليية   منها، وهي  انطلقنا  والتي  تِمُّنا في بحثنا  التي  النقطة  إلى  ترُجِعُنا  الجزئية  وهذه 
المشاركة لإبداء   يتمي عرضُه على لجنة  المستخدِمة وفق برنامج مسطير  بواسطة الجهة  تتمي  التكوين 

 الرأي فيه.  

ا يتمي تسطير برنامج التكوين بالتيشاور بين الجهة المستخدِمة ولجنة المشاركة؛ لأني الجهة   وإنمي
التكوين، وهي المسؤولة عن تسيير المؤسسة وتَديد خُطط   بتنفيذ عملية  المـلُزَمة  المستَخدِمة هي 

اجها العُميال للوصول العمل الحاضِرة والمستقبلية، فهي أدرى بالاحتياجات المهنية والمعرفية التي يحت 
ات التقنية والتكنولوجية وظروف العمل وآفاق   إلى الكفاءة والمردوديية المـثُلى في العمل وفقاً للتغيري
ا الممثيِلة للعُميال الذين يُمارسون العمل الميداني، وهم  الاستثمار، وأميا استشارة لجنة المشاركة فلأنهي

 .  (1)لتكوين والإنتاجالمؤثيرون والمتأثرون بمختلف عملييات ا

 التكوينوفوائد ثانيا : أهداف 

 أهداف وفوائد التكوين المهني الذي يخضعُ له العُميال فتتلخيص فيما يلي:أميا 

 . (2)العُميال تَسين مستوى •

 . (3)كنولوجية وتعميقها أو تطويرهاتُديد المعارف العامة والمهنية والتي  •

 .  (4) اكتساب معارف نظرية وتطبيقية ضرورية للمهنة •

   .(5) ضمان تَسين تأهيل الموظف •

   .(6)ترقيته المهنية العامل لضمان  •

 
- 128وص 70-69ص، - معَلَّق عليه ومثريى بفقه القضاء الجزائري والقضاء المقارن- قانون العمل الجزائري ينُظَر:   (1)

 . 182-180، د. هدفي، ص- علاقات العمل الفردية-. و: الوجيز في شرح قانون العمل 131
 . 03-06من الأمر   38. والمادة 11-90القانون رقم من  59، 58، 57المادة  (2)
 .11- 90القانون رقم من  58المادة  (3)
 .11- 90القانون رقم من  57المادة  (4)
 . 03-06من الأمر   104المادة  (5)
 .03-06من الأمر  104و 38المادة  (6)
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 . (1) لمهام جديدة  العامل تأهيل •

 .  (2) توفير يد عاملة مؤهيلة •

 .(3) ترقية العمال اجتماعيا ومهنيا وتطوير المؤسسة  •

ن في إنجاز العديد من المهام المهنية والواجبات  و تقليل الأخطاء التي يمكن أن يقع بُا الموظف •
 . (4)المطلوبة

 .(5) والحقوق والواجبات  الفهم الجيد للقوانين والأنظمة الإسهام في •

 . (6)والأفراد العاملين بُا  المؤسسةتوثيق العلاقة بين  •

 .( 7) المساعدة في ربط أهداف الموظفين بأهداف المؤسسة •

على العلاقات بين المؤسسة    وطريقة تقديمها، مما ينعكس إيجاباً سة   خدمات المؤسي ينس تَ •
 .   (8) وعملائها

 

 
 . 03-06من الأمر   104المادة  (1)
 م المتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 4/9/1982المؤرخ في  298-82من المرسوم  4المادة  (2)
 . 298-82من المرسوم  4المادة  (3)
جامعة محمد   ،يرمذكرة ماجست،  بوقطف محمود ، اء الموظفين في المؤسسة الجامعيةأدالتكوين اثناء الخدمة ودوره في تَسين  (4)

أهمية التكوين المهني  و:   ، )منشورة للتصفح على النت مباشرة(.2013/2014سنة الجامعية ال الجزائر،-بسكرة  ،خيضر 
م. و:  5/11/2020، رندا العكاشة، مقال منشور على موقع "موسوعة إي عربي" بتاريخ أثناء العمل في المؤسسة المهنية

 م.10/12/2021، أحمد سليمان، مقال منشور على موقع "تُارتنا" بتاريخ أهمية التكوين في رفع أداء الموظفين 
https://e3arabi.com   

https://tijaratuna.com 
أهمية التكوين في رفع أداء   . ، مذكرة ماجستير التكوين اثناء الخدمة ودوره في تَسين أداء الموظفين، بوقطف محمود  (5)

 أحمد سليمان، مقال. ، الموظفين 
 . التكوين اثناء الخدمة ودوره في تَسين أداء الموظفين، بوقطف محمود  (6)
 المرجع نفسه.  (7)
 المرجع نفسه.  (8)

https://e3arabi.com/
https://tijaratuna.com/
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 الخلاصة: 

فالتيكوين يدخُل في منظور ترقية مدارك ومعارِفِ وكفاءةِ العامل وتَسين مستواه للاستفادة  
.كما أني عمليات التكوين تُمكيِن العُميال من الاطيلاع على آفاق جديدة  (1) منها في تَسين الإنتاجية

 .(2) بغية تزويد معارفهم ورفع مردودييتهم أثناء عملهم

يقول الدكتور بشير هدفي: "ومِن هنا فإن أهداف التكوين المهني في المؤسسة تظهر على  
العميال في مناصب   العاملة المؤهيلة، إضافة إلى تكوين  العموم من حيث تزويد المؤسسات باليد 
عملهم بصورة مستمرة، وفقاً للتغييرات التقنية والتكنولوجية وظروف العمل وهو ما يعود بالفائدة  

لى العامل من حيث ترقيته مهنيا واجتماعيا، وحمايته من التسريح، وكذا تطوير المؤسسة وتَسين  ع
 . (3) إنتاجها"

 ثالثا : أنواع التكوين المهن وصوره

 ينقسم التكوين المهني في الجملة إلى قسمين رئيسيين:

 تكوين مهن خارج علاقة العمل:   .1

مِهن قبل ـمُُتلف الحرِف والوهو الذي يستفيد منه الأحداث والشيباب والمقبلون على تعليم  
الدخول إلى الحياة المهنية؛ كي يخوضوا غِمار عالم الشغل ويبدؤوا مسارهم المهني بشهادة تدلُّ على  

 . (4) التكوين المهن الأول، ويسميى خضوعهم للتكوين

المهني وهذا النوع من التكوين يتمي خارج علاقة العمل، ويُمارَس داخل مؤسسات التكوين  
المتخصصة، التي تَتوي على تخصصات المهِن والحرف المختلفة، أو على مستوى المؤسسات الجامعية 

بُا للخروج إلى سوق العمل بمختلف تخصُّ   صاته.التي تَُضيِرُ طُلاي

 
 . 69ص، - معَلَّق عليه ومثريى بفقه القضاء الجزائري والقضاء المقارن- قانون العمل الجزائري  (1)
 بتصريف يسير.   55-54الوجيز في قانون العمل، د. معزيز، ص (2)
 .182-181الوجيز في شرح قانون العمل، د. هدفي، ص (3)
 . 180المرجع نفسه، ص (4)
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تمهيٍن للمكوَّنين على مستوى مؤسسات   وقد يُصاحِب هذا النوع من التكوين عملياتُ 
أو مطابقة لتخصُّص المـكُوَّن، كي يدُعيِمَ تكوينه بخبرات ميدانية    مشابُةً   صاتٍ العمل التي تَوي تخصُّ 

المادية   عليه  نصيت  الذي  الأمر  وهو  القانون    57عملية،   كالآتي:  11-90من 
عليه" يجب  المستخدِم-  كما  ي ـُ  -أي:  أن  به،  المعمول  التشريع  إطار  ق  تتعلَّ   أعمالا    مَ ظِّ نَ ف 

 . (1)"من اكتساب معارف نظرية وتطبيقية ضرورية لممارسة مهنة ما بابمهين لتمكين الشَّ بالتَّ 

م المتعليِق بالتمهين هو القانون المنظيِم 1981/ 27/6المؤرخ في    07-81ويعُتبر القانون  
مهين وكيفيياته وحقوق وواجبات الـمُمهَّن والجهة الـمُستخدِمة الـمُستقبِلة له، على أن  لعمليات التَّ 

 . (2)مراكز التكوين المهنيمثل تتمي عملية التمهين تَت إشراف الإدارة المـكُليفة بالتكوين 

  تكوين مهن أثناء علاقة العمل: .2

تِتمي بالنوازل المرتبطة   طروحةهذه الأ ، لأني  دراستها في هذا المطلبوهي النيازلة التي نقصِدُ 
 . بعلاقة العمل، لا ما كان خارج إطار هذه العلاقة

ونتائجه،    والتكوين المهني أثناء علاقة العمل يأخذ أشكالاً وصوراً عديدة بالنيظر إلى أسبابه
 حيث يمكننا أن نُـقَسيِم التكوين بُذا الاعتبار إلى قسمين:

كما تسميى هذه العملية   ""التكوين المستمر أو المتواصلويسميى أيضاً  تكوين دوري: -أ
به تُديد وتطوير المعارف المهنية للعمال وتَسين   ، ويقُصَدأيضاً "تَسين المستوى المهني"

 . (3) مستواهم بغرض تكييف قدراتِم المهنية مع التطويرات العلمية والتكنولوجية الحديثة

متخصّص: - ب  مهن  يتلقيى   تكوين  حيث  الوظيفية،  والترقية  التخصُّص  إطار  في  ويتمي 
العامل الحالي أو المستقبلي تأهيلاً يمكينه من الاستجابة لمتطليبات التحكُّم في منصب 

 
 . م المتعلق بعلاقات العمل 21/4/1990المؤرخ في  11- 90القانون رقم من  57المادة  (1)
 .180-176للتيوسيع في هذا العنصر يرُاجَع: الوجيز في شرح قانون العمل، د. هدفي، ص (2)
م  4/9/1982المؤرخ في  298-82من المرسوم  6و   4. و: المادة 181-180الوجيز في شرح قانون العمل، ص (3)

 المتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 
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، ويدخُل في هذا النيوعِ كلٌّ من التيكوين الذي يخضَعُ له الموظيف الجديد  (1) عمل معيني 
تمي   الذي  المنصب  متطليبات  في  للتحكُّم  تأهيله  قصْد  )التربُّص(  التجريب  فترة  أثناء 
توظيفُه فيه، أو التكوين المصاحِب لعملية الترقية قصْد تأهيل الموظيف للِرُّتبة الأعلى 

 . (2)والمنصب الجديد

 : اتملاحظ

ما سبَقَ بيانهُ مِن أنواع التكوين هو ما يهُمُّنا في دراستنا، لكن هناك أنواع أخرى للتكوين  •
باعتبارات مُتلفة، كتقسيم التكوين إلى خارجي وداخلي، فالخارجي يكون خارج مؤسسة 
العمل في إطار بعثات التكوين إلى مراكز متخصيِصة، والدياخلي يتمي على مستوى مؤسسة 

 . (3)ياكل التابعة لها عبَر دروس نظرية وتطبيقية في مجال عملهالعمل أو اله

يحتفظ العامل خلال فترة التكوين بأجره الأساسي في آخر منصب شَغَله، وجميع الحقوق  •
 .   (4) المتعليِقة بالأقدمية والخبرة والخدمات الاجتماعية

 

 

 

 

 
م المتعلق بتنظيم  4/9/1982المؤرخ في  298-82من المرسوم   5. و: المادة 181الوجيز في شرح قانون العمل، ص (1)

، د.  -معَلَّق عليه ومثريى بفقه القضاء الجزائري والقضاء المقارن-قانون العمل الجزائري التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. و: 
 . 70ص خليفي،

-06مر رقم من الأ  111و 109. استناداً إلى: المواد 129وص 117-116الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، ص (2)
 .  للوظيفة العمومية العام  يتضمين  القانون الأساسي الذي  15/7/6200ؤريخ  في الم 03

 .180الوجيز في شرح قانون العمل، ص (3)
م المتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. و: الوجيز  4/9/1982المؤرخ في  298-82من المرسوم  35المادة  (4)

 . 182في شرح قانون العمل، ص
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 الإسلامي نازلة الحق ف التكوين ف الفقه : لثالثا المطلب

نماذِج    -بإذن الله  -قبل التعرُّف على الحكم الشرعي لنازلة الحق في التكوين؛ نستعرِضُ  
مشابُة لهذه النازلة في تاريخنا الإسلامي المجيد، كي نؤكيِد مرية أخرى على أني الأمية الإسلامية هي  
أرقى الأمم شريعةً ومنهجاً ونظامَ حكمٍ، وأني تاريخها في عصورهِ المشرقة كانَ نموذجاً للفهمِ الصيحيح 

 لتعاليم الإسلام.

النازلة، مع سَوْق الأدلة   الشرعي لهذه  الموضوع بالكلام عن الحكم  ثمي ندخلُ في صلب 
 وأوجه الاستدلال وكلام الفقهاء والمجتهدين عنها.  

 

 الفرع الأول: تكوين العُمّال ف التاريخ الإسلامي

بصورٍ رائعةٍ في الجدي والاجتهاد والعمل؛ ونماذج جميلة من التيعاون  يزخَرُ تاريخنا الإسلامي   
بين أفراد الأمة في تعلُّمِ وتعليم الحرفِ والصينائع المختلفة، وقد وَرَدت هذه الصور والنماذج في كتب 

أتي  كما سي-التاريخ والفقه والآداب، كما جاءَ ذكِرُ فضيلة تعلُّم الصنائع والحرف في القرآن والسينية  
، وهذه النيماذج في الجملة تُشبه عمليية التكوين المهني المعروفة في -إن شاء الله- في الفرع الثاني  

زماننا المعاصر، وإن كانت تختلفُ عنها في التقنين وعدمِ الإلزام وكذا في التنظيم والأحكام وجِهَةِ  
 الإشراف.

فمِميا نقُِل في التاريخ الإسلامي مِن صوَر التيكوين المهني؛ ما كان معروفاً بكثرة في عصر   
ت الحرَِف وأنواع الـمِهَن؛ مِن تواجُدِ شيخٍ للمحلي أو   الدولة الفاطمية والمملوكيية والعثمانية في محلاي

،  ( 1) طَوات" أي أساتذةالمشْغل؛ يسميى شيخ المهنة؛ أو الأستاذ، ويسميى "الُأسْطة" والجمع "أُس
ت والمشاغل يتواجد شباب  وأحداث  يتعليمون الصينعة من الأستاذ ويسمَّى الواحد   وفي هذه المحلاي
منهم "الصب" وهو المبتدئ في المهنة، وبينهما "الخلفة" و"الصيانع"، ولعلي الخلفة هو الصيانع الذي  

ي تُاوز مرحلة المبتدئين.  يخلُف الأستاذ وينوب عنه إذا غاب، وأميا الصيانع فهو العامل المتمريس الذ

 
الطيوائف الحرفية ودورها في الحياة العامة في  أصل كلمة الُأسْطَة: الأستاذ ثم حُويرِت، وهي مستعملة بكثرة في مصر. ) (1)

 ( 22مصر في عهد الدولة الفاطمية، د. الصيياد، ص
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في   -كما ذكرتُ - وقد عُرفِت هذه الرُّسوم والترتيبات منذ زمن الدولة العبياسية لكنيها اشتهرت  
 . (1) عصر الدولة الفاطمية والمملوكيية والعثمانية

العمل والحرَِف في  يتجزيأ من منظومة  التكوين كانت جزءً لا  أني عملية  مِن هذا   ُ ويتبيني
المجتمع الإسلامي، حيث يدفع المسلمون أولادهم وشبابُم إلى أساتذة الحرفة أو الصَّنعة ليعليِموهم  

عُ لتصنيفهم  ويعملوا عندهم إلى أن يصلوا إلى درجة الإتقان، وكانَ تدرُّج العُميال في المشغل يخضَ 
 حسب درجة تكوينهم وتَكُّمهم في متطليبات الصينعة.  

كان الحرفيون   " للدكتور نبيل الطيوخي: " طوائف الحرف في مدينة القاهرةجاء في كتاب "
يخ يليه في المنصب المعلم،  ه الشَّ على رأسِ   وكان داخل كل طائفة تدرج هرميينتظمون في طوائف،  

طائفة تقاليدها وعاداتِا الخاصة بُا، وكانت القاهرة تمثل أكبر مراكز    ثم الصانع ثم التلميذ، ولكليِ 
 .  (2)"الصناعة الحرفية في القطر المصري

-وبَـيـَّنَت الدُّكتورة صباح الشيخلي والأستاذ جمال البنيا كيفييات التكوين في المجتمع الحرفي  
 ، فقالا ما مُلخيصُه: -في العصر العبياسي وفي القرن الثامن الهجري وما بعده 

أو    "یطَ سْ أُ "ق عليه  طلَ ستاذ: وقد يُ م أو الأ لمعلي ا  (عملأو الم)على مستوى الورشة  يتواجدُ  
ما تكون مهارة    رِ دْ قَ ه في مهنته بِ خلاصِ إوبقدر مهارته و   ، يقوم بتعليم المبتدئينهو الذي  و   "ممقدَّ "

ي  عطِ ستاذ هو الذي يُ والأُ .  الى أستاذ معينَّ   الانتسابُ اع  ني الصُّ   بعضِ   وِ هْ ن دواعي زَ ، وكان مِ هِ اعِ ني صُ 
ما  احترام وعادةً  انع علاقةُ ستاذ بالصي وعلاقة الأُ  الذي يجعله أهلا لممارسة الحرفة، "العهد" انعَ الصَّ 

ستاذ أن يضرب م عليه بعد وفاته. وللأُ ويترحَّ   بخيرٍ   هُ رُ كرى الحسنة فيذكُ انع لأستاذه بالذيِ يحتفظ الصي 
المبتدالصَّ  اتقانه  ئانع  السيِ   ه جزءً ويمنحُ   ،يذاءإدون    ف سبيل  أمن ثمن  أما   ،بعض الأجر  ولعة 

وكما ذكرنا  ،  ستاذم الصنعة على يدي الأيرغب ف تعل    ما يكون غلاماً   فعادةً   ئ أو "الصب"المبتد
 

،  لويس برنارد  . و: النقابات الإسلامية،  65وص  61-60النقابات عند المسلمين، محمد منير سعد الدين، ص (1)
  .55-53. و: الإسلام والحركة النقابية، جمال البنيا، ص50صالثعالب،  أ. مدخل إلى تاريخ القانون النقابي، . و: 787ص

، محميد المرباطي، مقال على  اتِاتاريخ الحركة النقابية ومهمي . و:  14و: طوائف الحرف في مدينة القاهرة، د. الطوخي، ص
.  هـ1424رجب   03م الموافق 2003أغسطس   30السبت  - 359العدد موقع جريدة الوسط البحرينية، 

www.alwasatnews.com/news/330034.html 
 . 14طوائف الحرف في مدينة القاهرة، د. الطوخي، ص (2)

http://www.alwasatnews.com/news/330034.html
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يعني انتماءه    هذا العهد لا  . ولكنَّ العهد  هأستاذه يمنح  فاني   اً ؤ ذا كان كفإانع  أو الصي   ئهذا المبتد  فاني 
 . (1)حفل الشدى سمَّ يُ  كبيرٍ   لذلك من حفلٍ  دَّ لابُ  ذْ إالكامل للحرفة، 

أشبَه ما يكون بشهادةِ نهاية    -التي يدُعى لها أساتذة الصينعة وعُميالها-وتعُتَبَر حفلة الشيدي  
أنيه ترقيى مِن    أو على كتفه أو رأسِهِ عصابة    العامل  شدُّ على وسط يُ التكوين، حيثُ   تدلُّ على 

 . (2)ويعتبره أهل الصينعة متأهيِلاً لممارستها وأخاً لهم في الحرفة  مُبتدئ إلى صانع حرفي.

ون الحرفة،  ؤ الأستاذ المتخصص في ش  وازييم الماهر  المعليِ   ويقول الدكتور محمد الصيياد: "...
المقدسي ذكر  "أُ   "أستاذ"  كلمةَ   (3)فقد  قال:  قيراط  جرةُ عندما  حبي   ،الأستاذ  في    ؛تانوالروزکاري 

 .(4) " الذي يتلقى التدريب أو التعليمصناعة البناء"، ولعله يقصد بالروزكاري العامل أو المساعد 

ويُلاحَظ استعمالُهم للفظ التدريب والتعليم للدلالة على امتزاج الشيِقيين النظري والعملي 
نظريةً   معارِفَ  أستاذه،  مِن  للحرفة  المتعليِم  يستفيده  ما كان  وهو  التكوين،  عملية  في  التطبيقي 

 وممارسات تطبيقية ميدانية. 

عن هذه الحيثية في تكوين العُميال خلال العصر العبياسي    وقد تكليمت الدكتورة شيخلي 
على   ب درَّ يتستاذ  ما يمارسها بعد ذلك، بأُ   م صناعةً خص الذي يريد أن يتعلَّ يلتحق الشي   فقالت: "

، أو  "التلميذ"، أو  " الصانع"طلق عليه في هذه المرحلة اسم  مها. ويُ يده من أجل إتقان الحرفة وتعلُّ 
على ذلك، وقد    رة، وقد يعطيه الأستاذ أجويقوم الصانع بمساعدة أستاذه ف عمله"،  الغلام"

 .(5) ..."ه. ويجب على الصانع احترام أستاذهييطعمه ويكس 

ونقل الدكتور محميد الصيياد نماذج كثيرةً جداً عن كيفييات التكوين في مُتلف الصيناعات  
والخياطة   الزجاج  وصناعة  والبناء  والنجارة  والحدادة  والقضاء  والتعليم  والـمِهن كالطب  والحرف 

 
. الإسلام  123-115ص 41، ص، د. صباح الشيخلي-نشأتِا وتطوُّرها-الأصناف والمهن في العصر العباسي  (1)

 .55-54والحركة النقابية، جمال البنيا، 
 . 22-21الطيوائف الحرفية ودورها، د. الصيياد، ص. و: 56الإسلام والحركة النقابية، جمال البنيا، ص (2)
" والنيقل منه من  أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم "  "، صاحب كتابمحمد بن أحمد المقدسي البشارييقصد " (3)

 . 121الصفحة
 .24الصيياد، ص  الطيوائف الحرفية، د. (4)
 . 120، ص، د. صباح الشيخلي-نشأتِا وتطوُّرها-الأصناف والمهن في العصر العباسي  (5)
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ظهرت  حيث  والتكوين،  التدريب  في كيفييات  التأليف  حركَة  عن  تكليم  وغيرها. كما  والصيياغة 
مؤليفات لتعليم بعْض الصنائع والحرِف وتوضيحِ مصطلحات المهنة منذ القرن الثالث الهجري؛ وقدْ  

ل يدفع شيوخ الحرفة بعض تلك الكتب إلى صبيانهم والمتدريبِين على أيديهم كي يرُاجعوها ويسه
عليهم تعليمهم، بل ذكَر أسماء بعض الأساتذة والمعليِمين والأطبياء الذين اشتهروا بالتيفرُّغ لتكوين  

 .     (1)العُميال في أعمال ومِهَن مُتلفة

ولعلي في هذا القدرِ من النُّقول كفاية، فقد اتيضح جليياً ذلك الاهتمام الذي أولاه المسلمون 
لعملية التكوين المهني لأجل الحفِاظ على الحرِف والصيناعات، ونقلِ المعارف والخبرات جيلاً بعد  

 جيل.

وأميا حُكْمُ اشتراط هذا التكوين في عقد العمل؛ وجعْلِه بنُداً وحقاً للعامل، فهو موضوع  
 الفرع الثاني من هذا المطلب.   

 

 الفرع الثاني: حُكم نازلة الحق ف التكوين ف الفقه الإسلامي 

في هذا الفرع نتعريف عن الحكُم الشرعي للتكوين المهني، وحُكْمِ جعْلِه حقياً مِن حقوق   
 العُميال يجب على أرباب العمل الالتزام بأدائه، وينبغي هنا التيفريق بين الأمرين:

النافعة   الدنيوية  العلوم  وتعلُّم  فيها  الِحذق  أو  والصنائع  الـمِهَن  وتعلُّمَ  المهني  التكوين  فإني 
ا ندرُس في هذا الفرع "نازلة الحقي في التكوين  -وسنذكُرُ أدلية ذلك بإذن الله-مشروع  بالاتفاق   ، وإنمي

باعتبار قوانين العمل قد   المهني"، أي: اعتبار التكوين حقياً للعامل ويجب على رب العمل أداؤه
 أدخلَتْه في جملةِ حقوق العُميال، وعقودُ العمل المعاصرة تلتزم بُذا الحق وتُمارسِه في الواقع. 

 

 

 
 . 22-13الطيوائف الحرفية ودورها في الحياة العامة في مصر في عهد الدولة الفاطمية، د. الصيياد، ص (1)
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 أولا: مشروعية التكوين المهن

بين   بل لا خلاف  والصنائع،  الحرِف  وتعلُّم  الاحتراف  العلماء في جواز  قولُ  يختلف  لم 
،  ( 1) والصناعات المباحة التي تتعلق بُا المصالح الدنيويةالفقهاء في جواز الاستئجار على تعليم الحرف  

 كما وردت نصوص  شرعية تدلُّ على مشروعية ذلك، ومنها: 

 الدليل الأوّل: 

ۆ ۆ ۈ ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  چ : قوله تبارك وتعالى عن داود 

 .٨٠الأنبياء:  چۉ  ۉ  

ن  مَ   لُ وهو أوَّ   ؛لكم، وكانت الدروع قبله صفائح  وعلمنا داود صناعة الدروع لباساً أي:  
  ، ١١  -  ١٠سبأ:    چک  ک    ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  چ ، كما قال تعالى:  قاً لَ جعلها حِ 
ت ـُ تُ سيِ وَ أي لا  وذلك لتحميكم وتمنعكم وتَرسكم من شدة الحرب في    ، المسمار  ظغلِ ع الحلقة ولا 

...  عليكم بتعليمه داود ذلك من أجلكم؟  اللهِ   مَ عَ وضرب، فهل أنتم شاكرون نِ   لٍ وقتْ   حٍ رْ القتال من جَ 
 .  (2) م الناس منه، وتوارثوا الصنعة عنهتعلي   ، ثمي من عمل الدرع داود لَ أوي  وفيه دلالة على أنَّ 

أو سيفا    اللبوس عند العرب: السلاح كله، درعا كان أو جوشناً : "الطيبريقال الإمام  
عَةَ لبَُوسٍ لَكُمْ﴾ قال: كانت صفائح، فأويلُ   ... عن قتادة أو رمحا من سَرَدَها وحَلَّقها   ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنـْ

على نعمته عليكم   اللهِ ﴿فَـهَلْ أنَْـتُمْ شَاكِرُونَ﴾ يقول: فهل أنتم أيها الناس شاكرو    .. .   (3)دداو 

 
"منحة الخالق"،   عابدينالبحر الرائق شرح كنز الدقائق مع حاشية ابن . 6/ص13وج 302/ص1الموسوعة الكويتية، ج (1)

مطالب   - . 394/ص4. مغني المحتاج، ج430/ص3. المدوينة الكبرى، ج448/ص4. الفتاوى الهندية، ج22/ص8ج
،  2لبنان، ط-أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد الرحيبانى الدمشقي الحنبلي، المكتب الإسلامي، بيروت

 .176/ص5، جم1994هـ/1415
 .101/ص17التفسير المنير، الزحيلي، ج (2)
أي أني لباس الحرب كان صفائح معدنيية تغُطيي الجسد ويعَسُرُ معها القتال، وأويلُ مَن صنع اللباس على هيئة حلقات   (3)

 إياه ذلك.      بتعليمِ الله  حديدية صغيرة مترابطة هو داود 



 الفصل الأول 
213 

ن في الحرب وغير ذلك من نعمه عليكم، يقول: فاشكروني على بما علَّمكم من صنعة اللبوس المحصِ 
 . (1)"ذلك 

ووجْه الديلالة في الآية: مشروعية التكوين وتعليم الصينائع والحرِف النيافعة، بل عدَّ الله تعالى 
 . (2) هذا التعليم نعمةً من نعِمه على الناس التي تستوجِب شكره سبحانه عليها

 الدليل الثاني:  

 داودفأني الأنبياء والمرسلين كانوا يتعليمون أنواع الحرف والصينائع ويمتهنونها ويُمارسونها،  
  يصنع الخوص، وكان آدم   ، وكان أيضا-كما سبق-  صنع الدروعتعلَّم الحدادة وكان ي   كان
اطين،  خيي   عليهما السلام  ، وكان إدريس ولقمانيصنع السفن وكان نجاراً   ، وكان نوحاثاً حري 

النووي: "فيه  الإمام  قال  كان نجياراً،    وفي صحيح مسلم أني زكرياء   أو سقياء،   غاً وطالوت دباي 
ا صنعة  فاضلة" النيِجارة لا تُسقط المروءة، وأنهَّ . وكل ذلك يدل على أن  (3) جواز الصنائع، وأنَّ 

 . (4)العمل كان منهج الأنبياء والصالحين، وطريق المؤمنين الأقوياء

 الدليل الثالث: 

النب  حديث عبد الله بن عمر الْمُؤْمِنَ  ))قاَلَ:    أني  يحُِبُّ   َ اللَّّ   . ( 5) ((الْمُحْتَرِفَ إِنَّ 
  تكلف في طلب المعاش بنحوِ شيئاً ينفعه وي والمحترف هو الذي له صنعة يكتسِبُ منها، فهو يتعلَّم  

 .  (6) وزراعة وتُارة صناعةٍ 

 
 .481-480/ص18جامع البيان، الطبري، ج (1)
 .106و 101/ص17ينظر: التفسير المنير، الزحيلي، ج  (2)
 .135/ص 15شرح صحيح مسلم، ج (3)
ل الحنبلي، تَقيق: عبد الفتاح أبو غدية،   (4) ينُظر: الحث على التجارة والصناعة والعمل، للإمام أبي بكر أحمد بن محمد الخلاي

 .107/ص17. و: التفسير المنير، ج61-59م، ص2020ه/1441،  1القاهرة، ط-دار السلام، مصر 
- المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، تَقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة (5)

 . 308/ص12، ج2مصر، ط
،  1فيض القدير شرح الجامع الصغير، زين الدين عبد الرؤوف بن علي المناوي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، طينُظَر:   (6)

 . 290و 289/ص2، جه1365
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 الدليل الرابع: 

رَسُولِ اللهِ  أَصْحابُ  المختلفة ويمتهنونها،    كَانَ  والصينائع  الحرِف  هُمُ  يتعليمون  مِنـْ فَكانَ 
ادُ والَحطَّابُ وغَيْرُ ذَلِكَ، ولمَْ  ـالتَّاجِرُ وال أنََّهُ اعتَرَضَ عَلَى أَحَدٍ    يُـعْرَفْ عَنْ رَسولِ اللهِ مُزارعُِ والحدََّ

عُهُمْ عَلَى أعَمالِهم ويَحثُّـُهُمْ عَلَى   مِنْهم بِسَبَبِ حِرفتَِهِ ومِهْنَتِهِ، بَلْ عَلَى العَكْسِ مِنْ ذَلِكَ كَانَ يُشَجيِ
إِنييِ ))يقَولُ:    ، وكَانَ عُمَرُ (1) (( حترفَ  ـُؤمِنَ الم ـُإِنَّ اللهَ يحُِبُّ العَبْدَ الم))جَاءَ في الأثَرَِ:  .  التـَّفَوُّقِ فِيها

، وقَدْ قِيلَ: مَنْ لمَْ ينَفَعِ  (2)((لَأرَى الرَّجُلَ فيُعجِبُنِي، فإِذا قِيلَ لي: ليَْسَ لَهُ حِرْفَة ؛ سَقَطَ مِنْ عَيْنِي 
ا يْأخُذُ مَنافِعَهُم، ويُضَييِقُ عَلَيهم مَعاشَهم؛ فَلاَ فاَئدَِةَ في حَياتهِِ لهَُ   . (3) مالنَّاسَ بِحِرفَةٍ يعَملُها فَهوَ إِنمَّ

بون مواليهم ، فكان الصحابة يدريِ اً كان التوجه إلى الاستقلال الاقتصادي في الحرف عامي و 
ب أيديهم، فهذا نافع يروي عن ابن  م الحرف ويستحثونهم للمكاتبة ابتغاء تَريرهم بمكاسِ على تعلُّ 

يُ أنه كان  عمر أن  عبدَ كاتِ يكره  له  ب  يكن  لم  إذا  تُ ه  يقول:  قال:  أوساخ حرفة  من  طعمني 
قال:  ،  ٣٣النور:    چڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ  چ :  ، وفي مراسيل أبي داود: قال رسول الله (4) الناس؟

   .(6)  (5)((  على الناسحرفة، لا ترسلوهم كلاًّ إن علمتم منهم  ))

 التابعين ومَن بعدهم:وكذلك كان حال السَّلف من 

 
 سبق تخريجه.  (1)
ه(، تَقيق: مشهور حسن آل سلمان، دار بن  333المجالسة وجواهر العلم، أبو بكر بن مروان الدينوري المالكي )ت (2)

. وقال المحقق: وذكره ابن قتيبة في "غريب الحديث" و "ربيع  6/171م، ج1998ه/1419، 1لبنان، ط-حزم، بيروت
 الأنوار". 

 : إسلام أون لاين ، محمد عبد الحليم بيشي، مقال على موقع الاحتراف والمهن في الإسلام  (3)
https://islamonline.net 

 . 536/ص10السنن الكبرى، ج (4)
،  1لبنان، ط-المراسيل، أبو داود سليمان بن الأشعث السَّجِسْتاني، تَقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت (5)

 (. 535/ص10. ورواه البيهقي في السنن بلفظ: "لا ترسلوهم كلاباً على الناس" )السنن الكبرى، ج572، صه1408
 . إسلام أون لاين ، محمد عبد الحليم بيشي، مقال على موقع الاحتراف والمهن في الإسلام  (6)

https://islamonline.net/
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حِرْفَة ، وَلَا وَجْه  في شَيء، أنَْ  لَهُ  مَعْمَر قاَلَ: كَانَ قَـتَادَةُ يَكْرَهُ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ ليَْسَتْ  عن  ف
 . (1) يُكَاتبَِهُ الرَّجُل، لَا يُكَاتبُِهُ إِلاَّ ليَِسْأَلَ النَّاسَ 

وعن أشعث بن شعبة عن إبراهيم بن أدهم أنيه قال لبعضِ إخوانه: لا تَدعَْ أن تَترف،  
 .  (2)فإنيك إذا احترفت اشتغلت، وإذا لم تَتِرف عُرفِت

   الدليل الخامس: 

أني تعلُّم الـمِهن والصينائع والحرِف النيافعة مِن فروض الكفايات التي يجب على الأمة وعلى 
 .  (3) وُلاة الأمور أن يعتنوا بتعليمها وإقامتها 

ى  ه على الأعيان، ويسمَّ مُ تعلُّ   يجبُ   ين: قسم  سمَ ه إلى قِ مُ تعلُّ   الواجبَ   العلماء العلمَ   مَ قسَّ فقد  
ة  المهنيَّ   فَ رَ الحِ   وا على أنَّ ص  ونَ يجب تعلمه على العموم ويسمى فرض الكفاية،    العين، وقسم    فرضَ 

روض الكفاية ن فُ مِ   ا أنهَّ   ؛ية المجتمع ويحتاج إليها الناس ن  تقوم عليها بِ افعة التي  نيوية النَّ والعلوم الد  
، فإذا قام بُا البعض سقط الإثم عن الباقين، ولذلك فهي داخلة في مهاالتي يجب على الأمة تعل  

الكفاية منها    روضِ لفُ   صاحب المراقي أمثلةً   رَ كَ وقد ذَ   ، (4) ((نتفع به يُ   علمٍ   أو ))...:  عموم قوله
 ل: الحرَِف، فقا تعليمُ 

 .(5) رِ غَ الثّـَ   دِّ سَ  عَ مَ  والاحترافُ *** ررالضَّ  عُ ف  منه ودَ  إمامةن 

 
،  2المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تَقيق: مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل، مصر، ط (1)

 .175/ص8، جم2013ه/1437
ل، ص (2) : "أي: عُرفِتَ بالفراغ  . وعليق مُحقيِقُه الشييخ أبو غدية 41-40الحث على التجارة والصناعة والعمل، الخلاي

 والبطالة فيتُصدَّق عليك، وفي هذا إهانة لك".  
 .286-284/ص1الموافقات، الشاطب، ج (3)
 . 1255/ص3رواه مسلم، ج (4)
هل تعليم المهن الحرفية  بعنوان: " 162861 موقع الشبكة الإسلامية، إشراف د. عبد الله الفقيه الشنقيطي، فتوى رقم (5)

 م. 21/8/2011"، بتاريخ يدخل ضمن الصدقة الجارية 
" على موقع الإسلام سؤال وجواب، إشراف الشيخ  حكم تعلم العلوم الدنيوية والصناعات العسكرية  ينُظرَ أيضا: فتوى "

 م. 7/6/2001، بتاريخ 10489محمد صالح المنجد، رقم الفتوى 
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لاَ خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ في جَوَازِ الِاسْتِئْجَارِ عَلَى تَـعْلِيمِ الْحرَِفِ "وجاء في الموسوعة الفقهية:  
نْـيَوِيَّةُ، كَخِيَاطةٍَ وَحِدَادَةٍ وَبنَِاءٍ وَزَرعٍْ وَنَسِيجٍ وَنَحْوِ  وَالصيِنَاعَاتِ الْمُبَاحَةِ   الَّتِي تَـتـَعَلَّقُ بُِاَ الْمَصَالِحُ الدُّ

 . (1)"ذَلِكَ 

  بيانُ "  تأصيل  آخرُ جميل  للمسألة في الإحياء، حيث قال:  وللإمام أبي حامد الغزالي 
  ز عن غيره إلا بذكر أقسام العلوم، والعلومُ العلم الذي هو فرض كفاية: اعلم أن الفرض لا يتميَّ 

فيد  رعية ما استُ ة وغير شرعية، وأعني بالشَّ الذي نحن بصدده تنقسم إلى شرعيَّ   ضِ رَ بالإضافة إلى الغَ 
 : مثل  جربةُ الحساب، ولا التي   :إليه مثل  العقلُ   دُ رشِ من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، ولا يُ 

فالعلوم التي ليست بشرعية: تنقسم إلى ما هو محمود، وإلى ما هو    اللغة.  :ماع مثلالطب، ولا السَّ 
به مصالحُ  يرتبط  ما  فالمحمود  مباح؛  ما هو  نيا كالطب والحساب. وذلك  الدُّ   أمورِ   مذموم، وإلى 

الكفاية فهو علم  لا   ضُ ؛ أما فرْ ينقسم إلى ما هو فرض كفاية، وإلى ما هو فضيلة وليس بفريضة
ه  يُستغن عنه في قوام أمور الدنيا، كالطب؛ إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان. وكالحساب؛ فإنَّ 
ن  ضروري في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهما. وهذه هي العلوم التي لو خلا البلد عمَّ 

من   بْ فلا يتُعجَّ   وإذا قام بُا واحد كفى وسقط الفرض عن الآخرين.   ،البلد  أهلُ   جَ رَ يقوم بُا حَ 
إنَّ  مِ   بَّ الطيِ   قولنا:  الكفايات والحساب  فروض  الصِّ   فإنّ   ،ن  فروض  أصول  من  أيضا  ناعات 

 امِ من الحجَّ   ه لو خلا البلدُ ؛ فإنَّ الكفايات، كالفلاحة والحياكة والسياسة، بل الحجامة والخياطة
 . (2) "وحَرجِوا بتعريضهم أنفسهم للهلاك سارع الهلاك إليهم ،تَ لَ 

وجاء في استفتاء موجيه إلى مركز الفتوى بالشيبكة الإسلامية حولَ فضْل تعلُّم العلوم الدنيوية  
 النيافعة قولُهم:  

فلا شك أن تعلم العلوم الدنيوية النافعة من فروض الكفاية التي يجب على المسلمين   "
القيام   قام بُا بعضهم سقط الإثم عن الجميع، ولأهمية  أثموا جميعا، وإذا  القيام بُا، وإذا أهملوها 
بفروض الكفاية في الشريعة الإسلامية قال بعض العلماء: إن القيام بُا أفضل من القيام بفرض  

 العين لعموم نفعها وإسقاط الإثم بالقيام بُا عن جميع الأمة، قال صاحب المراقي: 

 
 .16/ص13الموسوعة الكويتية، ج (1)
 . 16/ص1، جلبنان - إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، دار المعرفة، بيروت (2)
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 ستاذ مع الجوين. الُا  مِ ع  ف زَ ***على ذي العين لن وهو مفضَّ 

ب بُا العبد إلى الله تعالى،  رَّ قَ ت ـَهذه العلوم من أعظم العبادات وأنفع القربات التي ي ـَ  بُ لَ طَ فَ 
لين وكانوا مؤهَّ   ،هوا إليهاعليهم إذا توجَّ   عينٍ   ها فرضَ فيكون تَصيلُ   ؛ على بعض الطلبةوقد تتعيني 

هم، ولا يستبعد أن يكون تعلم للقيام بُا غيرُ   ل  ولم يوجد مؤهَّ   ،وكانت الأمة محتاجة إليها  ،مهالتعلُّ 
 . (1) ..."في طريقك   ضِ هذه العلوم فرض عين بالنسبة لك ولأمثالك فامْ 

 الدليل السادس: 

؛  تعلُّماً أو تعليماً أو ممارسةً   مِهَنـإلى ال  وفقهائها  هاجمع  من عظماء الأمَّة وعلمائِ   بَ نُسِ 
نسبة إلى عمل الآجُر، والجصَّاص، نسبة إلى العمل بالجصيِ وتبييض  قيل  فكان منهم: الآجُري،  

نسبة    ، والخرَّازنسبة إلى صناعة الأقفال  الجدران، والحاسب، نسبة إلى مَن يعرف الحساب، والقفَّال
ونحوها والقِرب  الجلود  خرز  في  العمل  والحذَّاءإلى  وعملها  ،  النعال  حذو  إلى  والخوَّاص،  نسبة   ،

ت، والفرَّاء. ،والخبَّاز، والصبَّان   . (2) ..الخوالصوَّاف، والزياَّ

 الدليل السابع: 

أني التيكوين وتعلُّم الحرِف والصيناعات النيافعة يدخل في عمومات النصوص التي تَضُ على 
 طلب العلم النيافع. 

ها الأمة وقد حث الشرع على تعليم العلوم التي تَتاجُ جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: "
 . (3) "في دينها ودنياها، وجاءت الآيات والأحاديث والأخبار بذلك 

تعالى:   قوله  مثل  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  چ وذلك 

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   چ ، وقوله تعالى:  ٥  -  ١العلق:    چژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  

 
"  حولَ فضْل تعلُّم العلوم الدنيوية النيافعة، إشراف د. عبد الله الفقيه الشنقيطي، فتوى بعنوان "الشيبكة الإسلامية فتاوى  (1)

 م.31/1/2011، تاريخ 148375برقم 
: عبد  تَقيق  بد الكريم بن محمد السمعاني المروزي،عأبو سعد ،  الأنساب ينُظر لمعاني هذه الصنائع ونسبةِ أصحابُا إليها:  (2)

م،  1962ه/1382 ، 1، طمجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آبادآخرون، الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني و 
   .  5/ص1ج  –  67/ص5ج  –  15/ص4ج –  470/ص10ج  –  68/ص1ج –  282/ص3ج

 . 7/ص13الموسوعة الكويتية، ج (3)
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عِلْمًا نَافِعًا،  اللََّّ  سَلُوا  )):  ، وقوله ١١٤طه:    چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ ، وقوله تعالى:  ٩الزمر:    چئىئى  
فَعُ  :  ، وقوله(2) ((طلََبُ العلمِ فريضَة  على كُليِ مُسْلِمٍ )) :  ، وقوله(1) ((وَتَـعَوَّذُوا بِاللَِّّ مِنْ عِلْمٍ لَا يَـنـْ

نْـيَا  )) :  ، وقوله(3) ((مَن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهيل الله له به طريقاً إلى الجنية)) مَلْعُونةَ ، الدُّ
 .(4) ((فِيهَا، إِلاَّ ذكِْرَ اللَِّّ وَمَا وَالَاهُ، أوَْ عَالِمًا أوَْ مُتـَعَليِمًامَلْعُون  مَا 

: علم علوم الشرع على المعن العام، فيشمل    ةالسابق  نصوصلم في الالعِ   لُ والتحقيق حمَْ 
الزراعة، والصناعة، والسياسة، والحرف،    : ومنها  وعلوم الدنيا  .الكلام، والفقه، والتفسير، والحديث

والطب، والتكنولوجيا، والحساب، والهندسة وغير ذلك من أنواع العلوم، وما يرتبط به مصالح أمور  
 . (5) الدنيا

 الدليل الثامن:

الصناعات وتطوير المهارات مميا تُُابهِ به الأمية أعداءها، وتستغني   أنَّ التكوين وتعلُّم أنواع 
 .  (6) به عن غيرها من الأمم، وهذا مأمور به شرعاً 

تَت عنوان )ما حكم وأهمييية دراسة العلوم   جاء في فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز
، والله يقول سبحانه:  الا شكَّ أن دراسة  الدنيوية؟(: " ۇ  ۆ  ۆ  چ لعلوم الدنيوية أمر  مطلوب 

، فالمسلمون بحاجةٍ  ٦٠الأنفال:    چۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  
إلى العلوم الدنيوية حتى يستعينوا بُا على طاعة الله، وعلى الاستغناء عمَّا في أيدي الناس، وعلى  

المسلمين يتعلَّمون الجيولوجيا والهندسة والطب وغير ذلك مما يعُينهم،    كونِ جهاد أعداء الله، مع  
د بها الأعداء؛ كل ما يعُينهم على جهاد الأعداء واتقِّاء وكذلك ما يخترعون ف القوة التي يُجاهَ 

ويُ  الأعداء  مطلوبن شرِّ  أمرن  فهو  الأعداء    چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   چ :  غنيهم عن 

 
 . قال المحقق: صحيح لغيره. 15/ص5رواه ابن ماجه، ج (1)
 . وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن  بمجموع طرقه وشواهده. 151/ص1رواه ابن ماجه، ج (2)
 . 66/ص14رواه أحمد، ج (3)
 .  . وحسينه الشيخ الأرناؤوط231/ص5رواه بُذا اللفظ الإمام ابن ماجه، ج (4)
 . 8/ص13الموسوعة الكويتية، ج (5)
دون معلومات طبع،    PDFحق العمل في الشريعة، حسين حامد حسان، بحث منشور على شبكة الأنترنت بصيغة  (6)

 .26ص
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فائدتِا  .  ٧١النساء:   مع  عليها،  أُجِرَ  إن كان لله؛  المسلمين  تنفع  التي  الدنيوية  بالعلوم  فالاشتغال 
يتعلَّمُ  وإن كان  ذلك. العظيمة،  يضرُّه  مباح  ولا  فهذا  دنياه  ليستفيد في  للدنيا  العلوم   لكني ..  ها 

ثم مع ذلك يتعلم ما  ، فليأخذ منها بنصيبٍ، ويجتهد في تعلم دينه، والتَّفقه في دينه،  الدينية أهمي 
إذا استطاع ذلك، وإذا جمع بين الأمرين فهو خيرن إلى خير   النبُّ ينفعه ف دنياه  يقول   ، :

مع ذلك ف دنياه طبًّا أو    دفإذا تفقَّه ف دينه واستفا،  (1) (( يفُقهه في الدينمَن يرُد الله به خيراً  ))
 . صنعة  أخرى تنفعه أو أشياء مما ينفع العبدَ ف هذه الدنيا؛ فذلك خيرن إلى خير  

قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما سُئل: أي الكسب أطيب؟ قال:   وقد
ما أكل أحد طعامًا أفضل من أن يأكل من  )):  ، وقال(2) ((عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور))

  (( عمل يده، وإن نب الله داود كان يأكل من عمل يده، كان صاحب حدادةٍ، كان يصنع الدروع
والسلام، وهو نب الله، يصنع الدروع التي يُـتَّقى بُا في الحرب، تُستعمل في الحرب،   لصلاةعليه ا

 وكان زكريا نجاراً، وهو نبٌّ من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام.

انتفع بصنعة النيِجارة، أو الدروع، أو المدافع، أو الصواريخ، أو سائر أنواع السلاح؛   فإن
العلوم الدنيوية    مُ فتعل  ..  فهذا خير  عظيم ، ومع النية الصَّالحة، فهو على خيٍر عظيمٍ، وهو عبادة.

، بشرط ألا يشغل عن علم الآخرة وعمَّا ينفعه في الآخرة، فإن جمع بينهما فقد  أمرن مفيدن ونافعن 
جمع خيراً إلى خيٍر، وإن صلحت نيته في علوم الدنيا كانت عبادةً، وإذا تعلَّمها للدنيا فليس له ولا 

نيته وأراد بُذا نفع المسلمين وتقويتهم   تشيئًا مباحًا، لا حرج عليه، لكن متى صلح  مَ عليه، تعلي 
 .(3) "مُتعلَّمـبُذا الضدي عدوهم؛ جمع الله له الخيرين: الأجر، ومع ذلك النَّفع 

 

 

 
 . 718/ص2. ومسلم، ج39/ص1رواه البخاري، ج (1)
 . 502/ص28رواه أحمد، ج (2)
 ".ما حكم وأهمييية دراسة العلوم الدنيوية؟  ، فتوى بعنوان "موقع الشيخ عبد العزيز بن باز  (3)

https://binbaz.org.sa 
 

https://binbaz.org.sa/
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 نازلة الحق ف التكوين  حُكمُ : ثانيا  

تكُنْ معروفةً عند المتقديِمين، حيث أصبح الحقُّ في  اشتراَطُ التكوين في عقود العمَلِ نازلة  لم   
كما سبَق -التكوين في عقود العمل المعاصرة واحداً مِن الحقوق المكفولة للعُميال بمقُتضى العقد  

 ، فما حُكمُ هذا الشرط في الفقه الإسلامي؟ -بيانهُ في الشيِقيِ القانوني من النازلة

بعَدَ بحثٍ طويلٍ في قرارات المجامع الفقهية والموسوعات الفقهية والفتاوى لم أقِف على كلامٍ  
والحرِف   الصينائع  تعليم  إلى ضرورة  العلماء  بعض  مِن  إشاراتٍ  إلاي  النيازلة،  حُكْم هذه  صريحٍ في 

وقد سَبَق  -باً كفائياً،  وتأهيلِ العُميال معرفياً للقيام بما تَتاجُه الأمة من الأعمال باعتبار ذلك واج 
 . -نقْلُ بعضِها وسيأتي المزيد منها في الدليل الثامن

ولذلك فإني الوصولَ إلى حُكْمِ هذه النازلة لا بدُي أن يكون في ضوْء نصوص الشيرع وقواعده 
 العامة، إضافةً إلى ما تناولناه في الفروع والمطالب السابقة.

للباحث    ظَهَرَ  وأعلم-وقد  أعلى  تعالى  العمل،   -والله  الشّرطِ ف عقود  جوازُ هذا 
وصِحَّةُ هذا الحقِّ ووجوبُ إنفاذِه والإلزام والالتزام به متى ما تراضى عليه طرفا عقد العمل، 

 للأدلةّ الآتية: 

   الدليل الأوّل: 

لِمُونَ   ـُالم)) :قولهُ لِمُونَ عَلَى  ...)) وفي رواية:    ((شُرُوطِهِم    عند س  شُرُوطِهِم ، إِلاَّ  ال مُس 
 . (1) ((حَلَالا  أَو  أَحَلَّ حَرَام اشَر ط ا حَرَّمَ 

فإنيه يجب الالتزام به ما دام    ه بنُداً مِن بنودالحقُّ في التكوين مَشروطاً في العقد و   فإذا كان
  ليِ حِ  ـالعقد بِ   ما لم ينافِ مقصودَ   هو الحل    الأصل ف الشروط، فإني  حراماً ولا يُحريم حلالاً   لُّ لا يحُ 

 
   .27/ص3. والترمذي وقال: حسن صحيح، والرواية الثانية له ج92/ص3واه البخاري جر (1)
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الثَّ   الحرام أو تَريمِ  العاديي   أو إجماع، لأني   ابتين بنصيٍ الحلال  ، ةالعقود والشروط من باب الأفعال 
 .(1) الدليل على خلافه ، إلا ما دلَّ ف الشروط الصحة واللزوم والأصلُ 

روط الأصل ف العقود والش    إنَّ   قال الدكتور محميد الزحيلي موضيِحاً هذه القاعدة المهمية: "
وعدم التحريم،    ب فيها الحلُّ صحَ المستَ   ، وأنَّ والصحة  هو الإباحة والجواز  اسُ التي يقوم بها النّ 

الشرع على تَريمه وإبطاله    إلا ما دلَّ   لبطُ أو يَ   وتكون صحيحة يترتب عليها أثرها، ولا يحرم منها 
تغيرَّ    مُ ي عن الأدلة الشرعية، فإن ثبت دليل يحريِ قصيِ البحث والتَّ   بُ بالنص أو بالقياس، وهذا يوجِ 

 .(2)"هذا الاستصحاب 

إن تطبيقات هذه القاعدة تنحصر في غير   وقال أيضاً مُبييِناً مجال العمل بُذه القاعدة: " 
الجديدة،  والشروط  الجديدة  والسنة، كالعقود  الكتاب  في  نص  فيها  ورد  التي  والشروط  العقود 

 .  (3) "الناس إليها والمستجدات مع تطور الأحداث، وحاجةِ 

(: "خامساً:  الأصلُ في الشروط الصحة واللزومثنايا حديثِه عن تطبيقات قاعدة )وقال في  
ن قبل، وفي المعاملات الحديثة التي الاستفادة من القاعدة عند استحداث معاملة لم تكن معروفة مِ 

ها، بعضُ   لُ عدَّ قبل منها ما ليس فيه مصادمة للشرع نصاً أو قياساً، وقد يُ المسلمين، فيُ   ها غيرُ أوجدَ 
 .     (4) "ها عند المخالفةض بعضُ رفَ ويُ 

 :  ثانيالدليل ال

ضا هو الأصلُ الذي تنبني عليه برضى الطرفين، والريِ   لَ صَ حَ اشتراط التكوين في العقد  أني  
   .(5) العقود

 
  .2361وص 2327/ص3مطبوع ضِمنَ دراسات المعايير الشرعية، جالإجارة على منافع الأشخاص، د. قره داغي،  (1)

 .814-813/ص2جالقواعد الفقهية وتطبيقاتِا، الزحيلي، و: 
 . 815/ص2، جالقواعد الفقهية وتطبيقاتِا  (2)
 . 816/ص2المرجع نفسه، ج (3)
 . 817ص/2القواعد الفقهية وتطبيقاتِا في المذاهب الأربعة، د. محمد الزحيلي، ج (4)
 .868، ص( AAOIFI"أيوفي" ) المالية الإسلامية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ، المعايير الشرعية  (5)
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إنما  )):  لقوله ، و ٢٩النساء:    چڃڃ    ڄ  ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  چ وذلك لقوله تعالى:  
 . (1) ((البيع عن تراض 

ن ـُالعقد وجوازِ   ليِ  في حِ المعتبَر "ف   نَ ضا مِ روطه، هو الريِ زومه، وفي انعقاده وشُ ه ولُ وذِ فُ ه، وفي 
ا في إنشاء العقد، والالتزام بموجبه  مَ هِ تِ بَ غْ برضا المتعاقدين، ورَ   المعاملةِ   لَّ حِ   طَ بَ ارع رَ الشي   رفين، لأنَّ الطي 

  ب ما تراضى عليه الطرفان، لأنَّ د بحسَ ذلك يتحدَّ   بآثاره والتزاماته ووصفه، وكلُّ   :ومقتضاه، أي
    . (2) "منهما بحسب الشروط، وصدور الرضا منهما بذلك  ية في تَديد ما يجب لكليٍ لهما الحري 

 : الثالث الدليل

 ،التي يأمُرُ بُا وُلاة الأمرلح  امِن باب المصاشتراط تكوين العُميال على أرباب العمل    أني 
العلماء   دَ عَّ ق ـَ  وقدبالمعروف،    مللمصلحة، وجبت طاعته  مراعاةً   فإذا أمروا بشيء أو نهو عن شيء

. وبناء عليه فإنه يجوز لولي الأمر أن يتدخل بالإلزام بالمصلحة  ف الإمام على الرعية منوطن ر  تص  أنَّ 
   .(3) م بمراعاتِالزِ للمصلحة التي أُ  الإجارة ونحوها تَقيقاً كصور  الفي بعض 

 :  رابعالدليل ال

عند المسلمين من القديم ولم  تدريب العُميال وتكوينهم خلال مُدية العقد كان معروفاً  أنَّ  
جرى به العمل في المجتمع الإسلامي، وتعارَف عليه الصُّنياع والحرفيون،    ، بلفقهاءن المينُكِره أحد   

بأني الأجير المبتدئ يستفيدُ مِن التدريب والتكوين كي يتمريسَ ويحذَق الحرفة، ولا حاجَة لإعادة  
نقل النماذج على ذلك والتي يحفل بُا تاريخنا الإسلامي، فقد سبَق سَوقُها في الفرع الأول من هذا  

       .طلبالم

 

 

 
 . 305/ص3رواه ابن ماجه، أبواب التجارات، باب بيع الخيار، ج (1)
 . 818/ص2، د. محمد الزحيلي، جالقواعد الفقهية وتطبيقاتِا في المذاهب الأربعة (2)
"، د. حمزة حسين  لعلاج آثار التضخم التأصيل الشرعي للحلول المقترحة  مجلة مجمع الفقه الإسلامي، بحث بعنوان " (3)

 بتصرُّف.   178/ص4مج 12الفعر، عدد
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 :  الدليل الخامس

، وهذا التقنين لا يتعارَضُ هُ ه وآثارَ بُذا الحقيِ وقنينه بقوانين تضبِطُ كيفيياتِ   أمَرأني وليي الأمر قد  
 .(1) مع أحكام الشريعة الإسلامية فيبقى على أصل الإباحة

بل إني التكوين بمختلَف صُوَرهِ وميادينه مشروع  مُستَحب  شرعاً، بل هو فرضُ كفايةٍ في  
جميع الصنائع والعلوم الدنيويية النيافعة الضرورية للمسلمين، بل قد يصير فرضَ عيٍن إذا لم يوجَد في  

كما سَبقَ في أدلية  -ا  الأمية مَن يعرف هذه الصينعة أو يستطيعُ تعلُّمها إلاي هو، فوَجَبَ أن يتعلَّمه
 . -مشروعيية التكوين

   :السادسالدليل 

مِن المعروف الذي أمَرنا  أني تكوينَ العامِل لتحسين مستواه وترفيع درجته وتدعيم معارفه  
ں  ں  ڻڻ        ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱڳ  ڳ  ڳ   چ في مثل قوله تعالى:    الله ورسوله به

:  حيَن سُئِلَ عن الرجل لا يجد ما يتصديق به  ، وقوله١٠٤آل عمران:    چڻ  ڻ  ۀ  
سِك  عن الشر، فإنها له صدقةفَـل يـَع مَل   ))  .(2) ((بِال مَع رُوفِ، وَل يُم 

ولا زال أرباب العمل والصينائع والحرِف يُحسِنون إلى العميال بتدريب المبتدئين منهم، وتمريرِ 
ينسى هذا   المـتُعليِم لا  القرون الأولى من الإسلام، وكان الأجير  إليهم منذ  المهنة  الخبرات وأسرار 

 .  (3) المعروف لشيخه الذي علَّمه الحرفة

   :السابعالدليل 

سته ناجحةً، وهذه النَّتيجةُ لا يوصَل  أني الـمُستأجِرَ يحُِبُّ أنْ يرى عملَه مُتقناً، ويرى مؤسَّ 
صلحته، مِن مَ   وكلُّ ذلك ،  والريفعِ مِن مستواهم المعرفي والمهنيعُميال  تكوين الإليها إلا عن طريق  

 
، بعنوان " هل يجوز شرعًا مُالفة قوانين  246535فتاوى الشيبكة الإسلامية، إشراف د. عبد الله الفقيه، فتوى رقم:   (1)

 .815/ص2، ج القواعد الفقهية وتطبيقاتِا م. و: 29/3/2014، بتاريخ العمل التي تسنها البلاد وعدم الالتزام بُا؟
 . 524/ص2رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل المعروف، ج (2)
. و: الإسلام والحركة النقابية، جمال  123-115ص 41، صالشيخلي ، دة. الأصناف والمهن في العصر العباسي ينظر:  (3)

 . 55-54البنيا، 
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عائدة   وكيفاً،    إليه،   وثمرتهُ  الإنتاج كمياً  بتحسين مستوى  والأمية كليِها  المجتمع  ثُمي هي عائدة  على 
 . (1) فيكون تكوينُهم حينئذٍ مطلوباً شرعاً لِما يترتيب عليه من المصالح العظيمة

 الدليل الثامن:

أني    إلى  الإسلام  وفقهاء  العلم  أهل  بعض  يكفُلُه أشار  حقٌّ  وتكوينهم  العُمّال  تعليمَ 
 ، ويجب أن يعتني به المسلمون وولاة الأمور:   الإسلام

مة مصطفى المراغي ، حيث يقول: "كفَلَ الإسلام للعامل ومِنهم فضيلة الشيخ العلاي
 . (2) حقَّه في التعليم..."

من   وغيرها  والحساب  الطب  وعلوم  الصناعات  تعلُّمَ  عثمان  رأفت  محمد  الدكتور  وعدَّ 
الكفايات،   فروض  مِن  وفرضاً  الإسلام،  للأمية في  حقياً  الدنيوية  المصالح  بُا  ترتبط  التي  المعارف 

ك  فيجبُ على المـجُتمع أن يكون فيه الأطبياء والصُنياع وغيرهم ممن لو خلا منهم المجتمع لكان ذل
مؤديياً إلى إلحاق المشاق بأفراده، بل قد يؤديي إلى هلاكهم، ومعن ذلك أني المجتمع وولاة الأمور  

 .(3)مُطالبون بإيجاد هذا النيوع من التعليم والتكوين

، حيثُ أكيد أنه يجب على  وهذا التقرير هو نفسُه الذي ذهب إليه العلامة أبو زهرة 
الأمية الإسلامية أن تعتني بتعليم أفرادها مِن المعارِف ما يَستخرجُِ مواهبهم؛ كي تُسنَدَ لهم الأعمال  
أفراد الأمية   الذي يستفيد منه  المعرفي  التكوين  صُوَر  والمهام بحسب مؤهيلاتِم ومواهبهم، ثمي عديدَ 

ليم المجتمعي؛ بدْءً من الصبيان والشباب؛ بتلقينهم المعارف  بَحسَب طبقاتِم وتدرُّجِهم الهرمي في السُ 
الضرورية، ومروراً بالعُميال بمختلف مِهَنهم كالعاملين بأيديهم ثم الحاسبين والمراقبين والمساعدين ثم  

الأطباء والقضاة...الخ، فعلى الأمية وولي الأمر أصحاب الأعمال الرئيسية في المجتمع كالمهندسين و 
 . (4)أن يعملوا على تأهيلهم وتسهيل قيامهم بعملهم

 
 هذا الدليل من اجتهاد الباحث.  (1)
من قضايا العمل والمال في الإسلام، مصطفى المراغي، سلسلة البحوث الإسلامية، مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر،   (2)

 . 36م، ص1970ه/1390مصر، -القاهرة
 بتصريف.  63-62، صالحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام، د. محمد رأفت عثمان (3)
 . 45-44، صالتكافل الاجتماعي في الإسلام، محمد أبو زهرة (4)
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الطَّرحَ نفسَه، حيثُ يرى أنيه يجب على   واختار العلامة الدكتور حسين حامد حسيان 
الديولة أن تقُيمَ الصيناعات والـمِـهن والحرف، بتكوين أفراد الأمة لهذا الأمر، لأنيه أساسُ بناء الاقتصاد 

 .(1) وقوية الديولة

ف مراحل التعليم    نظريةّ الإمام الشاطبيوكلُّ هؤلاء العلماء والباحثين بَـنـَوْا رأيهم على  
الذي يجب أن يستفيدَ منه أفراد الأمية لسديِ احتياجاتِا من الـمِهن والصناعات والحرِف   والتكوين

والوظائف العُليا للديولة، بأني ذلك كلَّه مِن فرُوض الكفايات التي يجب القيام بُا، فيشتَرِك الجميعُ  
صُّصيٌّ ترُاعَى فيه في التعليم الأصلي الإلزامي للمعارِف الضروريية لكل صب وشاب، ثمَّ تكوين  تخ 

مواهبهم وميولاتِم، وكلٌّ مُيسَّر  لِما خُلِقَ له، وكلُّ واحدٍ مِن أفراد الأمية سيوصِلُه تكوينُه ومواهِبُه  
ة، فمِنهم العُميال بأيديهم ومِنهم الجنود ومنهم الصنائعيية والحرفييون إلى مِهنةٍ يسُدُّ بُا فرْضَ الكفاي
 ومنهم الأئمة والقضاة...الخ.  

  يريَِ ه سُ ؛ لأنَّ قوم    كفايةٍ   فرضُ هو    فعلٍ    لكليِ وبذلك يتربىَّ ما نصُّه: "  قال الإمام الشاطب
إليها في    تاجٍ محُ   في مرتبةٍ   فَ قَ ؛ فقد وَ يرِ وعجز عن السَّ   ائرُ السَّ   فَ قَ وَ   شترك، فحيثُ مُ   في طريقٍ   لاً أوي 

في المفروضات الكفائية، وفي   إلى أن يصل إلى أقصى الغاياتِ   يرِ في السي   زادَ   كان به قوة    الجملة، وإنْ 
كالاجتهاد في الشريعة، والإمارة؛ فبذلك تستقيم أحوال الدنيا وأعمال  ،  يصل إليها  نْ مَ   رُ التي يندُ 
 .(2) "الآخرة

العلم المحتاج إليه في حرفته    مِ لُّ عَ ت ـَلِ   فمن فيه أهلية  ...  : "ويقول الإمام ابن الحاج المالكي
 ُ ه  ومن لم يكن فيه أهلية لذلك فليسأل العلماء عن فقه ما يحتاج إليه في زراعتِ   ،معلُّ عليه التَّ   فيتعينَّ

 . (3)"ذلك يحتاج إلى فقه كثير  الحرف إذ إنَّ أو غيرها من 

 
 . 26صحق العمل في الشريعة، حسين حامد حسان،  (1)
نظرية الإمام الشاطب حول مراحل التعليم وكيفية تكوين أفراد المجتمع وتِيئتهم للعمل والقيام بفرض الكفاية جاءت في   (2)

 . 286/ص1. والنصُّ المنقول عنه هنا في ج286إلى ص 284/ص1كتابه العظيم "الموافقات" من ج
،  المالكي الشهير بابن الحاج، دار التراث، دون معلومات الطبعالمدخل، أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري الفاسي  (3)

 . 3/ص4ج
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وبيني رحمه الله أني مِن تمام النُّصح في أيي حرفةٍ أن يتعليم صاحبُها ما ينبغي تعلُّمُه فيها،  
 .(1) وذلك يحصُلُ له بالسؤال أو بالتعليم، وأني على المتعليم أن يتبع نصائح معليِمه وتوجيهاته 

  

  

     

     

 
 .19وص  15/ص4المصدر نفسه، ج (1)
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 :ثانيالفصل ال

 النوازل المتعلقة بأنواع الاستفادات التي يستحقها الأجير

 

 حق الراحة والعُطَل :ولالمبحث الأ

 عطلةالراحة وال تعريف: المطلب الأول

 المستجدة بين الفقه والقانونالعطل و  حكام الراحةأ : المطلب الثاني

 

 ظروف العمل المناسبةالحق ف   :ثانيالمبحث ال

 لغة واصطلاحا  ظروف العملتعريف   المطلب الأول: 

 .ظروف العمل المناسبة في القانون الجزائري  :المطلب الثاني

 حكم نازلة "الحق في ظروف العمل المناسبة" في الفقه الإسلامي.  :المطلب الثالث

 

 خدمات الضمان الاجتماعيالحق ف   :ثالثالمبحث ال

 . لغة واصطلاحاً  الضمان الاجتماعيتعريف : المطلب الأول

 الحق في خدمات الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري.  :المطلب الثاني

 نازلة الضمان الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية  :لثالمطلب الثا
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 الحق في الراحة والعُطَل :ولالمبحث الأ

 

 عطلةالراحة وال تعريف: المطلب الأول

 تعريف الراحة والعطلة لغة :الفرع الأول

 تعريف الراحة والعطلة اصطلاحاً والفرق بينهما  :الفرع الثاني

 

 المستجدة بين الفقه والقانونالعطل و  حكام الراحةأ : المطلب الثاني

 المستجدة في القانونالعطل و  حكام الراحةأ :الفرع الأول

 الفقه الإسلاميالمستجدة في العطل و  حكام الراحة أ :الفرع الثاني

 مسألةُ استحقاق الأجرة خلال العطلة: لثالفرع الثا
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 المبحث الأول: الحق ف الراحة والعُطَل 

يعُتَبَرُ الحقُّ في الراحة مِن الحقوق الأصيلة التي نصَّ عليها الفُقهاء منذ القديم، ولكنَّ عالم  
العُطَل والراحة لم تكُن معروفةً عند المتقديِمين، وصارتْ  الشُّغلِ استجدَّت فيه أنواع  جديدة  من 

هذه العُطَلُ مشروطةً في عقود العمل، فاقتضى ذلك دراسةَ هذه النيازلة الجديدة في ضوء أحكام  
 الفقه الإسلامي.

 

 تعريف الراحة والعطلة المطلب الأول: 

في اللغة العربية    الراحة والعطلةي  حَ التعريف بمصطلَ   -بإذن الله-  في هذا المطلب سأتناول 
   وفي الاصطلاح؛ مع بيان الفرق بينهما إن كان هناك فرق.

 تعريف الراحة والعطلة لغة :الفرع الأول

 :  لغُة   أولا: الراحة

الِاسْتراَحَةِ. وأرَاحَ    وَالرَّاحَةُ مِن  الرَّاحَةِ. والرَّواحُ  مِنَ  الرجلُ،  التـَّعَبِ. واسْتراحَ  الراحةُ: ضِدُّ 
ر مِنْ رَواح  الرَّجُلُ وَالْبَعِيُر وَغَيْرهُُماَ، وَقَدْ أرَاحَني، ورَوَّح عَنييِ فاَسْتَرحَْتُ؛ وَيُـقَالُ: مَا لفُِلَانٍ في هَذَا الَأم

دانُك رَو حا  بَـع دَ مَشَقَّة  مِنْ راَحَةٍ؛ وَوَجَدْتُ لِذَلِكَ الَأمر راَحَةً أَي خِفَّةً؛  أَي   ،  اللَّي ثُ: الرَّاحَةُ وِج 
هُ إِراحةً وَراَحَةً، فالِإراحةُ المصدرُ، والراحةُ الِاسْمُ، تَـقُولُ: أرَحِْني إِراحةً فأَسْتَريحَ؛ وَقاَلَ غَيْرهُُ: أرَاحَ 

الْحدَِيثِ:أَطعتُ كَقَوْلِكَ   وَفي  وعارَةً.  إِعَارَةً  وأعََرْتهُ  وَطاَعَةً  إِطاعة  النَّبُِّ   ه  بِلَالٍ   قاَلَ  :  لِمُؤَذيِنهِِ 
ن للِصَّلَاةِ فنَسْتَريحَ بأدَائها مِن اشْتِغَالِ قُـلُوبنَِا بُِاَ؛ قاَلَ ابْنُ الأثَير: وَقِيلَ كَانَ  أَي أذَيِ ((  أرَحِْنا بُِاَ ))

نْـيَوِيَّةِ تَـعَبًا، فَكَانَ يَسْترَِ  يحُ بِالصَّلَاةِ  اشْتِغَالهُُ بِالصَّلَاةِ راَحَةً لَهُ، فإِنه كَانَ يَـعُدُّ غَيْرهََا مِنَ الَأعمال الدُّ
يُـقَالُ: أَراحَ الرجلُ واس تراحَ  ((.  وقُـرَّة عَيْنِي في الصَّلَاةِ ))  هَا مِنْ مُنَاجَاةِ اللَِّّ تَـعَالَى، وَلِهذََا قاَلَ: لِمَا فِي 

سُهُ بَـع دَ الِإعياء والترَّْوِيحةُ في شَهْرِ رَمَضَانَ:   .وأرَاحَ الرجلُ: ماتَ، كأنَه استراحَ ،  إِذا رجََعَت  إِليه نَـف 
اَوِيحِ ))سميِيت بِذَلِكَ لِاسْتراَحَةِ الْقَوْمِ بَـعْدَ كُليِ أرَبع ركََعَاتٍ؛ وَفي الْحدَِيثِ:   لَأنهم كَانوُا    ((صَلَاةُ الترَّ



 الفصل الثاني
230 

اَوِيحُ: جَمْعُ تَـرْوِيحة، وَهِيَ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الرَّاحَةِ  هَا،  يَسْتَرِيُحونَ بَيْنَ كُليِ تَسْلِيمَتَيْنِ. وَالترَّ ، تَـفْعِيلة مِنـْ
 .  (1)مِثْلُ تَسْلِيمَةٍ مِنَ السَّلام

معنى الرّاحة هو ضد  التعب، ويرُاد به ترويحُ النفس أي: التخفيف مما سبق يتيضح أني:   
 . بعد عناء أو إعياء وتستجمّ  عليها وتركُها تستريح 

بعد تعب   توقُّفٍ   فترةُ   .عُطْلَة  : الراحة:  معجم اللغة العربية المعاصرة  جاء في مادة )روح( من 
 .   (2) العمل فِ توقُّ  الرَّاحة: وقتُ  فترةُ  ."الرَّاحةُ الأسبوعيَّة" 

 :لغة   ثانيا: العطلة

  لويٍ واحد يدل على خُ   صحيح    عطل( العين والطاء واللام أصل  ) "قال العلامة ابن فارس:  
 .  (3)"وفراغٍ 

العطلة ما ذكره العلامة الدكتور محمد حسن   ومِن أجمعِ وأجملِ ما وقفتُ عليه في معن 
  :من المعجم الاشتقاقي المؤصيل، وهذا مُلخيصه )عطل(مُطويلاً في مادية  جبل

  دلو  ، و لا وَتَر عليها  :-بضمتين-  عُطُل    قوس  و   ،: تَمَّ وطالَ -حَ رِ فَ من باب  -عَطِلَ الجسم  
عَطِلَت المرأة: إذا لم يكن عليها  و لت من الاستقاء بُا.  فتعطَّ   -هاسَيرُْ أي:  -عَطِلَة: انقطع وَذَمُها  

القلائد فهي عاطل وعُطُل    حَلْي   التي لا قلائد    الَأعْطاَل، و وخَلا جيدُها من  من الخيَْل والإبل: 
 .  (4)تُ والمزارع: لم تُـعْمَر ولم تَُْرَث، والدارُ: أُخْلِيتالغلاي عطِلت و ، عليها ولا أرسانَ لها

 َ تدور على معن محوري هو:    وبيني المعاني كليها  مِ الأني هذه  أو    ن  تجرد  النفع  آلة 
وبئر مُعَطَّلة: لا يُسْقَى منها   ، ٤٥الحج:    چۋ     ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  چ  ، مثل قوله تعالى:الزينة
د  التجرُّ   نَ ومِ   ...ومنه تعطيل الدار  ،التفريغ  :التعطيلو   ، مائها  ورِ ئُ غُ أهلها أو لِ   ودِ بُـيُ ــنتفع بُا لِ ولا يُ 

 
 باختصار يسير.  462-461/ص2لسان العرب، ج (1)
 .955/ص2، ج معجم اللغة العربية المعاصرة (2)
 .351/ص4معجم مقاييس اللغة، ج (3)
 . 1485-1484/ 3المعجم الاشتقاقي المؤصيل، ج (4)
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، ورجل ذُو عُط لة:  -بالضم- : بقَِيَ لا عمل له، والاسم العُط لة  الرجلُ   تعطَّلَ   :والفراغ والخلويِ 
 . (1) على من وجبت عليه قامَ لا تُ  وتعطيل الحدود: أنْ  ،-أي: حرفة-ليست له ضَي عة 

تجر د العامل عن العمل  إلى:    -بالنيظر إلى ما سبق ذكِرهُ-وعليه فإني معن العُطلة يرجع  
 . بدنهِ بالعمل خلال العُطلة وفراغِه مِنَ الشغل، فهو لا يبذُلُ منفعةَ 

 

 الفرع الثاني: تعريف الراحة والعطلة ف الاصطلاح والفرق بينهما: 

لم أقف على تعريف اصطلاحي صريح لمصطلحي "الراحة" و"العطلة"، ويظهر للباحث  
أن السبب هو اكتفاءُ فقهاء الشريعة والقانون بمعناهما المعروف في اللغة العربية لأنيه هو المقصود  

 أيضاً في الاصطلاح الفقهي والقانوني.

وعليه فإني مصطلحي الراحة والعطلة يعُتبران من المصطلحات التي بقيَ استعمالها على ما   
 هو عليه في الحقيقة اللغوية ولم ينشأ لهما استعمال عرفي خاص في الفقه أو القانون. 

المصطلََحين  بين  للفرق  بالنّسبة  مصطلَح   وأمّا  أني  وهو  مهميٍ،  أمرٍ  على  التنبيه  فيُمكِن 
-"العطلة" أقوى دلالةً على موضوع البحث من مصطلح "الراحة"، لأني مصطلح "عطلة" دال   

على معن التعطُّل عن العمل والتوقف عنه، وأميا مصطلح "راحة" فهو دالٌّ على سبب    - كما سبق
 العُطلة، وهو الركون إلى الراحة.  

  عتَبرُ تَ وبعد تتبُّعي لاستعمالات القانونيين لهذين المصطلحين لاحَظتُ أني القوانين الوضعية  
الأسباب، ولذلك نجد قوانين العمل تعُبريِ بالمصطلحين دون فرق،  ة و فتراتِ راحةٍ متفاوتة المدي   العُطلَ 

فنجد التعبير بـِ "العطلة الأسبوعية" وكذا "الراحة الأسبوعية"، و"العطلة السنوية" أو "فترة الراحة  
السنوية"، وذلك لأني هذه العُطل تُمع بين التعطُّل عن العمل وبين سبَبِ ذلك التعطُّلِ وهو الرياحة  

 . (2) لاسترجاع البدني والنفسيلأجل ا
 

 باختصار.  1485-3/1484المرجع السابق، ج (1)
. و: الوجيز في شرح قانون  286، صمعجم مصطلحات الشريعة والقانون، د. عبد الواحد كرم، دون معلومات طبع (2)

 . وفيه بيان  لأنواع العطل والراحات المختلفة. 169-166العمل، د. هدفي، ص
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عُطْلَة ، فترة توقُّف بعد تعب  : الراحة:  معجم اللغة العربية المعاصرة   وجاء في مادة )روح( من
 . (1) فترة الرَّاحة: وقت توقف العمل ،"الرَّاحةُ الأسبوعيَّة" 

 

 أحكام الراحة والعطل المستجدة بين الفقه والقانون المطلب الثاني:  

المطلب   هذا  في  سأتناول  والاصطلاح؛  اللغة  في  والراحة  العُطَل  لتعريف  تطريقتُ  بعدما 
الفقه  في  النازلة  لهذه  الشرعي  الحكُم  وبيانَ  الجزائري،  القانون  في  المستجدية  وأنواعها  أحكامَها 

 الإسلامي. 

 

 الفرع الأول: أحكام الراحة والعطل المستجدة ف القانون 

َ القانون الجزائري جميع الأحكام المتعليقة بحقي الراحة والعُطل، ويندرج هذا الحق ضمن   بيني
محور المدة القانونية للعمل... وترتبط مدة العمل الأسبوعية واليومية بالحق في الراحة والعُطل القانونية  

ن حقهم في الراحة والعطل حفاظاً على صحة العامل وأدائه المهني ومِن ثَمي لا يُمكن حرمان العمال م
القانونية، وهذا بطبيعة الحال بوضع قواعد متعلقة بمدة العمل اليومي والأسبوعي والعُطل الخاصة  

 .  (2)والسنوية، وقد تدخَّل المشريعِ في هذا الجانب لحساسيته وإضفاء الطابع القانوني عليه

 وفيما يلي توضيح  لمشروعية هذا الحق في تشريعات العمل وكيفيات تطبيقه: 

 أولا: الراحة والعُطل حقٌّ للعامل 

هو   وآخِرهُا  المتعاقبة،  الجزائرية  الدساتير  عليه  نصَّت  دستورياً  حقياً  الراحة  الحقُّ في  يعُتَبَرُ 
 م، فقد جاء في ماديته السادسة بعد الستيين ما نصُّه:2020دستور  

 ممارسته. القانون شروطَ د الحقّ ف الرّاحة مضمون، ويحدِّ : 66مادة 

 
 .955/ص2، ج معجم اللغة العربية المعاصرة (1)
 .94-93، صم2014الجزائر، -محاضرات في قانون العمل، د. خليفي عبد الرحمان، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة (2)
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العامة   الحقوق  بممارسة  الصلة  ذات  الدولية  والاتفاقيات  بالمواثيق  التزم  الجزائري  والمشرع 
م، واتفاقية منظمة  1921وحماية العمال مهنيا واجتماعيا وصحيياً، كاتفاقية الراحة الأسبوعية لسنة  

سنة   السنوية  بالعطل  الخاصة  الدولية  سنة 1936العمل  العمل  وساعات  والخاصة بالأجور   م، 
 . (1) م وغيرها1952م، والخاصة بالإجازات مدفوعة الأجر سنة 1938

القوانين التي أكيدتْ على هذا الحقي  المتعاقبة تفريعت باقي  القوانين والديساتير  وعن هذه 
 وبيينت أحكامه وأنواعَه وكيفيات تطبيقِه. 

م،  1990أفريل    21المؤرخ في    11-90وعلى رأس هذه القوانين قانون علاقات العمل  
 فقد جاء في مادته الخامسة تَت فصل "حقوق العمال" ما نصُّه:  

 الراحة -...وذكََرَ منها: يتمتع العمال بالحقوق الأساسية التالية: 05المادة 

   ما نصُّه: وفي المادة الرابعة والخامسة بعد الثلاثين تَت فرع "العطل والراحة القانونية"

 يحدد القانون أيام الأعياد والعطل المدفوعة الأجر.:  34المادة 

 راحة قانونية. أيامسبوعي وأيام الأعياد والعطل  : يعتبَّ يوم الراحة الأ35المادة 

وهذه الموادُّ صريحة  في إعطاء العامل الحقَّ في الراحة والعطلة، وأنَّ هذه العُطل وأنواعَ الراحة   
 يُحديِد كيفياتِ تطبيقها القانون، وهو ما سأبيينه كالآتي: 

  ثانيا : أنواع العطل القانونية وكيفيات الاستفادة منها 

فيما يلي سرْد  للأحكام القانونية التي تَُديد أنواع العُطل التي يستحقُّها العامل في القانون   
 : (2) الجزائري وكيفيات الاستفادة منها

 

 
  62ص ، د. عبد الرحمان خليفي، - معَلَّق عليه ومثريى بفقه القضاء الجزائري والقضاء المقارن- قانون العمل الجزائري  (1)

 بتصرف يسير. 
درَجة تَت هذا الفرع نصَّ عليها القانون (2)

ُ
  المتعلق  م1990أفريل   21المؤرخ في  11-90 أغلبُ المواد القانونية الم

 فقد بيينتُه في محليِه.    11-90؛ وما كان مُستـَنَدُه القانوني غيُر القانون علاقات العملب
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 العطلة الأسبوعية -1

 :  11-90من القانون  33جاء في المادة  

ظروف  الوتكون الراحة الأسبوعية العادية ف  حق  العامل ف الراحة يوما  كاملا  ف الأسبوع.  
 . العادية يوم الجمعة

في هذه المادية تصريح  بَحقي العامل في يومٍ كاملٍ من الراحةِ أسبوعياً، كما حديدتِ الماديةُ ذلك 
اليومَ بيومِ الجمعة، فهو يومُ العطلة الأسبوعية الرسمية في الجزائر في الحالات العادية، أميا الحالات 

 الاستثنائية فقد جاء بيانُ أحكامها كالآتي: 

الرَّ 37  المادة تأجيل  يمكن  يوم  :  ف  بها  التمتع  أو  الأسبوعية  ذلك  إخر  آ احة  استدعت  ذا 
تنظيم الإ  روراتُ الضَّ  للهيئات والمؤسسات الأخرى أن    ويحق  نتاج. الاقتصادية أو ضرورات 

ذا كان التوقف عن العمل فيها يوم العطلة الأسبوعية يتعارض  إ  تجعل الراحة الاسبوعية تناوبية،
 مع طبيعة نشاط الهيئة أو المؤسسة أو يضر العموم. 

جميع العمال أو لبعضهم ف الهياكل أو  ـالراحة الاسبوعية لِ   يومَ   د الوال بقرار  دِّ : يحُ 38  لمادةا
بعين الاعتبار ضرورات تموين المستهلكين وحاجات كل    مؤسسات التجارة بالتجزئة، ويأخذُ 

 مهنة، ويضمن تناوب هياكل كل فئة ومؤسساتها.

وهاتان الماديتان جاءتا لتحديد الأحكام الاستثنائية ليوم الراحة الأسبوعية، بما يضمَنُ بقاء   
المصالح العامية مشتغِلةً؛ لكي لا تتعطيل معايشُ الناس وضرورياتُ حياتِم خلال يوم العطلة الرسمية، 

ادسة بعد الثلاثين ما  مع بقاءِ العاملِ مستحِقاً ليومِ عطلته في يوم آخر. لذلك جاء في المادة الس 
 نصُّه:  

 .يحق للعامل الذي يشتغل ف يوم الراحة القانونية التمتع براحة تعويضية مماثلة لها
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 العطلة السنوية   -2

الثانية   المادية  غاية  إلى  والثلاثين  التاسعة  المادة  من  السنوية  العطلة  أحكام  تَديد  جاء 
، وفيها تفاصيل ومُحديِدات دقيقة لتطبيق  11-90مِن قانون علاقات العمل    3والخمسين مكرر

 هذا الحق، وأكتفي منها بالمواد التي تبُينيِ حق العامل في هذه العطلة وكيفية حساب مديتِا:

 :  ما نصُّه 39 المادةففي 

تنازل من العامل   وكل .  ه المستخدمإيانحها  يملكل عامل الحق ف عطلة سنوية مدفوعة الأجر،  
 باطلا وعدي الأثر.  عد  ها يُ عطلته أو عن بعضِ  عن كلِّ 

فهذه المادية أعطت لكل العمال الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر لا يُمكِن التنازل عنها  
 بأيي حال من الأحوال.

 وجاء تَديد كيفية حساب مُدية العطلة السنوية في المواد الآتية: 

: يعتمد الحق ف العطلة السنوية على أساس العمل المتمم خلال فترة سنوية مرجعية 40المادة  
يونيو من سنة العطلة. وتُحسَب الفترة    30تمتد من أول يوليو للسنة السابقة للعطلة إلى غاية 

 م ابتداء من تاريخ التوظيف. توظيفهُ  المرجعية للعمال الجديدِ 

أساس يومين ونصف يوم ف كل شهر عمل،  سب العطلة المدفوعة الأجر على  : تحُ 41المادة  
 يوما  تقويميا عن سنة العمل الواحدة.  30دون أن تتعدّى المدة الإجمالية 

يوماً في الحالات العادية،    30إذن: على هذا الأساس فإني أقصى مدية للعطلة السنوية هي  
يوماً، ويتمي حساب العطلة السنوية    30  =يوم عن كل شهر  2.5شهراً ×    12ويتمي حسابُا بضرب  

   2.5×   للعُمال الجدد بالطريقة نفسها: عدد شهور العمل

فأعطى   الاستثنائية،  الحالات  السنوية في  العطلة  ةِ  مدي الكلامُ عن  القانون  كما جاء في 
، وجواز تمديد  (1) للعُميال بالمناطقة الجنوبية الحقَّ في عطلة إضافية لا تقل عن عشرة أيام في السنة

 
 . 11-90من القانون  42المادة  (1)
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الشاقة والخطيرة أو التي تتسبب في متاعب بدنية أو   العطلة السنوية لفائدة العمال في الأعمال 
 . (1)عصبية

 الأعياد الرسمية:  -3

ينية مُراعاةً لتَرْكِ العامل يرُافقُ أسرتَه   جاءَ تشريع العُطل خلال الأعياد والأيام الوطنية والدي
وأقاربه؛ ويُشاركهم تلك الأوقات السعيدة، أو يُشاركِ أمَُّتَهُ أعيادَها الوطنية والدينية التي تدلُّ على 

 تلاحُم أفراد الوطن وتَشَاركُِهم تاريخاً ومصيراً واحداً.   

أني القانون هو الذي يُحديد الأعياد التي يستفيد   11-90من القانون    34وقد بيينت المادة  
 خلالها العامل من عطلة مدفوعة الأجر، ونصُّها كالآتي:  

 . يحدد القانون أيام الأعياد والعطل المدفوعة الأجر

م هو أويلَ قانون بعد استقلال 1963جويلية    26المؤرخ في    278-63وكان القانون  
الجزائر يُحديدُ قائمة الأعياد الرسمية للدولة الجزائرية، ثم خضَع لعِدية تعديلات كان آخرهُا في القانون 

  أعياد؛ تتوزيعُ إلى   10م، واستقري عدد هذه الأعياد على  2018جويلية    02المؤرخ في    18-12
مِها   يوماً كالآتي: 12أعياد دولية ووطنية ودينيية، عددُ أياي

 الفاتح من ماي: عيد العمل }دولي{ )يوم واحد(.  -

 الفاتح من جانفي: رأس السنة الميلادية }دولي{ )يوم واحد(.  -

 جويلية: عيد الاستقلال}وطني{ )يوم واحد(.  5 -

 الفاتح من نوفمبر: عيد الثورة}وطني{ )يوم واحد(.  -

 الفاتح من شوال: عيد الفطر}ديني{ )يومان(.  -

 
-50وينُظَر لمزيد من التفاصيل في هذه العطلة: الوجيز في قانون العمل، د. معزيز، ص من القانون نفسه.  45المادة  (1)

- 167، صالوجيز في شرح قانون العمل الجزائري، د. هدفي . 95-94محاضرات في قانون العمل، د. خليفي، ص. 51
168. 
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 العاشر من ذي الحجة: عيد الأضحى}ديني{ )يومان(.  -

 الفاتح من شهر الله المحريم: رأس السنة الهجرية}ديني{ )يوم واحد(.  -

 العاشر من الشهر المحريم: عاشوراء}ديني{ )يوم واحد(.  -

 )يوم واحد(.  }ديني{ربيع الأول: المولد النبوي الشريف 12 -

   )يوم واحد(. -رأس السنة الأمازيغية-جانفي: أمنزو ن يناير   12 -

 شخصية وعائلية )أفراح، أتراح(مناسبات  -4

الجزائري القانون  لم    كان  التي  الفترات  في  للأجرة  العامل  استحقاق  عدم  في  واضِحاً 
 :  ما نصُّه  11-90من القانون   53المادة ، فقد جاء في (1) يعملها

ن يتقاضى العامل أجر فترة لم يعمل فيها مهما تكن وضعيته ف الترتيب السلمي، ما  ألا يمكن  
 .عدا ف الحالات التي ينص عليها القانون أو التنظيم صراحة

وقد أعطاه القانون الحقي في طلب عطلةٍ بدون أجرٍ عند حاجته الماسية إلى ذلك، وذلك  
 :  ما يلي 56بطلب رخصة تغيُّبٍ تخضعُ أحكامُها لنظام المؤسسة الداخلي. فقد جاء في المادية 

خاصة غير مدفوعة الأجر الى العمال الذين لهم حاجة  ب  يمكن المستخدم أن يمنح رخص تغيّ 
   .ماسة للتغيب، حسب الشروط المحددة ف النظام الداخلي

رغمَ استفادته من عطلة سببُها    كما استثن القانونُ حالاتٍ يُمنَحُ فيها العاملُ أجرته كاملةً 
م المبرر القانوني للمناسبة.   مناسبة  عائلية أو شخصية، وذلك بشرطِ إعلام الجهة المستخدِمة وأن يقُديِ

زواج العامل أو أحد فروعه، ازدياد مولود له،  ويُمكِن إجمال هذه المناسبات فيما يلي:  
وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للعامل أو زوجه، وفاة الزوج أو الزوجة،  
تأدية فريضة الحج، وهناك عطلتان خاصّتان بالمرأة هما: عطلة الأمومة، ساعات الرضاع ورعاية  

 المولود الجديد. 
 

 .-الحق في الأجرة-كما سبق وأن بيينتُه في المبحث الأول من الفصل الأول   (1)
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ا ثلاثة أيام؛ إلا عطلة الحج  جميع هذه المناسبات يستفيد خلالَها العاملُ من راحةٍ مُديتُِ و 
تُِا   متتالية، وعطلة الأمومة التي مديتِا    30فمدي أسبوعا متتالياً، وساعات الرضاع التي    14يوماً 

عطلة الأمومة؛ وساعة واحدة في    الرجوع من  مُديتِا ساعتان كل يوم في الستة أشهر الأولى بعد
 . (1) الستة أشهر الموالية 

 : التمثيل النقاب أو التكوين والمشاركة ف الامتحانات المهنية أو الأكاديمية -5

المشاركة في الامتحانات و النقابي أو التكوين  أو التكوين  بالنسبة للغيابات المترتبة على التمثيل  
القانون    54اد  و الم  بيينت  فقد،  التي يسمح به المستخدم  الأكاديميةالمهنية أو   و    ؛11-90من 

الحقي في    لعاملل  أني   علىالمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي،    14-90من القانون    46-47
 .(2) دون أن يفقد الأجر، مُسبَقاً  مُستخدِم وتقديم التبريرـبعد إعلام ال هذه الغيابات 

   الخلاصة:

يعُتَبَر باب العُطل مِن أوضح الأبواب في قانون العمل، وذلك مِن خِلال تَديد العُطل  
مدفوعة الأجر وغير مدفوعة الأجر، وتَديد مُدية الراحة في كل نوع من أنواع العطلة والحالات 

ة،  الاستثنائية، وهذا كُلُّه لأجل إغلاق باب التنازع والشقاق بين العُمال وبين الجهة المستخدِم
فالعُطلة كما أنها حقٌّ للعامل يستفيد منه حسبما حديده القانون؛ فإنها واجِب  يجب أن يؤديِيه ربُّ  

    العمل لعُمياله.

 
اكتفيتُ بـِبـَيَانِ أنواع هذه العُطل ومُدَدِها باختصار؛ خشيةَ الإطالة في سردِ النصوص القانونية لِكَثـْرَتِِا وطولـهِا. ولذلك   (1)

 عمَدْتُ إلى تلخيص مضامينِها الـمُستَفادة  مِن:  
 المتعلق بعلاقات العمل.   11-90. القانون 1         
 المتضمن للقانون الأساسي للوظيفة العمومية.   03-06. الأمر 2         
 . المتعلق بالتأمينات الاجتماعية  11-83القانون . 3         
 المتحلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.  14-90. القانون 4         

ه  كما أفردتُ أنواع العُطل والرياحة الخاصية بالمرأة في بحثٍ مقارَنٍ بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، وقد تمَّ تَكيمُه ونشرُ 
 ولله الحمد. 

معَلَّق عليه ومثريى بفقه  -قانون العمل الجزائري  .  168، صالوجيز في شرح قانون العمل الجزائري، د. هدفي ينظر:  (2)
 . 67، صخليفي  ، د. - القضاء الجزائري والقضاء المقارن
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 الفرع الثاني: أحكام الراحة والعطل المستجدَّة ف الفقه الإسلامي 

 - على اختِلاف أسبابُا ومُدَدِها وأحكامِها-جميع العُطَل التي تناولناها في الفرع السابق   
يجمَعُها كونُها مُستَجدَّة، وكونُها مُشترطَة في عقود العمل الحديثة، وكونُ الحاكِم قد قنـينَها بما يحفَظ 

نيه لا فرق بين هذه أ  -والله أعلم-حقوقَ العُمال، ولذلك فإنه بعد استقراء أحكامها ظهر لي  
 العطل المستجدية في الحكم، ولذلك لم أتناوَل كلي نوعٍ على حدة لأني حُكْمها واحد . 

النصوص    وعلى  الشرعية،  الناحية  من  النيازلة  هذه  حُكمِ  على  سنتعريفُ  الفرع  هذا  وفي 
 والقواعد والأصول الفقهية التي تَكُمُ هذا الباب، فأقول وبالله التوفيق:   

مِن الحقوق التي ضَمِنَها الإسلام للأجير أن يعُطى فتراتٍ للرياحة وألاي يُكلَّف من العمل إلا  
إني حِفْظ الأجساد والعقول مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، لذلك اتيفق الفقهاء ما يطُيق، ف

على أني من حقيِ الأجير أن يرُيِحَ جسدَه وعقله قدراً من الزمان كي لا تلحقه المشقة أو الضرر 
قال فقد  إزالته،  على  الشرع  حَرِص    عليك  لعينك   وإن  حقا،  عليك   لجسدك  إن )):  الذي 

 لنفسك   وإن»:  ، قال الحافظ ابن حجر(2) وفي لفظ: ))وإني لنفسك حقاً...((   (1) ((...حقا
  والشرب   الأكل  من  للإنسان  الله  أباحه  مما  البشرية  ضرورة  إليه  تَتاج  ما   تعطيها  :أي  حقا  عليك 

 . (3) ...«بدنه  بها يقوم  التي والراحة

والقوانين الوضعية قد راعتْ هذا المبدأ، فقامت بتحديد أوقاتِ العمل بحيث تبقى للعمال 
فتراتُ راحةٍ إجبارية كلَّ يوم وكلَّ أسبوعٍ كي تضمن للعامل تُديد قواه وأخْذَ نصيبه من الراحة  

 .   (4)والـمُرافَـقَةِ الُأسَريِية لأهله وأولاده

 
 .1995/ص5رواه البخاري، كتاب النكاح، باب لزوجك عليك حق، ج (1)
. ورواه الترمذي وغيره  387/ص1رواه البخاري، أبواب التهجد، باب ما يكُرَه من ترك قيام الليل لمن كان يقومه، ج (2)

،  2413، أبواب الزهد، رقمبلفظ: ))وإن لنفسك عليك حقاً(( مِن حديث سلمان في قصته مع أبي الدرداء المعروفة  
 .213-212/ص4ج

 . 38/ص3فتح الباري، ج (3)
ل الفاسي، المطبعة العالمية، القاهرة (4) المركز القانوني للعامل في  . و: 416، ص1مصر، ط-ينظر: النقد الذياتي، علاي

 . 174ص العمل في الاقتصاد الإسلامي، د. عبد الجميلي،. و: 227ص التشريعات العمالية العربية، د. الجحيشي، 
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وأما الفقهاءُ المتقدمون فلم يتكلموا عن العطل والإجازات في صورتِِا المـسُتجدَّة المعروفة في 
زماننا، لكنهم قريروا أنه يجبُ إعطاء الأجير راحةً يستعين بُا على إجمام نفسه وإراحة جسده فلا  

اوز طاقته، وقريروا  يجوز تكليفه بما لا يطيقه أو إرغامُه على ساعاتِ عملٍ زائدةٍ تنُهك جسده وتتج
 .  (1)أني أفضل يومٍ لراحة المسلم هو يوم الجمعة، وللأجير اليهودي يومُ السبت وللنصراني يوم الأحد

حتى في   معروفاً  بل كان  الفقهاء،  عند  معروفاً  للراحة كان  مٍ  وأياي أوقاتٍ  تعيين  فإني  ومنه 
 .  (2) الديِيانات والأمم السابقة، وليس شيئا استحدَثه الغربيون في قوانين العمل كما يزعمون

 الإسلامي:وانطلاقاً من هذا الأصل سأذكر الأدلة على مشروعية هذا الحق في الفقه 

   الدليل الأول: 

:  فالله تعالى يقول،  الإسلام عن إرهاق النفس بالعمل حتى في مجال التعبد لله سبحانه  ىنه
النفس بالإ  وخليق  ...  ٢٨٦البقرة:    چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  چ  إرهاق  عن  نهى  وقد  سلام 

 تطول به  ن حق العامل ألاي مِ  وعليه نقول أنَّ  ،عن إرهاقها بالعمل الدنيوي  ى بالعمل الديني أن ينه
ساعات العمل بحيث ترهقه ولا سيما أن الله سبحانه وتعالى قد فرض على العامل فرائض شتى  

کعبادة ربه، ورعاية زوجته، وتربية ولده، وأداء حق دينه، وطلب العلم النافع له في  ،  غير العمل
الدين والدنيا، بحيث لا يجوز أن يشغله العمل عن شي من هذا، وهي حقيقة ينبغي أن نضعها  

  . (3)دد ساعات العمليحُ  موضع الاعتبار عند كل تشريعِ 

يكليف   نصٌّ   . ٢٣٣البقرة:  ڎ   ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ڎ:  قول اللهو  تعالى لا  أن الله  على 
، وعدم إعطاء الأجير فتراتٍ للراحة تكليف  بما لا يطيقه البشر،  (4)أحدا ما لا يقدر عليه ولا يطيقه

   .    (5) وعموم هذه الآية يشمل كلي نفسٍ بما في ذلك العامل في عمله

 
   .  436/ص2أسن المطالب، ج. 455/ص3مغني المحتاج، ج (1)
(2)

ل الفاسي،    .414ص النقد الذياتي، علاي
 . 97-96، صعلاقات العمل في الإسلام، عبد الرحمان بكر (3)
 .137ص /3ج  ،الزحيلي ، التفسير المنير (4)
علاقات العمل في الإسلام، عبد الرحمان بكر،  . و: 174ص العمل في الاقتصاد الإسلامي، د. عبد الجميلي،ينُظر:  (5)

 . 55وص 49-48صالعمل والقضايا العمالية بين الإسلام والأنظمة الوضعية، د.إبراهيم حسين العسل،  .97-96ص
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   الدليل الثاني: 

 من   فيكلَّ   ولا  وكسوته،  طعامه  للمملوك)):  قال  أنه  الله  رسول  عن  هريرة  أبي  عن
   .(1) ((يطيق ما إلا العمل

ُ تََْتَ أيَْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تََْتَ يدَِهِ،  إِنَّ إِخْوَانَكُمْ  : ))وقوله خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّّ
يَـلْبَسُ،   ممَّا  وَلْيُـلْبِسْهُ  يَأْكُلُ،  ممَّا  يَـغ لِبُـهُم  فَـلْيُطْعِمْهُ  مَا  تُكَلِّفُوهُم   يغلبهم وَلَا  ما  فإَِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ   ،

 .  (2)((فأعينوهم

 يوم   كل  العوالي  إلى   يذهب  كان أنه    الخطاب   بن  عمر  وروى الإمام مالك بلاغاً عن
 .(3) منه عنه  عَ ضَ وَ  يطيقه لا عملٍ   في عبداً  دَ جَ وَ  فإذا سبت،

في حق العبد المملوك فكيف بالحري  وحَكَم به خليفة رسول الله    هذا ما قاله رسول الله
 . (4)الأجير، فهو أولى بُذا الحكُم

وهذه الأحاديث تدلُّ على أني للأجير حقاً في الراحة نفياً للإرهاق، فمن حق العامل أن 
يستريح بين الحين والحين أثناء العمل اليومي أو في نهاية الأسبوع أو تبعاً لظروف العمل المختلفة 

 .  (5)بما يجدد نشاطه وقدرته على العمل

 

 

 
 .1284/ص3، جيغلبه ما   يكلفه  ولا  يلبس مما وإلباسه يأكل،  مما  المملوك إطعام  باب رواه مسلم، كتاب الأيمان،   (1)
 .899/ص 2العبيد إخوانكم، ج رواه البخاري، كتاب العتق، باب قوله  (2)
  ،لبنان -بيروت العربي،  التراث إحياء   دار،  الباقي عبد فؤاد   محمد: ، تَقيق الأصبحي أنس   بن  مالكالإمام   ، وطأالم  (3)

 . 980، صم1985-هـ1406
، سلطان بن ناعم  - دراسة مقارنة- العمل السعوديضمانات الوفاء بحقوق العمال في الفقه الإسلامي ونظام ينُظر   (4)

هـ، المملكة العربية  1431سنة، امعة الملك خالد بجكلية الشريعة   ،محمد أنور عبد العال د.  إشراف   ، رسالة ماجستير ، العمري
 . 98، صالسعودية 

العمل والقضايا العمالية بين الإسلام والأنظمة الوضعية،  . 98، صعلاقات العمل في الإسلام، عبد الرحمان بكر (5)
 . 39صد.إبراهيم حسين العسل، 
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 الدليل الثالث: 

بما لا يطاق   للراحة  التكليف  إعطاء الأجير فترات  الشرع محريم  والضرر    ؛ ضرر  وعدمُ  في 
،  ( 2) ضرار ولا  ضرر لا  أن   قضى الله  رسول  أن: الصامت بن عبادة  عن، ف(1)يزالويجب أن 

 . سلباً على إنتاجيته وكِلاهُما ضررلأني تواصُل العمل دون راحةٍ يهُلِك العبد ويؤثير 

معينة يستطيع    لكل إنسان طاقةً   أثبت علماء النفس أنَّ : "قال الشيخ محمد الغزالي
ه  ت طاقتُ دَ ، فإذا تواصلت جهوده ونفِ حسنةً   تأديةً   ف به من أعمالٍ أن يؤدي في نطاقها ما يكلَّ 

منه زمام التفكير، وتكثر أخطاؤه، حتى   تُ فلِ وأدركه الكلال، فإنه يفقد السيطرة على أعصابه، ويُ 
حديٍ   لَ صِ يَ  عملهيُ   إلى  معه  عملا -  صبح  استطاع  أفضل.  -إن  عنه  فالانقطاع  منه،  جدوى   لا 

على المؤمنين أن يأخذهم   ی والإسلام فيما افترض على الناس من عبادات يرعى هذه الحقيقة، ويأب
إلى التعب ثم إلى   بُ صَ نَّ بُم ال  یأن يتأدَّ   فوا أنفسهم فوق وسعها، ثم تكون العقبىالحماس فيكليِ 

 . (3) ((أبقى قطع ولا ظهراً  لا أرضاً  تَّ نبَ مُ ـإن ال)): الانقطاع. وفي هذا يقول

فكيف يرضى  : "فإذا كان الله قد استنَّ لعباده الترويح والتيسير في شؤون الدين  ثم قال
واللُّ  الإرهاق  شلهم  وفي ؤ غوب في  والولد.  والأهل  والبدن  النفس  حق  من  الراحة  إن  الدنيا.  ون 

إن الاستجمام من العمل خير وسيلة لاستئنافه بقوة  .  (4) (( إن لبدنك عليك حقا))الحديث:  
     .(5) "ولذلك قيل: من لا راحة له لا عمل له ، أشد وعزم أحدّ 

 

 
العمل والقضايا العمالية بين الإسلام والأنظمة الوضعية،   . 97، صعلاقات العمل في الإسلام، عبد الرحمان بكر (1)

وينظر لشرح هذه القاعدة وتطبيقاتِا: القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، السدلان،    .55د.إبراهيم حسين العسل، ص
 .507-493ص

، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط:  430/ص3رواه ابن ماجه، أبواب الأحكام، باب من بن في حقه ما يضر بجاره، ج (2)
 صحيح لغيره. 

 . 3/27رواه البيهقي في السنن، كتاب الصلاة، باب القصد في العبادة والجهد في المداومة، ج (3)
 سبق تخريجه.  (4)
 . 176-174صحقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتيحدة، محمد الغزالي،  (5)
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 الدليل الرابع: 

ستند أهل العلم إلى ما ورد في الشرع من النصوص الكثيرة في الأمر بالرفق والرحمة وعدم اِ 
  الرحمن،   يرحمهم  الراحمون: ))، وقوله(2)((كله  الخير  يحرم  الرفق  مرَ يحُ   من: ))، كقوله(1) الظلم
  ولا   يظلمه  لا  المسلم،  أخو   المسلم: ))، وقوله (3) ((السماء  في  من  يرحمكم  الأرض  في   من  ارحموا

 . (4) ...((يحقره ولا يخذله،

، ووجه الدلالة من (5)فالرياحات والإجازات رحمة  للعامل، وما نزل القرآن إلا رحمة للبشر
الأحاديث السابقة أني عدم إعطاء الأجير حقه في الراحة والعطلة ظلُم ، ولا يليق بالمسلم أن يُكليِف  

 بالراحة فذلك ينُافي الرحمة والرفق الواجب.أخاه المسلم ما لا يطُيقه ولا يسمح له 

وعليه: فإني النصوص السابقة وغيرهَا كانت مستند الفقهاء في وجوب ترويح الأجير كي  
 لا تلحقه المشقة، والإجهاد، والضرر الجسدي جرياء العمل المتواصل. 

 الدليل الخامس: 

لِمُونَ   ـُالم)) :قولهُ لِمُونَ عَلَى  ...)) وفي رواية:    ((شُرُوطِهِم    عند س  شُرُوطِهِم ، إِلاَّ  ال مُس 
 . (6) ((شَر ط ا حَرَّمَ حَلَالا  أَو  أَحَلَّ حَرَام ا

  ه بنُداً مِن بنودمَشروطاً في العقد و  -بمختلف أنواعها-الحقُّ في العطل المـسُتجدية  فإذا كان
ما   هو الحل    الأصل ف الشروط، "فإني  حراماً ولا يُحريم حلالاً   لُّ فإنيه يجب الالتزام به ما دام لا يحُ 

 
الإجارة الواردة   . 55وص  39صالعمل والقضايا العمالية بين الإسلام والأنظمة الوضعية، د.إبراهيم حسين العسل،  (1)

 . 278على عمل الإنسان، شرف بن علي الشريف، ص
،  255/ص4. وأبو داود، كتاب الأدب، باب في الرفق، ج2003/ص4رواه مسلم، كتاب البر، باب فضل الرفق، ج (2)

 واللفظ لأبي داود. 
 .388/ص3في رحمة المسلمين، جرواه الترمذي وقال: حسن صحيح، أبواب البر والصلة، باب ما جاء  (3)
 .  98سبق تخريجه، ص (4)
 . 98، صعلاقات العمل في الإسلام، عبد الرحمان بكر (5)
   .27/ص3. والترمذي وقال: حسن صحيح، والرواية الثانية له ج92/ص3واه البخاري جر (6)
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العقود والشروط    أو إجماع، لأني   ابتين بنصيٍ الحلال الثَّ   الحرام أو تَريمِ   ليِ حِ ـالعقد بِ   لم ينافِ مقصودَ 
 . (1) الدليل على خلافه  ، إلا ما دلَّ ف الشروط الصحة واللزوم  والأصلُ ،  ةمن باب الأفعال العاديي 

روط الأصل ف العقود والش    إنَّ   قال الدكتور محميد الزحيلي موضيِحاً هذه القاعدة المهمية: "
وعدم التحريم،    ب فيها الحلُّ صحَ المستَ   ، وأنَّ والصحة  هو الإباحة والجواز  اسُ التي يقوم بها النّ 

الشرع على تَريمه وإبطاله    إلا ما دلَّ   لبطُ أو يَ   وتكون صحيحة يترتب عليها أثرها، ولا يحرم منها 
 .(2) " بالنص أو بالقياس

َ أيضاً أني هذه القاعدة تطبيقاتُِا تنحصر في غير العقود والشروط التي ورد فيها نص    وبيني
الجديدة   والسنة، كالعقود  الكتاب  الجديدةفي  الأحداث،  ،  والشروط  تطور  والمستجدات مع 

  .  (3) الناس إليها وحاجةِ 

وعليه: فإني العُطَل والإجازات الأسبوعية أو الدورية أو السنوية؛ ما كان منها مشروطا في  
، لأن  (4)العقد فيجب الوفاء به، وما كان منها جارياً في عرف الناس وعملهم فيجب منحُه للأجير

 .(5) المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً 

 
القواعد  و:  .2361/ص3المعايير الشرعية، جمطبوع ضِمنَ دراسات الإجارة على منافع الأشخاص، د. قره داغي،  (1)

 .814-813/ص2جالفقهية وتطبيقاتِا، الزحيلي، 

 . 815/ص2، جالقواعد الفقهية وتطبيقاتِا  (2)
 . 816/ص2المرجع نفسه، ج (3)
. حاشية الرهوني على شرح الزرقاني  436/ص2. و: أسن المطالب، ج 158-157ينظر: العقد على المنافع، ص (4)

.  18-17/ص7، جه 1306، 1مصر، ط-محمد بن أحمد بن يوسف الرهوني، المطبعة الأميرية، بولاقلمختصر خليل، 
 .  96، صالسيوطي  ،الأشباه والنظائر ينُظر: 

وقد ذكر الشيخ الدكتور القره داغي أني العرف موجود في كليِ العقود لكنيه موجود بكثرة في عقد الإجارة وشروطِها  
مطبوع ضِمنَ دراسات المعايير الشرعية،    الإجارة على منافع الأشخاص ، أ.د علي القره داغي،وأحكامِها )

 . (2340-2339/ص3ج
مطبوع ضِمنَ  ينُظرَ للفائدة: الإجارة على منافع الأشخاص، د. قره داغي،  . و 450القواعد الفقهية الكبرى، ص (5)

حيث تكليم عن أنواع الشروط في عقد الإجارة على العمل، وأني الأصل فيها   .2361/ص 3دراسات المعايير الشرعية، ج
 الإباحة إلا ما عارَض نصياً أو إجماعاً أو مُقتضى العقد. 
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(:  أو غلبت  ت  دَ تعُتبَّ العادة إذا اطّرَ في مَعرِض حديثه عن قاعدة )   قال ابن نجيم
لم أرها    ،المدارس، كأيام الأعياد ويوم عاشوراء، وشهر رمضان في درس الفقهفي  البطالة  ومنها  "

، وإلا  فإن كانت مشروطة لم يسقط من المعلوم شيءوالمسألة على وجهين:  ،  صريحة في كلامهم
 .  (1) "ببطالة القاضيلحق فينبغي أن يُ 

وقد جرى العُرف عند المتقديمين بإعطاء الأجير يوماً للراحة، فإن كان مسلما فيومُ راحته  
 هو الجمعة، وإن كان يهودياً فالسبت، وإن كان نصرانياً فالأحد.  

الرملي: " العلامة  اليهودي شهراً بُ السُّ أيام  قال  العرف لاطِّ   وت مستثناة في استئجار    راد 
  ،السبوت في استئجار اليهودي كما لا تدخل    ،لا تدخل في استئجار المسلم  عِ مَ فالراجح أن أيام الجُ 

 .(2) "ويقاس عليه الأحد في استئجار النصراني :قال البلقيني

المنها في    وقال والعادات في شرح  الأعراف  اعتبار  الدالي على  الأصل  هذا  مقريرِاً  ج 
دخول  بالأولى عدمُ   عليه قياساً  ؛ يعني دخول يوم الجمعة (عدم الدخول) قوله ": تَديد أيام العطل

  اعتادوا ما لو    التشريقِ   أيامِ   لَ ثْ مِ   أيام التشريق كذلك وأنَّ   أني   دُ عُ ب ـْبل لا ي ـَ  ،عيد الفطر والأضحى
 . (3) « مثلاً   خروج المحمل  أعتيد فيهابل أو غير ذلك كالأيام التي    ، العيد أو بعده  بطالة شيء قبل يومِ 

وبطالتهم    »ونقل العلامة علييش عن ابن عبد الحكم قوله عن إجازة المعلمين والصبيان:  
 .    (4)«هي في الفطر ثلاثة أيام، وكذا في الأضحى ولا بأس بالخمسة على المعروففي الأعياد 

 
فَةَ النـُّعْمَانِ، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم، تَ (1) قيق: الشيخ زكريا  الْأَشْبَاهُ وَالنَّظاَئرُِ عَلَى مَذْهَبِ أَبيْ حَنِيـْ

. وتعيين يومِ بطالة القاضي قد بيني رحمه  81، صم1999-ه1419، 1لبنان، ط-عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت
 الله أنه راجع  إلى العرف. 

 . 411/ص2أسن المطالب، ج (2)
، م1984-هـ1404لبنان، -نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شَس الدين محمد بن أبي العباس الرملي، دار الفكر، بيروت  (3)

 . 282/ص5ج
 . 482/ص7، جمنح الجليل شرح مُتصر خليل، عليش (4)



 الفصل الثاني
246 

ذلك. قيل   طُ شترِ الأعياد والجمعة، ولا يَ   رة يشهدُ المشاهَ   أجيرُ ":  بن حنبل  أحمدالإمام قال  
إنما أباح له ذلك؛ لأن أوقات  -قال ابن قدامة:-ه.  بصاحبِ   رَّ ضُ ع بالركعتين؟ قال: ما لم يَ له: فيتطوَّ 

 ، أي: مستثناة بالعُرف. (1)«الصلاة مستثناة من الخدمة

 النصارى   مُ كْ وحُ   ،لهم   اعتيد  إن  مستثن  اليهود  سبتُ   وكذاوقال الإمام زكريا الأنصاري: "...
  ما سيي   لا  ،نظر  فيه  أعيادهما؟  بقية  بذلك   لحقيُ   وهل  :قال  ،الزركشي  قاله   ،كذلك   الأحد  يوم  في

   .(2) "لها الناس أكثر وجهلِ  المسلمين عرف ف  اشتهارها لعدم المنع والأقربُ  ،أياماً  تدوم التي

شريعة  العقد  لأني  نفسَه،  العرف  خالفت  ولو  مُعتبرة حتى  فإنها  العقد  في  الشروط  وأميا 
: ولذلك يقول الإمام العز بن عبد السلام -كما سبق-المتعاقدين والمسلمون على شروطهم 

يثبُ " ما  في  كل  صرَّ   العرفت  العقد صحَّ إذا  مقصود  يوافق  بما  المتعاقدان بخلافه    شرط فلو    ح 
هار بالعمل من غير أكل وشرب ويقطع المنفعة لزمه ذلك،  النَّ يستوعب  المستأجر على الأجير أن  

  ... قضاء الحاجات في الإجارة مع الجهل بحال الأجير في قضاء الحاجة لم يصح ولو أدخل أوقاتَ 
بحيث لا ينام ليلا ولا نهارا فالذي أراه بطلان هذه    والنهارَ   الليلَ   عليه أن يعمل شهراً   طَ رَ ولو شَ 

ان ذلك غررا لا النوم يغلب بحيث لا يتمكن الأجير من العمل، فك   ر الوفاء به، فإنَّ الإجارة لتعذُّ 
 . (3)"تمس الحاجة إليه، بخلاف ما لو شرط ذلك في ليلة أو ليلتين

ويتيضح من خلال هذه النُّقول أني الفقهاء اعتبَروا الشروطَ في العقد ما دامت لا تُخالف  
، وأميا ما لم يتمَّ تَديدُه بالشروط فإنه يرجع إلى العرف والعادة، فإذا كان المتعاقدان قد مقصودَه

اتيفقا على تعيين وقتِ الراحة في ساعاتٍ أو أيامٍ معينة فقد تعينَّ ذلك الوقتُ المتفق عليه فالمسلمون  
دا وقتاً للراحة فالمرجع إلى العادة والعرف ، ولا يمكن أن يُمنعَ العاملُ عند شروطهم، وأما إذا لم يحديِ

من الراحة بُحجية عدم الاتفاق، لأن البشري لا يطيق العمل على الدوام دون راحة، بل حتى البهائم  
 . (4)لا تطيقه

 
 . 346/ص5المغني، ج (1)
 . 436/ص2جأسن المطالب،   (2)
 .186/ص2، جبن عبد السلام   العزقواعد الأحكام في مصالح الأنام،  (3)
 .  96، صالسيوطي ، الأشباه والنظائرينُظر:  (4)

أني العرف موجود في كليِ العقود لكنيه موجود بكثرة في عقد الإجارة وشروطِها   وقد ذكر الشيخ الدكتور القره داغي 
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كما تكلم الفقهاء حتىي عن وقت الأكل والصلاة وقضاء الحاجة، هل هي داخلة في وقت  
العمل أم لا؟، وهذا كلُّه لشدَّة حِرْصِهم رحمهم الله على أن يأكل المسلم مالاً حلالاً لا شُبهة فيه،  

متلاعباً غير منتِج، وهذه العمل والإنتاج كي لا يكون المسلم فرداً خاملاً  نماذج    وحرصِهم على 
 لكلامهم في هذه المسألة: 

 شَ يخَْ   لم  عةجمُُ   ولو   المكتوبة  لُ عْ فِ   الإجارة  زمن  من  ستثنيُ جاء في حاشية منهج الطلاب: "
  أقلُّ   المراد  أني   وظاهر    ،الحاجة  وقضاء  الأكل  وزمن وراتبتها  وطهارتِا  ،عمله  على  إليها  الذهاب   من
  أمكنه   إن  أنه  جهويتَّ   ،نظر  فيه  ؟كذلك   لأكله  يحتاجه  ما  شراء  زمن  وهل  ، فيهما  إليه  تاجيحُ   زمنٍ 

 . (1) ..."ه زمنُ  له فرغتَ يُ  لم تبرعاً  له يشتريه من أنابَ  أو العمل قبل هإعدادُ 

  في   مستثن  والراتبة   - جمعةً   ولو -  لمكتوبةا  والصلاة   الطهارة  زمنَ وجاء في أسن المطالب أنَّ  
 .(2) شيء الأجرة من تنقص فلا  ؛مدةٍ  لعملِ  الإجارةِ 

 الدليل السادس: 

ضا  ، والريِ واتيفاقهما   برضى الطرفين  لَ صَ حَ اشتراط أنواعٍ معيَّنة من العُطل والراحة في العقد  أني  
النساء:    چڃڃ    ڄ  ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  چ لقوله تعالى:  ،  (3) هو الأصلُ الذي تنبني عليه العقود

 . (4) ((إنما البيع عن تراض )): لقوله، و ٢٩

 

الإجارة على منافع الأشخاص دراسة فقهية مقارنة في الفقه الإسلامي وقانون العمل، أ.د علي محي الدين القره  وأحكامها )
مطبوع ضِمنَ    م،2008-هـ1429فرنسا، -لمجلس الإفتاء الأوربي، باريس 18مقدم للدورة محكيمداغي، بحث علمي 

  (.2340-2339/ص 3دراسات المعايير الشرعية، ج
 . 546/ص3حاشية الجمل على منهج الطلاب، ج (1)
 . 436/ص2أسن المطالب، ج (2)
 .868، ص( AAOIFI"أيوفي" ) هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، المعايير الشرعية  (3)
 . 305/ص3رواه ابن ماجه، أبواب التجارات، باب بيع الخيار، ج (4)
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ن ـُالعقد وجوازِ   ليِ المعتبر في حِ ف ولُ وذِ فُ ه، وفي  انعقاده وشُ ه  الريِ زومه، وفي  مِ روطه، هو    نَ ضا 
ا في إنشاء العقد، والالتزام بموجبه  مَ هِ تِ بَ غْ برضا المتعاقدين، ورَ   المعاملةِ   لَّ حِ   طَ بَ ارع رَ الشي   رفين، لأنَّ الطي 

 . (1) بآثاره والتزاماته ووصفه :ومقتضاه، أي

( للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث حول أحكام  8/ 13)   80وقد جاء في القرار رقم  
الإجارة النصُّ على أني الشريعة أوجبت التزاماتٍ على ربي العمل، ومنها: منْحُ الأجير الإجازات 

 .  (2) أو حسب ما ينصُّ عليه قانون العمل حسب الاتفاق بين الطرفين

 الدليل السابع: 

تَديد أنواع العُطل ومُدَدِها وإلزام أرباب العمل بالوفاء بُا جاء مِن طرَف وليي الأمرِ    أني 
للمصلحة والمفسدة  تَقيقاً  للضرر  إلى  (3)ودفعاً  حاجتهم  باستغلال  الناسَ  يستعبِدوا  لا  ولكي   ،

  وقد بالمعروف،    مللمصلحة، وجبت طاعته  مراعاةً   العمل، والولاة إذا أمروا بشيء أو نهو عن شيء
. وبناء عليه فإنه يجوز لولي الأمر أن بالمصلحة  ف الإمام على الرعية منوطن ر  تص  العلماء أنَّ   دَ عَّ ق ـَ

 . (4) م بمراعاتِالزِ للمصلحة التي أُ  الإجارة ونحوها تَقيقاً كصور  اليتدخل بالإلزام في بعض 

ه، وهذا التقنين لا يتعارَضُ مع بُذا الحقيِ وقنينه بقوانين تضبِطُ كيفيياتِ   أمَروليي الأمر قد  و 
 . (5) أحكام الشريعة الإسلامية فيبقى على أصل الإباحة

 
 . 818/ص2، د. محمد الزحيلي، جالقواعد الفقهية وتطبيقاتِا في المذاهب الأربعة (1)
 . 1014-1011/ص 2جوثائق النوازل، الجيزاني،  (2)
 . 177واجبات العمال وحقوقهم، د. العواودة، ص (3)
"، د. حمزة  لعلاج آثار التضخم التأصيل الشرعي للحلول المقترحة   ينُظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، بحث بعنوان " (4)

 .  178/ص4مج  12حسين الفعر، عدد
، بعنوان " هل يجوز شرعًا مُالفة قوانين  246535فتاوى الشيبكة الإسلامية، إشراف د. عبد الله الفقيه، فتوى رقم:   (5)

 .815/ص2، ج القواعد الفقهية وتطبيقاتِا م. و: 29/3/2014، بتاريخ العمل التي تسنها البلاد وعدم الالتزام بُا؟
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( للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث حول أحكام الإجارة  13/8)  80وقد نصي القرار رقم  
وكلّ ما ينص  عليه قانون العمل ولوائحه   بين الطرفين  ات بالاتفاقعلى أني الشريعة أوجبت الالتزام  

 . (1)الملزمِة ف الدولة

وسُئِل الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي عن حكم تدخُّل الدولة في تَديد شروط عقد 
السياسة الشرعية في الفقه ":  العمل وأنواع العُطل والإجازات وغيرهِا فكان مما جاء في جوابِه قوله 

واسع أمام الدولة المسلمة، تستطيع أن تلج منه لتحقيق ما تراه من إصلاحات    الإسلامي باب  
اذ ما تراه من إجراءات وقائية أو علاجية لظاهرة  صالحة، أو اتخيِ  ما تراه من قوانينَ  نيِ مناسبة، أو سَ 

إلى   ه أقربُ كما ولا قاعدة ثابتة، فكل ما يرى ولي الأمر فعلَ محُ   اً عارض نصي معينة، ما دامت لا تُ 
للري الصي  وأبعدُ لاح  بذلك نصٌّ   عية،  يفعله، بل قد يجب عليه، وإن لم يجئ  أن  فله  الفساد،    عن 

خاص، ولهذا قام الصحابة والخلفاء الراشدون بأعمال عديدة رأوا فيها خيرا ومصلحة، ولم يفعلها  
   .(2) "قبلهم، ولا أذن لهم بفعلها بنص جزئي  الرسول

ثم قال مُصريحِاً برأيه في حُكْمِ تدخُّل الدولة في تَديد أيام العُطل والراحة والإجازات ما  
الدولة المسلمة لتحديد أجور العمال إذا اقتضت ذلك الحاجة   نصُّه:   الشريعة ترحب بتدخل 

النزاع والصراع، والضرر والضرار، بشرط أن   والمصلحة، وإقامة العدل ورفع الظلم، ومنع أسباب 
تعتمد في ذلك على أهل الخبرة والديانة الذين يستطيعون تقدير الأجور تقديرا عادلا، دون حيف  

كما يدخل ف ذلك جواز تدخل ل أو أصحاب الأعمال، أو محاباة لأحد الفريقين،  على العما
   .(3)الدولة لتحديد ساعات العمل والإجازات الأسبوعية والسنوية والمرضية ونحوها

 :الدليل الثامن

استدليوا أيضا بدليل المصلحة، حيثُ إني المصالح المترتيبِة على مَنْح الأجير راحتَه كثيرة جداً،   
 تعود على العامل وعلى رب العمل وعلى الإنتاج. 

 
 . 1014-1011/ص 2جوثائق النوازل، الجيزاني،  (1)
(2)

م على الموقع الرسمي للشيخ، رابط الفتوى:  9/1/2022حقوق العمال، فتوى تم نشرها بتاريخ  
qaradawi.net/node/3769-https://www.al 

(3)
 المرجع نفسه.  

https://www.al-qaradawi.net/node/3769
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فالعامِل لو ترُكِ فترة من الزمان محديدةً فإنه يرجع إلى عمله وجُهدِه نشِطاً كييِسا؛ً كأنْ لم   
يكن قد عمِل مِن قبلُ، وتَرجع فائدةُ الإجازات والاستراحات في الحقيقة إلى الأجير ورب العمل 

 .  (1) اأيضا، لأني إعطاءَ النَّفس قسطا من الراحة سبب  لاستمرار عجلة العمل في دورانه 

جميع العطل المستجدية مشروعة بلا خلاف بين الفقهاء، باعتبارهِا    أني :  وخلاصة القول
مشروطةً في عقود العمل المعاصرة، وجرى العُرف والعمل بُا بين الناس، وقد نصي الفقهاء المتقديمون 

 على أني العُطل التي جرى بُا العرف أو كانت مشروطة في العقد يجب منحُها للأجير.

 

 مسألةُ استحقاق الأجرة خلال العطلة: لثالفرع الثا

اتيفقوا على    الفقهاء    أن استحقاق الأجير للأجرة منوطن مرَّ معنا في أحكام الأجرة أني 
ه لاستيفاء المنفعة منه  فإذا لم يعمل أو يسلِّم نفسَ ،  أو تسليم النفس والاستعداد للعمل  بالعمل

 لم يوجَد عُرف  أو شرط  في العقد بإعطائه الأجرة فلا يستحقيها.  فإنْ ، فلا يستحق الأجرة

بين النياس بإعطاء الأجير أجرته عن   إذا كان العُرف جاريا  وحصَل الخلاف بينهُم فيما  
مِ عطلته  : (2)أياي

بقاءً على الأصل، وهو أني   استحقاق فذهب الجمهور إلى عدم استحقاقه لهذه الأجرة 
النفس والاستعداد للعمل، فإذا لم يعمل أو يسليِم نفسه  الأجير للأجرة منوط  بالعمل أو تسليم 

المنفعة منه فلا يستحق الأجرة المستأجِر بدفع الأجرة في هذه الحالة ظلُم   لاستيفاء  إلزام  ، ولأنَّ 
 وأكل  لماله بالباطل. 

 
حقوق الإنسان بين تعاليم  . وينُظرَ أيضاً للفائدة: 474ص، محمد يعقوب الديهلوي، -حقوقه وواجباته -الأجير الخاص  (1)

ل الفاسي، ص .176-174الإسلام وإعلان الأمم المتيحدة، محمد الغزالي، ص  .418و: النقد الذياتي، علاي
.  300الإجارة الواردة على عمل الإنسان، شرف بن علي الشريف، ص. 158-157ينظر: العقد على المنافع، ص (2)

 . 18-17/ص7ج،  . حاشية الرهوني 436/ص2أسن المطالب، ج
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مِ عطلتِه إذا كانت العادة جارية   وذهب بعضُ الفقهاء إلى أني الأجير يعُطى الأجرة عن أياي
وقول    (2)ووجه  عند الشافعية  (1) مطيردةً عند الناس بذلك، وهو قول  عند الحنفية واختاره ابن عابدين

 . (3) عند المالكية

م العطلة   فلا خلاف في جواز    مشروطا  ف العقدوأميا إذا كان استحقاق الأجرة عن أياي
ذلك إذا رضي الطرفان بُذا الشرط واتفقا عليه في العقد، ويجبُ على المستأجِر دفعُ الأجرة للأجير 

 . (4)لأني المسلمين عند شروطهم

الأعياد ويوم عاشوراء، وشهر رمضان المدارس، كأيام  في  البطالة  ومنها  : "قال ابن نجيم
فإن كانت مشروطة لم يسقط  والمسألة على وجهين:  ،  لم أرها صريحة في كلامهم  ،في درس الفقه

   .(5) ..."من المعلوم شيء

وعلى كلي حالٍ فإني عقود العمل المستجدية تتضمين الاتفاق بين المتعاقدين على استحقاق 
مَ عُطلته المدفوعة الأجر، وهو شرط  مُلزمِ .   الأجير للأجرة عن أياي

بعذرٍ أو بغير عذر فلا يستحق الأجرة  أما إذا مرِض العامل أو انقطع عن العمل أياماً 
، وهو الذي عليه العمل في القانون كما سَبَقَ بيانهُ في الغيابات المبررة وغير المبررة فهي (6) بالاتفاق

 غير مدفوعة الأجر.

 
والمسألة على وجهين: فإن كانت مشروطة لم يسقط من المعلوم  ». قال ابن نجيم:  372/ص4حاشية ابن عابدين، ج (1)

له من بيت المال في يوم بطالته، فقال في    بَ تيِ القاضي ما رُ شيء، وإلا فينبغي أن يلحق ببطالة القاضي، وقد اختلفوا في أخذ 
 . 81الأشباه والنظائر، ص « يستريح لليوم الثانيالمحيط: إنه يأخذ في يوم البطالة؛ لأنه  

 . 436/ص2أسن المطالب، ج (2)
 .482/ص 7. منح الجليل، ج17/ص7حاشية الرهوني على الزرقاني، ج  (3)
 .158العقد على المنافع وأحكامه، ص  (4)
 .81ص ابن نجيم، ، الْأَشْبَاهُ وَالنَّظاَئرُِ  (5)
.  280/ص5. نهاية المحتاج، ج540/ص3. المدونة، ج162/ص15. المبسوط، ج44/ص6حاشية ابن عابدين، ج (6)

 . 182. وينُظرَ: واجبات العمال وحقوقهم، د. العواودة، ص364/ص2شرح المنتهى، ج
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 حوسب  يرعاها  لا  يومين  أو  يوماً   الشهر  من  لبطُ يَ   كان  ولو : "قال الإمام السرخسي
 ينعدم   وذلك   منافعه،  بتسليم  الأجر  يستحق  لأنه   ،بطالة   أو  مرض  من  كان   سواء  أجره  من  بذلك 

 .(1) "عذر بغير أو بعذر كان   سواء البطالة مدة في

مرض العبد سقط من أو  لو غرقت الأرض أو انقطع عنها الشرب  وجاء في البحر الرائق: "
 . (2) "الانتفاع في المدةه لفوات التمكن من رِ الأجر بقدْ 

التي يطلبُها الأجير فيَقبَلُ المستأجِر ويأذنُ له بالغياب دون أجرٍ، فلا بأسَ بُا    العطلة  وأمَّا
الأصول والقواعد؛ في عدمِ استحقاقِ الأجير للأجر ولم يمنعها أحد  من الفقهاء لأنها جارية على  

عند عدم العمل، وكذلك الحالُ مع العطلة غير المبررة التي لم يستأذن فيها الأجيُر مُستأجِرَه فإنه لا  
 حقَّ له في الأجرة مِن باب أولى. 

وكونُ الأجير لا يستحق الأجرة خلال هذه الأيام لا يعني عدم جواز الاتفاق بين العاقدين 
على دفع الأجرة في مثل هذا النوع من الغياب، أو دخولِ طرفٍ ثالث في إعالة الأجير المريضِ 
  أيامَ مرضِه، كبيتِ المال أو نظام التعويضات والتأمينات، فهذه المسألة من نوازل حقوق الأجير 

 .  -بإذن الله-أيضاً، وسأتناولها في المبحث الثالث مِن هذا الفصل 
 

 
 . 162/ص15المبسوط، ج (1)
 .7/ص 8البحر الرائق، ابن نجيم، ج (2)
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 الحق في ظروف العمل المناسبة :ثانيالمبحث ال

 

 تعريف ظروف العمل لغة واصطلاحاالمطلب الأول: 

 تعريف ظروف العمل لغة.  الفرع الأول:

 تعريف ظروف العمل اصطلاحاً  الفرع الثاني:

 المقصود بالحق في ظروف العمل المناسبة الفرع الثالث:

 

 ظروف العمل المناسبة ف القانون الجزائري.   المطلب الثاني:

 مشروعية الحق في ظروف العمل المناسبة قانونياً الفرع الأول: 

 المعايير القانونية لظروف العمل المناسبة : ثانيالفرع ال

 

 حكم نازلة الحق ف ظروف العمل المناسبة ف الفقه الإسلامي. المطلب الثالث:

ياً ومعنوياً  الفرع الأول:  حمايةُ الإسلام للعُميال حِسيِ

 أدليةُ مشروعية الحقي في ظروف عملٍ مناسبة  :ثانيالفرع ال
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 ف ظروف العمل المناسبةالحق   :ثانيالمبحث ال

في هذا المبحث أتكليم عن أحد الحقوق المهمية في قوانين العمل الدولية، ألا وهو: "الحق  
في ظروف العمل المناسبة"، ثم نتَعرَّفُ على العناصِر المكويِنة لظروف العمل المناسبة، وحُكْم هذه  

 النازلة في الفقه الإسلامي.  

 

 واصطلاحاتعريف ظروف العمل لغة المطلب الأول: 

نتعريف في هذا المطلب على معن مصطلح "ظروف العمل" في اللغة العربية وفي   
 عن هذه النازلة قبل الحكُم عليها.  ، كي يكون لدينا تصوُّر  صحيحالاصطلاح

 

 الفرع الأول: تعريف ظروف العمل لغة  

في    "العمل"  كلمةيتكوين هذا المصطلح من مفردتين "ظروف" و"عمل"، وقد سبَق شرح   
 ."الظروف"  كلمة، ويبقى علينا شرح  الفصل التمهيدي

 ، ينيالظرَْفُ: الوِعاءُ. ومنه ظرُوفُ الزمان والمكان عند النحو   الظروف في اللغة جمع ظرَف، و 
  وذكاءَ ،  فاً رَ ون البراعة ظَ يسمُّ . و (1) م ظرَافَةً، فهو ظرَيف  ظرَُفَ الرجل بالضَّ اسَةُ. وقد  يَ والظرف: الكَ 

 . (2) لذلك  وعاء   ومعن ذلك أنه ،كذلك   القلبِ 

وَمِنْه ظرف الزَّمَان وظرف    ،ه فِيهِ  غَيرُ رُّ مَا يسْتَقِ   وكلُّ   الْوِعَاءُ في المعجم الوسيط: "الظَّرفُ   
 .(3) " الْمَكَان عِنْد النُّحَاة وَالْحاَل )ج( ظروف

 
(1)

 .1398/ص4الصيحاح، ج 
(2)

 .475- 474/ص3مقاييس اللغة، ج 
(3)

 . 575/ص2المعجم الوسيط، ج 
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وعليه: فإني معن كلمة "ظرف" يرجع إلى شيءٍ واحدٍ وهو الوعاء الذي تَلي فيه الأشياء،   
ياً أو معنوياً.   )نحو:    فهو ظرْف    كالوعاء والكيس   ل  ما يستقرّ غيرهُ فيهكُ فَ سواء  كان وعاءً حسيِ

 . (1) الظَّرْف: للرَّجل إذا كان أمينًا   هو نقيُّ   (مُلئ علمًا   ظرْف  الكتاب  و:    ،ظرفصنف في    كلَّ   عَ ضَ وَ 

  

 الفرع الثاني: تعريف ظروف العمل اصطلاحا  

بعد البحث في معاجِم اللغة وكتب الفقه والمصطلحات عن معن ظروف العمل الذي يتيفق  
مع المراد بُا في مجال الديراسة؛ لم أقِف على شيءٍ يذُكَر، واستنتجتُ أني استعمالهم لكلمة ظروف  

 سَبَقَ بيانهُ في التعريف اللغوي، وهو أني الظيرف هو الوِعاء للشيء.كان قاصِراً على ما 

ثم نشأَ استعمال  موليد  مُتأخيِر  لهذه الكلمة، وتداولتْهُ المعاجم العصرية، وهو أني الظيروف  
 هي الأوضاع والأحوال. 

ومِن ذلك ما جاء في تعريفها في "معجم اللغة العربية المعاصرة" ووزادَتْه الأمثلة وضوحاً،  
ت ظروفهُ إلى   -هينمُ   ظرفٍ نفسَه في    عَ ضَ وَ )نحو:    ، حالةن وَض عن والظرف:    حيث جاء فيه: "  تغيرَّ

 . (2)("الأحسن

يطُلَقُ   الظيرفَ  المعجم أني   َ وِعاءً    -أيضاً -حيثُ بيني التي تكونُ  الوَضْعِيَّةُ والحالة  به  ويرُادُ 
 لأمورٍ حسيية أو معنوية.  

 وعليه فيُمكِننا استنتاج تعريفٍ لظروف العمل كالآتي: 

يّة والمعنوية-لمكان العمل    العامّة  هي الحالةُ "   أثناء مزاولته العامِل    مُحيطِ   ةُ يَّ عِ ض  وَ وَ   ،-الحسِّ
 ."لعمله

 

 
(1)

 .1434/ص2، جمعجم اللغة العربية المعاصرة 
(2)

 .1434/ص2، جمعجم اللغة العربية المعاصرة 
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 الفرع الثالث: المقصود بالحق ف ظروف العمل المناسبة

ُ أني مُزاوَلَةَ العامِل لعِمله تَُيط    مِن خِلال ما سبَق في التعريفين الليغوي والاصطلاحي يتبيني
ا ظروف  مناسبة   بُا ظروف  ومُلابسات  مُعيينة ، يُمكِنُ قياسُها ومُلاحَظتَُها، ويُمكِن الحكُْمُ عليها بأنهي

 أو غيُر مناسبة بالنيظرِ إلى معاييَر محديدة.

وقد استعمل القانونيون مصطلحاتٍ متنويعةً لكنيها قريبةُ المعن مِن عبارة "ظروف العمل   
 المناسبة"، مثل:  

   .(1) أوضاع العمل المناسبة  •
   .(2) ظروف العمل المواتية •
   .(3)ظروفُ عملٍ معقولة •
   .(4) حماية العُمال •
   .(5)الحق في تَسين ظروف العمل •
   .(6) ملاءمة مكان العمل •
 .  (7) بيئة العمل المثالية  •

العامة    والقواعد  المعايير  وبيانِ  الظروف  هذه  بتحديد  الديولية  العمل  قوانين  قامت  وقد 
المناسبة؛ واعتبَرتْ العمل في ظروفٍ مناسِبةٍ حقياً من حقوق العامِل، كما اعتبرت لظروف العمل  

 التقصير في توفيرها خطأً يستحقُّ العقوبة القانونية، لأنيه يتسبب في مُاطرَ مُتلفة على العُميال.

 
(1)

 . 106محاضرات في قانون العمل، د. خليفي، ص 
(2)

 . 128الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، أد. بوضياف، ص 
(3)

 . 128الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، أد. بوضياف، ص 
(4)

. و: الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، أد. بوضياف،  99-98، صدفي هالوجيز في شرح قانون العمل، د.   
 .  25ص ، د. خليفي،- معَلَّق عليه ومثريى بفقه القضاء الجزائري والقضاء المقارن-قانون العمل الجزائري . و: 122ص

(5)
 . 96ص إبراهيم حسين العسل، العمل والقضايا العمالية بين الإسلام والأنظمة الوضعية، د.  

(6)
 . 89العمل والقضايا العمالية بين الإسلام والأنظمة الوضعية، د. إبراهيم حسين العسل، ص 

(7)
،  11/عدد1، المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات، مجمن خالد عكر ، أهمية بيئة العمل في تَقيق الأبداع الوظيفي 

 م. 2020سبتمبر 
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الوقاية الصحية، وتتلخيص الظروف المناسبة للعمل التي اشترطََها القانون في أمور أهميها:   
وسيأتي الكلام عنها بالتفصيل في  -  (1)، المعاملة الكريمةالأمن، الحماية من الأخطار، النظافة

 . -المطلب الموالي

حيثُ إني العامِل يقضي في اليوم الواحد الساعات الطوال في موقع العمل، مما يفرِضُ أن   
تُِيَّأ له ظروف معقولة ومواتية لأداء عمله بعيداً عن كل المخاطر التي تمس بصحيته وسلامة بدنه  

 . (2)وتَفَظ له كرامته واعتباره المعنوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1)

المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل المؤرخ في   07-88بيَّنها بالتفصيل مرسومان قانونيان هما: القانون  
المتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطُبَّق على حفظ الصحة والأمن   05-91م. و: المرسوم التنفيذي رقم 26/1/1988

 في أماكن العمل.  
(2)

 . 128ص الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، أد. بوضياف، 
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 ظروف العمل المناسبة ف القانون الجزائري.   المطلب الثاني:

في هذا المطلب سأتطرَّق لمشروعية هذا الحق في القوانين الجزائرية، وكذا المعايير التي وضَعها   
 القانون لتطبيقه. 

 

 الفرع الأول: مشروعية الحق ف ظروف العمل المناسبة قانونيا  

يعُتَبَرُ حقُّ العمل في ظروفٍ مناسبة حقاً دستورياً نصيت عليه الديساتير الجزائرية المتعاقبة،  
م حيثُ نصَّ على أغلب 2020من دستور الدولة الجزائرية لسنة    66ومِن ذلك ما جاء في المادة  

 العناصر المـكُويِنةِ لظروف العمل المناسبة، ونصُّها كالآتي:  

 .النظافةو الأمن، و يضمن القانون أثناء العمل الحقَّ ف الحماية، 

بجميع مكويِناته، حيث    11-90كما أنيه حقٌّ أساسيٌّ نصَّ عليه قانون علاقات العمل  
 جاء في ماديته الخامسة ما نصُّه:

العمّ  الوقاية الصحّية والأمن وطب العمل  -...  ال بالحقوق الأساسية الآتية:"يتمتّع 
 ". احترام السلامة البدنية والمعنوية وكرامتهم-...

ولم يكتفِ المشريعِ الجزائري بُذه الموادي العامية التي تؤكيِدُ على حقي العامل في ظروفِ عملٍ  
د القواعد العامة والمعايير الدَّقيقة لظروف العمل السليمة،   مناسبةٍ، ولكنيه أتبـَعَها بقوانين ومراسيم تَُديِ

 ووضَع العقوبات المشدَّدة على كل مَن يتساهل في هذا الحق.

  ويتجسيدُ ذلك بوضوحٍ في:

في   07-88القانون   -1 المؤرخ  العمل  وطب  والأمن  الصحية  بالوقاية  المتعلق 
 م.  1/1988/ 26

المتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تُطبَّق على حفظ   05-91المرسوم التنفيذي رقم   -2
 الصحة والأمن في أماكن العمل.
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 ما نصُّه:    07- 88جاء في القانون 

الأولى:  " للعمال المادة  التي تضمن  الطرق والوسائل  القانون الى تحديد  يهدف هذا 
الشروط ف  والأ  أحسن  الصحية  الوقاية  الأ  من وطبّ مجال  وتعيين  المسؤولة  العمل  شخاص 

 المستخدمة المكلفة بتنفيذ الاجراءات المقررة. والمؤسسات

طبق أحكام هذا القانون على كل مؤسسة مستخدمة، مهما كان قطاع  : تُ 02المادة  
   ." النشاط الذي تنتمي اليه

 ما نصُّه:   05-91وجاء في المرسوم التنفيذي  

المؤرخ    07-88القانون رقم    من  45ولى من المادة  بالفقرة الأ  ولى : عملا  المادة الأ"
ق  يحدد هذا المرسوم القواعد العامة للحماية التي تطبَّ   ، المذكور أعلاه  1988يناير سنة    26ف  

من ف أماكن العمل، ف كل هيئة مستخدمة، كما تنص عليها المادة  على حفظ الصحة والأ
 ".   كرالذِّ  من القانون السالف 02

مما سَبَّق يتيضح أن حقَّ العامل في ظروف العمل المناسبة منصوص  عليه دستورياً، ومُبيـَّنَة   
 . (1)أحكامُه تفصيلياً في القوانين الفرعية

فقد كَفَل القانون الجزائري للعامل حقَّه في الحماية والأمن في محيط عمله مِن كل الأخطار،  
 .(2) كما ضمِنَ له الحقَّ في الاحترام والمعاملة الكريمة وعدم الإساءة إليه 

 
(1)

الوظيفة العامة في التشريع الجزائري،  . و: 91و 89ينُظر لمزيد من التفصيل: محاضرات في قانون العمل، د. خليفي، ص 
  خليفي، ، د. - معَلَّق عليه ومثريى بفقه القضاء الجزائري والقضاء المقارن- قانون العمل الجزائري . و: 122ص أد. بوضياف، 

 . 25-24ص
(2)

الوظيفة العامة في  . 89. محاضرات في قانون العمل، د. خليفي، ص61-60الوجيز في قانون العمل، د. معزيز، ص 
 . 128وص 122ص  التشريع الجزائري، أد. بوضياف، 
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يقول الدكتور بشير هدفي: "هذا ويترتب على سريان الأحكام القانونية والتنظيمية وتطبيق  
من كل  العمل  محيط  في  والأمن  الحماية  بتوفير  العمل  صاحب  التزام  ضرورةُ  العمل؛  عقد  بنود 

 .(1) الأخطار المهنية، واحترام العمال وعدم الإساءة إليهم" 

كما تعديى الأمر أن تكونَ هذه العناصِرُ حُقوقاً للعامل إلى كونِ الالتزام بُا واجِباً على 
العامل والجهة المستخدِمة على حدٍ سواء، حيث يجب على العُميال التزام تعليمات السلامة والوقاية  

 .  (2)الصحية والحفاظ على النظافة وأخْذِ الاحتياطات اللازمة

ت والأماكن المخصصة للعمل بأفضل الأوضاع الخاصة   فيجب على المستخدِم تِيئة المحلاي
مُالفة   وكلُّ  به،  الالتزام  عِبْءُ  يقعُ  العامِل  وعلى  الحوادث،  من  للوقاية  برنامجاً  ويضع  بالأمن، 

 . (3) للتعليمات تعُتبر خطأ جسيماً 

 وفيما يلي؛ بيان  لبعضِ المعايير التي حديدها القانون لتطبيقِ هذا الحقي:

 

 ظروف العمل المناسبةل المعايير القانونية: ثانيالفرع ال

الحقَّ في ظروف العمل المناسِبة شرطاً من    -تبَعاً للقوانين الدولية-جَعل القانون الجزائري   
 شروط عقود العمل، وحقاً أساسياً يتمتيعُ به العُميال ويعُاقِبُ القانون على الإخلال به. 

ولكيْ يتمي الالتزام بُذا الحقيِ على النحو الصحيح؛ ويتمَّ تطبيق هذه الشروط على الوجه   
الأمثل؛ ويتُلافى التنازع بين أطراف علاقة العمل، قُـنيِنَتْ تشريعات  خاصَّة  تفُصيِلُ المعايير والكيفيات  

 التي يطُبَّقُ مِن خلالها هذا الحقي.

 
(1)

 . 99، ص، د. بشير هدفي-علاقات العمل الفردية-الوجيز في شرح قانون العمل 
(2)

 . 07-88من القانون  35المادة  
(3)

 أيضا.   110بتصرف يسير جداً، وينظر ص 106-105محاضرات في قانون العمل، د. خليفي، ص 
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واعتبارها   على تَسينِها  العمل  قوانين  عمِلتْ  التي  العناصِرَ  أني  إلى  الإشارة  سَبَقت  وقد 
الوقاية الصحية، الأمن، الحماية من الأخطار،  مكويناتٍ أساسيةً لظروف العمل المناسبة هي:  

 ، المعاملة الكريمة.النظافة

أسوقُ    يلي  لهذه    -باختصارٍ -وفيما  الجزائري  المشريعِ  وضَعها  التي  والمعايير  الشروط  أهمي 
 :(1) العناصر

مهما    لعماللضمان الوقاية الصحية والأمن    -أو رب العمل-  مةالمستخدِ   هةعلى الج  بيج -
 كان قطاع العمل.

أنواع جميع  يجب أن تكون   - العمل ومحيطها وملحقاتِا وتوابعها، بما في ذلك كل  أماكن 
الضرورية لصحة ن تتوفر فيها شروط الوقاية الصحية  أالتجهيزات نظيفة بصورة مستمرة، و 

 .العمال

  ، ة وتُديدها يوالتهو   ، التكعيب  ، يجب التزام معاييراحة والوقاية الصحيةالرَّ في إطار شروط   -
والأ  ،والتدفئة  ،ضاءة والإ  ،والتشمس الغبار  من  الأوالحماية  و خر ضرار  المياه  ى،  تصريف 

 القذرة والفضلات. 

ات ظافة الفردية تَت تصرفهم، ولاسيما خزانة الملابس ودورات المياه والمرشي وضع وسائل الني  -
 النظافة في المطاعم. وتوفير المياه الصالحة للشرب وكذا

اتصميم وتِيئة   - العمالأماكن  ، مِن حيثُ:  لعمل وملحقاتِا وتوابعها بصفة تضمن أمن 
 ضراربخرة الخطيرة والغازات السامة والضجيج وكل الأخان والأضمان حماية العمال من الدي 

  .تُنب الازدحام والاكتظاظو  الأخرى،

 
(1)

ة لهذا الباب وطولِها فقد قام الباحث بتلخيص مضامينِها الأساسية من   - 88القانون نظراً لكثرة النصوص القانونية المسيريِ
 .م26/1/1988المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل المؤرخ في  07

المرسوم  بناء وتِيئة وتنظيف أماكن العمل وتوفير ظروف العمل المناسبة في  وقد جاءت التفاصيل التقنية الدقيقة لكيفيات 
 . المتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطُبَّق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل  05-91التنفيذي رقم 
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أثناء تنقلهم وكذا أثناء تشغيل الآلات ووسائل الرفع والنقل واستعمال    العمال  ضمان أمن -
 .خرىاللوازم الأ المواد والعتاد والمنتجات والبضائع وكل

 . الحرائق والانفجارات بصفة سريعة وناجعة وسائل الحماية منضمان  -

 .طرالخ ت جلاء السريع للعمال في حالاضمان الإ -

، وذلك وفق المعايير المعمول بُا  الخاصة من أجل الحمايةوالمعديات الفردية  لبسة  الأتوفير   -
 خطار. والأ  حسب طبيعة النشاط

للأ - مناسبة  العمل  وسائل  وكل  والآليات  والآلات  التجهيزات  تكون  الواجب  أن  شغال 
الأ  ،نجازهاإ الاحتياط من  العمالولضرورة  لها  يتعرض  قد  التي  تكون  و ،  خطار  أن  يجب 

ضمان    وذلك من أجل  ،ن سيرهاسْ ا الحفاظ على حُ ن شأنهِ مِ   دورية وصيانةٍ   رقابةٍ   موضوعَ 
 .من في وسط العملالأ

العمل؛ كي  القانون الجزائري لأرباب  التي وضَعها  الصارمة والواضحة  الشروط  رغم هذه 
،  فإني المشريع الجزائري أردَفَها أيضاً  -07-88القانون  في  -  يوفيروا ظروف عمل مناسبة للعميال

 ُ يبُيني تنفيذي  بناءِ   بمرسومٍ  لكيفيات  الدقيقة  تِيئة  وتِيئة   التفاصيل  العمل  وإعادة  طرُُقِ  و   ،أماكن 
للمنشآت،  تنظيفِ  الاستيعابية  والطَّاقة  والإنارة،  التهوية  ومعاييِر  التقنيية ها،  الشروط  من  وغيرهِا 

  05-91في المرسوم التنفيذي رقم    والنيِظامية التي تضمَن ظرُوفَ عملٍ مثالية، وذلك كلُّه موضَّح 
 المتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تُطبَّق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل.

وفي السيياق نفسِه يجبُ على المستخدِم أن يُحيط العامل بكل مُاطر المنصب والمهنة ووسائل  
 . (1)الوقاية الواجب اتخاذها، وعلى العامل التقيُّد بالتعليمات التي يضعها المستخدم في هذا الميدان

 

 

 
(1)

 . 110محاضرات في قانون العمل، د. خليفي، ص 
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 حكم نازلة "الحق ف ظروف العمل المناسبة" ف الفقه الإسلامي المطلب الثالث:

وبيانِ آليات تطبيقِها؛ نشرع الآن في الكلام   بعدَ تصوير هذه النيازلة من الناحية القانونية 
 عن حُكْمِ هذا الحق من الناحية الشرعية: 

 

يا  ومعنويا   الفرع الأول:  حمايةُ الإسلام للعُمّال حِسِّ

لا شكي أني الإسلام ينظر إلى العامل على أنه بشر  يبَذلُ جُهدَه وطاقته في سبيل خيِر ورفاهِ   
،  (1) المجتمع، وأنه يستمر في بذل هذا الجهد طالما كان سليماً، قويَّ الجسم، مرتاحَ النَّفس، وافرَ العزم

 وهذا لا يتمي له إلا في ظروفِ عملٍ تسمَح بذلك.

وقد تكليم الفقهاء عن قضية توفير ظروف العمل المناسبة في سياقاتٍ مُتلفة، فيأتون على  
 ذكِْرهِا في السياقات الآتية:  

   .الريفق بالأجير والعبدعند الحديث عن  •
 . وعند الكلام عن مقتضيات الأخوة الإسلامية  •
   وعند الكلام عن بذْل الأخلاق الحسنة للناس؛ ومِنهم الُأجراء والعُميال. •
 .وكذلك عند الحديث عن الشروط في عقد الإجارة على العمل •
الـمُحتَسِب؛ وأني مِن مسؤولياته   • أن   -التي كلَّفَه بُا وُلاة الأمر-وعند الكلام عَن مَهام 

 . يرُاقِب أماكن العمل ومدى توفُّرهِا على الظروف المناسبة والآمنة
المباشرة أو    وعند الكلامِ عن تضميِن المستأجِر الذي حصَلَ منه الأذى على أجيرهِ بطريقِ  •

 التَّسبُّب، أو إذا استأجر صبياً أو عبداً دون إذْن ولييهِ أو سييِده. 

العلماء    اتيفق  فقد  الجملة؛  السياقات كليِها-وفي  الظروف   -في هذه  توفير  على وجوبِ 
من   الحماية  أو  الأمن  أو  النظافة  أو  الحسنة  بالمعاملة  ذلك  تعلَّقَ  سواء   الإنسان،  لعمل  المناسبة 

 الأخطار...الخ، وأني ذلِك حَقٌّ للعامِل، وإلاي جازَ له الامتناع عن العمل. 

 
(1)

 . 96 إبراهيم حسين العسل، العمل والقضايا العمالية بين الإسلام والأنظمة الوضعية، د.  
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إلى  العقد، ولا  التَّنصيصِ عليه في  إلى  السليمة لا يحتاجُ  العمل  الحقَّ في ظروف  إنَّ  بل 
اشتراطِه مِن طرفِ المتعاقدَين أو وُلاةِ الأمر، لأني العقد لا يقومُ إلاي بوجودِه، فكما لا يُمكِنُ للأجير  

إلا في ظروفٍ تسمح بأداء  ، فلا يمكنه أن يعمَلَ  -المعقود عليه-أن يعمَلَ إلا بتسليمِ العمل له  
،  الحقوق التي يستلزمِها مبدأ حُسن النيّةالعمل، ولذلك جعَلَ بعضُ الباحثين هذا الحق في جُملة 

 .    (1) وهو المبدأ الذي يعُتَبَر قاعدةً عامة تَكُمُ تنفيذَ أييِ عقد مهما كان موضوعُه

 وفي الفرع الآتي سأتناولُ تأصيلَ مشروعييةِ هذا الحق في ضوءِ السيياقات المذكورَةِ آنفاً:

 

 الفرع الثاني: أدلةُّ مشروعية الحقّ ف ظروف عمل  مناسبة

المعاملة   م ، ومُعاملتِهالعُميالوجوب احترام  فيما يلي سأذكُرُ ما وقفتُ عليه من الأدلة في  
، وتوفير الظروف المناسبة لمزاولة العمل، والتحذير مِن كليِ شيءٍ يعُريِضهم للخطر أو الضيرر  الطييبة
عملهم، وأنزيلُِ ذلك كلَّهُ على نازلة الحق في ظروف العمل المناسبة؛ مِن خلال كلام الفقهاء أثناء  

 والمجتهدين، فأقولُ مستعينا بالله:

 أوّلا: الحق ف المعاملة الكريمة وعدم الإساءة للعامل

إنما بعُِثتُ  : )) حُسن الخلُق وطِيبُ المعاملة أصل  من أصول هذا الدين العظيم، لقوله
والمعاملة بين الناس يجب أن تكون مبنية على خُلُق الرحمة والرفق الذي   ،(2)((لأتمم صالح الأخلاق 

قوله الحنيف، كما في  به شرعُنا  ))أمَرَنَا  الأرض  :  مَن ف  ارحموا  الرحمان،  يرحمهم  الراحمون 

 
(1)

 . 269ص ، د. الجحيشي،-دراسة مع أحكام الشريعة الإسلامية -المركز القانوني للعامل في التشريعات العمالية العربية  
، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري،  . والبخاري في الأدب المفرد513/ص14، ج 8952رواه أحمد، حديث  (2)

 .   104، باب حسن الخلق، صم1989-ه1409، 3لبنان، ط-البشائر، بيروتتَقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار  
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  الرفق   مرَ يحُ   من)):  وقوله،  (2) (( مَن لا يرحم لا يرُحَم: ))، وقوله(1) ((يرحمكم من ف السماء
 .  (3) ((كله  الخير  يحرم

 ن ومَ   والبيع،  الشراء  في  ماحة والسي   هولةالسُّ   بابُ في صحيحه: "   بوَّبَ الإمام البخاري
  اشترى،   وإذا  باع،  إذا  سمحا    رجلا   الله  مَ حِ رَ : ))قوله  "، وساق تَتهعفاف  في  فليطلبه  حقاً   طلبَ 
   .(4) ((اقتضى  وإذا

حجرقال   ابن  "الحافظ   معالي   واستعمالُ   ،المعاملة  في  السماحة  على  الحض  فيه : 
 . (5)"منهم  العفو  وأخذ  ،المطالبة   في  الناس  على  التضييق  ترك  على  والحضي   ،ةالمشاحَّ   كر ْـوتَ   ،الأخلاق

ورحمةٍ بُم  فوجبَ على ربيِ العمل أن يعُامِل أُجَراَءَهُ بأخلاق الإسلام، مِنْ حُسْنِ معاملةٍ،  
 ورفِْقٍ في معاملتهم وسماحَةٍ في التعامل معهم. 

كما أني الإسلام حَفِظَ لابن آدم كرامته، وكريمَه على سائر المخلوقات، فقد قال الله تعالى:  
ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  چ 

 .  ٧٠الإسراء:  چں  

، وقال الحافظ (6) "وفضلاً   ، أي شرفاً المعن: جعلنا لهم كرماً   : "قال الإمام ابن عطية
 .(7) " تعالى عن تشريفه لبني آدم، وتكريمه إياهمبر يخُ  : "ابن كثير

 
(1)

 . 483/ص3، ج1924رواه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في رحمة الناس، حديث  
(2)

 . 2239/ص5، ج5667رواه البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، حديث  
،  255/ص4. وأبو داود، كتاب الأدب، باب في الرفق، ج2003/ص4الرفق، جرواه مسلم، كتاب البر، باب فضل  (3)

 واللفظ لأبي داود. 
 .730/ص2...، ج  والسماحة السهولة رواه البخاري، كتاب البيوع، باب  (4)
 . 307/ص4فتح الباري، ج (5)
(6)

الأندلسي المحاربي، تَقيق: عبد السلام  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية  
 . 472/ص3، جه1422، 1لبنان، ط- عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت

(7)
 . 97/ص5تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج 
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فلا بدُي أن يكون مكانُ العمل، وظروفهُ، وكذا مُعامَلةُ أرباب العمل للعُميال تَترمِ كرامَتهم 
 .  (1) واستخلَفَه في أرضِه الإنسانية، ولا تُِيُن الإنسان وقد أكْرمه الله 

وألاي    الطيبة،  والمعاملة  الحسن  الأجير بالخلُق  يعامل  أن  المستأجِر  على  واجباً  لذلك كان 
يهُينه، أو يذُلَّه، أو يحتقره، أو يَسُبيه، بل ينظر إليه نظرةً قائمة على المساواة والأخوة دون إحساس  

  ٹٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ     ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ ڎ، فقد قال تعالى:  (2) بالتعالي والإهانة

 .  ١٥٩آل عمران:  ڎ ڤ ڤ ڤ ٹ

 عند  يقول  كان  ،سباباً   ولا  ،لعاناً   ولا  ،فاحشاً   الله  رسول  يكن   لمقال:    وعن أنس
أسوة حسنة ، في تعامُلِه مع خدمِه ومَن    ، ولنا في رسول الله (3) ((جبينه  بَ رِ تَ   له  ما)):  تبةاالمع

! مَا    خَدَم تُ رَسُولُ اللَِّّ  : ))، قال أنس(4)كان تَت رعايته الكريمة رن سِنِيَن. وَاللَِّّ عَش 
ء : لمَ فَـعَل تَ كَذَا؟ وَهَلاَّ فَـعَل تَ كَذَا؟  ،قاَلَ لِ: أفًُّا قَط   ، وقالت أم المؤمنين  (5) ((وَلَا قاَلَ لِ لِشَي 

ئ ا قَط  بيَِدِهِ   اللَِّّ  رَسُولُ ضَرَبَ  ما  : )) عائشة إِلاَّ أَن  يُجَاهِدَ فِ   ،وَلَا خَادِم ا  ،وَلَا ام رَأَة    ،شَيـ 
 .  (6) ((...سَبِيلِ اللَِّّ 

روا إلى الأجير على أنه نظُ لا يَ ن  ، بأوهكذا ينبغي لأرباب العمل أن يقتدوا برسول الله 
  وه المعاملة اللائقة مل اعفي  ؛وض، بل عليهم أن يراعوا صفته الإنسانية عفع بُا مقابل بذل ال نتَ يُ   آلة  

 
(1)

  72. و: علاقات العمل في الإسلام، عبد الرحمان بكر، ص175ص العمل في الاقتصاد الإسلامي، د. الجميلي،  
 . 80وص

(2)
، د. هيثم حامد المصاروة، دار الكتب القانونية، مصر،  -دراسة موازنة بقوانين الدول العربية - التشريع العمالي الإسلامي  
. و: الإجارة  194، ص أحكام الرواتب ومعاشات التقاعد في الفقه الإسلامي، د. عويضات . و: 51، صم 2010، 1ط

المركز القانوني للعامل  و:  . 2354/ص3ضِمنَ دراسات المعايير الشرعية، جمطبوع  على منافع الأشخاص، أد. قره داغي،  
 . 273ص ، د. الجحيشي،- دراسة مع أحكام الشريعة الإسلامية-في التشريعات العمالية العربية  

 .2243/ص 5...، ج  رواه البخاري، كتاب الأدب، باب لم يكن النب (3)
(4)

 .511الأجير الخاص، الدهلوي، ص 
(5)

 .1804/ص 4، ج2309أحسن الناس خُلُقاً، حديث   رواه مسلم، كتاب الفضائل، باب كان رسول الله 
(6)

، حديث  وانتقامه لله عند انتهاك حرماته   واختياره من المباح أسهله للآثام  باب مباعدته رواه مسلم، كتاب الفضائل،  
 . 1814/ص4، ج2328
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يعطُ   ، به الشخصيةوه  وأن  وعيادته بالسُّ   ؛العناية  غاب،  إذا  عنه  مرض،   ؤال  إذا    إذا  ومساعدته 
 . (1)احتاج

المعاملة : "الالتزامات الأخلاقية التي على المستأجِرقال العلامة القره داغي تَت بنُد   
الطيبة الحسنة اللائقة بالإنسان في جميع الأحوال بالقول، والفعل، والنظرة، والسماح والمغفرة عند 

آل عمران:   ڎ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ڎوقوع الخطأ، قال تعالى :

١٣٤ "(2)  .    

وهو رحَمةُ المستأجِر لُأجَراَئهِِ وحُسْنُ  -مُقريرِاً لهذا الأصل العظيم    وقال التاج السبكي
 فُ طْ اللُّ   -أي: حَقٌّ عليه-  ن حقيِهِ : ومِ -وهو نظيُر المقاوِل في زماننا-ائر مَ العَ   شادُّ : "-معاملتهم

ه بحسب ه من الأكل، أو يطُعمُ نُ فوق طاقته، ولا يُجيعه؛ بل يمكيِ   بالبنَّائين، وألاَّ يستعمل أحدًافق  والري 
ا لا تدخل تَت الإجارة. وما    ما يقع الشرط عليه. وعليه أن يطُلق سراحه أوقاتَ  الصلوات؛ فإنهَّ

يعتمده بعضهم من تسخير البنيائين، وإجاعتهم وإعطائهم من الأجرة دون حقهم، واستعمالهم فوق  
 .(3) "على اللَّّ تعالى في خلقه اءاتِ رَ مات، وأشنع الجَ ن أقبح الحرُ طاقتهم مِ 

فلقد أوجَبَ الإسلام على المسلم احترام أخيه المسلم؛ ومعاملته معاملة لائقة، بل عليه أن   
يُكرمِ العامِلَ مسلماً كان أو كافراً، ومُعاملته بالتي هي أحسن، واحترامه كإنسان وكعضو نافع في 

 .  (4) المجتمع، وذلك أدَْعَى لمضاعفة العامل جُهدَه في العمل؛ وإخلاصه فيه وإتقانه 

والخلاصة: أني الإسلام دعا أصحاب العمل إلى معاملة العمال معاملة إنسانية كريمة، ودعا   
،  (5)كذلك إلى الشَّفقة عليهم والرأفة بُم، فلا طغيان ولا تُبرُّ في العلاقة التشغيلية بين أطراف العمل

   . (6)"حقوق الأجير المعنويةالباحثين "وعدَّ ذلكَ حقياً لهم وسمياها بعضُ 
 

(1)
 . 513، الدهلوي، ص-حقوقه وواجباته -الأجير الخاص  

(2)
 .2355/ص3مطبوع ضِمنَ دراسات المعايير الشرعية، جالإجارة على منافع الأشخاص ، أ.د علي القره داغي،   

(3)
،  1، طلبنان -مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت،  تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكيمعيد النعم ومبيد النقم،   

 . 100م، ص1986-ه1407
(4)

 بتصريف يسير.  277الواردة على عمل الإنسان، د. الشريف، صالإجارة  
(5)

 . 118ص واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية، سمير محمد العواودة، 
(6)

 .156، صالعقد على المنافع وأحكامه في الفقه الإسلامي، د. بلغيتي 
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 سلامية الأخوّة الإمقتضيات : ثانيا

إذا كان الأجير مسلماً فإني مُقتضيات الأخوية الإسلامية بينه وبين أخيه المستأجِر تفرِضُ  
  م، كُ لُ وَ خَ   إخوانكمالمبالَغَةَ في العناية بحقيه، فقد قال عليه الصلاة والسلام في حق الخدم والعبيد: ))

  يلبس،   مما  وليلبسه  يأكل،   مما   فليطعمه  يده،  تحت  أخوه   كان   فمن  أيديكم،   تحت  الله   جعلهم
 . (2) ، والخوَلُ: الخدم والعبيد(1) (( فأعينوهم كلفتموهم  فإن  يغلبهم، ما تكلفوهم ولا

  يخذله،   ولا   يظلمه  لا  المسلم،   أخو  المسلممُبييناً عظَمة مقام الأخوة الإسلامية: ))   وقال
، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه  يحقره  ولا

 .  (3) ((المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه

يُحبُّ   ما  ويحُِبَّ لأخيه  لنفسه،  يكره  ما  يَكرَهَ لأخيه  أن  الإسلامية  الأخوَّة  واجِبِ  ومِن 
، والإنسان يُحبُّ لنفسه  (4)((يؤمن أحدكم حتى يُحبَّ لأخيه ما يحب لنفسهلا  : ))لنفسه، لقوله

أن يعُامَل باحترام ويكره أن يهُانَ، ويحُِبُّ أن يعمَل في ظروفٍ آمِنةٍ مناسِبةٍ، ويكره العمل في ظروفٍ  
مِلْؤها المخاوِف والمخاطر والخشية على النفس، فكذلك عليه أن يُحبَّ لأخيه الأجير ما يُحبيه لنفسه 

 ويَكره له ما يكرهه لنفسه. 

 واجبن على المستأجِر توفير الأمن والحماية :ثالثا  

يجب على المستأجِر )صاحبِ العمل( أن يوفيِر للأجير وسائلَ السَّلامة والوقاية وسُبُلَ الأمن  
، ويرى الفقهاء أنه متى قصَّر (5) على نفسِه وصحيتِه وحمايتَه أثناء العمل مِن أيي خطرٍ قد يتعريض له 

 
 . 20/ص1الجاهلية، جرواه البخاري، كتاب الإيمان، باب المعاصي من أمر  (1)
 (. 1/20. وسُمُّوا كذلك لأنهم يخوُلوُن الأمور أي يصلحونها )صحيح البخاري، 115/ص1فتح الباري، ج (2)
 . 1986/ص4رواه مسلم، كتاب البر، باب تَريم ظلم المسلم...، ج (3)
(4)

. ورواه مسلم،  14/ص1، ج13رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حديث  
،  71كتب الإيمان، باب الدليل على أني مِن خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، حديث 

 . 67/ص1ج
.  50. و: التشريع العمالي الإسلامي، د. المصاروة، ص288الإجارة الواردة على عمل الإنسان، د. الشريف، صينظر:  (5)

- 269ص ، د. الجحيشي،-دراسة مع أحكام الشريعة الإسلامية -المركز القانوني للعامل في التشريعات العمالية العربية  و:
 .180، صقويدري   مصطفى  والممارسة،  النظرية  بين  العمل عقد: و .270
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المستأجِر في هذا الالتزام بتعريضِ الأجير للأخطار كان ملزَماً بضمان الضرر الذي يلحق الأجير  
 ، لأني دماء الناس معصومة حرام  إهدارها سواء  بالتعديي أو التفريط في حمايتها. (1) في عمله عندَه

النب  أن  الصحيح  الحديث  ))   ثبت في    دمه،   حرام،  المسلم  على   المسلم  كل  قال: 
سلامة الأجير في نفسه وماله،  ، لذلك كان لزاماً على المستأجِر أن يحافظ على  (2)((وعرضه  وماله،

العمل  الوقاية من أخطار  توفير وسائل  ويدَخُلُ في ذلك  والسلامة،  الأمان  له وسائل  يوفيِر  وأن 
وأمراضه؛ الناجمة عن استعمال آلات العمل أو مواديِه أو أخطاره )كالاحتراق أو الغرق أو الهدم  

امات يقُِرُّها الفقه الإسلامي وتدعو إليها أو تضرر الأعضاء بقطع أو كسر ونحوها...(، وهذه الالتز 
مقاصده الكبرى فضلاً عن الجزئية، فيجب على المستأجر أن يخبر الأجير بُذه الأخطار ويوفر له  

 . (3)وسائل الوقاية منها وسبل الأمن أثناء عمله

وقد اتفق الفقهاء على أن كلَّ تفريط أو تَـعَديٍ من المستأجِر يترتب عليه ضرر  على الأجير  
فيه الإثم والضَّمان أو قطْعِ شيء من أعضائه (4) فإني  العامل،  الضرر بالمباشَرة بقتل  ، سواء  كان 

وإلحاق الأذى به، وإما بالتَّسبُّب بإهمال العامِل، أو عدم توفير وسائل الحماية والأمان، أو التغرير  
  دماءكم   إن : )) دماء الناس وأنفُسهم فقال  به بِعَدَمِ إخباره بأخطار العمل، فقد حريم النب

:  ، وقال(5) ((...هذا  بلدكم ف   هذا،  شهركم   ف   هذا  يومكم  كحرمة  عليكم،  حرام   وأموالكم
 . (6)((وعرضه وماله، دمه،  حرام، المسلم  على  المسلم  كل))

 
(1)

 سيأتي الكلام عن قضية الضمان بالتفصيل في الدليل التاسع بإذن الله. 
 .1986/ص4كتاب البر والصلة والآداب، باب تَريم ظلم المسلم، ج رواه مسلم،   (2)
(3)

الإجارة على منافع الأشخاص في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، فؤاد شراد، إشراف د. محمد مزياني، كلية الشريعة   
 .101، ص والاقتصاد، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة

(4)
جواهر الإكليل شرح مُتصر العلامة خليل، صالح عبد السميع الآبي  . 256/ص5و ج 210/ص4بدائع الصنائع، ج 

. المغني،  392/ص5. مواهب الجليل، ج190/ص2، جلبنان، دون معلومات طبع-الأزهري، المكتبة الثقافية، بيروت
 وسيأتي مزيد تفصيل في هذه المسألة في الفرع الخامس.   .253/ص12. فتح الباري، ج370-396/ص5ج

 . 886/ص2، جرواه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النب (5)
 سبق تخريجه.  (6)
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ههم على المخاطر، ويحذرهم فينبيِ   ،ن هم تَت يدهبحماية مَ   ب  العمل مطالَ   ربَّ عليهِ فإني  و 
كلكم راع  ألا  )):  م المهالك، كما قال المصطفىهُ دَ ورِ الضرر، وموارد الخطر، ولا يُ   من مواطن

 .  (1) ((عن رعيته وكلكم مسؤول

الية وآلياتِا،  مي العُ   هِ تِ أَ نشَ العامل وسلامته، وعليه دوماً صيانة مُ   نِ أمْ   عنْ   العمل مسؤول    بُّ رَ ف ـَ
ر العمال  ذيِ ب الأذى لعماله، وعليه أن يحُ سبيِ ها من أي خطأ أو عطب يمكن أن يُ لويِ د من خُ والتأكُّ 

ر لهم سبل الحماية منها،  م على استخدام الآلات، ويوفيِ بَُ دريِ حها لهم، ويُ من مُاطر العمل، ويوضيِ 
فبعض الآلات تَتاج إلى لباس خاص من ألبسة وغطاء رأس وأنف، وبعضها يحتاج إلى تدريب  

هذه   إنَّ و ، يصاب  ر أحدهم، فيهلك أوقصيِ خاص، وعليه أن يداوم على مراقبة العمال، حتى لا يُ 
فهو الآمر   "العمل  ربُّ "، والراعي في عقد العمل  المعاني تدخل ضمن مسؤولية الراعي عن رعيته

على    داخل منشأة العمل، حفاظاً   أولية  إلزامه بتأمين إسعافاتٍ   في مؤسسته، وعليه فإنَّ الناهي  
، عمل على تحقيق مقاصدهمخالف ا للشرع الإسلامي، بل هو مما يَ   د  عَ لا ي ـُ  حياة العمال وسلامتهم

 . (2) ويوفر الوسائل والسبل القانونية المناسبة لتحقيق أمن وسلامة العمال من المخاطر

وقد تكلَّم الشيخ الدكتور مفرح بن سليمان القوسي في مقالٍ جميل عن أخلاقيات العمل 
العمل   في الإسلام، وختَمها بالحديث عن الأخلاق والمبادئ التي يجب أن يحرِص عليها أرباب 

اذ كُليِ الاحتِياطات الوقائيَّة المناسبة لحماية العُ قائلًا: " مَّال من أخطار العمل وإصاباته المختلفة،  اتخيِ
   ومن ذلك على سبيل المثال:

توفير أماكن واسعة لأداء العمل، وتوفير الإضاءة الجييِدة فيها، والتهوية السليمة، ودرجة حرارة   -أ
   مناسبة.

  التثقيف الصحي والتوعية الوقائية للعامل. - ب 

 
(1)

، حديث  ﴾وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴿ رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب تأويل قوله تعالى:  
 .  2611/ص6، ج6719

(2)
والقانون، خليل حسن جميل حامد، مذكرة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية،  التزامات العامل ورب العمل بين الفقه   

العمل في الاقتصاد الإسلامي، د. باسم علاوي عبد   ينُظر أيضا:  .بتصرُّف يسير 152، صم2012فلسطين، -نابلس
 .505-504ص الديهلوي،  الأجير الخاص، . و: 176-175ص الجميلي، 
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  توفير وسائل ومُعِدَّات الإسعافات الطبيَّة الأوليَّة في مقريِ العمل. - ج

   توفير الوسائل الكافِيَة لمنْع الحريق ومُعِدَّات الإطفاء المناسبة. -د

توفير ما يحتاج إليه العمَّال في الورَِش والمصانع ونحوها من موادَّ ومُعِدَّات وملابس تَقِيهم من  - ه
والأحذية   والخوذات  والأقنعة  القفَّازات  المهني؛ كتأمين  العمل  بأجواء  تَُِيط  التي  الأخطار 

   الواقية.

التخلُّص من النفايات والأبخرة والغازات السامَّة والمواد الضارَّة بالصحَّة المتولدة في المصانع   -و
   من العمليَّات الصناعيَّة المتنويِعة.

علمًا بأنَّ لكليِ مجالٍ من مجالات العمل متطلبات سلامة خاصَّة به، ووسائل حماية تََفَظ  
 .(1) " للعامل صحَّته، وتَقِيه من إصابات العمل وأخطاره

 وجوب توفير بيئة العمل الملائمة  :رابعا  

ى صاحب العمل أن يوفيِر لعُمياله بيئةً نظيفة مطابقة للشروط والمواصفات الصحييية، يجب عل  
وتأمين جميع الوسائل التي من شأنها أن تََُولَ دون تعرُّضِ العُميال لأي أذى، وخاصية إذا كان من  
 طبيعة العمل توليد غازات سامة أو غبار ضار أو أية شوائب أخرى من شأنها أن تؤثر سلبا على

 .(2)صحة العاملين

ومِن حقيِ العامل أن تؤمَّنَ له الأجواء الملائمة التي تَُافظ على سلامة جسده، مِن خلال 
 . (3) شروط العمل الصحيية، تِويةً ونظافةً وإضاءةً...الخ

صون  حسنة تَ   ن يعمل ف ظروف  أفالاسلام يجعل من حق العامل    قال د. الجميلي: "
ولا سيما بعد ظهور العمل الجماعي في المصانع، إذ يعمل   ؛حيويته ونشاطهبقي على  جسمه وتُ 
لة قليل الحركة مسمر العينين مما يجعل العمل  مام الآأالعمال في قاعة واحدة ويقف العامل    كثير من

  فَ عُ وضَ   ،العامل تأثيرا  شديدا    رَ ئة لمكان العمل تأثّـَ سيِّ   ضيفت إلى ذلك شروطن أذا  إ فومملًا،    مرهقاً 
 

(1)
 م. 2008ه/1429، 44مفرح بن سليمان القوسي، مجلة الدرعية، عدد أخلاق العمل في الإسلام، د.   

(2)
 . 270ص ، د. الجحيشي،-دراسة مع أحكام الشريعة الإسلامية -المركز القانوني للعامل في التشريعات العمالية العربية  

(3)
 بتصرف.  98ص العمل والقضايا العمالية بين الإسلام والأنظمة الوضعية، د. العسل،  
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دة زيادة على المحافظة على درجة ضاءة الجييِ هوية والإل هذه الشروط بالتَّ وتتمثَّ   ،مردوده  لَّ انتباهه وقَ 
،  ر سلباً على جسم الانسانحرارة ملائمة للعمل وكذلك بالنسبة للرطوبة وتقليل الضوضاء التي تؤثيِ 

فكلما    ...زمة للعامل في حالة حدوث ضرر أو ما شابه ذلك ية اللاي حيِ ة المستلزمات الصي وتوفير كافَّ 
 تَسنت ظروف العمل كان الانتاج بمستويات عالية من دون شك.

العامل من الاخطار وذلك بتهيئة الوسائل   حمايةَ   العملِ   ظروفِ   تَسينِ   كما يشمل حقُّ 
لات بالتحقق من سلامة الآ  ض للإصابات والامراض المهنية وذلك عرُّ الوقائية لحماية العميال من التَّ 

العمل   رب  على  تصرفهم، كما  توضع تَت  التي  الفنية  أوالادوات  الاحتياطات  دائماً  يتخذ  ن 
العميال ذلك   ،لسلامة  إلى  تَتاج  التي  المعامل  في  والزئبق    ،خصوصاً  والمناجم  الفسفور  كمعامل 

ليه وقد إمن تسرب الغاز    محل العملوقاية    ؛فان اللازم في مثل هذه الاعمال  ،والبترول ومشتقاته
 .(1) "البحوث الوسائل التي تلزم ايجادها في العمل للحفاظ على صحة العميال ذكر المعنيون بُذه 

 دورُ المحتَسِب ف مراقبة أماكن العمل  :خامسا  

مِن   التي  العمل"،  "مفتيِشيَّة  بـ  اليوم  يعُرَفُ  لِما  عَمَليٌّ  التاريخ الإسلامي نموذجَ   يوُجَدُ في 
مُراقبة   مهام  مَهَامِها  إحدى  ذلك  وقد كانَ  المناسبة،  العمل  وظروف  والأمن  السلامة  معايير 

الـمُحتسِب، وقد تكليم عنه الفقهاء والعلماء في كتب الفقه وكتب الأحكام السلطانية بما يؤكيِدُ  
 إشكال. إقرارهم لهذا الديور ولـِحَقي الأجير في بيئة عملٍ مناسبة، فتُخرَّجُ نازلِتَنُا على هذا الفرعِ بِلا 

 فمَن هو المحتسب؟ وما هو دورهُ؟ 

: ذكَر ابن فارس في المقاييس أني مادية حسب ترجع إلى أربعة معانٍ منها  ف اللغةالمحتسِبُ  
ڍ  ڍ   ڌ  چ قال الله تعالى:    ،اناً سبَ با وحُ سْ به حَ أحسُ   الشيءَ   بتُ سَ تقول: حَ   "،العدُّ "

في   هُ دَّ عُ أن ي ـَوذلك    ،ه، إذا مات كبيراً ابنَ   فلان    بَ سَ حتَ م: اِ ن هذا الباب قولهُ ومِ ...  ٥الرحمن:    چ
 .  (2) : احتسابك الأجرةُ بَ سْ الأشياء المذخورة له عند الله تعالى. والحِ 

 
(1)

 . 176-175العمل في الاقتصاد الإسلامي، د. باسم علاوي عبد الجميلي، ص  
(2)

 . 59/ص2مقاييس اللغة، ج 
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الماوردي  فقد عريفه  ف الاصطلاحوأما      ( الرتبة ف طلب الحسبة)   كتابه  في  الإمام 
 :  بقوله

مَ المحتسِ " نائبُ   هُ بَ ن نصَّ ب  أو  للنَّ الإمام  الرّ ظَ ه  أحوال  أمورهم    فِ ش  عية، والكَ ر ف  عن 
وطُ  ومساكنهم،  وملبوسهم،  ومشروبهم،  ومأكولهم،  وابتياعاتهم،  وأمرهم رُ ومصالحهم  قاتهم، 

 . (1) "بالمعروف، ونهيهم عن المنكر

ورغمَ أني مصطلحَ الاحتساب كانَ يطُلَق في الأصلِ على التطوُّعِ للأمر بالمعروف والنهي  
ِ مِن ولي الأمر أو نائبه،   عن المنكر ابتغاء الأجر والثواب، فإنيه قد صار يطُلَق على الشَّخصِ المعينَّ

 .  (2)ويُسمَّى المحتسِبَ الـمُوَلىَّ أيضاً، وغيُر المعينَّ يسميى متطويِعاً 

فَـبـَعْدَ اتيساعِ الديولة الإسلامية، وازدحام الحواضر والمـدُن الإسلامية بالبنُيان والعِباد؛ وتنوُّعِ   
الحرِف والصنائع وكثرة الأسواق؛ اضطرَّ الوُلاةُ إلى تعيين المحتسبين لمراقبة هذه الحركيية الاقتصادية  

ظ مصالح العباد والبلاد، ولم تبقَ وظيفةُ  والاجتماعية الكبيرة، وضَبْطِها بضوابِط الشرع، وبما يَحْفَ 
بل تعدّت  المحتسب قاصرةً على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في باب الأخلاق والآداب فقط،  

إلى متابعة أمور النَّاس ف معاملاتهم وحِرَفِهم للنّهي عن الغش والتدليس والاحتكار، ومراقبة  
ا بضوابط الشرع واحترام شروط السلامة وعدم أماكن العمل والأسواق ومدى التزام أصحابه

، فصارت يدُ المحتسِب مُطلقة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإضرار بالعُمّال والناس
 .(3) كل شؤون الناس 

 
(1)

الرتبة في طلب الحسبة، علي بن محمد بن حبيب الماوردي الشافعي، تَقيق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، دار   
 . 64م، ص2002-ه1423، 1مصر، ط-الرسالة، القاهرة

(2)
 . 14م، ص2005، ط؟، الجزيرة للنشر والتوزيع، أحمد مصطفى المراغي،  الحسبة في الإسلام  

(3)
تصوير:  ،  الشهير بحاجي خليفة وبكاتب جلب  مصطفى بن عبد الله،  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ينُظرَ:   

- 15/ص1باب )علم الاحتساب( ج  ،م1941 لبنان، ط؟، -بيروت ، دار إحياء التراث العربي - مؤسسة التاريخ العربي 
الطيوائف الحرفية ودورها في  . 152ص ، د. الشيخلي،-نشأتِا وتطوُّرها-الأصناف والمهن في العصر العباسي . و: 16

 .344وص 235-229الحياة العامة في مصر في عهد الدولة الفاطمية، د. محمد غنيم عطيية الصيياد، ص



 الفصل الثاني
274 

  ساعاتيِ   مثلوكان مِن مهام المحتسب أنْ يرُاقِبَ توافرُ الشُّروط الصحية في أماكن العمل،  
 . (1) فِهَا وكيفية تسريب الدخان منهاقُ سُ  وارتفاعِ  تِويتهاو  ـمَـحَاليِ ال

ينبغي أن  مثلاً تَت بابِ "الحسبة على الفريانين والخبيازين": "  يقول الإمام الماوردي
يأمَرَ المحتسبُ برفع سقائف أفرانهم، ويجعلوا في سقوفِها مَنَافِسَ واسعة للدخان، ويأمرهم بكنْسِ  

    .(2) تعميرة..."بيت النار في كل 

البنيا  جمال  الأستاذ  واجباتُ :  ويقول  نسميِ   كلَّ   تشملُ   المحتسبِ   "وكانت  الآنَ    يه ما 
التي وضعتها الأصناف الإجراءات  يرُاقِبَ  أن  المهنية، فكان عليه  والصيحة  قرَّرَتِْاَ    (3) السيلامةَ  أو 

 ، ثم شرعَ يذكُر إجراءات السلامة والنظافة لِمُختَلف الحرِف والـمِهن. (4) الدَّولةُ لتحقيق ذلك..."

عند  السلامة والصيِحية كان معروفاً  الصنائع والأعمال بشروط  إلزامَ أرباب  والُخلاصةُ أني 
المحتسِبُ يقومُ على مراقبة أماكن العمل ومدى الفقهاء وفي المجتمع الإسلامي منذ القديم، وكان  

 التزامها بذلك ومعاقبة المقصيرين.

 

 توفير الظروف المناسبة مشروطن ف العقود المعاصِرة وتَـرَاضَى على ذلك طَرَفا العقد :سادسا  

  العمل توفير الظروف المناسبة مشروط  في عقودإضافَةً إلى ما سَبَقَ من الأدلية فإني 
لِمُونَ  ـُالم)) :يقول ، وهو شرط  رَضِيَ به طرفاَ العقد، والنبالمعاصِرة وفي   ((شُرُوطِهِم   عندس 
لِمُونَ عَلَى ...))رواية:    .( 5) ((شُرُوطِهِم ، إِلاَّ شَر ط ا حَرَّمَ حَلَالا  أَو  أَحَلَّ حَرَام اال مُس 

 
(1)

الأصناف  . 344و ص  274ص الطيوائف الحرفية ودورها في الحياة العامة في مصر في عهد الدولة الفاطمية، د. الصيياد،  
 .153ص  ، د. صباح الشيخلي،-نشأتِا وتطوُّرها- والمهن في العصر العباسي 

(2)
 . 186الرتبة في طلب الحسبة، الماوردي، ص 

(3)
إن  -صَنعة، وسيأتي الكلام عنها بالتفصيل الأصناف جمع صِنْف وهي أشبه بنقابةٍ يجتمع فيها أصحاب كليِ حِرفةٍ أو   

 في المبحث الأول من الفصل الثالث.   -شاء الله
(4)

 . 47، صالإسلام والحركة النقابية، جمال البنيا 
   .27/ص3. والترمذي وقال: حسن صحيح، والرواية الثانية له ج92/ص3واه البخاري جر (5)
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فإنيه يجب الالتزام   ه بنُداً مِن بنودالحقُّ في ظروف العمل المناسبةِ مَشروطاً في العقد و   فإذا كان
، فكيفَ إذا كان أداء العمل لا يتمُّ إلا بتوافرُهِ، ولذلك فقد  م حلالاً حراماً ولا يُحريِ   لُّ به ما دام لا يحُ 

، وهو المبدأ الذي يعُتَبَر  الحقوق التي يستلزمِها مبدأ حُسن النيّةجعَلَه بعضُ الباحثين مِن جُملة  
 .(1) قاعدةً عامة تَكُمُ تنفيذَ أييِ عقد مهما كان موضوعُه دونَ الحاجة إلى اشتراطه 

ما لم ينافِ    هو الحل    الأصل ف الشروطوما دام هذا الحقُّ قد صار مشروطا؛ً فمعلوم  أني  
العقود والشروط من باب    أو إجماع، لأني   ابتين بنصيٍ الحلال الثَّ   الحرام أو تَريمِ   ليِ حِ  ـالعقد بِ   مقصودَ 

 . (2) الدليل على خلافه ، إلا ما دلَّ ف الشروط الصحة واللزوم والأصلُ ، ةالأفعال العاديي 

ضا هو الأصلُ الذي تنبني  ، والريِ اشتراط هذا الحقيِ في العقد تَـراَضَى عليه طرفا العقدأني  كما  
إنما  )):  لقوله، و ٢٩النساء:    چڃڃ    ڄ  ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  چ لقوله تعالى:  ،  (3) عليه العقود

 . (4) ((البيع عن تراض 

ن ـُالعقد وجوازِ   ليِ المعتبر في حِ "ف   نَ ضا مِ روطه، هو الريِ زومه، وفي انعقاده وشُ ه ولُ وذِ فُ ه، وفي 
ا في إنشاء العقد، والالتزام بموجبه  مَ هِ تِ بَ غْ برضا المتعاقدين، ورَ   المعاملةِ   لَّ حِ   طَ بَ ارع رَ الشي   رفين، لأنَّ الطي 

  ب ما تراضى عليه الطرفان، لأنَّ د بحسَ ذلك يتحدَّ   بآثاره والتزاماته ووصفه، وكلُّ   :ومقتضاه، أي
    . (5) "منهما بحسب الشروط، وصدور الرضا منهما بذلك  ية في تَديد ما يجب لكليٍ لهما الحري 

 

 

 

 
(1)

  ، د. الجحيشي، - دراسة مع أحكام الشريعة الإسلامية- المركز القانوني للعامل في التشريعات العمالية العربية ينُظرَ:  
 .269ص

القواعد  و:  .2361/ص3مطبوع ضِمنَ دراسات المعايير الشرعية، جالإجارة على منافع الأشخاص، د. قره داغي،  (2)
 .814-813/ص2جالفقهية وتطبيقاتِا، الزحيلي، 

 .868، ص( AAOIFI"أيوفي" ) هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، المعايير الشرعية  (3)
 . 305/ص3رواه ابن ماجه، أبواب التجارات، باب بيع الخيار، ج (4)
 . 818/ص2، د. محمد الزحيلي، جالقواعد الفقهية وتطبيقاتِا في المذاهب الأربعة (5)
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 للمصلحة فوجب التزامه الأمر ألزَمَ به ول  أنّ هذا الحقّ : سابعا  

اشتراطُ توفير ظروف العمل المناسبة ألزَمَ به ولاة الأمر وقنـَّنَه لأجل المصلحة وحِفظِ الأموال  
  وقد وجبت طاعته بالمعروف،    ؛للمصلحة  مراعاةً فإذا أمر ولي الأمر بشيء أو نهى عنه    ،والأنفس

 .  (1)بالمصلحة ف الإمام على الرعية منوطن ر  تص العلماء أنَّ  دَ عَّ ق ـَ

 الإجارة ونحوها تَقيقاً كصور  العليه فإنه يجوز لولي الأمر أن يتدخل بالإلزام في بعض    وبناءً 
ه  بُذا الحقيِ وقنينه بقوانين تضبِطُ كيفيياتِ   أمَرأني وليي الأمر قد  وبما    . (2)م بمراعاتِالزِ للمصلحة التي أُ 

 . (3) لا يتعارَضُ مع أحكام الشريعة الإسلامية فيبقى على أصل الإباحة ، وهذا التقنينُ هُ وآثارَ 

السياسة    متكليِماً عن القوانين والشروط المـسُتَحدَثة في عقود العمل:  الشيخ القرضاوييقول  
واسع أمام الدولة المسلمة، تستطيع أن تلج منه لتحقيق ما تراه    الشرعية في الفقه الإسلامي باب  

اذ ما تراه من إجراءات وقائية أو  صالحة، أو اتخيِ   ما تراه من قوانينَ   نيِ من إصلاحات مناسبة، أو سَ 
كما ولا قاعدة ثابتة، فكل ما يرى ولي الأمر  محُ   اً عارض نصي علاجية لظاهرة معينة، ما دامت لا تُ 

عن الفساد، فله أن يفعله، بل قد يجب عليه، وإن لم يجئ    عية، وأبعدُ لاح للري إلى الصي   ه أقربُ فعلَ 
ا ومصلحة، خاص، ولهذا قام الصحابة والخلفاء الراشدون بأعمال عديدة رأوا فيها خير   بذلك نصٌّ 

لهم بفعلها بنص جزئي نَ ذِ قبلهم، ولا أُ  ولم يفعلها الرسول
 (4) . 

 العامِلُ مُلزَم باستعمال وسائل الوقاية :ثامنا  

يتعرض   لا  للأجير، كي  الوقاية  ووسائل  والأمن  النظافة  بتوفير  ملزماً  المستأجِر  دام  ما 
للأخطار والأمراض والهلَكة، فإني الأجير كذلك ملزَم باستعمال تلك الوسائل، حفاظاً على نفسه  

 
(1)

قواعد  . و: 121، صالأشباه والنظائر، السيوطي. و: 309/ص1ج، يالقواعد الفقهية، الزركشلمنثور في ينظر: ا 
 .  89/ص2، جبن عبد السلام  العز الأحكام في مصالح الأنام، 

"، د. حمزة حسين  لعلاج آثار التضخم التأصيل الشرعي للحلول المقترحة  مجلة مجمع الفقه الإسلامي، بحث بعنوان " (2)
 بتصرُّف.   178/ص4مج 12الفعر، عدد

، بعنوان " هل يجوز شرعًا مُالفة قوانين  246535فتاوى الشيبكة الإسلامية، إشراف د. عبد الله الفقيه، فتوى رقم:   (3)
 .815/ص2، ج القواعد الفقهية وتطبيقاتِا م. و: 29/3/2014، بتاريخ العمل التي تسنها البلاد وعدم الالتزام بُا؟

(4)
م على الموقع الرسمي للشيخ، رابط الفتوى:  9/1/2022حقوق العمال، فتوى تم نشرها بتاريخ  

qaradawi.net/node/3769-https://www.al 
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من التَّلف، فكما أني مِن حقيِه العمل في ظروف مُناسبةٍ، فإني مِن واجِبِه أن يلتزمِ بإجراءات الجهة  
بِعَدَمِ تعريضِها للهلاك مقصِد  المستخدِمة الحريصة على توفير تلك الظروف، لأني حفظ النفس 

 . (1)عظيم من المقاصد الشرعية الأصلية

وقواعدُ الشريعة الكبرى ومقاصدُها الكلية تقتضي اتخاذَ الإنسان كلَّ السبل للحفاظ على  
النفس، وألا يلقيها إلى المهالك، ولقد عُنيت الشريعة الإسلامية بالنفس عناية فائقة، فَشَرَعَتْ من  

مبالغةً في حفظها وصيا وذلك  عنها،  المفاسد  ويدفع  لها،  المصالح  يَجلِبُ  ما  ودرء  الأحكام  نتها 
سبحانه   لِله  يتعبَّدُ  الذي  المكلَّف  يفُقَدُ  والهلاك  للضياع  الأنفس  بتعريض  لأنه  عليها،  الاعتداء 

 . (2)وتعالى

الدكتور شرف بن علي الشريف مُتكليماً عن الِتزام العامل باستعمال وسائل الوقاية  قال  
وف نظري أن هذا الالتزام يِجدُ له مُتَّسعا  ف الشريعة الإسلامية؛ التي تقضي  والنظافة ونحوهِا: "

من  نصّا   يخالف  لا  أنه  ونحوها، كما  والعرض  والمال  النفس  على  بالمحافظة  العامّة  قواعدُها 
 .(3) "نصوص الشريعة

كما أن نصوص الشَّرع متضافرة في الدلالة على حُرمَةِ الإلقاء بالنفس إلى الهلاك، ومن  
 ذلك:

تعالى:   -1  ڎ  ڎ ڌ   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ        ڇ ڇ چ  چچ چ ڃ ڎقوله 

وخيُر نموذجٍَ لفهم هذه   . ٣٠  -  ٢٩النساء:    ڎ ک  ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ
  غزوة   في  باردة  ليلة  في  احتلمت:  حيث قال  العاص  بن  عمرو الآية الكريمة هو قصية  

 بأصحابي  صليت  ثم  فتيممت   ، أهلك   أن  اغتسلت  إن  فأشفقت   ،السلاسل  ذات 
  (( جنب؟  وأنت  بأصحابك   صليت  ، عمرو  يا )) :  فقال  للنب  ذلك   فذكروا  ،الصبح

 
(1)

 .348-347/ص4ج  الموافقات، الشاطب، 
،  1م.ع.س، ط-مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، د.محمد سعيد اليوبي، دار الهجرة، الرياض (2)

 . 211م، ص1998-ه1418
(3)

 . 248الإجارة الواردة على عمل الإنسان، د. الشريف، ص 
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  چچ چ ڃ ڎ  :يقول  الله  سمعت  إني  وقلت  ،الاغتسال  من  منعني  بالذي   فأخبرته

 .(1) شيئا  يقل ولم الله رسول فضحك  ڎ ڇ ڇ        ڇ ڇ چ

العلامة ١٩٥البقرة:    ڎ ے   ے ھ   ھ ھھ  ہہ     ہ ہ ۀ                ۀ ڎ:  وقوله -2 قال   ،
،   (2)كيةرْ علية وت ـَاجتناب أسباب التهلكة من فِ   وجوبُ   هيلزمُ   :محمد رشيد رضا

التهلكة النهي  إلى  ومعن النهي عن الإلقاء باليد  وقال العلامة الطاهر بن عاشور:  
، والأجير الذي لا يلتزم بتعليمات السلامة  (3)أو القوم  عن التسبب في إتلاف النفس

   يلُقي بيديه للتهلكة؛ ويتسبب في إتلاف نفسِه وغيره. 

ومِن النصوص الآمِرة بأخْذ الحيطة والحذر مُحافَظةًَ على النفس من الهلكة قوله تعالى:  -3
قضييةِ ٧١النساء:    چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   چ  واردةً في  وإن كانت  والآية   ،

الحيطة والحذر من الأعداء إلاي أن عمومَ لفظِها يصحُّ أن يدَخُلَ فيه الحذرُ مِن أخذ  
 . ( 4) كُليِ شيء يكون سبباً في التيلف والهلاك، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

 بالأجير بسبب ظروفِ العمل يستوجِب العقوبة الإضرار :تاسعا  

كلَّ تفريط أو تعديٍ من المستأجر يترتب عليه الضمان،  اتفق فقهاء الشريعة والقانون على أن   
وهذا تأكيداً منهم على حقيِ الأجير في توفير الظروف المناسبة الآمنة للعمل، وعدَمُ توفيرهِا يعُتبر  

 تفريطاً أو تعديياً يُضمَّنُ صاحبه، وفيما يلي بيان  لأحكام هذه الجزئية في الفقه الإسلامي:

ذهب الفقهاء إلى أن صاحب العمل إذا استأجر صغيراً لم يبلغ دون إذن وليه أو عبدًا دون  
إذن سيده فهلك بسبب ذلك العمل فعلى المستأجر الضمان لأنه متعديٍ باستعماله ولا خلاف بين  

يَ على حقيِ الغير إذا أتلف يَضْمَنُ على كل حال  .(5)الفقهاء أن المتعديِ

 
 .  92/ص1رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنُُبُ البردَ أيتيمم؟، ج (1)
-، القاهرةالهيئة المصرية العامة للكتاب،محمد رشيد بن علي رضا القلموني الحسيني، تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار( (2)

 .97/ص1م، ج1990مصر، ط؟، 
(3)

 . 214/ص2، جالتحرير والتنوير 
(4)

 بتصرف يسير.  504ص الديهلوي،  الأجير الخاص،  
 .  253/ص12. فتح الباري، ج570/ص9. المغني، ج392/ص5. مواهب الجليل، ج256/ص5بدائع الصنائع، ج (5)
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  بغير   عبداً   أو   يبلغ لم  حراً  استعان  من  يقولون  العلماء   جمهور : " قال الحافظ ابن حجر
 . (1)"عاقلته على فهي  الحر دية وأما العبد لقيمة  ضامن فهو العمل  ذلك  من فهلكا مولاه إذن

 وأما إذا كان الأجير بالغاً كبيراً فأصيب في عمله فلا يخلو من حالين:

متسبب في الضرر، فلا ضمان عليه  أن يكون صاحبُ العمل غير مفريطِ ولا    الأولى:الحال  
، لأنه ليس في وسعه رد الموت؛  (2)إذا مات الأجير أو لحقه ضرر في نفسه أو ماله في هذه الحالة

وتضمين المستأجر هاهنا فيه تكليف  ،   ٢٨٦البقرة:  ڎ  ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ڎ:  وقد قال الله  
:  : ))قال الله، قال ٢٨٦البقرة:  ڎ  ئج ی ی   ی ی ئى  ئى ئى ڎ:  ، وقد قال  بما لا يطاق

، فلو أنَّ العامل أصيب بسكتة قلبية أو دماغية،  -أي: لا أُحميِلُ عبادي ما لا طاقة لهم به-  (3)نعم((
أو حصل زلزال فانهدم عليه البناء، أو تَـرَكَ العاملُ لباسَ الوقاية فأصابه شيء فقتله، فكيف يُضمَّن 

ذَوُوهُ من المستأجِرِ  المستأجِر في هذه الحالات وهو غير مفرط ولا متعديٍ؟ وكيف يَأخذ الأجيُر أو  
فالمباشرة إما بقتل العامل أو قطع شيء من -تعويضاً عن الضرر وهو غير مباشر ولا متسبب فيه؟  

أعضائه وإلحاق الأذى به، وأما التسبُّب فبإهمال العامل أو عدم توفير وسائل الحماية أو التغرير به  
نهى عن ذلك    وال الناس بالباطل، والله  ، أليس هذا مِنْ أكْلِ أم-بِعَدَمِ إخباره بأخطار العمل 

قوله    ہ ہ   ہ ۀ ۀ ڻ ڻ   ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱ ڱ ڎ:  في 

  دماءكم   إن : ))ذلك كحرمة الدم والعِرض، فقال  ، وحريم النبُّ ١٨٨البقرة:    ڎ ھ ھ ہ
  كل : ))، وقال(4) ...((هذا  بلدكم  في  هذا،  شهركم  في  هذا  يومكم  كحرمة  عليكم،  حرام  وأموالكم

 . (5) ((وعرضه وماله، دمه، حرام، المسلم على المسلم

 
 . 253/ص12فتح الباري، ج (1)
 . 252/ص12. فتح الباري، ج398/ص5المغني، ج (2)
 .115/ص1، ج  ڎ تخفوه أو  أنفسكم  ف  ما تبدوا  وإن ڎ:  رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان قوله  (3)
 . 886/ص2، جرواه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النب (4)
 سبق تخريجه.  (5)
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، قال  (1) ((جبار  والمعدن  جبار،   والبئر  ، ار  بَ جُ   رحهاجُ   العجماء: ))ويدُلُّ على ذلك قوله
:  ، وقال: "أما قوله(2) "هدر   أي  جبار   والبئر  والمعدن   العجماء   جرح  باب : "الإمام النووي

 مالكها  من  تفريط  بغير  بالليل  أتلفت  أو  بالنهار  شيئاً   فتْ أتلَ   إذا  ما  على  فمحمول  (جبار   جرحها)
  استأجر   لو: "، وقال الحافظ ابن حجر(3)"مضمون  غير  فهذا  أحد    معها  وليس  شيئا  أتلفت  أو

 ذلك   في  والمعدن  بالبئر  ويلتحق: "، وقال(4) "ضمان  فلا  عليه  فانهارت   البئر  له  ليحفر  إنساناً 
وهذه أصعب أو أشق .  (5) "فمات   منها  فسقط  نخلة  عودصُ   على  رؤجِ استُ   كمن  عمل  على  أجير  كلُّ 

ط لأنه لا  فريِ أو يُ   إذا لم يتعدَّ   الإصابة  موا صاحب العمل بتعويضِ لزِ كانت في عصرهم ولم يُ   أعمالٍ 
       .(6) ريباشِ  ولمفيه يجوز تكليف الإنسان إلا بما يطيق وذلك لا طاقة له به ولم يتسبب 

: ، وقال(7)"مُتيقين  إجماع   أو  صيٍ ن   يرغب  أحد   مالُ   لُّ يحَ   فلا: "قال الإمام ابن حزم
  تِ يأ   لم  غرامة  ابُ إيج  لأحد  يجوز   فلا ((،  حَراَم    عَلَيْكُمْ   وَأمَْوَالَكُمْ   دِمَاءكَُمْ  إنَّ : )) اللَِّّ   رَسُولُ   قاَلَ "
 . (8) "إجماع ولا صٌّ ن ابُ

وأما القانون الوضعي فقد تعامَل مع هذه القضية بمنظور آخر، حيث ألزَم القانونُ أرباب   
الأعمال بأن يؤميِنُوا عُمَّالهم على الأخطار والأمراض التي تلحقهم بتفريطٍ من صاحب العمل أو  
بغير تفريط، وذلك على مستوى مؤسسة الضمان الاجتماعي، فإذا استأجر صاحبُ عملٍ أُجَراَءَ  

، وهذه المسألة من نوازل  (9) دون تأمينهم فيترتب على ذلك من العقوبات ما حدده القانون في بابه 
 .-بإذن الله -حقوق الأجير وسأتناولُها في المبحث الموالي 

 
. ومسلم، كتاب الحدود، باب جرح العجماء  2533/ص6رواه البخاري، كتاب الديات، باب المعدن والبئر جبار، ج (1)

 . 1334/ص3والبئر والمعدن، ج
 . 225/ص11صحيح مسلم بن الحجاج، النووي، جالمنهاج شرح  (2)
 المصدر نفسه.  (3)
 . 255/ص12فتح الباري، ج (4)
 . 256/ص12المصدر نفسه، ج (5)
(6)

 . 289الإجارة الواردة على عمل الإنسان، د. الشريف، ص 
 . 314/ص4جلبنان، -المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، دار الفكر، بيروت (7)
 . 411/ص4المصدر نفسه، ج (8)
 .114وص  104الوجيز في منازعات العمل والضمان الاجتماعي، ص (9)
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أن يكون الضرر الذي لحَِقَ الأجيَر بسبب إهمالِ المستأجِر أو التغرير بالأجير بعدم   الحال الثانية:
إخباره بمخاطر العمل أو تعمُّدِه الإضرار به، فالمستأجر في هذه الحالة ضامن لما يصيب العامل  

 . (1)عند جماهير الفقهاء

 حفرهم   من  عليهم   البئر  فوقعت  بئرا،   له   يحفرون  ...   أجراء  استأجر   ولو : "قال الكاساني
  لأن   مان؛الضي   وجوبِ   سببُ   رالمستأجِ   من  ديوجَ   لم  لأنه...    رالمستأجِ   على  ضمان   فلا  ،فماتوا

  سببا   يكون   فلا   صحيح،   عقد  على  بناء   الحفر  في  هم إياي   ه استعمالُ   فكان  ، صحيحاً   وقع  ه استئجار 
، مفهومه  (2) "عليه  الضمان  يجب  فلا  هِ عِ ن  صُ   غير   من  لَ صَ حَ   عليهم  البئر  ووقوعُ   الضمان،  لوجوب 

 أني المستأجِر إذا كان سبباً في الضرر لَزمَِهُ الضمان. 

-الأجير  تناولتُ مسألة الضمان على أضرار العمل عند الفقهاء، قد يقول قائل: إنَّ بعد أن  
  العملِ   صاحبَ    الفقه الإسلاميالضعيف في عقد الإجارة، وفي عدم إلزامِ   رفُ هو الطَّ   -العامل

إذا حصلتْ للعامل عاهة، أو هلك في عمله من غير تفريط المستأجِر ولا تعديٍ منه، أني    عويضبالتَّ 
في ذلك تضييعاً لعِِيَالِ الأجير وأهله، فيبقَون بغير معيل، وينقطع مصدر رزقهم، أفََـلَيْسَ من الإنسانية  

 أن يلُزَم المستأجِر بدفع تعويضٍ لهم يَجبُر ضعفهم وحاجتهم؟.  

فيجاب: بأن حق الأجير العاجز والورثة الفقراء في هذه الحالة على بيت مال المسلمين 
المخويلة بصرف -وليس على صاحب العمل، ولعل عدم وجود بيت مال المسلمين   وهو الجهة 

في النظم الوضعية الحديثة هو ما جعل الدول الغربية تتعامل    -حقوق الفقراء والعجزة والمحتاجين
كلة بإنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي للتعويض عن أخطار العمل وأمراضه، وبُذا  مع هذه المش 

يظهر الفرق بين النظام الإسلامي الذي أوجب إخراج الزَّكَوات لفائدة الفقراء والمساكين والمحتاجين 
التي   الحديثة  الوضعية  النُظم  وبين  والضعيفة،  المحرومة  بالفئات  التكفل  المال  بيت  على  وأوجب 

سَتْ نظاماً مستقلاًّ للتعويضات قد يكون بديلاً عن بيت المال في بعض مهامه، وهو ما سأتكليم أسَّ 
. عنه في المبحث الموالي بإذن الله

 
جواهر الإكليل شرح  . 256/ص5و ج 210/ص4.. بدائع الصنائع، ج253و ص 350/ص12فتح الباري، ج (1)

 . 370-396/ص 5المغني، ج. 392/ص5. مواهب الجليل، ج190/ص2جمُتصر العلامة خليل، الآبي الأزهري،  
 . -بتصرف يسير  –  278/ص7بدائع الصنائع، ج (2)
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 الحق في خدمات الضمان الاجتماعي :ثالثالمبحث ال

 

 تعريف الضمان الاجتماعي لغة واصطلاحا .المطلب الأول: 

 تعريف الضمان الاجتماعي باعتبار مفرديه :الفرع الأول

 تعريف الضمان الاجتماعي باعتبار التركيب :الفرع الثاني

 المصطلحات المرادفة أو المشابُة لـ "الضمان الاجتماعي"  :الفرع الثالث

 

 المطلب الثاني: الحق ف خدمات الضمان الاجتماعي ف القانون الجزائري. 

 مشروعية الحق في الضمان الاجتماعي في القانون :الفرع الأول

 مُستفادة بمقُتضى حق العامل في الضمان الاجتماعي ـالأداءات الالفرع الثاني: 

 تصويرُ نازلة "عقدِ الضمان الاجتماعي" كما هي في القانون الجزائري: لثالفرع الثا

 

 نازلة الضمان الاجتماعي ف ضوء الشريعة الإسلامية  :لثالمطلب الثا

 ضمان ضررِ الأجير في الشريعة الإسلامية :الفرع الأول

 نظرة الشريعة الإسلامية إلى نظام الضمان الاجتماعي  :الفرع الثاني

 حُكم نازلة "الحق في خدمات الضيمان الاجتماعي"  :الفرع الثالث

 



 الفصل الثاني
283 

 

 الحق ف خدمات الضمان الاجتماعي :ثالثالمبحث ال

قبل الشروع في الكلام على أنواع الخدمات المندرجة تَت الحق في الضمان الاجتماعي لا   
 بدُي من بيان المقصود ب "الضمان الاجتماعي". 

 

 الضمان الاجتماعي.  مفهومالمطلب الأول: 

لذلك نحتاج إلى معرفة معناهُ   الضمان الاجتماعي  باعتبار    مصطلح مركيب  من كلمتين، 
، وبالنيظر إلى المصطلحات المرادفة ة على هذا الحقبيَّ قَ انفرادهما، وكذا باعتبار تركيبهما ودلالتِهما اللَّ 

 . أو القريبة مِن معناه

 

 هي  دَ فرَ الفرع الأول: تعريف الضمان الاجتماعي باعتبار مُ 

 التعريف اللغوي:  :أولا  

   :لغة " الضمان" -1
الضَّادُ ، قال ابن فارس: "(1)به، فأنا ضامِن  وضَمين    تُ لْ فَ : كَ ماناً ضَ   يءالش   ضمنتُ 

قَـوْلُهمُْ:   ذَلِكَ  مِنْ  يَحْوِيهِ.  شَيْءٍ  في  الشَّيْءِ  جَعْلُ  وَهُوَ  صَحِيح ،  أَصْل   وَالنُّونُ  وَالْمِيمُ 
لِأنََّهُ كَأنََّهُ إِذَا    ،ضَمَّنَتُ الشَّيْءَ، إِذَا جَعَلْتَهُ في وِعَائهِِ. وَالْكَفَالَةُ تُسَمَّى ضَمَانًا مِنْ هَذَا

   . (2)" ضَمِنَهُ فَـقَدِ اسْتـَوْعَبَ ذِمَّتَهُ 
.  .ضَمِنَ الشيءَ وَبِهِ ضَمْناً وضَمَاناً: كَفَل بِهِ. وضَمَّنَه إِياه: كَفَّلَه.الضَّمِيُن: الْكَفِيلُ.  و 

ضَمِنْتُ الْمَالَ . و (3) يُـقَالُ: ضَمِنْتُ الشيءَ أَضْمَنُه ضَماناً، فأَنا ضامِن ، وَهُوَ مَضْمون
تُهُ الْمَالَ ألَْزَمْتُ  نـْ هُ وَبِهِ ضَمَانًا فأََنَا ضَامِن  وَضَمِين  الْتـَزَمْتُهُ وَيَـتـَعَدَّى بِالتَّضْعِيفِ فَـيُـقَالُ ضَمَّ

 
(1)

 .2155/ص6الصحاح، ج 
(2)

 . 372/ص3مقاييس اللغة، ج 
(3)

 . 287/ص13لسان العرب، ج 
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هُ  قاَلَ بَـعْضُ الْفُقَهَاءِ الضَّمَانُ مَأْخُوذ  مِنْ الضَّميِ وَهُوَ غَلَط  مِنْ جِهَةِ الِاشْتِقَاقِ لِأَنَّ   .إياَّ
وَضَمَّنْتُ الشَّيْءَ كَذَا  .نوُنَ الضَّمَانِ أَصْلِيَّة  وَالضَّمُّ ليَْسَ فِيهِ نوُن  فَـهُمَا مَادَّتَانِ مُُْتَلِفَتَانِ 

ُ أَصْلَابَ الْفُحُ  نَهُ أَيْ فاَشْتَمَلَ عَلَيْهِ وَاحْتـَوَى وَمِنْهُ ضَمَّنَ اللَّّ ولِ جَعَلْتُهُ مُحْتَوِيًا عَلَيْهِ فَـتَضَمَّ
نـَتْهُ أَيْ ضَمِنـَتْهُ وَحَوَتْهُ     . (1) النَّسْلَ فَـتَضَمَّ

   . (2))الضَّمَان( الْكفَالَة والالتزاموفي المعجم الوسيط: 
والالتزام    وعليه فيُمكننا الاستنتاج أنّ الضمان يرجِعُ إلى معاني الكفالة والتحم ل

 بالشيء.

   :"الاجتماعي" لغة -2
لم يرَدِْ مصطلح اجتماعي في معاجم اللغة القديمة، وغايةُ ما نجده فيها هو معن الجمع  

الْجيِمُ وَالْمِيمُ وَالْعَيْنُ أَصْل  وَاحِد ، يدَُلُّ "والاجتماع، حيث قال ابن فارس في المقاييس:  
جَمْعًا الشَّيْءَ  جَمَعْتُ  يُـقَالُ  الشَّيْءِ.  تَضَاميِ  عَلَيْهِ ،  (3)"عَلَى  اتّـَفَقُوا  الْأَمْرِ  عَلَى  وَأَجْمَعُوا 

تََُمَّعُوا بمعَْنَ  وَاسْتَجْمَعُوا  الْقَوْمُ  وَجَاءُوا    وَجَاءَ ...  وَاجْتَمَعَ  مُجْتَمِعِيَن  أَيْ  يعًا  جمَِ الْقَوْمُ 
الْمِيمِ  بِفَتْحِ  بأَِجْمَعِهِمْ  وَجَاءُوا  أَجْمَعِيَن  بُِِمْ  وَمَرَرْتُ  أَجْمَعِيَن  وَرأَيَْـتُـهُمْ   . (4) أَجْمَعُونَ 

الدكتور محمد حسن جبل مة  العلاي المحوري لتركيب )جمع(:  ":  قال  تضامُّ المعن 
 . (5) "مًاراكُ ا أو تَ يًا أو تلاحمًُ لاقِ تَ  كثيرةٍ   متجانسةٍ  أشياءَ 

 التعريف الاصطلاحي : ثانيا  

  :"الضمان" اصطلاحا   -1
إلى ذمة، فيكون    ةٍ مَّ ذِ   مَّ ضَ   ويريدون بهورَدَ إطلاقُ مصطلح الضمان عند فقهاء الشريعة  

ق بينه وبين الكفالة: بأن الكفالة تكون للأبدان  يفريِ   والبعضُ   ، هو والكفالة بمعن واحد
مان ويريدون به التعويض عن المتلفات البعض الآخر الضَّ   ويطلقللأموال،    مانُ والضَّ 

 
(1)

 . 364/ص2المصباح المنير، ج 
(2)

 . 544/ص1المعجم الوسيط، ج 
(3)

 . 479/ص1مقاييس اللغة، ج 
(4)

 . 108/ص1جالمصباح المنير،  
(5)

 .335/ص1المعجم الاشتقاقي المؤصل، ج 
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أو بغير    على ضمان المال والتزامه بعقدٍ   قطلَ ويُ والغصب والعيوب والتغيرات الطارئة،  
حق  ويطلق  ،عقد وبغير  بحق  العموم،  على  المال  على  اليد  وضع   . (1)على 

  ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة،  فالحنفية لا يفريِقون بين الضمان والكفالة، ويعُدُّونهما 
 . وهي كذلك عند المالكية والشافعية والحنابلة(2)ويشمل كفالة الدين والعين والنفس

 وضمان الطلب  بإحضار المدين،  وضمان الوجه  ،-دينا أو عيناً -  ضمان المال  لُ مَ شْ فتَ 
  . (3)بالبحث عمين عليه الحق

من الضَّمَان مَا لَا يكون    من الْكفَالَة، لِأَنَّ   أعَمُّ   الضَّمان  " وقال أبو البقاء الكفوي:  
 .(4) " أوَ قِيمَته إِن كَانَ قيميا الْهاَلِك إِن كَانَ مثلِيا مثلِ   رديِ كَفَالَة، وَهُوَ عبارَة عَن 

   : "الاجتماعي" اصطلاحا   -2
بأهميِها:  وسأكتفي  السياقات،  من  العديد  في  "اجتماعي"  مصطلح   استُعمِلَ 

اجتماع  منسوب    اسم  "اجتماعي"   و   إلى  النيِسبة(...  ياء  الاجتماعيية:  )بإضافة  الهيئة 
م منظَّ   اجتماعيي: عمل    عمل  ... و مشتركة  لهم مصالحُ   قومٍ   الحالة الحاصلة من اجتماعِ 

تقدُّ  إلى  ماالظُّ   رِ وتطوُّ   مِ يهدف  لمجتمع  الاجتماعيية  والروف    جتماعيية الا  ئونُ شُّ ... 
علم الِاجْتِمَاع علم يبْحَث ، و (5) تتعليق بجماعة أو مجتمعالتي  جتماعيية:  الادمات  والخ

في نشوء الْجمََاعَات الإنسانية ونموها وطبيعتها وقوانينها ونظمها وَيُـقَال رجل اجتماعي 
 . (6) مزاول للحياة الاجتماعية كثير المخالطة للنَّاس

 

 
(1)

 . 414/ص2مصر، ج-معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، د. محمود عبد الرحمان عبد المنعم، دار الفضيلة، القاهرة 
(2)

 .419/ص8الهداية، جالبناية شرح  
(3)

. كشاف القناع، البهوتي،  198/ص3مغني المحتاج، الشربيني، ج  .198/ص6ج منح الجليل شرح مُتصر خليل، عليش،  
 . 362/ص3ج

: عدنان  ، تَقيقيوب بن موسى الكفوي الحنفي ، أبو البقاء أ- معجم في المصطلحات والفروق اللغوية-الكليات  (4)
 . 575لبنان، ص-بيروت ،  مؤسسة الرسالة ،  محمد المصري -درويش

(5)
 .  395-394/ص1معجم اللغة العربية المعاصرة، ج 

(6)
 . 135/ص1المعجم الوسيط، ج 
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 التركيب  باعتبار: تعريف الضمان الاجتماعي ثانيالفرع ال

هذا   معن  بيانِ  في  نشرع  مفرَدَيْهِ،  باعتبار  الاجتماعي  الضمان  معن  على  تعريفنا  بعدما 
 التركيب اللَّقب الذي يطُلَق على الحق الذي نحن بِصَدَدِ دراسةِ أحكامِه. 

 جاء في تعريف الضمان الاجتماعي من معجم اللغة العربية المعاصرة ما نصُّه:   

نظامن  الاجتماعيّ:  عيشهم  يهدِ   الضَّمان  تأمين  عن  العاجزين  المحتاجين  إعالة  إلى  ف 
يَّة أو بسبب التقاعد لأسباب   تِتمي الدولةُ بتوسيع مظلية الضَّمان الاجتماعيي لتشمل كافَّة ، و صحِّ

من التَّأمين يرُاد به    نوعن اجتماعيي:  اجتماعيي/ ضمان  تأمين  " ، وجاء فيه أيضاً:  (1) فئات الشيعب
 .(2)"خدمة المواطنين عامَّة

 .  ( 3) قيام الدولة بمعونة المحتاجين  بأنيه)الضَّمَان الاجتماعي( وعريفَ المعجم الوسيط  

وأراد الدكتور أحمد محمد برج صياغةَ تعريفٍ للضمان الاجتماعي يتوافق مع رؤية الشريعة 
الإسلامية لهذا الحقي وكيفية تطبيقه مِن منظور الفقه الإسلامي، وأنيه يتوجيهُ أساساً لحِِماية الفئات  

في تمويلِه إلى الزيكاة  الضعيفة والـمُحتاجة في الدولة الإسلامية حتى مِن غير المسلمين، وأنيه يستنِدُ  
ولة والأفراد شرعا  بتحقيق هو التزام الدَّ الضمان الاجتماعي  "، فقال:  (4) وإلى بيت مال المسلمين

 .(5) "مستوى  لائق  من المعيشة للمعوزين يحفظ لهم حياتهم وكرامتهم الإنسانية

 
(1)

 .1371/ص2، جمعجم اللغة العربية المعاصرة 
(2)

 . 394/ص1المرجع نفسه، ج 
(3)

 . 545/ص1المعجم الوسيط، ج 
مصر،  - الضمان الاجتماعي في الفقه الإسلامي، د. أحمد محمد إسماعيل برج، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية (4)

. وينُظر للفائدة أيضا: نظام التقاعد والمعاشات في الجزائر، د. عبد الرحمان خليفي، دار العلوم للنشر  29م، ص2013
 .22-21م، ص2015الجزائر، -والتوزيع، عنابة

(5)
 . 29الضمان الاجتماعي في الفقه الإسلامي، د. أحمد محمد إسماعيل برج، ص 
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مسؤولية الضمان الاجتماعي على الدولة فقط،   وقَصَرَ الدكتور محمد شوقي الفنجري
 . (1)لكلِّ مُواطن   -لا حدّ الكفاف-التزام الدّولة الإسلامية بكفالةِ حَدِّ الكفاية فعرَّفَه بأنيه 

فرَّقَ   والتكافل   حيثُ  الاجتماعي  والتأمين  الاجتماعي  الضمان  بين مصطلَحات: 
الاجتماعي مِن منظورِ الشريعة الإسلامية، وجعَلَ الضمان الاجتماعي مسؤولية الدولة، والتكافل  
الاجتماعي مسؤولية الأفراد، وأميا التأمين الاجتماعي فيأتي عبْر اشتراكاتِ المؤمَّنين في مؤسساتِ  

 .  (2) ين، سواء  كانت تابعة للدولة أو للقطاع الخاصوشركاتِ التأم

فأميا الضيمان الاجتماعي فلا يتطليب تَصيل اشتراكات أو مساهمات، لأنيه التزام  من الدولة 
 نحو مواطنيها لمساعدة المحتاجين والعاجزين بتوفيِر حديِ الكفايةِ لِمَن أصبحَ لا يملك موردَِ رزِْقٍ منهم. 

وأميا التكافُل الاجتماعي فهو نوع  من التعاطف الماديي بين أفراد المجتمع بالتزامهم إعانةَ  
 . (3)المحتاج في إطارِ حقيِ الصيدقة أو حقيِ القرابة أو حقي الضيافة أو حقيِ الماعون وغيرهِا من الحقوق

وأميا فقهاءُ وشُرياح القانون فقد تنويعت عباراتِم في بيان ماهية الضمان الاجتماعي لأسباب 
مُتلفة، منها أني الضمان الاجتماعي مرَّ بأطوارٍ تاريخية عديدة مِن نشأته إلى تطويره ثم استقرارِ  

 .  (4) وصياغةِ تشريعاته دولياً ومحليياً 

الضمان   لمصطلح  التصوُّرات  من  مجموعة  إلى  خليفي  الرحمان  عبد  الدكتور  أشار  وقد 
 الاجتماعي اختلفتْ مضامينُها باعتبارات متنوعة: 

الاجتماعي   الضمان  يعُتَبَرُ  الضمان  إلى سبب  تُستَخدم  فبالنيظر  التي  الوسائل  مجموعة 
العُميال  ، وبالنيظر إلى كونهِ في الأصل خاصياً بفئة  (5) لأجل ضمان الأمن الاقتصادي لأفراد المجتمع 

يعُتبَر  بالبؤس    ا  نظام  فإنه  تهددهم  التي  الاجتماعية  الأخطار  من  العمال  حماية  على  يقوم 
 

(1)
دراسة موجزة وشاملة لأصول الزكاة ومحاولة لبيان تطبيقاتِا الحديثة على ضوء متغيرات  - الإسلام والضمان الاجتماعي  

 . 16و 12م، ص1980ه/1400، 1م ع س، ط -، د. محمد شوقي الفنجري، دار ثقيف، الرياض-العصر
(2)

 . 23المرجع نفسه، ص 
(3)

 . 25-24المرجع نفسه، ص 
(4)

 .150ينظر للفائدة "لمحة عن تطور نظام الضمان الاجتماعي" في: الوجيز في شرح قانون العمل، د. هدفي، ص 
(5)

 . 20نظام التقاعد والمعاشات في الجزائر، د. خليفي، ص 
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ومنها -، وبالنيظر إلى ما استَقري عليه نظام الضمان الاجتماعي في الكثير من الديول  (1)والحاجة
،  نظاما  قانونيا  يهدف إلى تأمين الفرد ضد مختلف الأخطار التي تُهدد وجودَهفإنه يعُتَبَر    -الجزائر

وذلك مِن خلال آلياتِ تغطيةٍ وضماناتٍ ضدَّ تلك المخاطر التي قد تؤديي إلى نقصٍ في قدرته  
على الكسب أو إيقافه لمدة زمنية معينة أو وضع حديٍ لها بصفية نهائية، بل يستفيدُ بعضُ أفراد 

 ، ليصيَر الضمان الاجتماعي بذلك غيرَ (2) المجتمع من تأميٍن رغم البطالة بشروطٍ حديدها القانون
 . ( 3) المعوقين والطلبة والفئات المحرومة والمعوزةخاصٍ بالعُميال، بل موجيهاً لعدية شرائح في المجتمع؛ مثل  

القانونيين هو وجود   الضمان الاجتماعي عند  وسبب هذا الاختلاف في تَديد مفهوم 
 : (4) اِتُاهَين رئيسيين يتجاذيبان الأنظمة المعاصرة في تَديد تطبيقات هذا الحق

هو الاتُاه الذي جعَل لكليِ مواطن الحق بأن يكون في مأمن من الحاجة، وذلك    الأول:
نشاطه   النظر عن  ولعائلته بصرْف  له  الكريم  العيش  الأدنى من ضمانات  الحد  عن طريق تأمين 
وتعويض   العائلية  والمساعدات  الاستشفاء  في  الحق  ذلك  ويشمل  اليومي،  عمله  أو  الاقتصادي 

 اني، وهذا الاتُاه هو الذي تأثيرت به هيئة الأمم المتحدة وبعض دول العالم.البطالة والتعليم المج

الاتُاه الذي يؤمِن بأنه ليس للمواطن مِن حقوقٍ إلا بِقَدْرِ ما يجنيه من عمله، أي   الثاني: 
الدول   أغلب  تبنـَّتْهُ  الذي  الاتُاه  اشتراكات خلال فترة عمله، وهو  العامل من  مه  يقُديِ ما  بقدر 

 الرأسمالية.

تلك الحماية التي  يمكننا القول بأني الضمان الاجتماعي هو    -وفي ضوء ما سبَق -وأخيراً  
المجتمع   المخاطر   الأفرادهوالدولة  يضمنها  لمواجه  التدابير  من  مجموعة  وضع  طريق  عن 

الاجتماعية والاقتصادية التي يُحتمل أن يتعرّض لها هؤلاء الأفراد لسبب معيّن كنقص  ملموس  

 
(1)

 . 20المرجع نفسه، ص 
(2)

 . 26و 23المرجع نفسه، ص 
(3)

 .40-39وص  33المرجع نفسه، ص 
(4)

 . 124ملخيصاً من: العمل والقضايا العمالية بين الإسلام والأنظمة الوضعية، د. إبراهيم العسل، ص 
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ف الدخل، أو المرض، إضافة إلى تقدي العلاج الطبي ومنح الأداءات العائلية حسب عدد 
 .(1) الأطفال المكفولين

الحماية التي يقُدِّمها المجتمع لأعضائه من خلال مجموعة وعريفه مكتب العمل الدولي بأنيه  
 .(2)من الإجراءات العامة

نظامن تقومُ به الدولة يحقق الأمن  تعريفه بأنيه    عبد اللطيف محمود آل محمود واختار الدكتور  
 . (3) الاقتصادي والخدمات الاجتماعية لأفراد المجتمع باشتراك سابِق  أو بغيره

الركن الأساسي في هذا التعريف أن تكون الدولة هي الجهة  وعليق على هذا التعريف قائلًا:  
القائمة على تَقيق ما يحتاج إليه الفرد بتنظيماتِا القانونية والإدارية والتنفيذية والإشرافية، أما ما  
الكفالة  أو  الاجتماعي  التكافل  فهو  مباشر  بطريق  البعض  بعضهم  تُاه  الأفراد  به    يقوم 

 .  (4) الاجتماعية
 

 الفرع الثالث: المصطلحات المرادفة أو المشابهة لـ "الضمان الاجتماعي" 

هذا الحق، وكذا المصطلحات القريبة منه في  تنويعت المصطلحات الـمُستخدَمة للتعبير عن  
 المعن أو التي تدخُلُ تَته بطريق التضمُّن، وهي كالآتي:

الاجتماعي .1 الشرعية   :(5) الضمان  والمراجع  المصادر  غالبية  في  المستعمل  المصطلح  وهو 
والقانونية التي تناولت هذا الموضوع، باعتبار الأداءات المـسُتفادة عن طريق هذا الحقيِ تعُتَبر 

 ضماناتٍ يستفيد منها أفراد المجتمع لمواجهة الأخطار والعجز. 
 

(1)
 . 152الوجيز في شرح قانون العمل، د. هدفي، ص 

(2)
يقُصَد بالإجراءات العامة أنواع التعويضات والأداءات التي يستفيدُها مستحقُّو الضمان كالتأمين الصحي والتقاعد   

 (  https://www.ilo.orgوغيرها. )ينُظَر موقع المنظيمة الدولية للعمل: 
(3)

،  1لبنان، ط-التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، د. عبد اللطيف محمود آل محمود، دار النفائس، بيروت  
 . 99م، ص1994-ه1414

(4)
 المرجع نفسُه.  

(5)
الوجيز في  . 150ص الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري، د. هدفي، . 05المادة  11-90قانون علاقات العمل  

.  96ص محاضرات في قانون العمل، د. خليفي عبد الرحمان، .101-100والضمان الاجتماعي، صمنازعات العمل 

https://www.ilo.org/
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: استُعمِل مُصطلح التأمين مرادفاً للضمان باعتبار المضمون له مؤمَّناً (1) التأمين الاجتماعي .2
 ضدي الأخطار والعجز، فعقد الضمان والتأمين شيء  واحِد .    

: حيثُ استعمِل مُصطلَح "التأمينات" بصيغة الجمع للدلالة على  (2)التأمينات الاجتماعية .3
 تعدُّد الأداءات والضمانات المستفادة بمقتضى هذا الحق.

تضبِطُ  (3) التأميناتنظام   .4 قانونياً  نظاماً  أصبح  قد  الاجتماعي  الضمان  وذلك باعتبار   :
أحكامَه التشريعاتُ القانونية، بحيث تَُديِد هذه التشريعات طبيعة العقد، وأنواع الأداءات 
التي يقتضيها، والفئات المؤمين لها، وحالات الاستفادة من التأمين، وأطراف عقد التأمين  

 )المؤميِن، المستأمَن، المستفيد(. 

: استُعمِل هذا المصطلح في الدراسات الإسلامية بصورة أوسع من (4)الكفالة الاجتماعية .5
الدراسات القانونية، باعتبار العديد من الفقهاء يرونَ أني الضمان الاجتماعي هو مهمية  

 الديولة، فهي التي تضطلع بكفالة الكفاية والريعاية للفئات الـمُحتاجة والعاجزة. 

 

. السياسة الاقتصادية المثلى، عبد الرحمان المالكي،  20-19ص خليفي، نظام التقاعد والمعاشات في الجزائر، د. 
الضمان الاجتماعي في الفقه   . 178صالعمل في الاقتصاد الإسلامي، د. باسم علاوي عبد الجميلي، . 157و155ص

   . 17الإسلامي، د. أحمد برج، ص
(1)

أصول الاقتصاد الإسلامي ونظرية  . 225، ص، د. عويضاتفي الفقه الإسلامي أحكام الرواتب ومعاشات التقاعد 
،  ، مطبعة عيسى البابي الحلب وشركاه، دون معلومات طبعاللاه التوازن الاقتصادي في الإسلام، د. أمين مصطفى عبد 

 .295ص
(2)

. السياسة  134وص 100-99العمل والقضايا العمالية بين الإسلام والأنظمة الوضعية، د. إبراهيم العسل، ص 
.  38صالوجيز في منازعات العمل والضمان الاجتماعي، . 157و155الاقتصادية المثلى، عبد الرحمان المالكي، ص

 . 150ص الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري، د. هدفي،. 96ص محاضرات في قانون العمل، د. خليفي عبد الرحمان، 
(3)

الوجيز في منازعات العمل   . 195ص ، العواودة،-مقارنةدراسة  -واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية  
 .    20-19ص خليفي،  نظام التقاعد والمعاشات في الجزائر، د. .101صوالضمان الاجتماعي، 

(4)
 . 33الضمان الاجتماعي في الفقه الإسلامي، د. أحمد برج، ص 
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الاجتماعي .6 الشرعية (1)التكافل/التضامن  الأبحاث  من  الكثير  في  المصطلح  هذا  طرُحِ   :
كنظامٍ بديلٍ عن نظام الضمان الاجتماعي، باعتبار أفراد المجتمع كالجسد الواحِد ينبغي  

 أن يتعاونوا لمواجهة الأخطار التي تِدد أفراده.  

: وهو مصطلح استعمله بعض الفقهاء والباحثين الإسلاميين (2) الاجتماعيةالعدالة  نظام   .7
للتأكيد على أني نظام الضمان الاجتماعي في نظام الحكم الإسلامي ما هو في الحقيقة إلا 

 مقتضى العدالة الاجتماعية التي تُكريسِها أحكام الشريعة الإسلامية. 

: استُعمِل هذا المصطلح في كتب وبحوث فقهاء القانون على أساس  (3) الحماية الاجتماعية .8
ستَهدَفة من الأخطار 

ُ
أني الضمان الاجتماعي هو نظام  أنُشيءَ لحماية الفئات المجتمعية الم

 وآثار العجز.

 

 

 

 

 

 

 
(1)

  الاجتماعي في الفقه الإسلامي، د. أحمد برج،الضمان . 13 وص  24لفنجري، صاالإسلام والضمان الاجتماعي، د.  
. التأمين في ضوء الفقه  100العمل والقضايا العمالية بين الإسلام والأنظمة الوضعية، د. إبراهيم العسل، ص .39ص

،  1سوريا، ط-، أد. إسماعيل عبد الرزاق محمود الهيتي الدوسري، دار العصماء، دمشق- دراسة نظرية تطبيقية-الإسلامي 
 .  466م، ص2018-ه1439

(2)
 . 157و155السياسة الاقتصادية المثلى، عبد الرحمان المالكي، ص 

(3)
معَلَّق عليه ومثريى بفقه القضاء  -قانون العمل الجزائري  .09صالوجيز في منازعات العمل والضمان الاجتماعي،  

الوجيز في  . 123ص  التشريع الجزائري، أد. بوضياف،الوظيفة العامة في . 25ص ، د. خليفي، - الجزائري والقضاء المقارن
 . 56ص قانون العمل، د. معزيز، 
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 خدمات الضمان الاجتماعي ف القانون الجزائري. الحق ف المطلب الثاني:  

الاجتماعي لا بدُي أني نتصوَّر هذه النازلِةِ كما هي في الواقع، بعدَ أنْ تعرَّفنا على مفهوم الضمان  
 ونتعريف أيضاً على الأداءات المختلفة التي ضَمِنَها القانون المسيريِ لأحكام الضمان الاجتماعي. 

 

 الفرع الأول: مشروعية الحق ف الضمان الاجتماعي ف القانون 

الكثير من الحقوق الأخرى عبارة عن حقيٍ دستوري نصيت يعُتَبَرُ الضمان الاجتماعي مِثلَ   
 م، حيث جاء فيه ما نصُّه: 2020عليه الدساتير الجزائرية المتعاقبة، وكان آخرها دستور 

 . ف الضمان الاجتماعي العامل حقيضمن القانون ...: 66المادة 

بجميع    الاجتماعي  الضمان  في  عامل  مواطن  حقي كل  على  صريح   دستوري  نصٌّ  وهو 
 أداءاته، وتفريعتْ عنه كل القوانين المنظيِمة لأحكام هذا الحق وغيرها من قوانين العمل.  

 المتعلق بعلاقات العمل: 11-90مثلًا: جاء في القانون  

 الضمان الاجتماعي والتقاعد" - : يتمتّع العُمّال بالحقوق الأساسية الآتية: ...05"المادة 

العمل أني التمتُّع بالضمان الاجتماعي والتقاعد حقياً من الحقوق  حيث اعتبَر قانون علاقات   
 الأساسية للعمال. 

م فهو  1983يوليو    02ه الموافق  1403رمضان    21المؤرخ في    11-83أميا القانون   
القانون الـمُحديِد لأغلب الأحكام المتعليقة بنظام الضمان الاجتماعي )التأمينات الاجتماعية(، وقد  

 جاء في ماديته الأولى:

 . يهدف هذا القانون إلى إنشاء نظام وحيد للتأمينات الاجتماعية: 01المادة 
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 وأميا تَديد الفئة المستفيدة من هذا القانون فجاء في المادية الثالثة ما نصُه:  

العمال سواءن   :03"المادة   القانون كل  أم ملحقين   يستفيد من أحكام هذا  أجراء  كانوا 
 . بالأجراء أياّ  كان قطاع النشاط الذي ينتمون إليه..."

 :  وكخلاصة

كافية  للتدليل على مشروعية حق العُميال في الضمان الاجتماعي    -يرهاوغ-فإني هذه الموادي  
 . في القانون الجزائري

ليسو   أنهم  رغم  الاجتماعي  الضمان  خدمات  مِن  تستفيد  أخرى  فئات  هناك  أني  كما 
 .( 1) عُميالًا، مثل: المجاهدين، معطوبي حرب التحرير، المعوقون بدنياً أو ذهنياً، الطلبة

 

 الضمان الاجتماعي الأداءات المسُتفادة بمقُتضى حق العامل ف الفرع الثاني: 

  م 1983يوليو    02ه الموافق  1403رمضان    21المؤرخ في    11- 83القانون  بيينت مواد   
المتعلق بالتأمينات الاجتماعية جميع الحالات التي يستفيد فيها العُميال مِن تعويضات وامتيازات 

 بمقُتضى الحق في الضمان الاجتماعي،  

 : تغطي التأمينات الاجتماعية المخاطر الآتية:02المادة

 المرض-

 الولادة -

 العجز-

 الوفاة -

 
(1)

المتعلق بالتأمينات   م 1983يوليو   02ه الموافق 1403رمضان  21المؤرخ في  11-83القانون من  05المادة  
 الاجتماعية. 
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الدكتور بشير هدفي جميع   المخاطر الأربعة بما لا مزيد  وقد شرحََ  المتعليقة بُذه  الأداءات 
وَنَ له بقوله " عَنـْ "،  التأمينات المشمولة بنظام الضمان الاجتماعيعليه، وأفرَد لها مَطلباً خاصياً 

   : (1) ووجدتُ أنه لا بدُي أنْ أنقُلَ زبُدةَ شرحِه لأنها تغُنيني عن كثرة التفصيل والشرح

د الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي    لُ ثيِ يمُ  كل الحوادث والحالات الخطر الذي يهديِ
التي تؤدي إلى فقدان منصب العمل بصفة دائمة أو مؤقتة، مثل المرض بمصدريه العادي والمهني،  

، كالزيادة في الأعباء  همر لحالات التي تؤدي إلى انخفاض معيشة العمال وأسَ اوالشيخوخة، إضافة إلى  
 العائلية وغيرها من الحالات الأخرى. 

الجزائري   التشريع  أخذت  العالممثل  -وقد  دول  المخاطر    -أغلب  لتحديد  المعيار  بُذا 
تغطيتها،   الاجتماعي  الضمان  صندوق  على  يتعين  التي  والحالات و الاجتماعية  المخاطر  تتوزع 

 هذه الحالات فيما يلي:  على العديد من الاحكام والنصوص، وتتمثل بالضمان المشمولة

ي المرض إلى تعطيل أو التقليل من قدرة العامل عن العمل، يؤديِ   :أداءات التأمين عن المرض  -  1
وبالتالي توقيف تقاضي الأجر والإنقاص منه. ويفهم من مصطلح التأمين على المرض وفقا للتشريع 
الجزائري على غرار التشريعات الأخرى المقارنة أنه يستهدف توفير الحماية التأمينية ضد الحوادث 

عتبر ناتُة عن حادث عمل أو مرض مهني. وتتضمن هذه الأداءات التكفل والأمراض التي لا تُ 
بمصاريف العناية الطبية والوقائية والعلاجية لفائدة المؤمن له وذوي حقوقه من طرف هيئة الضمان  

ويكون    دة بموجب النصوص التنظيمية،% من التعويضات المحدَّ   80الاجتماعي على أساس نسبة  
إلى التوقف المرض  ه  ضطرُّ ح للعامل الذي يَ نَ تمُ   نقديةً   التكفل أحيانا بصورة كاملة. كما تشمل أداءاتٍ 

 ، لينجر المنصب الصافي في الأسبوعين الأوَّ من أ   %  50  المؤقت عن عمله وإلى غاية شفائه بنسبةِ 
ثلاث   ةُ على ألا تتجاوز المدي   ،% ابتداء من الأسبوع الثالث إلى غاية شفاء العامل  100ونسبة  

 . (2)في الأحكام التشريعية د  سنوات كما هو محدَّ 

 ي غطيِ وتتمثل في أداءات عينية ونقدية، تُ : أداءات التأمين عن الأمومة )الولادة( - 2

 
(1)

 .159-153ص ، هدفيفي شرح قانون العمل، د.  الوجيز  
(2)

 . 11-83من القانون  22إلى  14المواد من  
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العمل، وذلك   دفع أجر مدة التوقف عن كذلك  و   ،هِ اتِ عَ بِ المصاريف المترتبة على الحمل والوضع وتَ 
 . (1) ةلمدة أربعة عشرة أسبوعا متتالي

ح معاش العجز أو إعانة شهرية لفائدة الأشخاص  نْ وتتضمن مَ   :أداءات التأمين عن العجز  -  3
يُ  يُ الذين  العمل كليا أو جزئيا، حيث تمكيِ دُ فقِ صابون بعجز  القدرة على  المنحة من هم هذه  نُ هم 

درجة العجز من طرف طبيب مُتص أو لجنة خاصة، ويحسب   رُ دَّ قَ العيش طوال فترة العجز، وت ـُ
 . (2) وفقاً للقوانينعلى أساسها مبلغ المعاش 

 الذين يستفيدون العامل المتوفىَّ   ويشمل هذا التأمين ذوي حقوقِ   أداءات التأمين عن الوفاة:   -  4
من العمل على أساس الأجر الأكثر    كاملةٍ   سنةٍ   بأجرةِ   رُ من منحة وفاة تستوفي دفعة واحدة وتقدَّ 

يجب أن يقل عن اثني عشرة مرة من لا  ى خلال السنة السابقة لوفاته والذي  نفعا للعامل، والمتقاضَ 
 . (3) بأقساط متساوية -عند تعددهم-على ذوي الحقوق  توزعَّ و الأجر الوطني المضمون، 

وتشمل الحوادث والطوارئ التي يمكن أن يتعرض    والأمراض المهنيةأداءات حوادث العمل    -   5
داخل مكان العمل أو خارجه. أما الأمراض المهنية فهي    لها العامل أثناء العمل أو بسببه سواء  

 لل سببها مصدر مهني خاص. عِ طبيعة العمل التي قد تتسبب في الناجمة عن الأمراض 

تكفُّ  المهنية،  والأمراض  العمل  حوادث  عن  الناجمة  الإصابة  عن  الضمان   لُ ويترتب    هيئات 
التنقل والإقامة في المؤسسات العلاجية   الاجتماعي بالمصاريف التي تتطلبها العلاجات ونفقات 

 . (4)المتخصصة

ويشمل معاش التقاعد وفقا لأحكام القانون   :أداءات التأمين عن التقاعد أو الشيخوخة  -  6
للعامِلالجزائري معاش يُمنَح  التي يشتِرطُها    اً  القانونية  العمل  السني ومُدية  توفيرت فيه شروط  الذي 

 
(1)

 من القانون نفسه.  30إلى  23المواد من  
(2)

 من القانون نفسه.   7و  2المواد  
(3)

 من القانون نفسه.  34،47،50،51،67المواد  
(4)

 م المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية. 1983يوليو 2المؤرخ في  13-83حدَّدها وبيني كيفيات تطبيقها: القانون  
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أبناء العامل المتوفى، ومعاش القانون، إضافةً إلى معاش منقول إلى الزيوج المتبقي على قيد الحياة، و 
 .(1)إلى الأصول

عن    التأمينَ   أستحدث نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر  أداءات التأمين عن البطالة:   -   7
  ف  لتسريح العمال لأسباب اقتصادية أو إنهاء نشاط صاحب العمل. فهو إذن توقُّ   البطالة نتيجةً 

غير إرادي عن العمل لظروف اقتصادية لحقت المؤسسة تستوجب إحداث تغييرات هيكلية لإعادة 
إنعاشه ويتم التأمين عن طريق اكتتاب خاص بأخطار البطالة لدى الصندوق الوطني للتأمين عن  

بالاستفادة   تسمح  الاجتماعي  الضمان  اشتراكات  مجموع  من  معينة  اشتراك  بنسبة  من  البطالة 
   .(2) إذا توافرت في العامل شروط معيينة حديدَها القانون أداءات هذا التأمين

 

 نازلة "عقدِ الضمان الاجتماعي" كما هي ف القانون الجزائري تصويرُ : لثالفرع الثا

ا   بِغَضيِ النظر عن أنواع الأداءات التي يَستفيدُها العامل بمقُتضى عقد الضمان الاجتماعي فإنهي
، لذلك فإنيني  -وهي صندوق الضمان الاجتماعي-جميعاً مُستفادة  بعقدٍ واحدٍ؛ ومِن جهةٍ واحدةٍ  

الأداءات على حِدَة، فهي   سأتناول هذه النازلة مِن هذا الـمُنطلََق، لا بالنيظرَِ إلى كليِ أداءٍ مِن تلك 
نازلة  واحدة  تفريعت عنها أنواع  مُتلفة  من الحقوق )كالحق في التقاعد، والحق في التأمين الصحي، 
المتفريعِة عنها؛   النازلةِ ينسحِب على جميع الحقوق  وتعويضات العجز...الخ(، والحكُمُ على هذه 

 لام عنها. وإنْ كان لبعضِها أحكام  تفصيلية إضافية يطولُ الك

 
(1)

 م المتعليِق بالتقاعد. 1983يوليو2المؤرخ في  12-83جاء تَديد كيفييات تطبيق نظام المعاشات والتقاعُد في: القانون  
(2)

في   تاً أن يكون مثبَّ و   على الأقل. في الضمان الاجتماعي مدة إجمالية قدرها ثلاث سنوات   أن يكون منخرطاً حيثُ يشُتَرط   
لى البطالة لمدة  د اشتراكاته بانتظام في نظام التأمين عي سدتمي تقد  أن يكون منخرطاً و   اقتصادي.لسبب  قبل التسريح  ه منصب

 لا تقل عن ستة أشهر. 
الذي   م1994مايو26المؤرخ في  11-94المرسوم التنفيذي رقم وقد جاء تَديد كيفيات تطبيق هذا الأداء وشروطِه في 

 ث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب إقتصادية. دِ يحُ 
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الفرعو  الجزائري، وذلك من    في هذا  القانون  النَّازلة كما هي في  توضيح صورَةِ  سأحاول 
العقد  بتمويل  تقوم  التي  بالاشتراكات  والـمُلزَمة  الضمان،  لعقد  الـمُنشِئة  الأطراف  بيانِ  خِلال 

 للاستفادة مِن أداءاته، فأقولُ مُستعيناً بالله:

،  صندوق الضمان الاجتماعيأطراف العلاقة التعاقدية في نظام الضمان الاجتماعي ثلاثة:  
 العُميال.، أرباب العمل

فصندوق الضمان الاجتماعي هو الجهة المطالبَة بالضمان، بحيثُ يوفيِر الأداءات والحقوق 
العمل مُجبَرون على دفع القسط الأكبر من الاشتراكات التي المختلفة التي يقتضيها العقد، وأرباب  

تعُتَبَر عِوضاً في هذا العقد، والعُميال أيضاً يُشاركِون بِقِسطٍ يقُتَطع من أجورهِم إجبارياً وهم الذين  
يستفيدون مِن أداءات وضمانات هذا العقد، وتختلف هذه الاشتراكات والاقتطاعات مِن عاملٍ 

منصبِ العمل، كما أني الديولة تُشاركِ في تمويل صندوق الضمان الاجتماعي  لآخر بحسب أجْرِ  
ُ هذه (1)بل وتتكفَّل ببعضِ الأداءات التي حدَّدَها القانون ، وهذه هي النصوص القانونية التي تبُينيِ

 الأمور:

 المتعليِق بالتأمينات الاجتماعية ما يلي:  11- 83القانون جاء في 

 الباب الثالث: التمويل: 

: يتم تمويل نفقات التأمينات الاجتماعية اعتمادا  على قسط اشتراك إجباري على  72المادة  
)وهم   نفقة أصحاب العمل وكذا المستفيدين المشُار إليهم ف الباب الأول من هذا القانون

 . العُميال وباقي الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي(

  

 

 
(1)

، د. صالح العلي و د. سميح الحسن،  - دراسة فقهية للتأمين التجاري والإسلامي-معالم التأمين الإسلامي : ينُظرَ للفائدة 
عند النوازل والجوائح في نظر الإسلام وفي   و: التأمين  .34، صم2010-ه1431،  1سوريا، ط-دار النوادر، دمشق

-ه1426،  2نطاق علم الاقتصاد، أد. أحمد فهمي أبو سِنة، بحث منشور على مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، ط
 . 190/ص6م، العدد2005
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م المتعليق بالتزامات المكلفين في مجال 1983يوليو2المؤرخ في    14-83وجاء في القانون  
 الضمان الاجتماعي:

 لضمان الاجتماعي على ذمة صاحب العمل.ل : يقع دفع الاشتراكات 17المادة 

و طبيعته  أه  كان شكلُ   أياّ    : يتعين على صاحب العمل أن يقتطع عند دفع كل أجر  18المادة  
 الاقتطاع.  ولا يجوز للعامل أن يعترض على هذا على العامل. قَّ المستحَ  القسط

ويبطل قانونا كل اتفاق يخالف    نفقته دون سواه.   : يكون قسط صاحب العمل على  20المادة  
 هذا الحكم. 

   المتعليِق بالتأمينات الاجتماعية:  11-83القانون  من  75وفي المادة 

العمل.  سُ يؤسَّ  منصب  أجر  على  الاجتماعية  التأمينات  ف  مُ يحدَّ و   الاشتراك   قسطِ   لُ عدَّ د 
يكفُ  التي  الحصة  وكذلك  الاجتماعية  التأمينات  ف  صاحبهَ لُ الاشتراك  والمستفيد   ا  العمل 

 بموجب مرسوم.

وقد أمرَ القانون جميع أرباب العمل بالتصريح عن العُميال الذين تَت مسؤوليتهم والتصريح   
 بأجورهم وإلاي تعرَّضوا لعقوبات حدَّدها القانون: 

 المتعليق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي: 14- 83جاء في القانون  

هوا طلب انتساب المستفيدين من الضمان  : يجب على أصحاب العمل أن يوجِّ   10المادة  
 العامل. توظيف( التي تلي 10الاجتماعي وذلك ف ظرف العشرة أيام )

ه ف ظرف الثلاثين يوما التي على انتهاء كل  : يتعين على كل صاحب عمل أن يوجِّ   14المادة  
جور  سنة مدنية الى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة تصريحا اسميا بالأجور والاجراء يبين الأُ 

 المتقاضاة بين أول يوم وآخر يوم من الثلاثة أشهر وكذا مبلغ الاشتراكات المستحقة.
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أعلاه، غرامات مالية   10: يترتب عن عدم الانتساب ف الآجال المحددة ف المادة    13المادة  
 عامل لم يتمّ   دج عن كلِّ  500مة قدرها  ها هيئة الضمان الاجتماعي على الهيئة المستخدِ عُ وقِ تُ 

 شهر من التأخير. % عن كل20لى مبلغ الغرامة نسبة إضاف ويُ  ه.انتسابُ 

  لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وأختِمُ هذا الفرعَ بنَقلِ ما جاء في الموقِعِ الرسمي   
والتي جاء فيها تَديد  لمقدار الاشتراكات وكيفيات   ياسة الوطنية للضمان الاجتماعي،السيِ حول  

مدى تدخ ل الدولة ف تمويل بعض  توزيعِها على الأداءات المختلفة، إضافةً إلى الكلام عن قضية "
 " وقد جاء فيه: الأداءات أو بعض الفئات المعنية بالضمان الاجتماعي

% من الأجر الخاضع 34.5تبلغ نسبة الاشتراك الوحيد للعمال الأجراء    بالنسبة للاشتراكات:
 وتوزع هذه النسبة على النحو التالي: ، للاشتراك كما هو منصوص عليه قانونا

 العمال  أصحاب العمل  الفروع 
الخدمات  حصة  
 المجموع  الاجتماعية

 % 14 –  % 1.50 % 12.50 تأمينات الاجتماعية 
العمل   حوادث 

 والأمراض المهنية 
1.25 %  –  – 1.25 % 

 % 17.25 % 0.50 % 6.75 % 10 التقاعد 
 % 0.50 –  % 0.25 % 0.25 التقاعد المسبق 

 % 1.50 –  % 0.50 % 1 التأمين عن البطالة 
 % 34.50 % 0.50 % 9 % 25 المجموع 

% والتي تقع على عاتق الخاضع وتَتسب  15وتبلغ نسبة الاشتراك الإجمالي لغير الأجراء
على أساس الدخل السنوي الخاضع للضريبة وإذا تعذر الأمر، على أساس رقم الأعمال وفي بعض  

 الحالات على أساس الأجر الوطني الأدنى السنوي المضمون.

، فإضافة إلى تغطية الديولة للعجز الذي يحصل أحياناً في  تدخل ميزانية الدولةل أميا بالنسبة
ا تمويِل بصفةٍ دائمة  : صندوق الضمان الاجتماعي فإنهي

 المنح العائلية،  –
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ى نفقات التضامن الوطني، من خلال منح فارق تكميلي للمتقاعدين سمَّ النفقات التي تُ    –
% من الأجر 75الحد الأدنى القانوني أي    عن  كات ا عن الاشتر   الناتج  معاشاتِم  الذين يقل مبلغ

والتعويضات   مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون بالنسبة للمجاهدين  2.5الوطني الأدنى المضمون و  
المقرَّ  مِ التكميلية  لفائدة  التَّ نَ رة  الصَّ ح  ومِ غيرَ قاعد  والتثمين  نَ ة  التقاعد  معاشات  وكذا  العجز  ح 

 الاستثنائي. 

بالإضافة إلى الاشتراكات  مصادر تمويل أخرىكما يستفيدُ صندوق الضمان الاجتماعي من 
الاشتراكات المسددة من قبل أرباب العمل في مجال   الاستثمارات،  مداخيل، مثل  -آنفةِ الذيكِر-

البطالة والتقاعد المسبق التأخير وغيرها من العقوبات المتخذة ، والالتأمين عن  زيادات وعقوبات 
 . (1) الهبات والوصاياو  بالتزاماتِم في مجال الضمان الاجتماعي، ضد أرباب العمل الذين لا يفون

 خلاصة:  

الضمان    عقدَ  إنَّ  حيثُ  الجزائري،  القانون  في  هي  المسألة كما  صورة  هي  هذه  إذن 
الضمان   هيئةُ  تَضْمَنُـهَا  التي  والمنافع  الأداءات  تمويل  وأني  اختياراً،  وليس  إجباريٌّ  الاجتماعي 

عُميال  الاجتماعي للعُميال يقعُ في غالبِِه على عاتِق أرباب العمل في صورةِ اشتراكات نقدية، وعلى ال
في صورة اقتطاعات إجبارية مِن أجورهِم، كما أني الديولة تتدخيل في تمويل جزءٍ من تلك الأداءات 
بصفة دائمة وتغُطيي العجز الذي قد يحصُلُ في صندوق الضمان أحياناً، دون أن ننسى مصادر 

عقوبات   ومداخيل  والهبات  الوصايا  مثل  الصندوق  منها  يستفيد  التي  الأخرى  التأخير التمويل 
 وغيرهِا. 

 

 

 

 
(1)

 ، الموقع الرسمي لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السياسة الوطنية للضمان الاجتماعي 
https://www.mtess.gov.dz 

https://www.mtess.gov.dz/ar
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 نازلة الضمان الاجتماعي ف ضوء الشريعة الإسلامية  :لثالمطلب الثا

الضمان    الحق في خدمات  بنازلة  تتعلَّق  مهمية  لقضية  سأتطرَّقُ  المطلب  هذا  في 
الاجتماعي، وهي قضيية "ضمَان الضرر أو العجز الذي يتعرَّضُ له الأجيُر"، مَن الذي يضمَنُه؟  
وأتكليم عن نظرة الشريعة الإسلامية إلى قضية الضمان الاجتماعي، ثم أختِم هذا المبحثَ ببيانِ  

 نيازلة المستجدية التي نحنُ بصدد دراستها.  حُكم ال

 

 الفرع الأول: ضمان ضررِ الأجير ف الشريعة الإسلامية 

اتَّفق فقهاء الشريعة على أن كل تفريط أو تعد من المستأجر يترتب عليه الضمان، واختلفوا 
 في تفاريع مسائل الضمان وهذا تفصيلها باختصار:  

ذهبوا إلى أنَّ صاحب العمل إذا استأجر صغيراً لم يبلُغ دون إذْنِ ولييِهِ أو عبدًا دون إذْنِ  
مُتـَعَديٍ باستعماله، ولا  الضمان لأنَّه  المستأجِر  فعلى  العمل  ذلك  بسبب  تضرَّرَ  أو  فَـهَلَكَ  سييِده 

 .(1) حالٍ خلاف بين الفقهاء أن المتعدي على حقيِ الغيِر إذا أتلَفَ يَضْمَنُ على كليِ 

 بغير  عبداً   أو  يبلغ  لم  راً حُ   استعان  من  يقولون  العلماء  جمهورُ : »قال الحافظ ابن حجر
 .(2)«عاقلته على فهي  الحر دية وأما العبد لقيمة  ضامن فهو العمل  ذلك  نمِ  فهلكا مولاه إذن

 الأجير بالغاً كبيراً فحصَلَ له ضرر  في عمله فلا يخلو من حالين: وأما إذا كان 

أن يكون صاحبُ العمل غيَر مفريطِ ولا متسبب في الضرر، فلا ضمان عليه    الأولى:الحال  
فيه وقد قال الله  (3) حينئذٍ   ۇڎ:  ، لأنه ليس في وسعه رد الموت أو الضيرر الذي ليس سبباً 

، وقد قال  ر هاهنا فيه تكليف بما لا يطاقالمستأجِ   وتضمينُ ،   ٢٨٦البقرة:  ڎ  ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ
  :قال ٢٨٦البقرة:  ڎ   ئج ی ی   ی ی ئى  ئى ئى ڎ ،  بعدما تلا هذه الآية: ))قال الله  :

 
 .  253/ص12. فتح الباري، ج570/ص9. المغني، ج392/ص5. مواهب الجليل، ج256/ص5بدائع الصنائع، ج (1)
 . 253/ص12فتح الباري، ج (2)
 . 252/ص12. فتح الباري، ج398/ص5المغني، ج (3)
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، فلو أنَّ العامِلَ أُصِيبَ بسكتة قلبيَّة أو دماغية، أو حَصَلَ زلزال فانهدم عليه البناء، أو  (1)نعم((
تَـرَكَ العاملُ لباس الوقاية فأصابه شيء  فَـقَتـَلَهُ، فكيف يُضمَّن المستأجِر في هذه الحالات وهو غير 

مينِه، وكيف يأخُذُ الأجير  مفريطِ ولا متعديٍ ولا متسبيِبٍ؟ وقواعِد الشرع ونصوصُه تقتضي عدم تض
)العامل( أو ذَوُوهُ مِنَ المستأجِرِ )ربيِ العمل( تعويضاً عن الضَّرر وهو غير مباشر ولا متسبب فيه؟ 

التسبُّب فبإهمال  - العامل أو قطع شيء من أعضائه وإلحاق الأذى به، وأما  فالمباشَرة إميا بقتل 
، أليس هذا مِنْ  -(2) به بعدم إخباره بأخطار العمل العامل أو عدم توفير وسائل الحماية أو التغرير 

  ں ڱ ڱ ڱ ڎنهى عن ذلك في قوله تبارك وتعالى:   أكْلِ أموالِ النَّاس بالباطل، واللهُ  

وحريم ١٨٨البقرة:    ڎ ھ ھ ہ ہ ہ   ہ ۀ ۀ ڻ ڻ   ڻ ڻ ں  ،
فقال  النبُّ  والعِرض،  الدم  ))ذلك كحرمة   كحرمة  عليكم،  حرام  وأموالكم  دماءكم  إن : 

  حرام،   المسلم  على   المسلم  كل: ))، وقال(3) ...((هذا  بلدكم  في  هذا،  شهركم  في  هذا  يومكم
 . (4) ((وعرضه  وماله، دمه،

 والدَّليل على ما سبَق أيضا:

))قوله الإمام (5) ((جبار   والمعدن  جبار،  والبئر   بار،جُ   هارحُ جُ   العجماء:  قال   ،
  جرحها :" ، وقال: "أما قوله(6) "هدر أي جبار  والبئر والمعدن العجماء جرح باب : " النووي
  أتلفت   أو  مالكها  من  تفريط   بغير   بالليل  أتلفت  أو   بالنهار   شيئاً   فتأتلَ   إذا   ما  على  فمحمول   " جبار
  إنساناً   استأجر  لو: "، وقال الحافظ ابن حجر(7) "مضمون  غير  فهذا  د  حَ أَ   معها   وليس  شيئا 

 

 .115/ص1، ج  ڎ تخفوه أو  أنفسكم  ف  ما تبدوا  وإن ڎ:  رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان قوله  (1)
(2)

 وقد سبَق الكلام عن هذه التفاصيل في المبحث السابق.  
 . 886/ص2، جرواه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النب (3)
 سبق تخريجه.  (4)
. ومسلم، كتاب الحدود، باب جرح العجماء  2533/ص6رواه البخاري، كتاب الديات، باب المعدن والبئر جبار، ج (5)

 . 1334/ص3والبئر والمعدن، ج
 .225/ص11شرح صحيح مسلم، النووي، ج  (6)
 المصدر نفسه.  (7)
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  كل    ذلك  ف   والمعدن  بالبئر  قُ حِ تَ ل  وي ـَ: "، وقال(1) "ضمان   فلا   عليه  فانهارت   البئر  له  ليحفر
       .(2) "فمات منها فسقط نخلة  صعود على استؤجر كمن  عمل على أجير  

  قاَلَ : ". وقال(3)"مُتيقين  إجماع   أو   صيٍ ن  يرغب  أحد  مالُ   لُّ يحَ   فلا: "قال ابن حزم
  ا بُ  تِ يأ  لم  غرامةٍ   ابُ إيج  لأحد  يجوز   فلا((،  حَراَم    عَلَيْكُمْ   وَأمَْوَالَكُمْ   دِمَاءكَُمْ   إنَّ : ))  اللَِّّ   رَسُولُ 

 . (4) "إجماع ولا صٌّ ن

أن يكون الضرر الذي لحَِقَ الأجيَر بسبب إهمالِ المستأجر أو التَّغرير به بِعَدَمِ    الحال الثانية:
إخباره بمخاطر العمل أو تعمُّدِه الإضرار به، فالمستأجر في هذه الحالة ضَامِن  لِمَا يُصيبُ العامِلَ 

 . (5)عند جماهير الفقهاء

 مْ هِ رِ فْ حَ   من  عليهم   البئر  فوقعت  بئرا،   له   يحفرون  ...   اءَ رَ جَ أُ   استأجر   ولو : "قال الكاساني
  لأنَّ   مان؛الضَّ   وجوبِ   سببُ   المستأجر  من  يوجد  لم  لأنه...    رالمستأجِ   على  ضمان   فلا  ،فماتوا

  سببا    يكون   فلا   صحيح،   عقد  على  بناءً   الحفر  في  هم إياي   استعماله   فكان  ، صحيحاً   عَ قَ وَ   ه استئجار 
، فيُفهَمُ مِن (6) "عليه  الضمان  يجب  فلا  هِ عِ ن  صُ  غير   نمِ   لَ صَ حَ   عليهم  البئر  ووقوعُ   مان،الضَّ   لوجوب 
 أني المستأجر إذا كان سبباً في الضرر أو وَقَع الضيرر بصُنعِه فإنيه يلزمه الضمان.  كلامه 

 

 الفرع الثاني: نظرة الشريعة الإسلامية إلى نظام الضمان الاجتماعي 

عقد   في  الضعيف  الطرف  هو  )العامل(  الأجير  إنَّ  قائل:  يقول  قد  التفصيل  هذا  بعد 
، أو هلك في   الإجارة، وفي عدم إلزامِ صاحب العمل بالتعويض إذا حصلت للعامل عاهة أو عجز 
قَوْنَ بغير مُعِيلٍ، وينقطع مصدر  عمله من غير تفريط ولا تعديٍ تضييع لِلأجير ولعِيَالهِ وأهله، فَـيـَبـْ

 
 . 255/ص12فتح الباري، ج (1)
 . 256/ص12المصدر نفسه، ج (2)
 . 314/ص4لبنان، ج-المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، دار الفكر، بيروت (3)
 . 411/ص4المصدر نفسه، ج (4)
 . 350/ص12فتح الباري، ج (5)
 . -بتصرف يسير  –  278/ص7بدائع الصنائع، ج (6)
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رزقهم، أفََـلَيْسَ من الإنسانية ومُقتضيات الرحمة التي جاء بُا الإسلام أن يلُزَم المستأجِر بدفع تعويضٍ  
 لهم يَجبُر ضعفهم وحاجتهم؟ 

بأني حقَّ الأجير العاجز والورثة الفقراء في هذه الحالة على بيت مال المسلمين   فيجاب:
وليس على صاحب العمل، ولعلَّ عدمَ وجودِ بيتِ مالِ المسلمين في صورتهِ الإسلامية المعروفةِ في  

وجودِه  ، عدمُ -وهو الجهة المخويلة بِصَرْفِ حقوق الفقراء والعجزة والمحتاجين -عصور الأمية الزياهية 
بإنشاء مؤسسة   المشكلة  تتعامل مع هذه  الغربيَّة  وَلَ  الدُّ الحديثة هو ما جعل  الوضعية  النُّظمُِ  في 
الضمان الاجتماعي للتَّعويض عن أخطار العمل وأمراضه أو أنواع العجز عن العمل، وبُذا يظهر  

تُصرَف لفائدة الفقراء  الفرق بين النيِظام الإسلامي الذي أوجب إخراج الزكوات إلى بيت المال كي 
عن   والعاجزة  والضعيفة  المحرومة  بالفئات  التَّكَفُّلَ  المال  بيت  على  وأوجب  والمحتاجين  والمساكين 
العمل، وبيَن النُظم الوضعية الحديثة التي أسَّسَتْ نظاماً مستقلاًّ للتعويضات قد يكون بديلاً عن 

ن نظاماً شاملاً لكُليِ أوضاع الديولة وجميعِ فئات  بيت المال في بعض مهاميه، لكنَّه لا يرَقى لأن يكو 
 . (1)مواطِنيها واحتياجاتِم كما هو الحال في بيت المال الإسلامي

وقد أكَّدَ الدكتور أحمد محمد برج على هذه القضيية وبينَّ كيفيات تطبيق هذا الحق مِن  
الدولة   والـمُحتاجة في  الضعيفة  الفئات  لحِِماية  أساساً  يتوجيهُ  وأنيه حقٌّ  الإسلامي،  الفقه  منظور 

 .(2)ل المسلمينالإسلامية حتى مِن غير المسلمين، وأنيه يستنِدُ في تمويلِه إلى الزيكاة وإلى بيت ما

مسؤولية الضمان الاجتماعي على الدولة فقط،   وقَصَرَ الدكتور محمد شوقي الفنجري
 . (3)لكليِ مُواطنٍ  -لا حدي الكفاف-التزام الديولة الإسلامية بكفالةِ حَديِ الكفاية  فعرَّفَه بأنيه 

نظام  إلى  الإسلام  نظرة  بين  بديعةً  مقارنةً  عقَد  فقد  خليفي  الرحمان  عبد  الدكتور  وأميا 
لأهميــييته   وسألخيصُ كلامَه  الوضعية،  القوانين  في  اليوم  موجود   هو  ما  وبين  الاجتماعي  الضمان 

 
(1)

،  الإسلام والضمان الاجتماعي . 106-105ينُظرَ: الإجارة على منافع الأشخاص في الفقه الإسلامي، فؤاد شراد، ص 
العمل والقضايا العمالية بين الإسلام والأنظمة الوضعية، د.إبراهيم حسين  . و: 19-16د. محمد شوقي الفنجري، ص

 . 153. السياسة الاقتصادية المثلى، عبد الرحمان المالكي، ص101-100ص العسل، 
. وينُظر للفائدة أيضا: نظام التقاعد  29الضمان الاجتماعي في الفقه الإسلامي، د. أحمد محمد إسماعيل برج، ص (2)

 .153. السياسة الاقتصادية المثلى، عبد الرحمان المالكي، ص22-21والمعاشات في الجزائر، د. خليفي، ص
(3)

 . 16و 12الإسلام والضمان الاجتماعي، د. الفنجري، ص 
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َ وفيقه الله أني  (1) البالغة لتحقيق المعيشة   الإسلام  قوانين التكافل المعاشي التي جاء بُا، حيث بيني
   إلى قسمين رئيسيين:تنقسِم  لأفرادهالكريمة 

 .القوانين التي نصت على الفئات التي تستحق هذا التكافل وأحكامه .1

 على تَقيق التكافل لتلك الفئات.  ينُ عِ الموارد المالية التي تُ  تْ نَ القوانين التي عيـَّ  .2

 الفاقة وقد وضعت لهاأو  ز أكثرها بالعجز  والفئات التي تستحق التكافل هي فئات يتميَّ 
قانون    قانون العميان،  قانون المرضى،و   قوانين الفقراء والمساكين،مثل     أحكامهاالقوانين التي تعينيِ 

 الأسرى. قانون ،یتاميقانون ال قانون اللقطاء، قانون المشردين، قانون الشيوخ، المقعدين،

نظام الضمان الاجتماعي في الإسلام بوجه عام بثلاثة عناصر تتعلق أساسا    دُ يتحدَّ   ثَمَّ   نومِ 
 . بالمستفيدين من الضمان والمخاطر المضمون منها ووسائل الضمان

على   وضمانُ  يقتصر  لا  والمعوزين،  الفقراء  من  الاجتماعية  بالرعاية  للمشمولين   الدولة 
 . ن يعيش في كنف الدولة الاسلامية من غير المسلمينمَ  وحدهم، بل يشمل كلَّ  المسلمين

من أركان   اً ركن  عدُّ تُ   كاة والتيها مصدر الزي ل الضمان الاجتماعي من عدة مصادر وأهمُّ ويموَّ 
 الخاصة.  ة وملكية الدولةة العامَّ يَّ كِ لْ مِ ـال دِ ل من الوقف الخيري وموارِ الإسلام الخمسة، كما تموَّ 

زة من ناحية المشمولين يعتبرون هذا النظام وبخصائصه المتميي وهو ما جعل من فقهاء الإسلام  
يُ   به ومصادرِ  العيش الإ  حقَّ   سُ كريِ في آن واحد، ويُ   واجتماعياً   دينياً   بر واجباً عتَ تمويله،  نسان في 

 في الدولة في كفالة هذا العيش. الكريم، ومسؤولية الجماعة ممثلةً 

، وكثرة التفريعات دائمةال  ركيةبالح  فيتَّسِمُ   الوضعي الحديث  جتماعيالا  الضمان  قانونأميا  
يسعى إلى تَقيق معادلة   أنه  ها يزيد في تشعبوممي ،  باً ن أكثر الفروع القانونية تشعُّ صار مِ   والمواد، حتى

النزاعات المتعلقة  ينجرُّ عنه كمٌّ كبير  منما   ، هات متضاربةمتعارضة وتوجُّ  حَ ـبين مصالتُمع صعبة 
 . إه ـجتماعي والدعاوى المترتبة عنهابالضمان الا

 
(1)

 . 32إلى ص  02نظام التقاعد والمعاشات في الجزائر، د. خليفي، ص 
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 الفرع الثالث: حُكم نازلة الحق ف خدمات الضّمان الاجتماعي

، وبعد أن تناولتُ النظرة  -تقنيناً وتطبيقاً -بعدَ تصوير هذه النازلة كما هي في الواقع اليومَ 
الإسلامية الأصيلة إلى قضية الضمان الاجتماعي وكيفية تعويضِ الضرر المترتب على العمال بسبب  

ني الشريعة تُضميِنُ أربابَ العمل؛ وكذا سُبُل جبْرِ العجز والفاقة التي تلحقُهم لمرضٍ أو كِبٍر، وعَرَفْنا أ
العُميال، وأني باقي الحالات التي  التسبُّب في أي ضرر يلحق  التفريط أو  التعديِي أو  العمل عند 
يكونُ فيها العامِل مريضاً أو عاجزاً غير قادِرٍ على الكسب والمعاش؛ فإني بيتَ المال هو الـمُطالَبُ  

تٍ إن كان عجزاً مؤقيتاً أو بشكلٍ دائمٍ إن كان العجز  بصرْفِ كفايتهم وكفاية عائلاتِم بشكلٍ مؤقَّ 
 دائماً. 

وفي هذا الفرع؛ سأتطرَّقُ لأقوال العلماء المعاصِرين في نازلة الضمان الاجتماعي التي سبَقَ 
 : -مستعيناً بالله-وأن بيينتُ صورتِا بالتفصيل في الفرع الأخير من المطلب السابق، فأقول 

وجهات   ، لاختلاف  وتَريماً لاًّ الاجتماعي حِ  أو الضيمان  وقع النزاع بين العلماء في التأمين
من الدولة لبعض فئات المجتمع، أو هو عقد معاوضة    ع  نظرهم حول حقيقة هذا التأمين، هل هو تبرُّ 

 في عقود المعاوضات؟   بَرُ عتَ فيه ما يُ  بَرُ عتَ يُ 

معاوضة قال    دمن الدولة قال لا بأس به، ومن فهم أنه عق  ع  ه تبرُّ ن العلماء أنَّ مِ   مَ هِ ن فَ فمَ 
 .  هو حرام كغيره من عقود التأمينات 

دون    المجتمع،  نة منمعيَّ   ولة لفئاتٍ من الدي   محضاً   عاً وعليه فلو أصبح التأمين الاجتماعي تبرُّ 
ولو أصبح    ،العلماءبين أحدٍ من    باتِم أو أجورهم شيئا، فإنه جائز بلا خلافن مرتَّ ع مِ قطِ أن تستَ 

يصيُر تأميناً تُارياً محريماً    ، فإنه  لا دخلَ للدولةِ فيه تقنيناً أو تمويلاً أو مساهمةً ةٍ فَ رْ صِ   عقد معاوضةٍ 
 -إلاي مَن شذَّ -باتيفاقِ العلماء 

ف تمويل    أيضا    تكونُ فيها الدّولةَ مساهِمة  ورة التي  ف الص    النزاع واقعن فتحصَّلَ لنا أنّ  
، أو دعمِ بعض خدماته، إضافة  إلى اشتراكات العُمّال وأرباب  صندوق الضمان الاجتماعي

    وقد اختلفَ العلماء في هذه الصيورة على قولين:العمل، 
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 أولا: المجيزون  

في صورتهِ التي  -ذهب إلى جواز الانخراط والاستفادة مِن خدمات الضمان الاجتماعي  
بيانُها السالوس  -سَبَقَ  علي  أد.  الشيخ  ومنهم:  المعاصرين،  العلماء  علي  (1) جماهيُر  د.  القره ، 

،  ( 5) ، وأد. أحمد فهمي أبو سنة(4)، والشيخ د. وهبة الزحيلي(3)، والشيخ مصطفا الزرقا(2)داغي
، ومجلس  (8) محمد الصديق الضرير، والدكتور  (7)يوسف الشبيلي، والدكتور  (6) الشيخ ابن عثيمينو 

، والمجمع  (10) مفتي عام ليبيا  الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، والشيخ الدكتور  (9)الإفتاء الأردني
، ومجمع  (13) وهيئة كبار العلماء  ،(12) مجمع البحوث الإسلامية، و (11)الفقهي الإسلامي بمكة المكريمة

 
  ، 7مصر، ط-، مكتبة دار القرآن، بلبيس علي السالوس ، أد. الإسلاميموسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد  (1)

 .373-372ص
 . 2356/ص3مطبوع ضِمنَ دراسات المعايير الشرعية، ج  الإجارة على منافع الأشخاص،  (2)
(3)

- ه1404، 1لبنان، ط - ، مصطفى أحمد الزرقا، مؤسسة الرسالة، بيروت-حقيقته والرأي الشرعي فيه-نظام التأمين  
 .  113م، ص1984

،  - بحوث وفتاوى وحلول-المعاملات المالية المعاصرة . و: 3423ص/5، جوهبة الزحيلي  ، أد. الفقه الإسلامي وأدلته (4)
 . 271م، ص2003-ه1423، 1لبنان، ط- أد. وهبة الزحيلي، دار الفكر المعاصر، بيروت

(5)
نطاق علم الاقتصاد، أد. أحمد فهمي أبو سِنة، مجلة المجمع الفقهي  التأمين عند النوازل والجوائح في نظر الإسلام وفي  

 . 190/ص6الإسلامي، العدد
(6)

ه،  1437، 1م ع س، ط  -، مؤسسة الشيخ ابن عثيمين الخيرية، القصيمعثيميناللقاءات الشهرية، محمد بن صالح ال  
  http://www.shubily.com.  629/ص3ج

/  6الشريط، على الموقع الرسمي للدكتور الشبيلي أشرطة مفرغة ،يوسف الشبيلي د.   ،الأسهم والمعاملات المالية المعاصرة (7)
 .12ص

(8)
التأمين الصحي، أد. الصديق محمد الأمين الضرير، بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة،   

 . 394/ص3/ج13الدورة
(9)

الموقع الرسمي لمجلس الإفتاء الأردني على شبكة الأنترنت   
https://aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=135 

(10)
 م 6/1/2013"، بتاريخ الضمان والتضامن الاجتماعي وضريبة الجهاد  الإفتاء الليبية، فتوى بعنوان "الموقع الرسمي لدار  

https://ifta.ly 
(11)

 .1162-1161/ص2ه، وثائق النوازل، الجيزاني، ج1398شعبان   10بتاريخ  05قرار رقم  
(12)

 .1148/ص2م، وثائق النوازل، د. الجيزاني، ج1965-ه1385المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية، القاهرة  
(13)

 . 1150/ص2ه، وثائق النوازل، الجيزاني، ج1397ربيع الثاني  04بتاريخ   5/10قرار رقم  

http://www.shubily.com/
https://aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=135
https://ifta.ly/
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والشيخ    (2)بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالكويت  قطاع الإفتاء، و (1)فقهاء الشريعة بأمريكا
والشيخ محمد صالح المنجد عبر    ،  (4) سليمان الماجد، والشيخ الدكتور  (3) الدكتور صالح الفوزان

الشيخ    (7)، و الدكتور خالد المصلح(6)أبو البصلأ. د. علي  ، و  (5)موقع الإسلام سؤال وجواب 
 . (9)، و د. إبراهيم العسل(8) عبد الله بن عبد الرحمان العجلان

ولِكَثـْرَةِ القائلين بُذا الرأي قال بعضُ الباحثين أنَّه لا يعلم خلافاً في مشروعية هذا النوع  
التأمينات  المسألة خلافاً  (10)من  بيانُ رأي    -كما سبق-، وليس الأمر كذلك، فإني في  وسيأتي 

 المخالفين وأدلتهم إن شاء الله. 

 واستدلي القائلون بالجواز بما يلي:

عن أبي ، فعمر بن الخطاب الفاروق  هو  نظام الضيمان والمعاشات  أول مَن سَن أنَّ  -1
كبير ضرير   يسأل: شيخ    وعليه سائل    قومٍ   ببابِ   قال: مر عمر بن الخطاب   بكرة

أهل الكتاب أنت؟ فقال: يهودي.    ن أييِ البصر، فضرب عضده من خلفه، وقال: مِ 

 
(1)

 .1171/ص2م، وثائق النوازل، الجيزاني، ج2004قرارات دورة المؤتمر الثاني المنعقد بكوبنهاغن شهر جوان  
(2)

 .2066و 2065، فتوى رقم قطاع الإفتاء بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالكويت 
(3)

 ما حكم الضمان الاجتماعي المقطوع من الراتب الشهري؟ الموقع الرسمي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان، فتوى بعنوان:  
https://dralfawzann.com/file/17988/ 

(4)
 ،17311 رقم "،الضمان الاجتماعي المقدم من جهة العمل بعنوان " فتوى الموقع الرسمي للشيخ د. سليمان الماجد،  

https://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=17311 
(5)

"، رقم الفتوى  ما حكم التأمين الاجتماعي الذي تتكفل به الدولة ؟ موقع الإسلام سؤال وجواب، فتوى بعنوان " 
 https://islamqa.info/arم. 2/4/2016، بتاريخ 243216

(6)
 ، بحث منشور في موقع الألوكة على شبكة الأنترنت أ. د. علي أبو البصل  ،عقد التأمين وحكمه في الشريعة الإسلامية  

https://www.alukah.net/sharia/0/98570 
(7)

 ، فتوى مرئية بعنوان "حكم التأمينات الاجتماعية خالد المصلحالموقع الرسمي للدكتور  
https://www.almosleh.com/ar/15380 

(8)
 .360-359الموسوعة الميسرة، ص 

(9)
 . 102-100ص العمل والقضايا العمالية بين الإسلام والأنظمة الوضعية، د.إبراهيم حسين العسل، 

(10)
. التأمين الصحي، أد. الصديق محمد  95، صأد. إسماعيل عبد الرزاق الدوسري  ، ضوء الفقه الإسلاميالتأمين في   

 . 394/ص3/ج13الأمين الضرير، بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة

https://dralfawzann.com/file/17988/
https://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=17311
https://islamqa.info/ar
https://www.alukah.net/sharia/0/98570
https://www.almosleh.com/ar/15380
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والحاجة والسن. قال: فأخذ عمر بيده،  ألجأك إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية  قال: فما  
له بشيء من المنزل، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال:   وذهب به إلى منزله فرضخ

وضُ اُ  هذا  أنْ هُ ءَ باَ رَ نظر  أنصفناه  ما  فوالله  شبينَ أكلْ   ؛  نخذلَ   ه  تَ با  الهرَ ثم  عند  إنما ﴿م  ه 
للفقراء والمساكين مِ ﴾الصدقات  المساكين  المسلمون وهذا من  والفقراء هم  أهلِ ،    ن 

ذلك من عمر   تُ دْ هِ ربائه. قال أبو بكرة: أنا شَ عنه الجزية وعن ضُ   عَ ضَ وَ الكتاب، وَ 
  .(1) ورأيت ذلك الشيخ

هذا العطاء الدائم للعاجِز عن العمل هو بمثابة منحة العجز أو معاش    فتقريرُ عمر
و  الاجتماعي،  الضمان  نظام  ينفق على التقاعد في  أن  المال  بيت  على  يجب شرعاً 

 . (2)المواطن الفقير الذي تقدمت به السن ولا يستطيع الإنفاق على نفسه

وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن   ما جاء في كتاب خالد بن الوليد إلى أهل الحيرة: "  -2
فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه   العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا
، فهذا النصُّ أصل  في تشريع مِنحة (3) "طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين

المتقاعد قد قديم  العامل  التقاعد وجوازها في الإسلام، وذلك لأن  العجز ومعاشات 
  . (4) خدمة للأمة، فاستحقي راتباً منتظماً عند عجزه أو كِبر سنيه

أن   النصوصويلاحظ  بسبب    هذه  العاجزين    ، والطوارئالآفات  تؤكد ضرورة كفالة 
لال تأهيلهم لعمل آخر خِ   نمِ   ، ونوائب الزمان التي أصابتهم في أثناء قيامهم بالعمل

فيُ  يعولون. مكِ يطيقونه، وإن عجزوا  يكفيهم، ويكفي من    ن تأمينهم بإعطائهم مالاً 
فكرة التأمين الاجتماعي ترجع في أصلها إلى أيام    بأني وبناءً على ذلك يمكن القول  

 
(1)

:  تَقيق  ،أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية . أحكام أهل الذيمية،  139، صللإمام أبي يوسف  ، كتاب الخراج 
- ه1442، 2، ط دار ابن حزم )بيروت(  - دار عطاءات العلم )الرياض( ، نبيل بن نصار السندي و  محمد عزير شَس 

 . 56-55/ص1م، ج2021
(2)

الموقع الرسمي لمجلس الإفتاء الأردني على   .38-73معالم التأمين الإسلامي، د. صالح العلي و د. سميح الحسن، ص 
 https://aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=135شبكة الأنترنت 

(3)
 .158-157الخراج، الإمام أبو يوسف، ص 

(4)
أحكام الرواتب ومعاشات التقاعد في الفقه  . 155العقد على المنافع وأحكامه في الفقه الإسلامي، د. بلغيتي، ص 

 .237الإسلامي، د. عويضات، ص

https://aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=135
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تتَّ  الشأن  وهي في هذا  الراشدة،  ومقاصدها الخلافة  الإسلامية  الشريعة  مع روح  فق 
وغاياتِا، فإذا كان التأمين الاجتماعي هو نوع من التكافل الذي تلتزم به الدولة تُاه  
العاملين بُا؛ وفاء لحقهم، وتقديراً لما بذلوه من عمل نافع خلال مدة خدمتهم، فإن  

 . (1) العاملينمثل تلك الرعاية للعاملين تعتبر من ضمن ما قرره الإسلام لحقوق 

الريعاية   -3 الأمر  ولي  وتأمين  وتنظيمه،  الاجتماعي  الضمان  على  الدولة  إشراف  أني 
 ، ومِن ذلك: (2) الاجتماعية وإعانة العاجز والضعيف، كلُّ هذا له أصْل  في السنة النبويية

 النبُّ ﴿أولى به في الدنيا والآخرة، اقرؤوا إن شئتم: وأنا  إلا ما من مؤمن  : ))قوله -
ن ن كانوا، ومَ فليرثه عصبته مَ   ا مؤمن مات وترك مالاً . فأيمُّ ﴾ أولى بالمؤمنين من أنفسهم 

دَ  ضياعاً ترك  أو  مولاه(  ينا  فأنا  "(3) (فليأتني،  المعبود:  عون  في  جاء  الخطابي ،  قال 
د كالذرية الصغار والأطفال تعهَّ أن يضيع إن لم يُ   مُعرَّض  اسم لكل ما هو    (اعيَ ــِــــالضَّ )

، والمعن: مَن (4)"ن الذين لا يقومون بكل أنفسهم وسائر من يدخل في معناهممْ والزَّ 
به عنه كفيل   المسؤول  فأنا  الدولة  أنا  بصفتي  فليأتني  ضعيفة  ذرييية   . (5) تَـرَك 

كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه،    أني النب  حديث عبد الرحمان بن عوف  -
يعُطي المتزويج ضِعف ما يعطي   . فكان(6) فأعطى الآهِل حظَّين وأعطى العزب حظًّا

 
(1)

ينُظر أيضاً: العمل في الاقتصاد الإسلامي،   .38معالم التأمين الإسلامي، د. صالح العلي و د. سميح الحسن، ص 
 . 178الجميلي، ص

(2)
وهبة    ، د.الفقه الإسلامي وأدلته. 234ص أحكام الرواتب ومعاشات التقاعد في الفقه الإسلامي، د. عويضات، 

 . 3423ص/5، جالزحيلي 
(3)

،  2269رواه البخاري، كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب الصلاة على مَن ترك ديناً، حديث رقم  
 . 845/ص2ج

(4)
عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تِذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، شرف الحق   

 .221/ص8، جهـ1415، 2لبنان، ط-محمد أشرف بن أمير العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، بيروت
(5)

المذهب الاقتصادي في الإسلام، د. محمد شوقي الفنجري، بحوث  مُتارة من المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي   
- نظام التأمين . وينُظر للفائدة: 100م، ص1980-ه1400، 1بمكة، المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، ط

 . 117ص ، مصطفى أحمد الزرقا، - قيقته والرأي الشرعي فيهح
(6)

 . 136/ص3، ج2953رواه أبو داود، كتاب الخراج، باب في قسم الفيء، حديث رقم  
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العزب لأني حاجات الآهِل أكثر، وهذا هو المعمولُ به في نظام الضمان الاجتماعي،  
 .   (1)حيثُ يرُاعَى عدد أفراد الأسرة، فتزيدُ العِلاوات العائلية كليما زاد عدد الأفراد

  چئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېئې  چ أنه يدخل تَت قوله تعالى:   -4

 . (2)الاجتماعي قيمة  إسلامية مبنية على التعاون على البر والتقوى، فالضمان  ٢المائدة:  

ستصحب المسلم هذين الأصلين ما لم  ويَ الأصل في العقود والشروط الِحل والإباحة،   -5
هذه   تطبيقاتُ و ،  (3) قل عن ذلك إلا بيقين آخر نتَ يُ   عن الشارع نص بخصوصه، ولا  دْ رِ يَ 

القاعدة تنحصر في غير العقود والشروط التي ورد فيها نص في الكتاب والسنة، كالعقود  
 . (4) الناس إليها  الجديدة والشروط الجديدة، والمستجدات مع تطور الأحداث، وحاجةِ 

 : اعتُرِضَ و 
شتَمِلِ على غرر وجهالة، فلا  

ُ
بأنَّ هذا العقدَ فاسِد  لأنيه مِن صوَر التأمين التجاري الم

العقود   في  والجهالة  الغرر  عن  النهي  نصوص  بلتشمَلُه  الإباحة  أصلِ  على  يبقى 
  . (5) والشروط

  :وأُجيب على هذا الاعتراض
بشخصٍ  خاصياً  تأميناً  ليس  لأنيه  التجاري  التأمين  يُشبِه  لا  الاجتماعي  التأمين  بأني 
الربح، بل يهدف إلى  يخشى الخطر على نفسه، وإنما هو تأمين عام  لا يهدِف إلى 

 
(1)

 . 187التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، د. عبد اللطيف آل محمود، ص 
(2)

  ،التأمين في ضوء الفقه الإسلامي . 358التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، د. عبد اللطيف آل محمود، ص 
. علاقات العمل في  271صالمعاملات المالية المعاصرة، أد. وهبة الزحيلي، . 358، صأد. إسماعيل عبد الرزاق الدوسري 
 .106الإسلام، عبد الرحمان بكر، ص

(3)
 . 102/ص1، جد. محمد مصطفى الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتِا في المذاهب الأربعة  

 . 816/ص2المرجع نفسه، ج (4)
"، رقم  التعامل بين التأمين الجبري والاختياريفي التفريق في  الموقع الرسمي للدكتور محمد علي فركوس، فتوى بعنوان " (5)

 م2008مارس  06، بتاريخ 858
858-https://ferkous.com/home/?q=fatwa 

https://ferkous.com/home/?q=fatwa-858
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مساعدة مجموعة من الأفراد قد يصلُ عدد إلى الملايين، وتُشرِف عليه الدُّوَل لمساعدة 
  .  (1)العُميال والموظفين وغيرهِم لحمايتهم وتأمين أُسَرهِم

: وذلك لكثرة الأخطار والحوادث في أماكن العمل وعدمِ (2)أنه مِن ضرورات العصر -6
تكفُّل بيت المال بمساعدة المتضررين مباشرة، وكذا ضَعْفِ مواردِ العامل المتضرر فيعجز  
القول بُحرمةِ  العقد جائزاً حتى على  عن عِلاج نفسه وكفاية عياله، وهذا يْجعل هذا 

 ات.التأمين التجاري، لأني الضرورات تبُيح المحظور 

أني صندوق الضمان الاجتماعي يقوم مقام بعض فروع بيت المال قديماً، والديولة إنما   -7
أنشأت نظام الضمان الاجتماعي وقامت بتدعيمه والإشراف عليه لتُحقق به مقصداً 

  . (3) عظيماً مِن معاني التعاون والتكافل الاجتماعي
 واعتُرِضَ: 

بأني هذا النوع من التأمين وإن كان قائما على التعاون والتكافل إلاي أني فيه نوعَ معاوَضَةٍ  
تشتمِلُ على الغرر والجهالة، فقد يأخُذ العاملُ أو ورثتُه أكثَـرَ أو أقَلَّ مما اقتُطِعَ مِن 
 أجرته، وقد يموت الأجيُر وليس لديه مَن يرثهُ أصلًا، فتذهَبُ تلك الاقتطاعات إلى

 
(1)

التأمين الصحي، أد.   .373-372موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، أد. علي السالوس، ص 
أحكام الرواتب  .  394/ص3/ج13الصديق محمد الأمين الضرير، بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة

.  88/ص12/ج6مجموسوعة الفقه الميسير،  .241و 228ومعاشات التقاعد في الفقه الإسلامي، د. عويضات، ص
أد. إسماعيل   ، التأمين في ضوء الفقه الإسلامي. 134و 132عقود التأمين مِن وجهة الفقه الإسلامي، أد. بلتاجي، ص

 .  358وص 100وص 96-95، صعبد الرزاق الدوسري 
(2)

القضايا المعاصرة، مركز التميُّز البحثي في فقه القضايا المعاصرة، قضايا المعاملات  الموسوعة الميسيرة في فقه  
 .1213-1212/ص2وثائق النوازل، ج  .328/ص1المالية/ج

(3)
الموقع الرسمي لمجلس الإفتاء الأردني على شبكة الأنترنت  . 629/ص3، جعثيميناللقاءات الشهرية، محمد بن صالح ال  

https://aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=135   .عقود التأمين مِن وجهة الفقه الإسلامي، أد .
التأمين  . 132م، ص2008-ه1429، 1مصر، ط- محمد بلتاجي، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة

 . 358، صأد. إسماعيل عبد الرزاق الدوسري   ،في ضوء الفقه الإسلامي 

https://aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=135
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  .(1) خزينة الدولة 
  على هذا الاعتراض: وأجيبَ 

بأني العامل يعلم بُذا كليِه عند إنشاء عقد العمل، وهو يعلم أني الاقتطاعات الشهرية  
لا يُمكِنُ أن تفيَ بما يستفيدُه من الخدمات الصحيية والدَّوائية وتعويضات العجز والمرض 
أو المعاش، وذلك لأني الديولة تغُطيي نفقات بعض الخدمات وتُساهم أيضاً في تمويل 

الاجتماعي، وهي لا تريد بذلك التربُّح، وإنما تقصِدُ به تأمين مستقبل صندوق الضمان  
 . (2)مواطنيها وحماية أسرهِم

أن الضيمان الاجتماعي يُشبه التأمين التكافلي التعاوني الذي أجازه كل الفقهاء، وأني  -8
الغرر اليسير فيه مُغتفر  لأنيه ليس مُعاوَضَة محضَةً؛ ولأجل قيام الحاجة التي تنُزَّل منزلة 

  .(3)الضرورة لتعلُّقِها بحفظ النفس والعقل والنسل
  على هذا الدليل:  واعتُرِض

كي يستفيدوا   على العُميال وأرباب العمل اشتراكات إجبارية  رضفْ ت  صارت وَل  ني الدُّ بأ
من نظام الضمان الاجتماعي، وهذا ينُافي معن التعاون والتكافل الطيوْعي الاختياري  

 
(1)

التأمين وأحكامه في الشريعة   .334الضمان الاجتماعي في الفقه الإسلامي، د. أحمد محمد إسماعيل برج، ص 
م ع س،  -الإسلامية، سليمان بن إبراهيم بن ثنيان، رسالة دكتوراه، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض

 . 284ه، إشراف: عبد العزيز آل الشيخ و د. محمد نجاة الله صدقي، ص1411نوقشت سنة 
(2)

، د. صالح العلي و د.  -دراسة فقهية للتأمين التجاري والإسلامي-معالم التأمين الإسلامي المرجع السابق. و: ينُظرَ  
التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، د. عبد اللطيف آل محمود،  . ولمزيد الفائدة: 34ص سميح الحسن،

 .349-348ص
(3)

  الموقع الرسمي لدار الإفتاء الليبية، فتوى بعنوان " .145معالم التأمين الإسلامي، د. صالح العلي و د. سميح الحسن، ص 

خالد  . الموقع الرسمي للدكتور   https://ifta.lyم 6/1/2013"، بتاريخ الضمان والتضامن الاجتماعي وضريبة الجهاد 
. موقع   https://www.almosleh.com/ar/15380، فتوى مرئية بعنوان "حكم التأمينات الاجتماعية المصلح

،  243216"، رقم الفتوى ما حكم التأمين الاجتماعي الذي تتكفل به الدولة ؟ الإسلام سؤال وجواب، فتوى بعنوان "
. عقود التأمين مِن وجهة الفقه الإسلامي، أد. بلتاجي،   https://islamqa.info/arم 2/4/2016بتاريخ 

موسوعة الفقه الميسير، د. محمد بن إبراهيم   .238. واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية، العواودة، ص133ص
،  4م ع س، ط-أ.د عبد الله بن محمد المطلق، مدار الوطن للنشر والتوزيع، الرياض  -أ.د عبد الله بن محمد الطيار -الموسى

 . 88/ص12/ج6، مجم2018ه/1439

https://ifta.ly/
https://www.almosleh.com/ar/15380
https://islamqa.info/ar
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 . (1) التبرُّعي، كما أني العامِل يتطلَّع دائماً إلى الحصول على عِوض ما اقتُطِعَ مِن رواتبِه
 ويُجابُ:

بأني نظام الضمان الاجتماعي إجباريٌّ لتخفيف جزء من العبء المالي المـنُفَق لصالح   
وتشعَّبت  الحاضر  العصر  توسَّعت في  الديولة  وظيفة  فإني  والضعيفة،  المحتاجة  الفئات 
مسؤولياتُِا؛ وزادت أعداد المواطنين والفئات المـحُتاجة لتأمين مُستقبلِها، ما فَـرَضَ على 

تسُنَّ قوانين التأمين الاجتماعي وتلُزمَِ الناس بُا للمصلحة الراجحة، ورغمَ   الديولَة أن
ذلك فإني اشتراكات العُميال وأرباب العمل لا تكفي لتغطية الأداءات كليِها بل تعملُ 
الدولة على تمويل العديد من الأداءات، وتُدَعيِم صندوق الضمان الاجتماعي بشكل 

 .    (2)دائم

الاجتماعي مِن السياسة  أنَّ تدبير شؤون المحتاجين من العُميال وتسيير كيفيياتِ الضمان   -9
الشرعية التي تقتضيها المصلحة، كما أني تصرُّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة،  
الديولة حملََت  فإني  العامة،  للمصلحة  الدولة  من  نظام مفروض   الاجتماعي  فالتأمين 

والتجارة التربُّح  لأجل  لا  لمصلحتهم  الاجتماعي  الضمان  نظام  على   . ( 3) العمال 
  ويُمكِن الاعتراضُ: 

بأني المصالح في ميزان الشرع ثلاثة  أنواع: مُعتَبَرةَ  ومُلغاة ومُرسلة، وهذه المصلحة مُلغاة   
لأني الشارعَِ لا يعتَبر المصالح التي تنطوي عليها العقود المحريمة، فقد لا يخلو عقد التأمين 

  التجاري مِن مصلحة لكنيها غيُر معتَبَرةٍ.
 

(1)
 . 282-128التأمين وأحكامه في الشريعة الإسلامية، سليمان بن إبراهيم بن ثنيان، ص 

(2)
، د. صالح العلي و د. سميح الحسن،  - دراسة فقهية للتأمين التجاري والإسلامي- معالم التأمين الإسلامي ينُظر:  
 . 344التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، د. عبد اللطيف آل محمود، ص و .36-35ص

(3)
. الضمان الاجتماعي في الفقه الإسلامي، د. أحمد محمد  3423ص/5، جوهبة الزحيلي   ، د.الفقه الإسلامي وأدلته 

.  343. التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، د. عبد اللطيف آل محمود، ص335-334إسماعيل برج، ص
. عقود  88/ص12/ج6مجموسوعة الفقه الميسير،  . 155العقد على المنافع وأحكامه في الفقه الإسلامي، د. بلغيتي، ص

أحكام الرواتب ومعاشات التقاعد في الفقه الإسلامي، د.  . 133التأمين مِن وجهة الفقه الإسلامي، أد. بلتاجي، ص
وثائق النوازل، الجيزاني،    .23لفنجري، صاالإسلام والضمان الاجتماعي، د.  .241-240عويضات، ص

أد. إسماعيل عبد   ، التأمين في ضوء الفقه الإسلامي . 1213-1212/ص2. وثائق النوازل، ج1161و 1154/ص2ج
 .  358و 96-95، صالرزاق الدوسري 
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 ويُجاب:
الحكُم على العقد بالحرُمَةِ لا يُسلَّمُ لأنيه ليس مِن قبيل التأمين التجاري كما سَبَق بيانهُ،  
الاجتماعي عامية   الضمان  نظام  سَنيِ  المصلحة في  أني  توضيح، كما  له مزيد  وسيأتي 

 ظاهرة  معتَبرة.  

الاجتماعي  -10 الضمان  صندوق  من  جزء   بُا  يُموَّلُ  التي  والاشتراكات  الاقتطاعات  أني 
مشروطة معلومة للطرفين عند إنشاء عقد العمل، وهذا الشرط جائز شرعاً، وقد رضي  

الطيرفان التأمين (1) به  التعاقد على  الدولة لإجبار طرفي  تدخُّل  مِن  مانعِ شرعاً  ، ولا 
الاجتماعي، لِما فيه من المصلحة المؤكَّدة التي تُلب النفع لِمن يشمله التأمين في حياته  

 . (2) ولأسرته بعد وفاته

، بل إني الديولة تعُِين صندوق الضمان  أني هدف نظام الضمان الاجتماعي ليس ربحياً  -11
عند العجز، والغرض من هذا كليِه هو تَقيق التكامل الاجتماعي على أساس التبريع،  
وتأمين المستقبل لطائفة كبيرة من المجتمع، فلا تعدوا اشتراكات العمال وأرباب العمل 

  . (3)أن تكون تبرُّعاً يُـثْرى به بيتُ المال
مة أحمد فهمي أبو سنية:   الاجتماعي الذي يحمي    التأمينُ   وعِ هذا النَّ   نْ ومِ يقول العلاي

ورثتهم   ويحمي  الشيخوخة  أو  العجز  أو  البطالة  أو  الاصابة  عند  والموظفين  العمال 
كقانون المعاشات   ،الإسلامية بالقوانين  لِ وَ في أكثر الدُّ   مَ ظيِ وقد نُ   الموت.   الضعاف عند

 
(1)

 م 6/1/2013"، بتاريخ الضمان والتضامن الاجتماعي وضريبة الجهاد  الموقع الرسمي لدار الإفتاء الليبية، فتوى بعنوان " 
https://ifta.ly   ،الضمان الاجتماعي المقدم من جهة العمل بعنوان " فتوى . الموقع الرسمي للشيخ د. سليمان الماجد،"  

 https://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=17311، 17311 رقم
(2)

 . 412أحكام الرواتب ومعاشات التقاعد في الفقه الإسلامي، د. عويضات، ص 
(3)

الفقه  . 88/ص12/ج 6مجموسوعة الفقه الميسير،  .63معالم التأمين الإسلامي، د. صالح العلي و د. سميح الحسن، ص 
. الضمان الاجتماعي في الفقه الإسلامي، د. أحمد محمد إسماعيل  4185ص/5، جوهبة الزحيلي  ، د. الإسلامي وأدلته 

. الموقع الرسمي لمجلس الإفتاء الأردني على شبكة الأنترنت  332برج، ص
https://aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=135   .عقود التأمين مِن وجهة الفقه الإسلامي، أد .

  100وص 96-95، صأد. إسماعيل عبد الرزاق الدوسري  ، التأمين في ضوء الفقه الإسلامي. 134و 132بلتاجي، ص
. الموقع الرسمي لدار الإفتاء  228ص أحكام الرواتب ومعاشات التقاعد في الفقه الإسلامي، د. عويضات، .  358وص

 https://ifta.lyم  6/1/2013"، بتاريخ الضمان والتضامن الاجتماعي وضريبة الجهاد  الليبية، فتوى بعنوان "

https://ifta.ly/
https://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=17311
https://aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=135
https://ifta.ly/
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ف عند أو مكافأة للعامل أو الموظَّ   بٍ مرتَّ   عُ فْ دَ   هُ تُ لاصَ وخُ   .الاجتماعيةونظام التأمينات  
هذا المعاش أو    وأساسُ   شيخوخته أو عجزه من العمل أو بطالته أو لورثته عند موته. 

الموظف أو العامل   نَ مِ   ن كليِ شهرية مِ أقساطٍ  المكافأة هو التضامن الاجتماعي بجمع  
ن بيت المال، فاذا حدث مِ   اقصِ للني   الدولةِ   لِ يالعمل أو الدولة ثم تكم   صاحبِ   نْ مِ   وكليٍ 

فالذي يحصل   ،باً يتناسب مع الأقساط المدفوعة من الموظف أو العاملرتي مُ   يَ عطِ طارئ أُ 
في عقد العمل   بجمع أموال من العمال وأصحاب الأعمال أو الدولة بموجب شرطٍ 

ى قَّ ب ـَت ـَ  وما  ،عند الحاجة من هذه الأموال  العاملُ   لَ عامَ من بيت المال على أن يُ   وتكميلٍ 
  هِ عِ على جَم    قَ فِ ات    فتكييفه الفقهي أنه مالن   ن هذه الأموال يكون ملكاً لبيت المال.مِ 

وهو بُذا    ،الحاجة إليه أو إلى بعضه يكون لبيت المال  عدم  ه عندَ وعلى أنَّ   ونِ للعَ 
 أو نظامٍ  مة بقانونٍ ه منظَّ صحيح وأحكامُ  شرط   هُ عَ مَ  قتضى عقدٍ لأنه مُ  الوضع مشروع  

 .(1) أو لائحة

العقود -12 من  النوع  المجامع  والتأمينات   هذا  العالم   والهيئات   أقرَّتْه  في  الكُبرى  الفقهية 
كمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، وهيئة كبار العلماء، ومجمع الفقه ،  (2)الإسلامي

 الإسلامي، ودور الإفتاء للعديد من البلدان الإسلامية. 

 

 

 

 

 
(1)

التأمين عند النوازل والجوائح في نظر الإسلام وفي نطاق علم الاقتصاد، أد. أحمد فهمي أبو سِنة، مجلة المجمع الفقهي   
 . 190/ص6لعددا الإسلامي، 

(2)
التأمين الصحي، أد. الصديق محمد الأمين الضرير، بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة،   

"،  الضمان والتضامن الاجتماعي وضريبة الجهاد  الموقع الرسمي لدار الإفتاء الليبية، فتوى بعنوان " .394/ص3/ج13الدورة
 https://ifta.lyم 6/1/2013بتاريخ 

https://ifta.ly/
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لعقد    أغلبُ اشترط  ملاحظة:   التأمين  لضمان  االمجيزين  لِصِحيته، أو  الاجتماعي شروطاً 
   منها:

 . (1)تفُسِد العقد الخلو من أي مُالفات شرعية •

ع في  مان في بنوك ربوية إلا إذا دعت الضرورة لوضعها فيها فتوضَ الضَّ   أموالِ   عِ ضْ وَ   مُ دَ عَ  •
 . (2)الحساب الجاري، وذلك عند عدم وجود بنوك إسلامية 

 . (3) محرمة في مجالاتٍ   صندوق الضمان ر شيء من أموالاستثمتم اأن لا ي •

 . (4) المقصود منه التعاون والإرفاق، وليس الربح والمعاوضةأن يكون  •

 .(5)اشترط بعضُهم: أن تكون الاقتطاعات متفقا عليها في العقد •

أن يكون تعويض العمال على الحوادث والأخطار في حدود الضرر اشترط بعضُهم أيضا:  •
 . (6) الفعلي لا أكثر

 
(1)

 م2018 ديسمبر  1 ، بتاريخ744270فتوى رقم  ،فلسطين ب كلية الشريعة بجامعة النجاح الوطنية بنك الفتاوى بموقع   
744270-https://fatwa.najah.edu/ar/question/ref 

(2)
الضمان الاجتماعي في الفقه   .373موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، أد. علي السالوس، ص 

. فتاوى الشبكة الإسلامية، إشراف الدكتور عبد الله الفقيه الشنقيطي،  336الإسلامي، د. أحمد محمد إسماعيل برج، ص
 م 27/9/2009، بتاريخ 127307فتوى بعنوان "حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي"، رقم 

https://www.islamweb.com/ar/fatwa/127307 
(3)

فتاوى الشبكة الإسلامية، إشراف الدكتور عبد الله الفقيه الشنقيطي، فتوى بعنوان "حكم الاشتراك في الضمان   
 م27/9/2009، بتاريخ 127307الاجتماعي"، رقم 

https://www.islamweb.com/ar/fatwa/127307 
(4)

حكم الاستفادة من الضمان  فتاوى الشبكة الإسلامية، إشراف الدكتور عبد الله الفقيه الشنقيطي، فتوى بعنوان " 
 م20/10/2002، بتاريخ 25244، رقم "الاجتماعي لغير المشترك 

https://www.islamweb.com/ar/fatwa/25244/لغير-الاجتماعي-الضمان-من -الاستفادة-حكم -
 لمشتركا
(5)

 ،17311 رقم "،الضمان الاجتماعي المقدم من جهة العمل بعنوان " فتوى الموقع الرسمي للشيخ د. سليمان الماجد،  
https://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=17311 

(6)
 .2066و 2065، فتوى رقم قطاع الإفتاء بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالكويت 

https://fatwa.najah.edu/ar/question/ref-744270
https://www.islamweb.com/ar/fatwa/127307
https://www.islamweb.com/ar/fatwa/127307
https://www.islamweb.com/ar/fatwa/25244/حكم-الاستفادة-من-الضمان-الاجتماعي-لغير-المشترك
https://www.islamweb.com/ar/fatwa/25244/حكم-الاستفادة-من-الضمان-الاجتماعي-لغير-المشترك
https://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=17311
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 ثانيا : المانعون    

ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى عدم جواز نظام التأمينات الاجتماعية، منهم الشيخ  
، والشيخ عبد الله بن عبد  (2)، والأستاذ الدكتور محمد علي فركوس( 1)مشهور حسن آل سلمان

 .(5) ، والدكتور سليمان بن إبراهيم الثنييان ( 4) ، والشيخ عبد الله بن محمد بن حميد(3) الرحمان الجبرين

 واستدليوا بما يلي: 

، والتأمين التجاري مُحريم في قول جماهير تأمين تُارينظام التأمينات الاجتماعية هو    أني  -1
  . (6)الفقهاء

  ويُجاب على ذلك: 
بأني التأمين التجاري مبني على التربُّح والاتُار، وأميا نظام الضمان الاجتماعي فإنه  
مبني على التبرُّع والتكافل، بدليل أني الدولة تُساهِم في تدعيم صندوق الضمان، وأنواع  
مقدار  تتجاوز  ولعائلاتِم  للعُميال  الدولة  تمنحُها  التي  والخدمات  الاستفادات 

 
 https://meshhoor.com/fatwa/2643 مشهور حسن آل سلمان للشيخ  الموقع الرسمي   (1)
(2)

"، رقم  في التفريق في التعامل بين التأمين الجبري والاختياري الموقع الرسمي للدكتور محمد علي فركوس، فتوى بعنوان " 
 م2008مارس  06، بتاريخ 858
858-https://ferkous.com/home/?q=fatwa 

 م2005أكتوبر  17، بتاريخ 313"، رقم   في حكم العمل في الضمان الاجتماعي بعنوان "وفتوى أخرى 
313-https://ferkous.com/home/?q=fatwa 

 الموقع الرسمي لفتاوى الشيخ عبد الله الجبرين  (3)
jebreen.com/fatwa/home/view/5156-https://cms.ibn 

(4)
 .276-275/ص16الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 

(5)
 . 280صالتأمين وأحكامه في الشريعة الإسلامية، سليمان بن إبراهيم بن ثنيان،  

(6)
. واجبات العمال وحقوقهم في  283و 280ص التأمين وأحكامه في الشريعة الإسلامية، سليمان بن إبراهيم بن ثنيان، 

الموسوعة الميسيرة في فقه القضايا المعاصرة، مركز التميُّز البحثي في فقه القضايا  . 238الشريعة الإسلامية، العواودة، ص
في التفريق في    الموقع الرسمي للدكتور محمد علي فركوس، فتوى بعنوان "و:  .327/ص1المعاصرة، قضايا المعاملات المالية/ج

 م 2008مارس  06، بتاريخ 858"، رقم التعامل بين التأمين الجبري والاختياري
858-https://ferkous.com/home/?q=fatwa 

https://meshhoor.com/fatwa/2643/
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-858
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-313
https://cms.ibn-jebreen.com/fatwa/home/view/5156
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-858
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الاقتطاعات بناءً على شعور الديولة بالمسؤولية في حماية الموظفين وأسَرهِم، وهذا غيُر 
 . (1)موجود في التأمين التجاري

: وذلك لِما في هذه المعاملة من المخاطرة والغُرم بلا  (2) مقامرةوجهالة و   اً فيه غرر أني   -2
جنايةٍ أو الغنُم بلا مقابل أو بمقابل غير مكافئ، إضافة إلى الجهالة في نوعِ ومقدار 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       چ التعويض التي تصل إلى حدي المقامرة التي يشملُها قوله تعالى:  

 .٩٠المائدة:    چپ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
 ويجاب:

بأنَّ الجهالة والغرر الموجودين في هذا العقد مُغتفر يسير في مُقابِل المصلحة العظيمة  
 .(3) العامية، والحاجة الشديدة إليه التي تنُزيل منزلة الضرورة لتعلُّقِها بضرورات الحياة

ٹ  چ أن فيه أكلاً لأموال الناس بالباطل والله تعالى نهى عن ذلك فقال سبحانه:   -3

ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  

 
(1)

موسوعة الفقه الميسير،  . 255-254و ص  228أحكام الرواتب ومعاشات التقاعد، د. عويضات، ص 
التأمين في ضوء الفقه  . 134و 132. عقود التأمين مِن وجهة الفقه الإسلامي، أد. بلتاجي، ص88/ص12/ج6مج

 . 358وص 100وص  96-95، صأد. إسماعيل عبد الرزاق الدوسري   ،الإسلامي 
(2)

واجبات العمال وحقوقهم في   .327-326الضمان الاجتماعي في الفقه الإسلامي، د. أحمد محمد إسماعيل برج، ص 
، جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، طبع وزارة  النجدية الأجوبة في  السنية  الدرر . 238الشريعة الإسلامية، العواودة، ص

 الموقع الرسمي للدكتور محمد علي فركوس . و: 276-275/ص16م، ج1996-ه1417، 6الأوقاف السعودية، ط
858-https://ferkous.com/home/?q=fatwa 
313-https://ferkous.com/home/?q=fatwa 

 https://meshhoor.com/fatwa/2643 مشهور حسن آل سلمان للشيخ الموقع الرسمي  و: 

 و: الموقع الرسمي لفتاوى الشيخ عبد الله الجبرين  
jebreen.com/fatwa/home/view/5156-https://cms.ibn 

 . 281و: فتاوى الشيخ عبد المحسن العباد البدر، شرح سنن ابن ماجه، الشريط رقم 
https://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=196010 

(3)
الموسوعة الميسيرة في فقه القضايا المعاصرة، مركز التميُّز البحثي في فقه القضايا المعاصرة، قضايا المعاملات   

. واجبات العمال وحقوقهم في  133عقود التأمين مِن وجهة الفقه الإسلامي، أد. بلتاجي، ص .341/ص1المالية/ج
 . 88/ص12/ج6، مجموسوعة الفقه الميسير .238الشريعة الإسلامية، العواودة، ص

https://ferkous.com/home/?q=fatwa-858
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-313
https://meshhoor.com/fatwa/2643/
https://cms.ibn-jebreen.com/fatwa/home/view/5156
https://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=196010
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، ولأني الاقتطاع من أجور العُميال أو مساهمات أرباب العمل يقع جبراً   ٢٩النساء:    چ
  . (1)بغير رضاهم

 :عتَرَضُ ويُ 
بأني الاقتطاعات وقعت برضا الأطرافِ عند إنشاء العقد، لأني الضمان الاجتماعي 
العقد مع  العمل المعاصرة، فالطيرفان يعلمان بالشرط ورضِيا بإبرام  مَشروط في عقود 

 .( 2)وجودِه، وعدمُ رضا بعض العُميال بُذا الشرط لا يضرُّ 

أني الاقتطاعات والاشتراكات التي يساهم بُا العمال وأرباب العمل في صندوق الضمان   -4
ربوية  بنوك  في  إيداعُها  يتمي  أو  محريمة،  أمور  في  غالباً  تُستَثمَرُ   . (3) الاجتماعي 

 يُجابُ:
بأني هذا الفِعلِ لا يفُسِدُ العقد بِرُميتِه، بل يقُال بصحية العقد مع تَريم استثمار أموال 

شرعاً، وهو الذي ذهب إليه القائلون صندوق الضمان الاجتماعي في أبواب محريمة  
بالجواز، حيثُ اشترطوا ألاي توضَع الأموال في البنوك الربوية ولا تُستَثمَرَ في أمور محريمة 

 شرعاً.

وإنما جاءنا مِن القوانين الغربية   التأمين كله بدعة وعمل حادث لا أصل له في الشرع، -5
  .(4) الوضعية

  على هذا الدليل:  عتَرَضويُ 
ه ليسَ كُلُّ مُستَجديٍ في حياة الناس ومعاملاتِم بدعةً مُحدَثةً، فالأصل في الأشياء  بأني 

 
(1)

،  النجدية الأجوبة  في  السنية الدرر. 327الضمان الاجتماعي في الفقه الإسلامي، د. أحمد محمد إسماعيل برج، ص 
 الموقع الرسمي لفتاوى الشيخ الجبرين . 276-275/ص16ج

jebreen.com/fatwa/home/view/5156-https://cms.ibn 
 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-313  الموقع الرسمي للدكتور محمد علي فركوس

(2)
 . 354التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، د. عبد اللطيف آل محمود، صينُظر  

 https://meshhoor.com/fatwa/2643  الموقع الرسمي مشهور حسن آل سلمان (3)
 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-313و: الموقع الرسمي للدكتور فركوس 

. و: الموقع الرسمي لفتاوى الشيخ عبد الله  280ص التأمين وأحكامه في الشريعة الإسلامية، سليمان بن إبراهيم بن ثنيان، (4)
 jebreen.com/fatwa/home/view/5156-https://cms.ibnالجبرين  

https://cms.ibn-jebreen.com/fatwa/home/view/5156
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-313
https://meshhoor.com/fatwa/2643/
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-313
https://cms.ibn-jebreen.com/fatwa/home/view/5156
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كليِها الِحلُّ والإباحة، كما أني هذه العقود ليست مِن قبيل التعبُّديات ولا فيها معن 
التعبُّد حتى يقُال بأنها بدعة، بل هي من المعاملاتِ والشروطِ في العقود التي الأصلُ 

 فيها الجواز والإباحة كما سبَق في أدلية الـمُجيزين.  

عَهُ  ُ أنَّ عدمَ معرفة الشريعة لعِقد التأمين الاجتماعي مِن قبل لا يقتضي منـْ وبُذا يتبيني
شرعاً،   فيها  ممنوعَ  لا  له  والتطبيقَ  إليه  والوسيلة  منه  الغاية  فإذا كانت  شرعاً،  لذاته 

   .(1) فحُكْمهُ الجواز

وقد ذهب القائلون بُذا الرأي إلى أني الانخراط في الضمان الاجتماعي إذا كان جَبْراً فلا 
يرضى به المنخرطُِ بقلبه وله أن يسترجِع ما اقتُطِع مِن ماله في شكل تعويضات علاجية ودوائية  

وقال آخرون: لا    (2) حتى ولو زاد مقدار العلاج عن القَدْر الذي اخُِذ مِن أجرته في رأيِ بعضِهم
 . (3) يأخُذ من التعويضات إلا بقدرِ ما ساهم به فقط

 
 ثالثا : الرأي المخُتار:

اختلافهم في   إلى  راجِع   فيها  الخلاف  أن  الينازلة  للباحِثِ مِن خلال دراسته لهذه  اتيضَح 
 تكييف عقد الضمان الاجتماعي، هل هو مِن قبيلِ التأمين التجاري أم هو شبيه  بالتأمين التعاوني.

الأجيِر  عِلْمُ  يغُيريُِ  ولا  تُِاري ،  تأمين   أنيه  الاجتماعي  التأمين  بُحرمة  القائلون  فاختارَ 
بالاقتطاعات مِن أجرتهِ قبل إنشاء العقد، ولا مُساهمةُ الدولة في تمويله والإشراف عليه، ولا كونُ  

عليها ولا يقصِد منه التربُّ  للناس فرَضَه ولي الأمر حفاظاً  حَ، لا يغُيريِ هذا كُلُّه في  العقد مصلَحةً 
 حُكمِه.   

 
(1)

 . 356التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، د. عبد اللطيف آل محمود، ص 
 الموقع الرسمي لفتاوى الشيخ عبد الله الجبرين  (2)

jebreen.com/fatwa/home/view/5156-https://cms.ibn 
(3)

الموقع الرسمي للدكتور محمد علي  . و: 281فتاوى الشيخ عبد المحسن العباد البدر، شرح سنن ابن ماجه، الشريط رقم  
 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-858  فركوس
313-https://ferkous.com/home/?q=fatwa 

https://cms.ibn-jebreen.com/fatwa/home/view/5156
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-858
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-313
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واختارَ القائلون بجواز الانخراط والاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي أنيه عقد  مُباح  
 للأدلَّة التي سُقناها آنفِاً، والتي ترجِعُ في الجملة إلى أصلين هما: 

اً.  -1  أنيه عقد تبرُّعٍ شبيه  بالتأمين التعاوني والتكافلي، ولا تقصِدُ به الدولة تربحُّ

المعتَبرة،   -2 والمصلحة  الضرورة،  منزلة  تنُزَّلُ  التي  العامية  المـلُِحية  للحاجة  فرَضَته  الديولَة  أني 
 وتصرُّفُ الإمام منوط  بالمصلحة.

  هِ عِ على جمَْ   قَ فِ اتُّ   فتكييفه الفقهي أنه مال  "  :بقولهِ  جاء تكييفُه عندَ العلامة أد. أبو سنةقد  و 
  وهو بُذا الوضع مشروع  ،  الحاجة إليه أو إلى بعضه يكون لبيت المال  عدم  ه عندَ وعلى أنَّ   ونِ للعَ 

 .(1) "أو لائحة أو نظامٍ  مة بقانونٍ ه منظَّ صحيح وأحكامُ  شرط   هُ عَ مَ  قتضى عقدٍ لأنه مُ 

هذه المعاملة،   المعاصرين القائلين بجوازوأجِدُ نفسي تميلُ إلى ترجيح قولِ جماهير العلماء  
وسلامَتِها   أدليتهم  لقوية  الغالب-وذلك  المجامع   -في  من  الكثير  رأيُ  ولأنيه  القوية،  المعارَضة  مِن 

والهيئات الفقهية ولـِجان الفتوى الشرعية، والفتوى الجماعية أولى بالتقديم على الفردية فكيف إذا  
الم الشرعية  الهيئات  مِن  للعديد  الجماعية  الفتاوى  عند  تواطأت  والعلم  القولِ بالجواز،  ـعُتَبَرة على 

 . الله

 
(1)

التأمين عند النوازل والجوائح في نظر الإسلام وفي نطاق علم الاقتصاد، أد. أحمد فهمي أبو سِنة، مجلة المجمع الفقهي   
 . 190/ص6لعددا الإسلامي، 
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 :ثالثالفصل ال

 النوازل المتعلقة بحق الأجير في المطالبة بحقوقه

 

 نازلة الحق ف ممارسة العمل النّقاب  :ولالمبحث الأ

 تعريف النقابة لغة واصطلاحاً : المطلب الأول

 وأهدافها  تاريخ النقابات العمالية  المطلب الثاني:

 حكم النقابات العمالية بين الفقه الاسلامي والقانون   :المطلب الثالث

 

 نازلة الحق ف الإضراب والامتناع عن العمل :ثانيالمبحث ال

 تعريف الإضراب لغة واصطلاحا. : المطلب الأول

 . عن العمل بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري نازلة الإضراب   :المطلب الثاني
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 نازلة الحق في ممارسة العمل النّقابي :ولالمبحث الأ

 

 تعريف النقابة لغة واصطلاحا  المطلب الأول: 

 التعريف اللغوي :الفرع الأول

 التعريف الاصطلاحي :الفرع الثاني

 العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي :الفرع الثالث

 

 وأهدافها. تاريخ النقابات العمالية، مهامّها المطلب الثاني:  

 تاريخ النقابات العمالية الفرع الأول:

 مهام النقابات العمالية الفرع الثاني:

 

 حكم النقابات العمالية بين الفقه الاسلامي والقانون.  المطلب الثالث:

 أحكام النقابات العُميالية في القانون الوضعي. :الفرع الأول

 حكم نازلة النقابات في الفقه الإسلامي :الفرع الثاني
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 المبحث الأول: نازلة الحق ف ممارسة العمل النّقاب 

عن نازلةِ حقيِ الانخراط في النقابات العُميالية وممارسة    -بإذن الله-في هذا المبحثُ سأتكليم  
ة لنشاطِها، وحُكمِها في  العمل النقابي، وذلك مِن خِلال التعريف بمعن النقابات، والقوانين   الـمُسيريِ

 الشريعة الإسلامية.

 

 تعريف النقابة لغة واصطلاحا  المطلب الأول: 

قبل الشروع في الكلام عن أحكام النقابات العُميالية في الفقه والقانون لا بدُي من التعرُّف على 
 حقيقة النقابة في اللغة والاصطلاح، كي نأخذ التيصوُّر الأويلي عن هذه النيازلة. 

 

 الفرع الأول: تعريف النقابة لغة  

نافذ في شيء. كالثقب في  الرق  الخ  الذي تدور عليه مادية )ن ق ب( هو  المعن المحوري
چ  :وقوله تعالى،  ٩٧الكهف:    چ  ضج خم  سج  سح  سخ  سم  صح  صم چ ومنه قوله تعالى:    الِجدار.

چ  چ في قوله تعالى:    والنقيب.  خَرقُوا البلادَ فساروا فيها طلبًا للمَهْرب   ؛ ٣٦ق:    چڀ   ڀ    ڀ

  : عن أحوالهم أي   بُ ف أخبارهم وينقُ عريفُ القوم يتعري   ، أي:١٢المائدة:    چڇ  ڇ چ   چ  چ  
   .(1)شيفتيِ 

استعمالات مادة )ن ق ب( في كلام العرب فأطال النـيفَسَ،   وقد ذكر ابن منظور
الشواهِد من كلام الله ورسوله لفِائدته مع الاختصار    وذكَر  أنقُلُ كلامه  العرب، وأنا  وأشعار 
 والتركيز على ما يفُيدُنا في البحث. 

 
 . بتصريف يسير جداً. 2246-2245/ص4المعجم الاشتقاقي المؤصيل، العلامة د. حسن جبل، ج (1)



 الفصل الثالث 
326 

"قال الثّـَ بُ قْ النـَّ :  أيي   بُ قْ :  ن ـَ  في  نقباً ينقُ   هُ بَ قَ شيء كان،  حديث  .. .به  أبي   وفي 
  الملبوسُ   فُّ الخُ   بَ قِ . ونُ (1) من المشي  طتْ ها وتنفي جلودُ   تْ أي رقَّ ((  بت أقدامناقِ فنُ )):  موسى

ق في الجبل، والجمع أنقاب،  ييِ ريق، وقيل: الطريق الضي : الطي بُ قْ والنـُّ   بُ قْ والنـَّ   . يَ فِ ق، وقيل: حَ : تخرَّ نقباً 
قال ابن  ((  إنهم فزعوا من الطاعون، فقال: أرجو أن لا يطلع إلينا نقابُا))   وفي الحديث:...  قاب ونِ 

ق المدينة، فأضمر  رُ ، وهو الطريق بين الجبلين؛ أراد أنه لا يطلع إلينا من طُ بٍ قْ الأثير: هي جمع ن ـَ
  قال   ولا الدجال.  على أنقاب المدينة ملائكة، لا يدخلها الطاعون  ومنه الحديث:  ،مذكور  غيرِ   نْ عَ 

ميمون  قال ابن السكيت: إذا كان  ...  رجل ميمون النقيبة. و رأي  نفاذُ أي    نقيبةابن بزرج: ما لهم  
 ،الفعل  مُ رَ والمنقبة: كَ ..  .ميمون المشورة؛ وقال ثعلب: إذا كان  الأمر، ينجح فيما حاول ويظفر

النّ يقال:   المناقب من  لكري  والمنِقَبُ ابُ والنقَّ .  جدات وغيرهاإنه  الأشياء    بالأمورالعالم  :    أو 
عنهاالفَطِنُ   البحث  عليها   الكثير  القوم :  النقيبو.  والتنقيب  نقباء.عريف  والجمع  وهو  ..  ، 

قال أبو إسحاق:  ،  چڇ  ڇ چ  چ   چ  چ  چ  شاهد القوم وضمينهم؛ وفي التنزيل العزيز:
عبادة بن الصامت: وكان من النقباء؛ جمع نقيب،    النقيب في اللغة كالأمين والكفيل. وفي حديث 

المقدّ وهو   القوم،  على  أي  كالعريف  أحوالهم  وينقب عن  أخبارهم،  يتعرف  الذي  عليهم،  م 
على قومه  بايعوه بُا نقيباً  واحد من الجماعة الذين كلَّ   ليلة العقبة لَ عَ قد جَ  . وكان النبيفتش

هم من الأنصار، وكان  فوهم شرائطه، وكانوا اثني عشر نقيبا كلُّ عريِ وجماعته، ليأخذوا عليهم الإسلام ويُ 
قيل للنقيب نقيب، لأنه يعلم  وإنما    .النقيب الرئيس الأكبَّ عبادة بن الصامت منهم. وقيل:  

 . (2)"دخيلة أمر القوم، ويعرف مناقبهم، وهو الطريق إلى معرفة أمورهم

ق. والنقيب: رُ قوب: الطُّ في النُّ   يرُ ه السَّ بوا في البلاد: ساروا. وأصلُ ونقَّ : "قال ابن فارس
، لأنه ينقب عن أمورهم، واحد    ؛العالمِ   :ابِ . ومعناه ومعن النقَّ هم وضمينهمنقيب القوم: شاهدُ 

 . (3) "ب عن الأسرارب كما ينقَّ أو ينقيِ 

 
 (.  416/ص7تقَرَّحَتْ من طول المشي )ينُظر: لسان العرب ج (1)
 .770-765/ص1مُُتَصراً من: لسان العرب، ج (2)
 . 466/ص5مقاييس اللغة، ج (3)
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أي عريف    فهو نقيب    -بالكسر-  قابةً نِ   ؛لَ تَ ق ـَ  بابِ   نْ على القوم مِ   بَ قَ ون ـَوفي المصباح: "
 . (1) "اءبَ قَ والجمع ن ـُ

  خلاصة القول:

معرفِةُ أحوال القوم؛ وأن يكون النقيبُ شاهداً عليهم وضميناً وأميناً    -بالكسر-أني النيِقابة  
بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس   مُ القييِ :  والعريف"وكفيلاً وعريفاً لأنيه ذو رأيٍ ومشورةٍ فيهم،  

 .  (2) "منه أحوالهم  يلي أمورهم ويتعرف الأميرُ 

 

 اصطلاحا  : تعريف النقابة ثانيالفرع ال

لم يردِْ في قانون العمل الجزائري تعريف  بالنقابة أو النقابات العُميالية، ولكن وَرَد فيه بيان   
الجزائري عن  القانون  تصوُّر  إلى  إشارات   ومهامها، وهي  وتسييرها  إنشائها  وكيفيات  لأحكامها 

" لمصطلح  ضابطاً  جامعاً  تعريفاً  أستخلِص  أن  سأحاول  فإنني  ولذلك  النقابات،  النقابة مفهوم 
العميالية" من خلال المواد القانونيية المتوفيرة، ومن خلال المعاجم والموسوعات والبحوث والشروح  

 المتعليقة بقانون العمل والنقابات العُميالية. 

 ، وجاء فيه: (3) سَمَّى القانونُ الجزائريُّ هذه الهيئة بـِ "المنظيمة النيقابية" و "التنظيم النقابي"

المهنة  " إلى  ينتمون  الذين  أخرى؛  جهة  من  والمستخدمين  جهة،  مِن  الأجراء؛  للعمال  يحق 
الواحدة، أو الفرع الواحد، أو قطاع النشاط الواحد، أن يكوّنِوا منظمات نقابية للدفاع عن  

 . (4)" مصالحهم المادية والمعنوية

 
 . 620/ص2، جلبنان -المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت  (1)
 . 238/ص9لسان العرب، ج (2)
م المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، معدل ومتمم  2/6/1990المؤرخ في  14-90المادية الأولى مكرير من القانون  (3)

  12-96. وقد نصي الأمر 10/6/1996المؤريخ في   12-96م، وبالأمر 12/1991/ 21المؤريخ في  30-91بالقانون 
 لتي تتضمين هذا المصطلح. على تعويض مصطلح "التنظيم" بــِ"المنظمة" في كل المواد ا 

 من القانون نفسه.   02المادة (4)
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وقد ذكَرتْ هذه المادية أهمي عناصر التنظيم النقابي، وهي: الجماعة، والاشتراك في الحرفة أو  
 المهنة أو القطاع، والمهامي )الديفاع عن مصالح الجماعة(. 

قيام النَّقِيب مقَام من يمثلهم    :النقابة  جاء في المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة: "
هُم النَّقِيبُ تَ يخُ   وَجَماَعَة    ، في رعَِايةَ شؤونهم   ، ه وَغَيرهماَ ووكيلُ   ارون لرعاية شؤون طاَئفَِة من الطوائف مِنـْ

 .(1) " مثل نقابة المهندسين ونقابة الْأَطِبَّاء ونقابة المهن التعليمية

ومما جاء في تعريف النقابة أيضا: أنها تنظيم قانوني يضمُّ مجموعة من الناس تُمعهم مهنة  
 .(2) واحدة، يهدف إلى الديفاع عن مصالحهم المشتركة ورفع مستوى المهنة 

وقيل أيضا: أني النقابة هي تلك المنظمة التي تتكوين بطريقة حرية من جماعة من العمال  
لتمارِس نشاطاتِا بقصْد الدفاع عن مصالح أعضائها وترقية أحوالهم والتعبير عنهم على الصعيد 

 . (3)المهني والوطني بالمنازعة والمساهمة

الاستخدام  المحافظة على ظروف  بغية  ائم  الدي الُأجَراَءِ  تََُمُّعُ  الباحثين بأنها  بعض  وعريفها 
 . (4)وتَسينها

َ العناصِر التي تتميز   وعرَّفها الدكتور بشير هدفي في شرحِه على قانون العمل الجزائري، وبيني
 بُا النقابات، وهو التعريف الذي أرتضيه وأنقُله مع تَليله كما هو: 

 .منظّمةن دائمةن للعُمّال هدفها الدفاع عن مصالحهم المشتركة وتحسين أحوال معيشتهم"

...ومِن هُنا يمكن استنتاج العناصر التي تتمييز بُا المنظيمة النقابية والتي بيينتْها مُُتلف التشريعات 
 المقارنة على غرار التشريع الجزائري وتتمثل في الآتي: 

 
 . 943/ص2المعجم الوسيط، ج (1)
.  424، ص، د. عبد الواحد كرم، دون معلومات طبع-عربي فرنسي إنجليزي-معجم مصطلحات الشريعة والقانون  (2)

معجم المصطلحات الفقهية والقانونية، د. جرجس جرجس، مراجعة: القاضي أنطوان الناشف، الشركة العالمية  ينُظر أيضا:  
 . 313، ص1996، 1لبنان، ط-بيروتللكتاب، 

 . 16، ص2013الجزائر، ط؟، -حرية ممارسة الحق النقابي، سمغوني زكريا، دار الهدى، عين مليلة (3)
 . 143، صإبراهيم العسل  العمل والقضايا العمالية بين الإسلام والأنظمة الوضعية، د.  (4)
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ارتباط    ومستقلة، دون أيي أن المنظمة النقابية تتكون بمبادرة من العمال بطريقة إرادية وحرة   -
 مع جمعية أخرى مهما كان نوعها، سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو خيرية. 

في   أن المنظمة النقابية تقوم بمهمة الدفاع عن المصالح الاجتماعية والمهنية للعمال والمساهمة -
 تقديم الخدمات الصحية والتثقيفية والاستهلاكية للرفع من مستواهم الاجتماعي والمهني. 

عنهم   - والدفاع  والخاصة،  العمومية  الأخرى  والمؤسسات  الهيئات  أمام جميع  العمال  تمثيل 
الطابع التعاوني    لتنازعي أمام أصحاب العمل، أو الأساليب ذات ابالأساليب ذات الطابع  

والاجتماعي   المهني  الصعيد  على  الوطنية  السياسة  رسم  في  مشاركتهم  إلى  تؤدي  التي 
    .  (1)والاقتصادي"

 

 العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي الفرع الثالث: 

للنقابة،  يُمكننا أن نستخلِص مميا سبق أني ثمةَ علاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي  
 يتمثيل فيما يلي: 

العُمال وقيام    قيام  بأمورِ جماعةٍ، وهي كذلك في الاصطلاح تمثيل  لجماعةِ في اللغة  النيقابة   •
 .بمصالحهم

وفيها معن العِلم بأحوال الجماعة، وكذلك النقابة في الاصطلاح تتضمين هذا المعن، مِن  •
 جِهة علم ممثلي النقابة بأحوال العُميال وظروفهم ومصالحهم.

، وكذلك  منه أحوالهم  ف الأميرُ ويتعرَّ   ر الجماعة أو القبيلةلي أمو يَ والنقيب في اللغة عريف    •
 النقابة في الاصطلاح تقوم بتمثيل العُميال أمام السُّلُطات وتعريِف بأحوالهم. 

 
 . 16-15الوجيز في شرح قانون العمل، د. هدفي، ص (1)
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النقابة في اللغة تتضمينُ معن التنقيب والتفتيش عن الأخبار، وكذلك النقابة في الاصطلاح  •
تتضمينُ هذا المعن لأني التنظيم النقابي يهتمُّ بتتبُّع أخبار العُميال وظروف عملهم ويعمل على 

 تَسينها. 

ومنه نستنتج أني بين التعريفين الاصطلاحي واللغوي صِلةً وثيقة، بل التعريفي اللغوي هو  
المـنُطلَق الأول في استخلاص المعن الاصطلاحي بنـَقْلِ الألفاظ من الحقيقة اللغوية إلى حقيقة  

 عُرفية خاصية جديدة تتضمينُ جزءً من المعاني الموجودة في الحقيقة اللغوية.

 

 تاريخ النقابات العمالية وأهدافها. المطلب الثاني:  

قبل التعرُّف على حُكْم هذه النيازلة؛ لا بدُي أن نتعريف أويلاً على تاريخها وظروفِ نشأتِا  
العمل، وظروفِ نشأةِ وتطوُّرِ العمل النقابي في الجزائر، كما يجب التعرُف  ودخولِها في تشريعات  

 على مهام النيقابات وأهدافها؛ لأنيه عُنصُر  مهمٌّ في دراسة حُكمِها الشرعي. 

 

 الفرع الأول: تاريخ النقابات العُمّالية

 أوّلا : ف العصر القدي 

لم يكن التمثيل النقابي خاصية؛ وقانون العمل عامية معروفاً في العصور القديمة، فقد كانت 
تلك الفترة يسودُها نظام الريقِ، ولا ينُظرَ إلى العُميال إلا بصفة العبيد في ملكية صاحب الأرض،  

المادية الموجودة  بين يديه حياته وموتهُ... بل أكثر من ذلك، كان العامل يعُتَبر مثله مثل الواسائل  
 .(1)في البور، كالمواشي وغيرها مِن أدوات الزراعة والسيقي

العامل   وضعية  أخذت  حيث  الوسطى،  العصور  بداية  إلى  الأمر كذلك  استمري  ولقد 
 . (2)تتحسين، وبدأت تنتشر فكرة تُمُّع العمال للدفاع عن حقوقهم

 
 . 21، صم2013مدخل إلى تاريخ القانون النقابي، عصام طوالب الثعالب، دار هومة، الجزائر، ط؟،  (1)
 . بتصرُّف يسير.21المرجع نفسهُ، ص (2)
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 ثانيا : ف العصور الوسطى 

بدأ تطوير النشاط النقابي في العصور الوسطى انطلاقاً من أشكاله البدائيية التي تِدِفُ إلى  
العالم   في  الشَّأن  هو  المشتركة كما  الاهتمامات  أو  التخصُّص  أصحاب  وتمثيل  الأسواق  تنظيم 

لم الغربي، الإسلامي، أو تِدِف إلى مواجهة الظُّلم والاستعبادِ وهضْمِ الحقوق كما هو الشيأن في العا
 ولذلك فإنني سأتطريق للتيجربتين الإسلامية والغربية كالآتي:

 الإسلامي:النقابات ف العالم  .1

ن أوائل ما نقُِلَ لنا مِن صور النقابات في العالم الإسلامي ما ذكََره الإمام الماوردي في  مِ 
 .(1) "ولاية النقابة على ذوي الأنسابالباب الثامن من الأحكام السلطانية بقوله: "

على صيانة ذوي الأنساب الشريفة عن ولاية من لا   قابة موضوعة  وهذه الني : "قال
 . (2)"ه فيهم أمضىيكافئهم في النسب، ولا يساويهم في الشرف؛ ليكون عليهم أحبى وأمرُ 

وقد كان الخليفة أو نويابهُ يُـوَلُّون نقيباً على ذوي النسب الشريف، يكون مِنهم وذا فضلٍ 
ومكانة جليلةٍ فيهم،كي تسهُلَ طاعتُه ونفوذ أمره فيهم، ومُهميتُه هي استيفاء الحقوق لهم أو عليهم، 

والم الصيدقة  أموال  تنزيههم من  منهم، ويحرصُ على  ليس  مَن  نسبهم  يدخُل في  كاسب  وكي لا 
، وكي يطُالب النقيب بحقيهم في الفيء مِن سهم ذوي القُربى، ويقسمه بينهم، كما يُشرِف  (3) الخبيثة

القاضي في ذلك  التعاون مع  أو  المنازعات والخصومات  بينهم في  القضاء  وغير ذلك من    ، على 
 . (4) المهام

للتيجار والصييارفةوظهر في عصور الأمية الإسلامية الأولى ما يُشبِه   ، وقد تكليمت نقابةًَ 
التجار ونقابات الصيارفة عنها الدكتورة صباح الشيخلي تَت عنوان   ذهب فقالت: "  نقابات 

 
 .14الأحكام السلطانية، الماوردي، ص (1)
 155المصدر نفسُه، ص (2)
 .  251/ص3رواه أحمد، ج « محمد لا تَل لنا الصدقةإنا آل »لحديث:   (3)
، د. صباح  -نشأتِا وتطوُّرها- الأصناف والمهن في العصر العباسي . و: 159-155ينُظر: الأحكام السلطانية، ص (4)

الإسلام والحركة النقابية، جمال البنيا،  . و: 58. النقابات عند المسلمين، محمد منير سعد الدين، ص71، صالشيخلي 
 . 43-36ص
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دليس  التَّ   عِ ار أنشأوا نقابة مسؤولة عن مراقبة المعاملات التجارية، ومنْ جي بعض الباحثين إلى أن التُّ 
أعضاء النقابة    سمىخب من بين الأعضاء البارزين في النقابة، ويتَ نيُ   رئيسن جار  والغش. وكان للتي 

  هُ نَ لكوفة، عيـَّ باعلى التجار في بيع الطعام    اً فقد كان الشيخ مرثد بن شراحيل أمين   "الأمناء"  عادةً 
 . ا عامر بن مسعود زمن عبد الله بن الزبيريهَ ليِ وَ ت ـَمُ 

بعض الباحثين أن الصيارفة اليهود أسسوا نقابة خاصة بُم أيضا. ويقوي هذا الراي،    ويرى
ة مهنة آبائهم،  ثأننا نجد نوعا من التنظيم المهني بينهم، مثل وراثة المهنة، فقد اعتاد أبناء الصيارفة ورا

ا كانت  ربمي   متُِ لاتكتُّ يارفة و ار والصي جي . فتنظيمات التُّ اً رائج  اً ي بالجهبذ والصيرفي أمر ميِ سَ تَّ كما كان ال
 .  (1) " ضامن فيما بينهمكتل والتي ناع على التي صُّ في تَفيز ال ذات أثرٍ 

"  الطوائف " و"الأصنافالنقابة؛ ما يعُرَف بـ "ومميا نقُِل أيضاً في التاريخ الإسلامي مِن صوَر  
، وهي تُشبِه إلى حديٍ كبيٍر أنواع النيقابات المهنيية المعروفة في عصرنا، وإن كانت تفتقد (2) "الأخيّةو"

إلى التنظيم والتقنين المعروف اليوم، وقد عُرِفَ هذا النوع من النقابات منذ زمن الدولة العبياسية  
 .(3) واشتهر بكثرة في عصر الدولة الفاطمية والمملوكيية والعثمانية 

وهي عبارة عن جماعات حرفية أو مهنية يجتمع أصحابُا في تكتُّلٍ يسميى "الصينف" أو  
طائفة   أو  والخبيازين،  الجزيارين  صِنفُ  فيُقال:  الصينعة(،  الإخوة في  )أي:  "الأخيية"  أو  "الطائفة" 

 
 . 29، ص، د. صباح الشيخلي-نشأتِا وتطوُّرها-الأصناف والمهن في العصر العباسي  (1)
، د.  -نشأتِا وتطوُّرها-الأصناف والمهن في العصر العباسي . 60النقابات عند المسلمين، محمد منير سعد الدين، ص (2)

. و: الإسلام والحركة النقابية،  50، صلثعالب امدخل إلى تاريخ القانون النقابي، عصام . و:  70-69، صصباح الشيخلي 
 . 65-60و 43جمال البنيا، ص

 مصطلحات استُعملت للدلالة على الجماعات الحرفية أو المهنية في المجتمع العربي والإسلامي.  الصنف والطائفة 
،  عبد العزيز الدوري: ترجمة ، لويسبرنارد  . النقابات الإسلامية،  58النقابات عند المسلمين، محمد منير سعد الدين، ص (3)

،  357، والعدد 696م، ص22/4/1940بتاريخ  355، عدد أحمد حسن الزيات باشا الأستاذ صدرها: ، أ مجلة الرسالة 
، محميد المرباطي، مقال على موقع جريدة الوسط  تاريخ الحركة النقابية ومهماتِا. و: 787م، ص6/5/1940بتاريخ 

.  هـ1424رجب  03م الموافق 2003أغسطس  30السبت  بتاريخ  359العدد البحرينية، 
www.alwasatnews.com/news/330034.html 

http://www.alwasatnews.com/news/330034.html
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الحديادين والبزيازين...الخ، ويُشرِفُ عليهم رئيس  يتيفقون عليه يُسميى: رئيس الحرفة، أو الشيخ، أو  
 .(1) شيخ الصينعة، أو رئيس الصنف وشيخ الطيائفة

يُشرِف شيخ الطائفة أو الصينف على فضيِ نزاعاتِم، وتنظيم نشاطاتِم، وتمثيلهم في العلاقة 
،  والمعليِمين  يكون مِن كبار الأساتذةبينهم وبين السلطة الحاكمة، ويُساعدُه في ذلك "النقيب"، و 

 .(2) يُساعد شيخ الطيائفة في مهامه وفي تنظيم الحفلات والاجتماعات 

وهو يؤريخ لخلافة الفاطميين بالقاهرة زمنَ المستنصر   وقال المؤريخِ الكبير تقي الدين المقريزي
"وكان في كل سوق من أسواق مصر على أرباب كل صنعة من الصنائع    ه( : 487-ه427)

 .  (3) ...والعادة جارية  باستخدام عُرفاءَ في الأسواق على أرباب البضائع"عريفن يتولّى أمرهم

، تُشرِفُ على تنظيم عمل  نقابات المعلمين والط لّابواشتُهِر في عصر الديولة الفاطمية أيضاً  
وأدبييات   أخلاقييات   للتعليم  وكان  مُحكَماً،  تنظيماً  والوظيفية  العلمية  ومراتبهم  والدُّعاة  المعليِمين 
نقيب   لهم  فكان  الطيلبة  وأميا  والمتعليم"،  العالم  "آداب  المصنيفات تَت باب  ذكُِرت في  ومنهجيية 

تسجيل الغياب والحضور وغير ذلك من المهام التي يُشرِف على نظام الدخول إلى الديرس وأثناءه و 
 . (4) يُكليِفه بُا المعليم أو ناظر المدرسة

 
. و: طوائف الحرف في مدينة القاهرة، د. نبيل السييد الطوخي، الهيئة  54-53الإسلام والحركة النقابية، جمال البنيا، ص (1)

. و:  تاريخ الحركة النقابية ومهماتِا، محميد المرباطي . و:  15-14م، ص2009مصر، ط؟، -المصرية العامة للكتاب، القاهرة
، عدد  أحمد حسن الزيات باشا الأستاذ  صدرها: ، أمجلة الرسالة ، عبد العزيز الدوري: ترجمة ،  لويس برنارد  النقابات الإسلامية،  

 . 787م، ص6/5/1940، بتاريخ  357، والعدد 696م، ص22/4/1940بتاريخ  355
الطيوائف الحرفية ودورها في الحياة العامة في مصر في عهد الدولة  . 54-53الإسلام والحركة النقابية، جمال البنيا، ص (2)

 .15-14و: طوائف الحرف في مدينة القاهرة، د. الطوخي، ص. 34الفاطمية، د. محمد غنيم عطيية الصيياد، ص
أحمد بن علي  والعريف هنا النقيب والممثيل للجماعة بلا شكي كما يدلُّ عليه السياق. )إغاثة الأمة بكشف الغمة،  (3)

،  1مصر، ط-، تَقيق: د. كرم حلمي فرحات، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرةالمقريزي 
 (. 94-93م، ص2007ه/1427

، بتصرُّف.  وينُظرَ للفائدة كلام الإمام المقريزي عن هذه  63-62النقابات عند المسلمين، محمد منير سعد الدين، ص (4)
دار  ،  أحمد بن علي المقريزي ، تقي الدين  المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار النقابات خلال حديثه عن الدولة الفاطمية )

 (. 259/ص2، جه1418، 1لبنان، ط -الكتب العلمية، بيروت
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إلى أني نظام الأصناف في العهد العبياسي وما بعده؛ ما هو في   وخَلَصت الديكتورة شيخلي
في   متأخيِراً  "النقابة"  مصطلح  وإن كان  وتقبَّله،  الإسلامي  المجتمع  عَرَفه  نقابي  نظام   إلاي  الحقيقة 
الاستعمال عن ذلك العصر بكثير، كما نقلت عن مجموعة من الباحثين الغربيين رؤيتَهم عن نظام 

تاريخ الإسلامي، ومهاميه، ودوره في سوق العمل، وأنيه شبيه جداً بالنيقابات العُميالية  النيقابات في ال
 .     (1) المعاصرة

مما سبق أني مفهوم النقابة كان موجوداً عند المسلمين، وإنْ كانت صورة النيقابة في   نستخلِصُ 
للمهام وآلييات الإنشاء والتسيير،   وتَديداً  تنظيماً  النقيب كان يمتلكُ   ويُلاحَظعصرنا أكثر  أني 

صلاحيياتٍ واسعة تشبِه إلى حديٍ ما بعضَ صلاحيات المنظيمة النقابية في هذا العصر، فهو ممثيل  
للعميال أمام السلطة الحاكمة، ومُشرِف  على تَسين ظروف عملهم وتنظيمهم، ويسعى في فضي 

 النزاعات التي بينهم. 

 :الغربالنقابات ف العالم  .2

النصوص الغربية التي تدلُّ على اجتماع أصحاب المهنة الواحدة ما أقدم ما وصل إلينا من  
، في القرن الثالث عشر الميلادي )السابع الهجري(، في عهد  (2) "ميثاق الروابط البالويةيُسميى بـ "

ملك فرنسا لويس الثامن، وينُصُّ على أني أعضاء المهنة قريروا بحريية تكوين رابطةٍ بإذن القسييس 
 . (3) سييِد المدينة

وكانت هذه الريوابط تتمييز بالطابع الديني والسييطرة الكَنَسيية التي تأخذ على المنخرطين تعهيداً 
 . (4) روحيياً بالانضباط وتعُينيِ لأصحاب المهنة ما يسميى بـ "زعيم المهنة"

وتمييزت هذه المرحلة بسيطرة رجال الكنيسة والطبقة البرجوازية وهضم حقوق العميال والحرفيين،  
ولعلَّه أحد الأسباب في قيام الثورة على النظام الكنسي والإقطاعي في القرن الثامن عشر ميلادي،  

  17لغ  وتزامَن ذلك مع تدنيي مستوى المعيشة وانخفاض الأجور وطول ساعات العمل التي قد تب
 

 . 74-73، د. صباح الشيخلي، ص-نشأتِا وتطوُّرها-الأصناف والمهن في العصر العباسي  (1)
 ( إحدى المدن السوسرية المشهورة. Baleنسبةً إلى "بال" ) (2)
 .24-23مدخل إلى تاريخ القانون النقابي، ص (3)
 . 24المرجع نفسه، ص (4)
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يهدِف لمساعدة    جمعيّات ذات طابع مهن ساعة يومييا بأجور زهيدة، فاضطرَّ العُميال إلى إنشاء  
العميال المرضى وكبار السيِن والمصابين بحوادث العمل، وتَت غطاء هذه الجمعييات نشأ نشاط 
جماعي للدفاع عن حقوق ومصالح العُميال رغم أني القانون يمنعُه، ومع ذلك فإني مواصلة العُميال 

عام   قانون  بإصدار  قوبِلَ  والاحتجاج  بحقوقهم  وب1825المطالبة  بفرنسا  إنشاء  م  يمنع  ريطانيا 
الجمعييات العميالية بُحجية أني ذلك يتعارَض مع مبدأ حريية الصناعة والتجارة، ولكني الحقيقة أني 

ضال للحصول على حقوقهم  هدفه هو حماية مصالح الطبقة الرأسمالية، ما زاد العُميال إصراراً على الني 
م  1884م وبعدها فرنسا سنة  1871بإنجلترا سنة    بالحق ف إنشاء النقاباتإلى أن جاء الاعتراف  

 .(1) )قانون وولد روسو( 

 :الغرب والعالم الإسلامي النقابات ف العالم مقارنة بين  .3

العالم الإسلامي والعالم الغربي مِن  يمكن استنتاجُ بعض الفروق بين تاريخ النقابات العمالية في  
 خلال النقاط الآتية: 

جعَل ظهور النقابات في العالم الغربي متأخراً كثيراً   أني النظام الإقطاعي والكنسي الاستعبادي •
 . (2) عن العالم الإسلامي )القرن الثالث الهجري عند المسلمين والقرن السابع الهجري في أوروبا(

أني مستوى تطوُّر النقابات ومهامها وصلاحياتِ النقيب في العالم الإسلامي أعلى بكثير مما   •
العالم الغربي، التي كانت تأخذ طابعاً تكافلياً بين أعضائها أكثر منه  كانت عليه النقابات في  

 طابعاً للتمثيل والتقاضي وفض النزاعات كما هو عند المسلمين.

تقبُّل المجتمع والديولة الإسلامية لفكرة تُمُّع أفرادٍ يشتركون في الاهتمامات أو الـمِهَن لأنها لا   •
تتعارَض مع سماحة الشريعة الإسلامية ومرونتها، بِخِلاف العالم الغربي الذي مارس على العُميال 

 أنواعاً من الاضطهاد والريفضِ لفكرة النقابات.

 

 
. و: مدخل إلى تاريخ القانون النقابي،  25-19استُفيد هذا الملخيص التاريخ مِن: حريية ممارسة الحق النقابي، سمغوني، ص (1)

 .  11-10. و: الوجيز في شرح قانون العمل، ص29-23الثعالب، ص
 .65. و: الإسلام والحركة النقابية، جمال البنا، ص65النقابات عند المسلمين، محمد منير سعد الدين، ص (2)
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 النقابات ف العصر الحديث :  ثالثا   

م تمي إنشاء منظيمة العمل الديولية ومنذُ نَشْأتِا تبنيت هذه المنظيمة عملية  1919في سنة   
دعم واحترام الحق النقابي، حيث نصَّتْ ديباجة المنظيمة على مبدأ الحريية النقابية لتحسين شروط  

ريية النقابية  العمل وتَقيق الأمن والسلام الاجتماعي العالمي... وعليه عملت المنظيمة على تُسيد الح
مِن خلال إقرار العديد من المبادئ والضمانات مِن شأنها كفالة تطبيق الحق النقابي في جميع الدول 
بصفة مشتركة، وكذا ضمان الحدي الأدنى من حقوق العُميال وطرُُق التفاوض الجماعي وغيرها من  

 .(1) التيوصيات التي أصدرتِا المنظيمة

 رابعا: العمل النقاب ف الجزائر 

يعود تاريخ الحركة النقابية في الجزائر إلى الحقبة الاستعمارية، حيث يعَتبرُ المؤريخون أني أويل  
الجزائر هي   المطابعنقابة ظهرت في  عمّال  المطابع  1880وذلك سنة    نقابة  عُميال  أنشأها  م، 

من   الجزائريين  المسلمين  يمنع  قانون  بإصدار  ذلك  الاستعمارية  السلُطات  فقابلتْ  بقسنطينة، 
م، ما كان سبباً في أويل إضراب جزائري دام خمسة 1884الاجتماع بدون رخصة وذلك سنة  

 . (2)عشر يوماً 

قين   ورغم المـنَع فقد تمي إنشاء العديد من النقابات بعد ذلك، كنقابة الطبياخين ونقابة الحلاي
م، مما اضطري الاحتلال إلى 1892م إلى  1886ونقابة النجارين ونقابة الخبيازين في السنوات مِن  

 على رأسها، السيماح بإنشائها خوفاً من التمرُّد والانقلاب الوطني، واشترط وجود نقابيين فرنسيين
سنة   من  ابتداءً  الجزائري  العامل  بات  للعمل 1900حتىي  العامة  الفرنسية  للكنفدرالية  تابعاً  م 

(CGT) (3) . 

  236م وبمبادرة من جبهة التحرير الوطني ومشاركة أكثر من  1956فيفري    24في تاريخ   
( لأجل الدفاع عن حقوق  UGTA" )الاتحاد العام للعمال الجزائرييننقابياً جزائرياً تمي إنشاء " 

 
 بتصرف.  12-13الوجيز في شرح قانون العمل، ص (1)
. و: الوجيز في شرح قانون العمل،  33. و: حريية ممارسة الحق النقابي، ص58مدخل إلى تاريخ القانون النقابي، ص (2)

 .13ص
 . 33. و: حريية ممارسة الحق النقابي، ص58مدخل إلى تاريخ القانون النقابي، ص (3)
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  150العميال الجزائريين، وفي شهر ماي من نفس السنة اعتقلت السلطات الاستعمارية أكثر من 
 . (1) نقابياً 

الدولة    انتهاج  بسبب  النقابية  الحركة  نشاط  تضييق شديد على  الاستقلال حصل  وبعد 
سياسة الحزب الواحد والنهج الاشتراكي، فعملت على تطويع الاتَاد العام للعمال الجزائريين لصالح 
التعبئة وتُنيد   الديولة كي يخدم سياساتِا وتوجُّهاتِا، وهو ما حصل بالفعل، فقد كان دوره هو 

 .(2) ميال حول الاختيارات الرئيسية للبلاد وأهداف الثورة الاشتراكيةلعُ 

الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي، م الذي رسيمَ تغيير الديولة لنهجها  1989مع صدور دستور   
الدولة  لالتزامات  للعلن كتنفيذ  النقابي  الحقي  ظهر  الحزبية،  التعددية  إلى  الواحد  الحزب  وسياسة 

منه، وبعدها بسنة صدَر القانون    57الجزائرية تُاه منظمة العمل الدولية، وكحقيٍ دستوري في المادية  
المتعليق بعلاقات العمل، واللذان   02-90بي، والقانون  المتعليِق بكيفية ممارسة الحق النقا  90-14

- تضمينا الحقوق النقابية والعُميالية بالتفصيل، وكيفييات إنشاء وتسيير المنظمات النقابية، فظهرت 
نقابات مستقلية عديدة، يحمِلُ بعضُها صبغة قطاعية،    -إضافةً إلى الاتَاد العام للعمال الجزائريين

 .  (3) فئوية خاصيةً بفئة معيينة مِن القطاعوبعضُها الآخر صبغة 

 نذكُر بعض هذه النقابات المستقلية: 

   .(SNAPAPالنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ) •

 . ( SITالنقابة الإسلامية للعمال )  •

 .( SNPSPالنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ) •

 . (CNESالعالي )لمجلس الوطني لأساتذة التعليم ا •

 
. و: حريية ممارسة الحق  60-59. و: مدخل إلى تاريخ القانون النقابي، ص14الوجيز في شرح قانون العمل، ص (1)

 . 33النقابي، ص
 . 62-61. و:مدخل إلى تاريخ القانون النقابي، ص35-34ينُظَر: حريية ممارسة الحق النقابي، ص (2)
. و: حريية ممارسة  14. و: الوجيز في شرح قانون العمل، ص65-63ملخيصاً من: مدخل إلى تاريخ القانون النقابي، ص (3)

 . 37الحق النقابي، ص
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 (.    CNAPESTالنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني" ) •

     

 النقابات العُمّالية مهام  : ثانيالفرع ال

الية  ر الطبقة العمَّ بنشوء وتطوُّ في شكلها المـعُاصر  قيام المنظمات أو التنظيمات النقابية    ارتبط 
في ظل النظام الرأسمالي، وذلك بعد قيام الثورة الصناعية في أوروبا ابتداء من النصف الثاني من 

التاسع عشر. وبالتالي أصبحت   أهمّ ثّ تمُ القرن  تعبَِّّ   ل  التي  العمال التنظيمات  انشغالات   عن 
ت من حيث سيما في ظل التشريعات العمالية الحديثة، التي أقري   ، لاة والاجتماعيةالبهم المهنيّ طَ ومَ 

بغرض إحداث من الحقوق والحريات العامة وذلك    المبدأ الحقوق والحريات النقابية باعتبارها جزءً 
 . (1)للسلم والأمن الاجتماعيين التوازن المطلوب ف علاقات العمل تحقيقا  

أهدافها، وقد نصي  ومِن خلال التعرُّف على مهام النقابات العُميالية يمكننا استخلاص أهمي   
،  38في الماديتين    م المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي1990/ 6/ 2المؤرخ في    14-90القانون  

 منه؛ على مهام النقابات كالآتي:  39

   .تفاقيات أو الاتفاقات الجماعية، داخل المؤسسة المستخدمةالمشاركة ف مفاوضات الا -

 .  الخلافات ف العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب المشاركة ف الوقاية من   -

أعضاء  - أو   جمع  الأماكن  ف  النقابية  خارج    المنظمة  بها  المتصلة  العمل؛    وقاتأ المحلات 
   .تفاق مع المستخدمااستثناء أثناء ساعات العمل، إذا حصل و 

الأماكن   جماعات العمال المعنيين بواسطة النشرات النقابية أو عن طريق التعليق ف   إعلام  -
  .الملائمة التي يخصصها المستخدم لهذا الغرض

المتفق عليها    شتراكات النقابية ف أماكن العمل من الأعضاء، حسب الإجراءاتجمع الا  -
 مع المستخدم. 

 
 .9الوجيز في شرح قانون العمل، ص (1)
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 . (1)تشجيع عمليات التكوين النقاب لصالح أعضائها  -

في حالة الاتَادات العُميالية والكنفيدراليات الأكثر تمثيلاً على الصعيد الوطني فإنيه يُضاف   
 لِما سَبَق من المهام والصلاحيات، المهام الآتية: 

قتصادية  ها خلال إعداد المخططات الوطنية للتنمية الايتستشار ف ميادين النشاط التي تعن  -
 .جتماعيةوالا

 . تستشار ف مجال تقوي التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل واثرائهما -

   . هايتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية التي تعنتتفاوض ف الا -

 الاجتماعي. تمثل ف مجالس إدارة هيئات الضمان  -

للتحكيم    - الوطنية  اللجنة  وف  العمومية،  الوظيفة  ف  الأعضاء  المتساوية  المجالس  ف  تمثل 
والمتعلق بالوقاية من    1990فبَّاير سنة    6المؤرخ ف    02-90سسة بمقتضى القانون رقم  ؤ الم

 . (2)النزاعات الجماعية ف العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب

هذه هي الصيلاحيات والمهام التي تضطلع بُا النقابات العميالية كما نصي عليها القانون،   
 هي: (3) وعليه فإني الأهداف الرئيسية للنقابات العميالية 

 الديفاع عن المصالح الاجتماعية والمهنية للعمال.  •

 المساهمة في رفع المستوى المهني والاجتماعي للعمال.  •

 المساهمة في تقديم الخدمات الصحية والتثقيفية والاستهلاكية. •

 
   .م المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي 2/6/1990المؤرخ في  14-90القانون من  38 ةالمادي  (1)
 . م المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي 2/6/1990المؤرخ في  14-90القانون من  93 ةالمادي  (2)
أحكام الرواتب ومعاشات التقاعد في الفقه الإسلامي، د. نزار  . و: 67ينُظَر: الإسلام والحركة النقابية، جمال البنيا، ص (3)

و: الوجيز في شرح قانون العمل،   . 211، صم2016ه/1437، 1أحمد عيسى عويضات، دار النفائس، الأردن، ط
 . 141. و: العمل والقضايا العُميالية، ص133-115صمدخل إلى تاريخ القانون النقابي، . و:  18و  16-15ص
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 تمثيل العُميال أمام الهيئات والمؤسسات الأخرى، عمومية كانت أو خاصة.  •

 الديفاع عن العمال في القضايا ذات الطابع التنازعي.  •

 المشاركة في رسم السياسة الوطنية على الصعيد المهني والاجتماعي والاقتصادي.  •

 

 حكم النقابات العمالية بين الفقه الاسلامي والقانون.  :المطلب الثالث

النقابات وتاريِخها وأهميِ  التطرُّق مهامها وأهدافها  بعدَما تعريفنا على حقيقة  ؛ يُمكننا الآن 
وسيقسيِم الباحث الكلام عن هذه النازلة إلى فرعين اثنين، يتكليم في  لحكُْم نازلة النقابات العُميالية،  

الأويل عن التصوير الصحيح للنازلة مِن خلال المواد القانونية التي تَُديد ضوابط هذا الحق وشروطه،  
ويتكلم في الفرع الثاني عن التكييف الفقهي والحكم الشرعي لهذه النازلة مِن خلال بسْط الخلاف  

 في حُكمِها وأدلية كلي فريق من المختلفين. الواقِع 

 

 . زائريالعُمّالية ف القانون الج: أحكام النقابات الفرع الأول

النقابات  حقُّ  لها  التي يخضعُ  القانونية  والشروط  الأحكام  على  سنتعريف  الفرع  هذا  في 
العميالية في القانون الجزائري؛ لكي نأخُذ تصوُّراً صحيحاً عن هذه النازلة قبل دراستها من الناحية  

 الشرعية، وسأقسيم هذا الفرع إلى النقاط الآتية: 

 الجزائري.  في القانون النقابات ق في ممارسة الحمشروعيية  .1

 بعض أحكام النقابات العميالية في القانون الجزائري.  .2

  ف القانون الجزائري  النقاب العملممارسة إنشاء النقابات و مشروعيّة أوّلا: 

حقٌّ دستوري نصيت عليه دساتير الدولة    أو الانخراط فيها  إنشاء النقابات العُميالية   الحقُّ في
 .، واعترفت به لكلي مواطنيها، وبحرييةِ ممارسته في إطار القانون المنظيِم لذلك الجزائرية المتعاقبة
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بالصيغة نفسِها ما   1989دستور  من    53والمادة    2016دستور  مِن    70جاء في المادة  
   الحق النقاب مُعتَرف به لجميع المواطنين.  :نصُّه

الحق النقاب مضمون ويُمارس بكل    كالآتي:   69فتميت صياغة المادة    2020وأميا دستور  
 حرية ف إطار القانون. 

كما جاءت التشريعات والقوانين التنفيذية المتفريعِة عن الدُّستور والمنظيِمة للحق في العمل  
 النقابي، جاءت مؤييِدةً ومؤكيِدةً على هذا الحق.

م المتعلق 2/6/1990المؤرخ في    14-90  الأساس في هذا الباب هو القانون   القانونف
النقابي، معدل ومتمم بالقانون   م،  1991/ 12/ 21المؤريخ في    30-91بكيفيات ممارسة الحق 

، جاء فيه الكثير من المواد التي تؤكيِد على الحق في 1996/ 10/6المؤريخ في    12- 96وبالأمر  
 العمل النقابي، إنشاءً وانخراطاً وممارسةً. 

 :  منه المادة الأولىففي 

جراء وعلى  ال الأُ ق على مجموع العمّ الذي يطبَّ   النقاب   الحقّ د هذا القانون كيفيات ممارسة  يحدِّ 
   .المستخدمين

  لتؤكيِد على الحق في إنشاء نقابات كالآتي: 02المادية  وجاءت 

المهنة  يحق   إلى  ينتمون  الذين  أخرى؛  جهة  من  والمستخدمين  جهة،  مِن  الأجراء؛  للعمال 
للدفاع عن    أن يكوّنِوا منظمات نقابيةالواحدة، أو الفرع الواحد، أو قطاع النشاط الواحد،  

 . مصالحهم المادية والمعنوية

فنصيت على الحق في التكوين والانخراط والنشاط في المنظمات النقابية،    03المادة  وأميا  
 :  وهذا نصُّها

الأُ للعمَّ   يحق   أخرى،  ال  جهة  من  والمستخدمين،  جهة،  من  يكوِّ جراء،  الغرض،    نواأن  لهذا 
أن يمتثلوا    شريطةَ   ؛ف تنظيمات نقابية موجودة  راديا  إو   ا  حرّ   ينخرطوا انخراطا    وأنقابية    ماتنظم

 .نظمات النقابيةوالقوانين الأساسية لهذه الم ،شريع المعمول بهللتّ 
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كما جاءت مواد أخرى تَمي هذا الحق وحذير القانون مِن تسليط أي نوعٍ من العقوبة 
 على العامِل بسبب نشاطه أو انتمائه النقابي، ورتَّب القانون على ذلك أحكاماً جزائية واضحة: 

 :  50المادة فجاء في   

ن التوظيف  ، إباّ تمييز ضد أحد العمال، بسبب نشاطاته النقابية   لا يجوز لأحد أن يمارس أيّ 
المهنية وعند تحديد المرتّ والأ ب وكذلك ف  داء وتوزيع العمل والتدرج والترقية خلال الحياة 

 . مجال التكوين المهن والمنافع الاجتماعية

 :  51المادة وفي 

 .ض التنظيم النقاب ونشاطاتهعارِ تُ  داتيو تهدأ لا يجوز لأحد أن يمارس ضد العمال ضغوطا  

 : ما نصُّه  53 المادةوفي 

العزل   عقوبةَ ، بسبب نشاطات النقابية، مندوب نقاب ط على أيّ لا يجوز للمستخدم أن يسلِّ 
 . أو التحويل أو عقوبة تأديبية كيفما كان نوعها

 مكرر:   53المادة وفي 

العزل أو التحويل أو أية عقوبة تأديبية على أي عضو ف   لا يحق للمستخدم أن يسلط عقوبة
بسبب نشاطاته  أعلاه،  40الهيئة التنفيذية القيادية للهيكل النقاب، المنصوص عليه ف المادة 

 . ، وفقا للتشريع المعمول بهالنقابية

صريحةً في حماية الحق النقابي، وردي الاعتبار لأييِ عامل يتعريض لعقوبة   56المادة  وجاءت  
 :   بسبب نشاطه النيقابي

  إدماجُ   عادُ ويُ   الأثر.  وعديَ   حكام هذا القانون، باطلا  لأ  خرقا    ، يتم  نقاب  لمندوب    عزل    عد كل  يُ 
ش العمل، وبمجرد ما مفتّ   على طلبِ   اليه حقوقه، بناء    رد  المعن بالأمر ف منصب عمله وتُ 

 .خير المخالفةت هذا الأثبِ يُ 



 الفصل الثالث 
343 

وأميا عن العقوبات والأحكام الجزائية التي رتيـبَها القانون على أيي تعطيل أو عرقلة للحق في 
 :  واضحة كالآتي 59المادة العمل النقابي فكانت 

أية عرقلة لحرية ممارسة  دج على  50.000دج و  10.000ب بغرامة مالية تتراوح ما بين  عاقَ يُ "
النقاب الواردة ف  الحق  القانون، لا سيما الأحكام  ، كما هو منصوص عليه ف أحكام هذا 

منه. الرابع  يُ   الباب  العود،  حالة  بين  عاقَ وف  ما  تتراوح  مالية  بغرامة  و  50.000ب  دج 
 . " دج وبالحبس من ثلاثين يوما الى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط100.000

مما سبق نستخلِصُ أني الحقَّ في إنشاء النقابات أو الانخراط فيها مشروع  مكفول  لكل    خلاصة:
ً، ومحميٌّ قانونيياً، ويعُاقِب القانون على عرقلته.   المواطنين دُستورياي

 ثانيا: بعض أحكام النقابات العمّالية ف القانون الجزائري 

عن انشغالات العُميال ومطالبهم المهنية    لقد أصبحت النقابات أهمي التنظيمات التي تعبريِ 
عَ  لذلك  مُتلفُ مِ والاجتماعية.  العمي التي   لتْ  للدي شريعات  يسمح  الية  قانوني  إطار  وضع  على  ول 

 .  (1)لممثلي العمال بممارسة نشاطهم في الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للعمال

عن الكثير من الأحكام المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي،    14-90  وقد تكليمَ القانون
والضيوابط القانونية لممارسة الحق النقابي، وبعضُها مهمٌّ جداً لأخْذِ تصوُّرٍ صحيح عن هذه النازلة،  

 ومِن ثَمَّ تناوُلِها بالدراسة الشرعية والبحث الفقهي. وأعني بُذه الأحكام المهمية ما يلي:

 تأسيس نقابة عميالية )الإنشاء(. •

 القانون الأساسي للنقابة.  •

 الطبيعة القانونية للنقابة.  •

 
 .19الوجيز في شرح قانون العمل، ص (1)
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م  6/1990/ 2المؤرخ في    14-90  وسنتناول هذه النقاط الثيلاث بالتفصيل مِن خلال القانون
معدَّ  النقابي،  الحق  ممارسة  بكيفيات  ومتمَّ المتعلق  بالقانون  ل  في    30-91م  المؤريخ 

 . 1996/ 10/6المؤريخ في  12-96م، وبالأمر 1991/ 12/ 21

 تأسيس النقابة: .1

الواحد؛ تأسيسُ   النشاط  قطاعِ  أو  الجهةِ  إلى  ينتمون  الذين  والمستخدمين  للعُميال  يُمكِن 
تَضُرُها   عق د جمعية تأسيسيةتنظيم نقابي يتولىي الديفاع عن مصالحهم المهنية، وذلك مِن خلال  

 بوضْع   ويقومونجماعة العميال وتَُدَّد فيها أسماء الأعضاء المكوينين للهيئة القيادية بطريق الانتخاب؛  
د القانون الأساسي للمنظّمة النقابية ، الذي يتضمين الأحكام والقواعد الأساسية التي تََكُم وتَُديِ

تنظيمها وكيفية ممارسة نشاطها ضِمْن المبادئ العامية التي يشترطها القانون، ويُحرير محضَر الجمعية  
 .  (1) العامة التأسيسية وقوائم أعضائها وأعضاء الهيئة القيادية

سنوات،    10الأصلية أو المكتسبة منذ    الجنسية الجزائريةويُشتَرط في الأعضاء المؤسيسين  
مضاد     يكون قد صدر منهم سلوك  لاي وأ  ن،يأن يكونوا راشد و بحقوقهم المدنية والوطنية،  والتمتُّع  

 .  (2)النقابي له علاقة بُدف التنظيم أن يمارسوا نشاطاً و  للثورة التحريرية،

إلى والي الولاية بالنسبة للتنظيمات النقابية المحليية أو   تصريح التأسيسبعد ذلك يتمي تقديم  
بقائمةٍ تَمل أسماء وتواقيع الأعضاء  إلى الوزير المكلَّف بالعمل بالنسبة للنقابات الوطنية، مُرفقاً 
المؤسسين وهيئة القيادة وحالتهم المدنية والمهنة والعُنوان، إضافة إلى نسختين من القانون الأساسي،  

 . (3) ن محضر الجمعية العامة التأسيسيةونسخة مِ 

 
. و: حرية ممارسة  20-19. و: الوجيز في شرح قانون العمل، ص14-90من القانون  07-03-02ينُظَر: المواد  (1)

 .107-106. و: مدخل إلى تاريخ القانون النقابي، ص72الحق النقابي، ص
. وينُظَر لشرح هذه الشروط: الوجيز في  106من القانون نفسه. و: مدخل إلى تاريخ القانون النقابي، ص 06المادة  (2)

 .  24-22شرح قانون العمل، ص
. الوجيز في شرح قانون العمل،  108-107من القانون نفسه. مدخل إلى تاريخ القانون النقابي، ص 10-09المواد  (3)

 .21ص
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وصل تكتسب المنظيمة النقابية الشخصيية القانونية بمجريد إيداع وثائق التأسيس واستلام  
خلال  الإيداع  يُسلَّم  الذي  الإدارية    30؛  الجهة  تتمكين  وذلك كي  الملف،  لإيداع  التالية  يوماً 

المختصية مِن مُراجعة الملف ومدى مطابقته للقانون لأجل إلزام المنظيمة بتصحيح ما يجب تصحيحه 
وطنية   يومية  جريدة  الإشهار في  استيفاء شكلييات  إلى  الطلوبة، بالإضافة  الوثائق  استكمال  أو 

 . (1)إعلامية

 :القانون الأساسي للنقابة .2

عَرَفْنا في العنصر السابق أني الجمعية العامية التأسيسية تعُقدُ بحضور جماعة العميال المؤسسين 
النقابية، ويتمي خلالها   القانون الأساسي للمنظيمة، ويعُتَبر  للمنظيمة  القياديية ووَضْعُ  انتخاب الهيئة 

 القانون الدياخلي للنقابة. 

دَ القانون   التي يجبُ أن يتضمينها، وهي جُملة  من    عناصر القانون الأساسي  14-90وقد حدي
 : (3)، وهي كالآتي( 2) البيانات التي يجب ألّا يخلُوَ منها القانون الأساسي

 ، اهومقرُّ  ا وتسميته نظمةهدف الم -

 قليمي، الإ اومجال اختصاصه نظيمة طريقة الم -

 ، او قطاعات النشاط المذكورة في هدفهأفئات الأشخاص والمهن والفروع  -

 ،و الاقصاءأعضاء وواجباتِم وشروط الانخراط والانسحاب حقوق الأ -

 ة عضويتها، دارة وتُديدها، وكذلك مدي الطريقة الانتخابية لتعيين هيئات القيادة والإ -

 القواعد المتعلقة باستدعاء الهيئات المداولة وتسييرها،  -

 
. و:  74-73. و: حرية ممارسة الحق النقابي، ص21من القانون نفسه. و: الوجيز في شرح قانون العمل، ص  08المادة  (1)

 .108-107مدخل إلى تاريخ القانون النقابي، ص
. و: مدخل إلى تاريخ القانون  75-74. و: حرية ممارسة الحق النقابي، ص20-19الوجيز في شرح قانون العمل، ص (2)

 .107-106النقابي، ص
 . 14-90من القانون  21المادية  (3)
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 جراءات مراقبتها،إو   ةالنقابي  نظيمةدارة المإقواعد  -

 جراءات رقابتها والموافقة عليها،إو  ةالنقابي نظيمةقواعد حسابات الم -

والقواعد التي تتعلق بأيلولة الممتلكات   رادياً إ  ة النقابي  نظيمةجراءات حل المإالقواعد التي تَدد   -
 . في هذه الحالة

ويُلاحَظ في هذا المجال أني المشرع الجزائري اقتصر بشأن مُحتوى القانون الأساسي على التزام 
المسائل    رَكَ المنظيمة النقابية بتحديد وبيان المبادئ والأحكام الأساسية التي تقوم عليها المنظمة، وت ـَ

لِ سِ التفصيلية لإرادة مؤسيِ  يتلاءم مع ظروف عملها وطبيعة نشأتِا  هِ عِ ضْ وَ يها  وهو يستجيب    ، بما 
ت النقابية    .(1) للتوافق المطلوب مع المبادئ والأحكام الدولية لحماية الحقوق والحرياي

 : الطبيعة القانونية للمنظّمة النقابية  .3

، تسمَح لها بمباشرة جميع  (2)شخصية قانونية معنويةّ وأهليّة  مدنيّةالنقابية    المـنُظيمة  تمتلِكُ 
المهام الموكلة إليها، وتكتسب هذه الشخصية القانونية بمجريد استلام وصل تسجيل تصريح التأسيس  

، وتَمِل اسماً  تتمتّع المنظّمة باستقلاليةِ شخصيّتها القانونيةمِن طرَف السُّلطة المخويلة بذلك، كما  
يُمييِزهُا عن باقي النقابات؛ يتمُّ اختياره في الجمعية العامة التأسيسية، ولها عنوان  تمارس فيه نشاطَها  

 . (3) القانوني وتعقِدُ فيه اجتماعاتِا الديورية

بينها وبين   الفرق  النقابية، سؤالُ  القانونية للمنظيمة  الطيبيعة  ومِنَ الأسئلة المطروحة حول 
 الجمعييات، وأوجه التشابه بينهما. 

 
 .20الوجيز في شرح قانون العمل، ص (1)
 .  14-90من القانون  16المادة  (2)

هو كل جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال تقوم لأجل تَقيق غرض جماعي    الشخص المعنوي أو الاعتباري:
، ويعترف لها القانون بالشخصية القانونية، فيكون لها وجود مستقل ومتمييز عن الأشخاص الذين يساهمون في نشاطها   معيني

 ( 97ويستفيدون منها. )النظرية العامة للحق، د. عمار بوضياف، ص
هي صلاحية الشخص لاكتساب حقوق وتَمُّل التزامات ولِأَنْ يبُاشِر بنفسه الأعمال القانونية المتعلقة بُذه   : المدنية الأهلية 

 (61)النظرية العامة للحق، ص   الحقوق.
 .16الوجيز في شرح قانون العمل، ص (3)



 الفصل الثالث 
347 

ا   وقد ذكََر الدكتور والقانوني بشير هدفي أنَّ المنظيمة القانونية تُشبِه الجمعيات من جِهةِ أنهي
"تََُمُّعُ أشخاصٍ طبيعيين أو معنويين على أساسٍ تعاقدي لمدية محدَّدة أو غير محديدة، ويشترك هؤلاء  

ووسائلهم   معارفهم  تسخير  في  الأنشطة  الأشخاص  ترقية  أجل  مِن  مربح  غير  ولغرضٍ  تطوُّعاً 
، وما النيقابة إلا تُمُّع  عُميالي غير ربحي غرضُه الديفاع عن المصالح المهنيية للعميال،  (1) وتشجيعها..."

فهي تُشبِهُ الجمعيات مِن هذا الوجه، لكنيها تختلِف عنها في الكثير من النيواحي الأخرى التي تُعلُ 
 النَّقابة مُنظَّمة ذات خصوصييات قانونية مُتلفة، ومنها: 

الجمعية   - أهداف  يُحديدُ  بينما  القانون،  بنصيِ  سَلَفاً  ومفروضة   مُحديدة   النيقابة  أهداف  أني 
 أعضاؤها بحريية.

أني أهداف الجمعيات متنويعة )اجتماعية، ثقافية، دينية...الخ( أميا النيقابة فهدفُها يتعليق  -
 بمصالح العُمال المهنية والاجتماعية والدفاع عنها فقط. 

القطاع،   - أو  النشاط  اد  اتَي أعضائها وهي  بين  رابطة  النقابة وجود  مِن خصوصيات  أني 
 .    (2)بخلاف الجمعييات فلا يُشترطَ في أعضائها ذلك 

في   جاء  ما  وضوحاً  التقرير  هذا  يزيدُ  القانون  05المادة  وما  في   14- 90  من  المؤرخ 
   :م المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي2/6/1990

طابع سياسي ولا    ة جمعية ذاتِ التنظيمات النقابية ف هدفها وتسميتها وتسييرها عن أيّ   تتمايز"
أو  بأية جمعية ذات طابع سياسي ولا الحصول على إعانات    أو عضويا    يمكنها الارتباط هيكليا  

أعضاء    غير أنّ   المشاركة ف تمويلها.ن هذه الجمعيات ولا  مِ   وصايا، كيفما كان نوعها  هبات أو
 ."ة الانضمام الفردي إلى الجمعيات ذات الطابع السياسيتمتعون بحريّ ي التنظيم النقاب 

فقد بيَّنتْ هذه الماديةُ الانفكاك والاختلاف التامَّ بين المنظيمات النيقابية وبين الجمعييات  
 . (3) السيياسية التي تعُتَبَر أقرب الجمعيَات بُا شبَهاً 

 
 المتعليق بالجمعييات.  12/1/2021المؤريخ في  06-12من القانون  02المادية  (1)
 بتصرُّف.  18-17الوجيز في شرح قانون العمل، ص (2)
 . 74يرُاجَع: حريية ممارسة الحق النقابي، ص (3)
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 : حكم نازلة النقابات ف الفقه الإسلامي الفرع الثاني

على   وتعريفْنا  والاصطلاح،  اللغة  في  النقابات  حقيقة  عن  الحديث  أكْمَلْنا  قد  أنينا  بما 
حولَ هذه   تصو ر  شامل  مشروعييتِها القانونية وأهميِ أحكامها فيه، فيُمكِننا الزَّعْمُ بأننا توصَّلنا إلى  

النيازلة، يسمَح لنا بدراسة حُكْمها الشرعي وكلام العلماء فيها، فإني الحكم على الشييء فرع  عن  
   تصويره. 

 فأقول مستعيناً بالله: 

 اختلف العلماء المعاصرون في حكمِ نازلة إنشاء النقابات والانخراط فيها على قولين: 

 يرَوْنَ عدم جوازها وحُرْمة الانتماء إليها أو النشاط تَت لوائها.  مانعون: •

 يرون جوازَ إنشائها والانتماء إليها.  مُجيزون: •

 : والله المـعُينفريق ومناقشتها،  وهذا أوانُ الشروع في ذكِْرِ أدلية كليِ 

 من العمل النّقاب أوّلا : المانعون 

إلى    المعاصرين  العلم  أهل  بعض  ومِنهم:  ذهب  إليها،  الانتماء  أو  النقابات  إنشاء  حُرْمة 
الألباني الدين  الكريم زيدان (1)الشيخ المحديِث محمد ناصر  ، والشيخ  (2)، والدكتور عبد 

 
 . 36سلسلة الهدى والنور، محمد ناصر الدين الألباني، شريط رقم  (1)
مجموعة بحوث  عن حُكْم الإضراب وأني الديولة هي المسؤولةُ والمـطُالبَةُ بإقامة العدل وتَسين ظروف العُميال ) تكليم (2)

 (. 126، صم1982ه/1402لبنان، -فقهية، د. عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، بيروت
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المالكي الرحمان  العتيب(1) عبد  ندى  بن  العزيز  عبد  والدكتور  هادي  (2) ،  بن  ربيع  والدكتور   ،
 . (3)المدخلي

 وهذه أدليةُ هذا الريأي ومُناقشاتِا:  

   الدليل الأوّل: 

شؤون النياس حقٌّ لولي الأمر، والنقابات تنُازعه هذا الحقي، ثمَّ هي ترعى شؤون    رعايةَ   أنَّ 
  ضُ نقُ تمسلم له بيعة لولي الأمر في عُنقه والنيقابات    ، بل قال بعضُهم: كلُّ (4) المنتسبين إليها فقط

 . (5) هذه البيعة!!

   :يعُتَرَضُ عليهو 

نعم، صحيح أني رعاية شؤون الناس حقٌّ لولي الأمر، ولكنيه لا يستطيع أن يرعى شؤون  
المجتمع الإسلامي كليِه وحدَه وبشكل مباشر، ولذلك يحتاج إلى سنيِ القوانين التي يُكليِف فيها بعَضَ  

ذا الحقيِ إلى الهيئات بتسيير شؤون بعضِ الفِئات من المجتمع، وهذا التقنين سماح  مِنه وتنازُل  عن ه

 
 . 153م، ص1963ه/1383السياسة الاقتصادية المـثُلى، عبد الرحمان المالكي، دون دار طبع، ط؟،  (1)
"، جريدة الوطن،  بدعة النقابات وقود التمرد والاضرابات : الأويل بعنوان: "العزيز بن ندى العتيب عبدللدكتور  مقالان  (2)

"، على جريدة الوطن  للأمة ودعوة للفوضى والخراب  الأحزاب تفريق   . والثاني بعنوان: "25/9/2011الكويت، عدد يوم 
 م. 29/12/2013أيضاً، عدد يوم 

يرى حُرمة إنشاء الجمعييات فضلًا عن النقابات!! وله العديد من المقالات والفتاوى الصيوتية بُذا الشيأن، منها مادية   (3)
 صوتية على يوتيوب بعنوان "حكم إنشاء الجمعيات السلفية". 

1aFIe6w-https://www.youtube.com/watch?v=c0_ 
العزيز بن   د.عبد، بدعة النقابات وقود التمرد والاضرابات.  153السياسة الاقتصادية المـثُلى، عبد الرحمان المالكي، ص (4)

نظرية الأجور  . 212. أحكام الرواتب، د. عويضات، ص25/9/2011، جريدة الوطن، الكويت، عدد يوم ندى العتيب 
، عدنان محمد يوسف ربابعة، إشراف: د. إسماعيل أبو شريعة، رسالة ماجستير في  - دراسة مقارنة-في الاقتصاد الإسلامي  

 .  79، صم 1999ه/1419الأردن، -الاقتصاد الإسلامي، جامعة اليرموك
، جريد الوطن، الكويت، عدد يوم  العزيز بن ندى العتيب عبد د.، بدعة النقابات وقود التمرد والاضرابات (5)

 م. 29/12/2013، له أيضاً، جريدة الوطن، عدد يوم للأمة ودعوة للفوضى والخراب   الأحزاب تفريق  . 25/9/2011

https://www.youtube.com/watch?v=c0_-1aFIe6w
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هذه الهيئات، ولا مانع منه في الشريعة الإسلاميية، بل لا زال الأمراء والوُلاة يكليِفون نُـوياباً ووكُلاء  
 .  (1)بتسيير بعض الأمور

   الدليل الثاني: 

،  ( 2)أني النقابات من العادات المستوردة من أمُم الكفر، وهي قائمَة  على غير شريعة الإسلام
عن مِثل    ، وقد قال(3) والنقابات التي عُرفِت في التاريخ الإسلامي تختلف عن النقابات المـعُاصرة

(( ضب هذا:  جحر  سلكوا  لو  حتى  بذراع،  وذراعا  بشبَّ،  شبَّا  قبلكم  من  سنن  لتتبعن 
 . (4) ؟!((قال: فمن ،لسلكتموه، قلنا يا رسول الله: اليهود، والنصارى

   :يعُتَرض عليهو 

موجودة في العالم الإسلامي قبل أن يعرفها العالم الغربي، وهي شبيهة  إلى حديٍ ني النقابات  بأ
بعيدٍ بالنقابات المعاصرة؛ في أهدافها وتنظيمها. وحتىي لو كانت النقابات مِن عندِ الغرب الكافر  
وأمورهم  ومُُترعاتِم  المسلمين  غير  تُارب  من  الاستفادة  من  يمنع  لا  الإسلام  فإني  زعمتُم  كما 

في حفْر الخندق حول المدينة على طريقة الفُرس في الحروب، وكما   تنظيمية، كما فعل النب ال
ا نُهينا عن التشبُّه بُم في عباداتِم   فعل عمر  في إنشاء الديواوين مثل التي عند الفُرس أيضاً، وإنمي

    .(5) أو عاداتِم التي هي مِن خصائص دينِهم

 

 
 . 79. نظرية الأجور، ص213-212أحكام الرواتب، ص (1)
العزيز   د.عبد،  بدعة النقابات وقود التمرد والاضرابات . 36سلسلة الهدى والنور، محمد ناصر الدين الألباني، شريط رقم  (2)

 . 25/9/2011، جريدة الوطن، الكويت، عدد يوم بن ندى العتيب 
 . 67الإسلام والحركة النقابية، جمال البنيا، ص (3)
. ومسلم، كتاب العلم، باب اتباع  169/ص4رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكُِر عن بني إسرائيل، ج (4)

 .2054/ص4سنن اليهود والنصارى، ج
مكانتها..معالمها..طبيعتها..موقفها من  -. من فقه الدولة في الإسلام 67و23الإسلام والحركة النقابية، جمال البنيا، ص (5)

،  3مصر، ط-، د. يوسف القرضاوي، دار الشروق، القاهرة-الديمقراطية والتعددية والمرأة وغير المسلمين
 . 208. و: أحكام الريواتب، ص82أحكام الإضراب وضوابطه، ص. 155م، ص2001ه/1422
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   الدليل الثالث: 

 . (1)لا حاجة إلى النقابات في الاقتصاد الإسلامي لانعدام الظلم في الديولة الإسلاميةأنيه 

 ويعُتَرَض عليه: 

بأني هذا الكلام لا يُسلَّم، فإنينا وإنْ قطعَْنا بعدم وجود الظُّلمِ في تعاليم الإسلام؛ فإنينا نقطَعُ  
بوجود الظُّلم في ممارسات الدُّول والأفراد خاصية في العصور المتأخيِرة، وهو واقِع  لا ينُكِرهُ إلا مُعاندِ ،  

 . (2)النقابات  فوجَبَ رفْع هذا الظُّلم بالوسائل المشروعة، ومِنها

، فكيف لا  بل وُجِدَ الظُّلمُ في عصور الأمية الأولى، لميـا كانت تتحاكَمُ إلى شرعْ الله  
لاستقبال تظلُّمات   لولاية المظالميوجد في زمان الفتن والأثَـرَة، ولا أدلَّ على ذلك مِن إنشاء الخلُفاء  

الأحكام  باباً كاملاً مِن كتابه    الناس والعمل على ردي حقوقهم، وقد عقدَ لها الإمام الماوردي
 .   (3) السلطانية

   الدليل الرابع:

البلاد،   في حصول الفساد والضرر على مصالح الناس وأمْنِ   النقابات سبب    أني ممارساتِ 
لا ضرر  ))أنْ:   وقد قضى رسول الله،  كالمظاهرات والإضرابات ونقضِ اتيفاقات العمل السابقة

، والنقابات تقوم بنقض  ١المائدة:    چژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  چ ، وقال تعالى:  (4) ((ولا ضرار
 . (5) بالإيفاء بُا أمر الله العهود والعقود التي 

 

 
  . 126ص مجموعة بحوث فقهية،. 78. نظرية الأجور، ص153السياسة الاقتصادية المثلى، عبد الرحمان المالكي، ص (1)

 . 211أحكام الرواتب، ص
 .212-211. أحكام الرواتب، ص79نظرية الأجور، ص (2)
 . 130و ص 14، صالأحكام السلطانية، الماورديمن   في ولاية المظالمالباب السابع:  (3)
 . 430/ص3رواه ابن ماجه، أبواب الأحكام، باب مَن بن في حقيِه ما يضرُّ بجاره، ج (4)
، جريدة الوطن، الكويت، عدد يوم  العزيز بن ندى العتيب  د.عبد، بدعة النقابات وقود التمرد والاضرابات (5)

 م.  29/12/2013"، له أيضا، جريدة الوطن، عدد يوم للأمة ودعوة للفوضى والخراب   الأحزاب تفريق  . 25/9/2011
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 :  يعُتَرَض عليهو 

، وليس في ذلك إبطال   بأني الهدف مِن إنشاء النقابات هو رفعُ الضرر والظلم عن العُميال
نشاطَها   قنـينَت  التي  هي  الديولة  أني  لأصحابه. كما  الحق  يعُطي  للظالم كي  منازعة   بل  للعقود 

الضيرر  (1) ومهاميها أو  الفساد  من  إلى شيء  يفُضيَ  لا  ضوابط كي  له  وجعَلَت  سيأتي  -،  كما 
 .-بالتفصيل في المبحث الموالي حول نازلة الإضراب 

وإذا كان الإضراب والمظاهرات وبعضُ ممارسات النقابات محريمةً في نظركم، فيُمكِنُ القولُ  
 .  (2) بُحرمَةِ هذه الممارسات لا حُرمةِ إنشاء النقابات 

   الدليل الخامس: 

،  ( 3)ةامي العقارات بالأجر رمة اشتراك قسَّ قول القائلين بحُ جُ عدم جواز النقابات على  يُخرَّ 
 . (4)طائفة يحتاج الناس إلى منافعهم، لأنهم إذا اشتركوا أغلوا الأجر على الناس وكليِ 

امين  واحدٍ من العلماء كأبي حنيفة وأصحابه القسَّ   غيرُ   عَ نَ ها هنا: مَ   مِنْ و : "قال الإمام ابن القييم
م إذا اشتركوا   والنَّاس يحتاجون إليهم أغلوا الَّذين يقسمون العقار وغيره بالأجرة أن يشتركوا، فإنهَّ

: وكذلك ينبغي لوالي الحسبة أن يمنع مغسلي الموتى والحمالين لهم من الاشتراك،  قلتُ .  عليهم الأجرة
 . (5) ..."لما في ذلك من إغلاء الأجرة عليهم، وكذلك اشتراك كل طائفة يحتاج النَّاس إلى منافعهم

 ويعُتَرَضُ عليه: 

بأنَّ مَنْعَ بعضِ العلماءِ مِنِ اِشتراك الطيائفة من العُميال الذين يَحتاج النياس إلى منافِعهم له  
وجْه ، لأني فيه مُراعاةً للفئة الضعيفة في زمَنهم، وأميا في عصْرنا فإني الفئة الضعيفة هي فئة الُأجراء،  

 -لِشِدية حاجته إلى عملٍ -يها الأجيُر  بسبب صيرورة العقودِ في الغالب إلى عقودِ إذعانٍ يستسلِم ف
 

 . 80. نظرية الأجور، ص66-65الإسلام والحركة النقابية، ص (1)
 . 79نظرية الأجور، ص (2)
. مجموع  257/ص6وهُم الحنفية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم )حاشية ابن عابدين، ج (3)

 (. 642/ص2. الطرق الحكمية، ج78/ص28الفتاوى، ج
 .  78. نظرية الأجور، ص430دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، د. القرضاوي، ص (4)
 . 642/ص2الطرق الحكمية، ج (5)
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إجحاف   بعضِها  ولو كان في  العمل حتى  يضعُها ربُّ  التي  العقد  يحتاجون  (1) لشروطِ  ولذلك   ،
 . (2)للِْحِماية والديفاع عن حقوقهم

   الدليل السادس:

النقابات  ويعُادون  لنقابتهم  يتعصيبون  فأعضاؤها  عنه،  المنهي  التحزُّب  من  النقابات  أني 
يقول:   تعالى  القطاع، والله  نفس  التي في  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ الأخرى 

ويقول٤٦الأنفال:    چپپ     ،  : ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی  چ

ہ   ہ  ہ  چ ، ويقول سبحانه:  ٣٢  –  ٣١الروم:    چئج          ئح  ئم  ئى  ئي    ی  یی

بالانحياز  ، فهم يقومون  ١٠٥آل عمران:    چہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
 . (3) مُالف مولهن حَ مَ  نَّ أر صوُّ التَّ  ن ثَمَّ الى بعض والتحالف والتآلف، ومِ 

 ويعُتَرَضُ عليه:  

بأني النقابات ليست فرقةً أو حزباً سياسياً، بل هي ممنوعة  قانوناً من العمل السيياسي أو  
فهي لا تتبني فِكراً أو منهجاً عقائدياً معييناً، بل ينضوي تَتها آلاف العُميال    ،(4) التيمويل السياسي

يختلفون في توجُّهاتِم الحزبية والفكرية والعقديية، فلا علاقة للنقابات بتفريق الأمية، ونبـْزهُا بذلك  
 . (5)مُبالَغة  بل ظلم

 

 

 

 
 ، تَتَ نازلة تسعير الأجرة.الفصل الأويلالمبحث الأول من مرَّ معنا تعريف عقود الإذعان وحُكمها في  (1)
 . 77. الإسلام والحركة النقابية، ص79نظرية الأجور، ص (2)
، جريد الوطن، الكويت، عدد يوم  العزيز بن ندى العتيب عبد د.، بدعة النقابات وقود التمرد والاضرابات (3)

 م.  29/12/2013، له أيضاً، جريدة الوطن، عدد يوم للأمة ودعوة للفوضى والخراب   الأحزاب تفريق  . 25/9/2011
 . 14-90من القانون 24و  05كما في المادتين    (4)
 هذا الاعتراض من اجتهاد الباحث.  (5)
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   الدليل السابع:

دع ما يريبُك إلى ما لا )):  شُبهَةً وإشكالات تستدعي تركَها، لقوله  النقابات   أني في
 . (1) ((يريبك 

 عليه: ابُ ويجُ 

بأنَّ النياس ليسوا مُاطبين بالورع وجوباً، بل هو مُستَحبٌّ مندوب  إليه فيما هو مجال  للورع، 
وأميا المجتهدُ الذي لم يتَوصَّل إلى حُكْم النيازلة فأفتى النياسَ بالورع لاشتباهها عنده، فإنما ذلك على  

 د أهل الاجتهاد لا الورعُ.  سبيل النيدب لا الإلزام. ومحلُّ بحثِنا هو حُكْمُ هذه النيازلة عن

  ، وهو مندوب إليه  ...ترك ما لا بأس به؛ حذراً مما به البأس"الورع  :  القرافي قال الإمام  
 .   (2)"ومنه الخروج عن خلاف العلماء بحسب الإمكان

ا الورع المشروع المستحب، الذي بعث الله به  فأمي ":  ابن تيميةوقال شيخ الإسلام  
اجح. ويدخل  ض الري قاء ما يخاف أن يكون سببًا للذميِ والعذاب عند عدم المعارِ فهو: اتيِ   محمدًا

التي تشبه   الواجب، وترك المحرمات والمشتبهات  التي تشبه  الواجبات، والمشتبهات  أداء  في ذلك 
 . (3)"الحرام

هل هو مباح أو   في فعلٍ   ن الورع الخروج من خلاف العلماء، فإذا اختلفوا مثلاً هل مِ و 
ذلك    ن ذهب إلى أنَّ ن أهل العلم مَ مِ   أني   :فالجواب  ؟ورعاً   عدُّ حرام، فالورع الترك أم أن ذلك لا يُ 

 . (4) ن ذهب إلى أنه ليس من الورعن الورع، ومنهم مَ مِ 

 
حكم الانخراط في   هذا رأي الشييخ المـحُديِث عبد المحسن العبياد في هذه القضية، مادية صوتية على موقع يوتيوب بعنوان " (1)

 https://www.youtube.com/watch?v=1WBZEmUPO3o".  نقابة العمال او الموظفين
 . 210/ص4الفروق، ج (2)
 .138/ص20مجموع الفتاوى، ج (3)
مة ابن الشاط فلم يعُديه من الورع )الفروق، ج (4)  (210/ص4ذهب الإمام القرافي إلى أنه مِن الورع، وخالفه العلاي

https://www.youtube.com/watch?v=1WBZEmUPO3o
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، الخروج من اختلاف العلماء إذا قلنا به مندوب ليس بواجب قطعاً   فإنَّ    حالٍ وعلى كليِ 
  .(1) والمندوب يقابل المكروه، والكراهة تزول بأدنى حاجة 

 

 ثانيا : المجُيزون للعمل النّقاب

ذهب أكثرُ أهل العلم المعاصرين إلى جواز إنشاء النقابات أو الانتماء إليها إذا كانت تلتزم  
ل الفاسي ، والشيخ  (3) ، الشيخ محمد الحسن الددو(2)بالضيوابط الشرعية، ومِنهم: الأستاذ الكبير علاي

، والشيخ محمد  (6) البنيا ، والأستاذ جمال  (5) ، والشيخ الدكتور يوسف القرضاوي(4)مصطفى العدوي
 . (9)والشيخ حامد بن عبد الله العلي،  (8)، والشيخ الدكتور عبد الله الفقيه الشنقيطي(7) صالح المنجيد

 وهذه أدليةُ هذا الريأي ومُناقشاتِا:  

 

 
 

ربيع الآخر   28الثلاثاء   تاريخ النشر: ، 95871فتاوى الشبكة الإسلامية، إشراف: د. عبد الله الفقيه، فتوى رقم   (1)
 .م15/5/2007 -هـ1428

ل الفاسي، المطبعة العالمية، القاهرة (2)  .399، ص1مصر، ط-النقد الذياتي، علاي
العالي للدراسات والبحوث  العمل الثقافي والنقابي في الميزان الشرعي، محمد الحسن الددو، محاضرة ألقاها بالمعهد  (3)

 م.   4/5/2006موريتانيا، بتاريخ - ، نواكشوطالإسلامية 
a20.flv-http://dedewnet.com/medias/g/g 

فتوى بعنوان: حكم الاشتراك في النقابات، القناة الرسمية للشيخ مصطفى العدوي على موقع يوتيوب، تم نشرها بتاريخ   (4)
 2x4iLxP9s-https://www.youtube.com/watch?v=lم. 18/06/2021

 .  159من فقه الدولة في الإسلام، د. القرضاوي، ص (5)
 . 14الإسلام والحركة النقابية، جمال البنيا، ص (6)
 م. 07/06/2007بتاريخ   102887فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب، فتوى رقم  (7)
بعنوان "عمل النقابات في ميزان الإسلام"،   76958رقم الفتوى: رئيس مركز الفتوى بموقع الشبكة الإسلامية، قطر،  (8)

 . م4/9/2006 /هـ1427شعبان11الإثنين  تاريخ النشر:
 م1/12/2006، موقع طريق الإسلام، بتاريخ الاتَادات العماليةو الاشتراك في النقابات فتوى حول:  (9)

https://ar.islamway.net/fatwa/260 

http://dedewnet.com/medias/g/g-a20.flv
https://www.youtube.com/watch?v=l-2x4iLxP9s
https://ar.islamway.net/fatwa/260
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   الدليل الأوّل: 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     چ  چ  چ  ڇ   ڇچ استدلُّوا بقوله تعالى:  

والنَّ ٩٠النحل:    چڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ    العدل،  إقامة  إلى  تدعوا    قابات 
العُميال، عن  والجور  الظُّلم  على  و   ورفع  مبني  بالديفاع عن حقوقهم عملُها  العُميال  إلى  الإحسان 

 . (1) بُا والمطالبة 

 ويعُتَرَضُ عليه: 

بأني إقامة العدل ورعاية شؤون الريعيية مسؤوليية ولي الأمر، وليست مسؤولية النقابات، بل  
 .(2) هي تنازعه حقَّه بذلك 

 ويرُد  على هذا الاعتراض: 

بأني ولي الأمر له الحقُّ في تكليف مَن يقوم بمصالح الناس؛ أو حقوق فئةٍ من المجتمع، كما  
 .  (3) هو الحال في تنصيبه لديوان المظالم، وأنواع المحاكم والهيئات المـخُتَصية في رعاية مصالح الناس 

   الدليل الثاني: 

تعالى:   بقوله  ،  ٢المائدة:    چئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېئې    ئە  ئو  ئو  ئۇئۇچ واستدلُّوا 
ترقية مستوى العُميال   والعمل النقابي مبني على التعاون على البريِ والتقوى، لأني النيقابة تعمل على

 . (4)الظُّلم عنهم دفعو  همالديفاع عن حقوقو  المهني والاجتماعي

 

 
مركز البحث والدراسات الاجتماعية  ، عبد الرحيم مفكيير، ورقة بحثية منشورة على مدوينة  القيم الحاكمة للعمل النقابي  (1)

  70-68. الإسلام والحركة النقابية، ص246م/ص 2021لسنة 1/عدد29، المغرب. النقابات المهنية، مجوالثقافية
. أحكام  العزيز العتيب د.عبد "،  بدعة النقابات وقود التمرد والاضرابات . مقال "153السياسة الاقتصادية المـثُلى، ص  (2)

 . 79، صنظرية الأجور . 212الرواتب، ص
 . 79. نظرية الأجور، ص213-212أحكام الرواتب، ص (3)
على موقع الشبكة الإسلامية بعنوان "عمل   76958. فتوى رقم 80. نظرية الأجور، ص214أحكام الرواتب، ص (4)

 . م4/9/2006 /هـ1427شعبان11الإثنين  تاريخ النشر:النقابات في ميزان الإسلام"،  
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   الدليل الثالث: 

ڳ  چ أني عملَ النقابات مِن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد قال تعالى:  

 ،١٠٤آل عمران:    چڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
وتعالى: تبارك  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   چ   وقال 

عمران:    چٹ  ٹڤ   تعالى:  ،  ١١٠آل  ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  چ قال 

، والعملُ النيقابي يهدِفُ إلى الديفاع عن حقوق العُميال وردي  ٧١التوبة:    چڳڳ  ڱ  ڱ
 . (1) الظُّلم عنهم وترقية مستواهم المهني والاجتماعي وهذا كُلُّه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

   الدليل الرابع:

تراحمهم  )):  قال المؤمنين ف  اشتكى  ترى  إذا  الجسد،  وتعاطفهم، كمثل  وتوادهم 
فتشبيهه المؤمنين بالجسد   :قال القاضي عياض.  (2) ((عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى

الصُّ   ،الواحد تمثيل صحيح للمعاني في  للفهم وإظهار  تقريب  تعظيمُ   ،المرئية  رِ وَ وفيه   حقوقِ   وفيه 
 . (3) على تعاونهم وملاطفة بعضهم بعضا المسلمين والحضيِ 

أني   منه  تَُ والشاهدُ  والتوادُ قيِ النقابات  التعاضد  هذا  معن  مِ ق  دفاعِ د  خلال  العمال ن  عن  ها 
تَقق معن التكافل الاجتماعي أيضا من خلال  و   ،حقوقهم  وتَصيل  ،المستضعفين ورفع الظلم عنهم

 . (4) م الرعاية لمنتسبيهاقديِ صناديقها التعاونية التي تُ 

 واعتُرِضَ عليه: 

بأني النقابات تتعاضَدُ وتتعاون مع مُنخرطيها فقط، والنُّصوص جاءت تَُضُّ على التعاوُن  
 .   (5) والتعاطف بين جميع المسلمين دون تمييز

 
 .  246م/ص2021لسنة  1/عدد29النقابات المهنية، مج (1)
 .10/ص8رواه البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، ج (2)
 . 439/ص10فتح الباري، ج (3)
 . 91وينُظرَ أيضا: الإسلام والحركة النقابية، ص  .248-247م/ص2021لسنة  1/عدد29النقابات المهنية، مج (4)
 .  212. أحكام الرواتب، ص153السياسة الاقتصادية المثلى، ص (5)
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   الدليل الخامس: 

المؤمن وأخيه وقد   التعاوُن بين  فيها  يتجسيد  النقابات  إن المؤمن للمؤمن  )):  قالأني 
، وهذا التعاون موجود في العمل النقابي، يشُدُّ  (1) (( وشبيك بين أصابعها  كالبنيان يشد بعضه بعض

 .(2) بعضُهم أزْرَ بعض، مما يدل على مشروعييته

 اعتُرِضَ به على الدليل السابق.واعتُرِضَ عليه بمثِل ما 

   الدليل السادس:

، وهذا مقصد عظيم  مشروع  بل قد  لظلم والضيرر عن العُميالا  أني هَدَف النقابات هو رفعُ 
 .( 4) ((لا ضرر ولا ضرار ))أنْ:  قد قضى رسول الله، كيفَ و (3) يكون واجباً أحياناً 

 عليه:  ضُ عترََ يُ و 

والضيرر يتحقيق بطرُُق كثيرةٍ، كالتَّظلُّم للجهات القضائية، ومُكاتبَة المسؤولين، بأني رفع الظُّلمِ  
 ونحو ذلك من الأساليب المشروعة. 

 ويُجاب:

تكميلي النقابات  عمَل  عملها    تعاوني،  تمثيلي  بأني  في  القضائية  الجهات  تُساعِد  فهي 
لهو ، وتبُليِغ المسؤولين انشغالات العُميال، فلا حاجَة إلى التبليغ الفردي لكل عاملٍ، بل هو تُكمِّ

 
تراحم  . ومسلم، كتاب البر والصيلة والآداب، 129/ص 3رواه البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب نصر المظلوم، ج (1)

 .1999/ص4، ج المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم
على موقع الشبكة الإسلامية بعنوان "عمل النقابات في ميزان   76958. فتوى رقم 91الإسلام والحركة النقابية، ص (2)

  1/عدد29. النقابات المهنية، مجم4/9/2006 /هـ1427شعبان11الإثنين  النشر:تاريخ الإسلام"، 
   . 248م/ص2021لسنة

على موقع الشبكة الإسلامية بعنوان   76958فتوى رقم  . 250م/ص2021لسنة  1/عدد29النقابات المهنية، مج (3)
أحكام الإضراب  . م4/9/2006 /هـ1427شعبان11الإثنين  تاريخ النشر: "عمل النقابات في ميزان الإسلام"، 

 .159. و: العقد على المنافع وأحكامه، د. بلغيتي، ص77وضوابطه، ص
 . 430/ص3رواه ابن ماجه، أبواب الأحكام، باب مَن بن في حقيِه ما يضرُّ بجاره، ج (4)
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الآلاف من العُميال، وفي نفس الوقت هي    تمثيلمَضْيَعة  للأوقات والجهود، فالنقابات تكفي في  
 .  (1)العُميال الذين يجهلون حقوقهم أو لا يُجيدون التعبير عن مطالبهم في الديفاع عن حقوقهم  تعُاوِن

   الدليل السابع:

أصل  في السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، فمِن أمثلتها في السيرة: حلف  أن النقابات لها  
النب  الفضول النُّقباء ،  (3)الاثني عشر  نقباء الأنصارو ،  (2)واعتزَّ بحضوره  الذي شَهِده  وهؤلاء 

في وأميا في التاريخ الإسلامي فقد مريت معنا    كانت مهميتهم هي تمثيلُ قومِهم والكلام باسمهم.
 .  (4) نماذج تُشبِه النقابات الـمُعاصرة ولم ينُقَل عن الفقهاء إنكارهُا أو تَريمهاالفرع الأويل 

 ويعُتَرَضُ عليه: 

بأني هذه الأمثلة لا تُشبِه النقابات الـمُعاصِرة، وبالتالي لا يصحي إلحاقُها بُا، بل يكون لها  
 . (5) حُكم  مُتلف عنها

 ويرُد  على هذا الاعتراض: 

 
 الاعتراض والجواب عليه من اجتهاد الباحث.  (1)
روى خبَر هذا الحلف الإمام ابن حبيان في صحيحه بإسناد قوي، كتاب الأيمان، باب ذِكْرِ خبٍر فيه شهودُ   (2)

مع    شهدتُ »:  عن عبد الرحمن بن عوف، قال: قال رسول الله . وفيه: 216/ص10حلف المطييبين، جالمصطفى 
، هم الذين  هاشم وأمية وزهرة ومُزوم والمطييبون هم ناس  مِنْ   «أنكثه  أني لي حمر النعم و  أنَّ  بين، فما أحبُّ لف المطيَّ عمومتي حِ 

الإحسان في تقريب  ) لأجل نُص رة المظلوم والأخذ على يد الظالم، والتناصُف للضعيف من القوي عقدوا حلف الفضول 
صحيح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد الدارمي، البُستي، ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، تَقيق:  

 (.  217/ص10، جم1988هـ/1408، 1لبنان، ط-شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت
  اثن عشر نقيبا  منكم  أخرجوا إليي »:  قال لهم يوم العقبة  أني النب   روى أحمد في مسنده عن كعب بن مالك  (3)

 (. 93/ص25. )المسند، جمنهم تسعة من الخزرج، وثلاثة من الأوس  عشر نقيباً ، فأخرجوا منهم اثني « يكونون على قومهم
. الإسلام والحركة النقابية،  213. أحكام الرواتب، ص78. نظرية الأجور، ص40مدخل إلى تاريخ القانون النقابي، ص (4)

أ.د. عبد الله علي الصيفي، مجلة الجامعة    -النقابات المهنية دراسة تأصيلية، عمر نايف الخليلي . 43و 37جمال البنا، ص
 . 249م/ص2021لسنة 1/عدد 29مجفلسطين، -الإسلامية للدارسات الشرعية والقانونية، غزة

 . 67الإسلام والحركة النقابية، ص (5)
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، إذ لا شكَّ أني المنظيمات الحرفية القديمة كانت تُمع الصُّنياع على  بأني هذا دفع  متعسيِف 
ا وإن لم تقتصر على الدفاع عن حقوق العمال والحرفيين فإني الدفاع   أساس الحرفة كالنيقابات، وأنهي

النقابات الحديثة،    عن حقوقهم كان من ضمن أهدافها مما يجعلها في هذين المقويِمين الهاميين تتفق مع
 .  (1) ولا يكون القياس عليها باطلاً 

   :الثامنالدليل 

مع ما و   ،ظروف العمل المعاصرة التي يكثرُ فيها العمال  صارت ضرورييةً مع  أني النقابات 
م صاروا هم الحلقة الأضعف في عقد العملحصَل مِن هَضْمٍ لحقوقهم  . (2)، لأنهي

   : التاسعالدليل 

ما يسميى  النقابات  أنيهُ يمكِن تخريج نازلة   المظالمعلى  أو ولاية  المظالم  ، وهو  ( 3) بديوان 
باستماع  ديوان   مكليفين  ونوياباً  وكُلاء  عليه  وجعلوا  الناس  مظالم  لاستقبال  الخلفاء  بعض  أنشأه 

باباً كاملاً مِن كتابه "الأحكام    التظلُّمات والسيعي في ردي حقوقهم، وقد عقدَ له الإمام الماوردي
 .(4) الباب السابع: في ولاية المظالم السلطانية"، فقال:

وإذا تعدى مستأجر على أجير في نقصان أجرة أو استزادة    : "قال الإمام الماوردي
 .(5) " بشواهد حاله يه، وكان الإنكار عليه معتبراً عن تعديِ  هُ فَّ كَ   عملٍ 

 ويعُتَرَضُ عليه: 

 بأني ديوان المظالم إنما ينُصيِبُه ولي الأمر وهو الذي ينُصيِب المسؤولين عنه أيضاً. 

 
 . 67المرجع السابق نفسه، ص (1)
. حقوق الإنسان بين تعاليم  213. أحكام الريواتب، ص413-409و ص 401النقد الذاتي، علال الفاسي، ص  (2)

.  166م، ص2005، 4مصر، ط-الإسلام وإعلان الأمم المتيحدة، محمد الغزالي، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة
على موقع الشبكة الإسلامية بعنوان   76958. فتوى رقم 78. نظرية الأجور، ص46مدخل إلى تاريخ العمل النقابي، ص
 "عمل النقابات في ميزان الإسلام". 

 .212أحكام الرواتب والمعاشات، ص  (3)
 . 130و ص 14، صالأحكام السلطانية، الماوردي (4)
 . 370المصدر نفسه، ص (5)
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 :على هذا الاعتراض ويُجاب

بمهامي   وفويضَها  لنشاطِها  المـنُظيِمَة  القوانين  وسنَّ  الأمر  وليُّ  بُا  سَمَح  أيضاً  النقابات  بأني 
   . (2) ، بل وجَعَلَها شريكاً في مُراجعة الأجور وتقييم الوضع العام لسوق العمل(1) قانونية

 : العاشرالدليل 

طائفة معيينة من المجتمع،  للدفاع عن حقوق  ووكيلَهم    النقابات   الأمر هو الذي فويضَ   أني وليي 
 . (3) فهي تعمل على رعاية شؤونِ هذه الفئة؛ وتَقيق مطالبهم المشروعة، وتدفع عنهم الظلم

   الدليل الحادي عشر:

لا يُصادِم   ذا التقنينُ ، وهدستوريايً   ل قنينَ حقَّ العمل النقابيبأني وليي الأمر هو الذي سَمح بُا  
 .(4)، وهو كلُّه من السيياسة الشرعيةنصياً أو أصلا شرعياً، بل يوافِق مقاصد الشريعة

 ويعُتَرَضُ عليه: 

، والواجب عند التنازع والاختلاف أن نتحاكم والديساتير  بأنيه لا عِبرةَ بما تشرعه القوانين
الله شريعة  تعالى:  إلى  بقوله  عملاً  ، ١٠الشورى:  چ   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئېچ ، 

ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى               بي  تج  تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم  چ  :وقوله

، فالدساتير والقوانين وإرادة الشعوب يجب أن تخضع لإرادة الله وأن تكون محكومة  ٥٩النساء:    چ
 . (5) بُا

 

 
 . 66-65. الإسلام والحركة النقابية، ص214أحكام الرواتب، ص (1)
ق على  يحدد الأجر الوطن الأدنى المضمون المطبَّ : " المتعلق بعلاقات العمل  11-90من القانون   87كما في المادة   (2)

 ". قطاعات النشاط بعد أخذ رأي نقابات العمال وأرباب العمل الأكثر تمثيلا  
 . 66-65. الإسلام والحركة النقابية، ص 51. مدخل إلى تاريخ القانون النقابي، ص 214أحكام الرواتب، ص (3)
 . 213. أحكام الرواتب، ص80. نظرية الأجور، ص65الإسلام والحركة النقابية، ص (4)
حكم المظاهرات والإضرابات والاعتصامات، نعمان بن عبد الكريم الوتر، الحوكمي للطباعة وخدمات الكمبيوتر،   (5)

 . 73وص  72، صاليمن-صنعاء
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 ويُجاب على هذا الاعتراض:

السلطات العامة في الدولة وتنظيم العلاقة بينها وتمكين   ون الحكم و عقدؤ تدبير شبأني: "
ذلك من مسائل  والحسبة ونحوه كل  الشورى  أنظمة  وتدبير  السلطة  ممارسة حقها في  الأمة من 

 تخرج  ط هو ألاي شترَ سابق، بل الذي يُ   شترط فيها أن تكون على مثالٍ السياسة الشرعية التي لا يُ 
 .(1) "عن قوانين الشريعة الكلية وحدودها العامة، وأن تتحقق بُا المصلحة ويرفع بُا الحرج

    عشر: ثانيالدليل ال

مُباحة للوصول إلى   النقابات وسيلة  والوسائل لها أحكام ،  محمودة  أهدافٍ وغاياتٍ أني 
 . (3) ، وقد تصير واجبة إذا كان المقصد واجباً (2) المقاصد

ال وتربيتهم  مي قابية هي تنظيم العالغاية الني   إني   : "يقول الأستاذ الكبير علال الفاسي
متع بكامل الحقوق،  بعد التي وإشعارهم بالحقوق التي لهم، وهذا ما يجعل الحاجة للنقابة دائمة حتىي 

نا لا  مان الضروري للاستمرار في التمتع بالحقوق، ولكني المحافظة على روح الكفاح هي الضَّ   لأني 
 . (4) "لقلب الأنظمة عن طريق الثورة يرميَ  شديد قابة أن تصل إلى عملٍ بأن غاية الني  نؤمن أبداً 

 عشر:  ثالثالدليل ال

أني عدمَ وجودِ دليلٍ خاصيٍ يدلُّ على جواز النقابات لا يعني عدم جوازهِا، وإلاي لزم منه 
 . (5)الكثير من العادات والمـخُترعات، ومعلوم  أني الأصل في الأشياء الإباحة  عدم جوازِ 

 
التعددية السياسية في الدولة الإسلامية، أد. صلاح الصياوي، الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية، جمهورية بنَما،   (1)

 م. 2011ه/1432
 . 53/ص1، جبن عبد السلام العز  قواعد الأحكام في مصالح الأنام،  (2)
. عبد الله الفقيه  81- 80. نظرية الأجور، ص96. الإسلام والحركة النقابية، ص401النقد الذاتي، علال الفاسي، ص  (3)

الإضراب  . و: أحكام م2/6/2005هـ 1426ربيع الآخر25بتاريخ  62803فتوى رقم: الشبكة الإسلامية،  ، الشنقيطي
 .159. و: العقد على المنافع وأحكامه، د. بلغيتي، ص77وضوابطه، ص

 . 401النقد الذاتي، ص (4)
فتاوى اللجنة الدائمة  . 211/ص12الموسوعة الكويتية، ج. وينُظر للفائدة: 23الإسلام والحركة النقابية، جمال البنيا، ص (5)

للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش، الإدارة العامة للطبع،  
 .161-160/ص2، جم ع س- الرياض
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 واعتُرِضَ عليه: 

 . (1)بأني عدمَ وجود الديليل الخاص يعني البِدعيية، وأنيه شيء  مُُتَرعَ  لا أصل له في الدين

 :   ى هذا الاعتراضويُجاب عل

في ضابط البدعة مِن خلال كتابيه العظيمين "الاعتصام" و  بما أصيله الإمام الشاطب 
"الموافقات" وهو الضابط الذي لا ينطبقُ على نازلة النقابات، فلا النيقاباتُ معدودة  مِن العبادات 

  ولا مِن وسائل العبادات بل هي من العادات المباحة، ولا قامَ المـقُتضي لفِعْلِها على عهد النب
 .  (2) بنِحْوِ ما هي عليه في زماننا، فصارتْ ألْيَقَ بالمصالح المـرُسَلة منها بالبِدع

يعُدُّ  التراث لا  النقابات في كتب  البنيا: "فعدمُ وجودِ إشارات عن  ويقول الأستاذ جمال 
والجرائد  طعناً فيها، ولا يُبرر رفْضَنا لها، فليس في هذه المكتبة ذكِْر  للطائرات والسيارات والبرلمانات  

اليومية، ومع ذلك فنحن نستخدمها دونما حرج، ولو اعتبرنا كلَّ جديدٍ بدعةً لمجرد أنه جديد لكان  
 .  (3) هذا حُكْماً بأن نتجاهل العصر بأسره، وأن نعيش في الماضي، وهو أمر  غيُر ممكنٍ بالطبع"

 عشر:  رابعالدليل ال

في المطالبة بالحق، فإني العامِل   الوكالة والنيابة والتمثيلالمحاماة أي  النقابة صورة  مِن صور  
، فتقوم النيقابة بما  (4)قد يكون جاهلاً بحقوقه وبنصوص المواد القانونية وموادي عقد العمل وغير ذلك 

تَويه مِن كفاءات قانونية ومهنيية بالديفاع عن حقوقه، والتحامي لصالحه،  ولا خلاف في جواز  
 . الأمور المباحة أو المشروعةالـمُحاماة والوكالة على 

 
"، جريدة الوطن،  بدعة النقابات وقود التمرد والاضرابات : الأويل بعنوان: "العزيز بن ندى العتيب عبدللدكتور  مقالان  (1)

"، على جريدة الوطن  للأمة ودعوة للفوضى والخراب  الأحزاب تفريق  . والثاني بعنوان: "25/9/2011الكويت، عدد يوم 
 م. 29/12/2013أيضاً، عدد يوم 

دار ابن  ، تَقيق: سليم بن عيد الهلالي ، إبراهيم بن موسى الشاطب ، الاعتصام. و: 285/ص3ينُظَر: الموافقات، ج (2)
 . 570/ص2وج 52-51/ص1، جم1992/هـ1412، 1، طعفان، السعودية 

 . 23الإسلام والحركة النقابية، جمال البنيا، ص (3)
 . 85-83المرجع نفسه، ص (4)
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العثيمين صالح  بن  محمد  الشيخ  " قال  التوكُّ   :  هي  محاكمة  المحاماة  في  بالإنسان  ل 
خصمه، وأصل الوكالة جائز في الإسلام بدلالة الكتاب والسنة، والوكالة في الخصومة أو في محاكمة  

خصمه لا    في محاكمةِ   ل لشخصٍ في عموم الوكالة، فإذا كان هذا المحامي الذي توكَّ   الخصم داخل  
يريد بالمحاماة إلا إحقاق الحق وإبطال الباطل وإعطاء ذي الحق حقه، فإن المحاماة حينئذ لا بأس  

إنكم تختصمون إلّ،  )):  ن المخاصمة، ولهذا قال النبسِ بُا، وتكون من الإحسان إلى من لا يحُ 
ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء 

أو قال: فليأخذها أو    (1) ((أخيه فإنما يقتطع له قطعة من النار، فليستقل أو ليستكثر  من حق
 . (2) "ليذر

 عشر:  امسالدليل الخ

أني العزوف عن العمل النقابي كان سبباً في وقوعِه تَت يد الشيوعيين واللبراليين المخريبِيَن 
ون للسُّلطة مضييِعون لحقوق العُميال، وإميا مُعارِضون  الُ وَ ولا عُرفاً، فهُمْ إميا مُ الذين لا يرُاعون شرعاً  

 .(3) الأمية ون مُفسِدون معطيِلون لمصالحسُ شرِ 

 والرّأي المختار: سبب الخلافثالثا : 

هذه هي أهمُّ أدلية الفريقين وما اعتُرِضَ به عليها، وبقي الآن أن نعرف سبب الخلاف   
 بينهما بتحرير محلي النزاع، ثم الرأي الذي يختاره الباحث ويراه راجحاً. 

 :سبب الخلاف .1

 يرجع اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أسباب:

 
. ومسلم، كتاب الأقضية، باب الحكم  69/ص9رواه البخاري، كتب الأحكام، باب موعظة الإمام للخصوم، ج (1)

 .1337/ص 3بالظاهر واللحن بالحجة، ج
.  160فتاوى نور على الديرب، محمد بن صالح العثيمين، شريط صوتي رقم  (2)

https://binothaimeen.net/content/8768 
 .34-30الإسلام والحركة النقابية، ص (3)

https://binothaimeen.net/content/8768
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النقابات،   -أ تكييف نازلة  قائل  اختلافهم في  مُجريد    بيَن  ا  يَضْمَنُ  بأنهي تنظيمي  اً  اجتماع إجراءٍ 
بمستوى العميال والدفاع عن حقوقهم؛ فهي من المصالح التي تُشبِه إنشاء  الرقيُّ  هدفهُ    عُميالياً 

ا نوع  مِن التجمُّع الحزبي البدعي. وبين قائل  ، الديواوين ونحوهِا  أنهي

بأنيه لا حاجة    وقائل  بأنها ضروريية  في هذا العصر،    بيَن قائل  اختلافُهم في حاجة النياس إليها،   - ب 
 إليها بل هي تنُازع ولي الأمر في مسؤوليياته. 

بُحرمَة النقابات لأجل   فمِن  قائل  ،  -كالإضراب مثلاً -اختلافهم في بعضِ ممارسات النقابات   - ت 
بجواز العمل النقابي ويُحريمِ هذه الممارسات، فضْلاً عمين يرى   ومِن قائل  هذه الممارسات،  

   .  (1)جوازها

 :الرأي المخُتار .2

 مايلي:  -والله أعلم-بعدَ النيظر والتأمُّل في أدلية القولين واعتراضاتِم ظهرَ لي 

والديفاع عن   يلإعانة العُميال على الرُّقي بمستواهم المهني والاجتماع  النقابات   أنُشِئت  إذا ▪
المشروعة   الشرعية  حقوقهم  بالضيوابط  الالتزام  القائلين فهي جائزة مع  أدلية  لقوية  وذلك   ،

 بجوازها.

للمُضاريةِ والعُدوان وتَريض العُميال على التمرُّد أو ابتزاز أصحاب   النقابات   أنشِئت  ذاوإ ▪
لا طاعة  بما ليس لهم بحقيٍ فهي غير جائزة، ولا يجوز للعُميال طاعتها حينئذٍ فإنيه    العمل

لمخلوق ف معصية الله
 (2) . 

مُطلقاً   ▪ النقابات  بُحرمة  القول  على  العمل يترتيبُ  أرباب  تغوُّل  منها  مفاسدُ كثيرة ، 
 واستبدادهم، وضياع حقوق العُميال وعدم الوفاء بُا. 

 
معرفة حقوق العُميال المشروعة وممارسات النقابات  ا  ويُمكِن من خلاله تناولَتْ دراستي غالبية هذه الممارسات بالبحث، (1)

 المشروعة وغير المشروعة. 
 . 333/ص2لفظُ حديثٍ رواه الإمام أحمد، ج (2)
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القولُ بجواز النيقابات مُطلقاً دون التزامٍ بالضوابط الشرعية الضيامِنة لتحقيق المصالح ودفع   ▪
،   المفاسِد يترتيبُ عليه مفاسدُ عظيمة أيضاً، كتمرُّد العُميال، وابتزاز أصحاب العمل بغير حقيٍ

 وكثرة الإضرابات والمظاهرات دون حسيب ولا رقيبٍ على هذه النقابات.
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 نازلة الحق في الإضراب :ثانيالمبحث ال

 

 تعريف الإضراب لغة واصطلاحا.المطلب الأول: 

 تعريف الإضراب لغة. :الفرع الأول

 تعريف الإضراب اصطلاحاً  :الفرع الثاني

 

 نازلة الإضراب عن العمل بين الفقه الإسلامي والقانون.   المطلب الثاني:

 الحقُّ في الإضراب عن العمل في القانون الجزائري الفرع الأول:

 نازلة الإضراب عن العمل في الفقه الإسلامي الفرع الثاني:

 مسألتان مهميتان  الثالث:الفرع 
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 والامتناع عن العمل الحق ف الإضرابلمبحث الثاني: ا

النوازل المعاصرة التي كَثُـرَ حولَها الجدل والنقاش، وهي مسألة    تعُتبر مسألة الإضراب من 
تستحق البحث والدراسة في إطارها الشرعي كنازلة من النوازل التي ظهرت في بلاد المسلمين، وإذا 

ا نوع  من التَّظلُّم ورفع الش  كوى ضدَّ المستأجِر  فُهمت هذه النازلة أيضاً في إطارها القانوني وهو أنهَّ
المتعسيِف لاستيفاء الُأجَراء حقوقهم بطريقة قانونيية، فقد تتغير الكثير من الأحكام المتسريعة والمفاهيم 

 . (1)الخاطئة تُاه هذا الأمر

وليس الهدف من هذا التمهيد هو إعطاءُ حُكْمٍ مُسبَقٍ على النَّازلة قبل دراستها، ولكني   
-الهدف هو لَفْتُ الأنظار إلى أني سَبَبَ السيِجال الدَّائر حول هذه القضية في الحقل الدعوي  

الن  - خاصةً  دراسة  لقواعِد  إخضاعَها  يقتضي  الذي  لها،  الحيادي  العلمي  التَّناوُل  عدمُ  وازل  هو 
الأدلة ضوء  في  المـسُتَجدية  تفصيلية-والمسائل  أو  واجتهادات -إجمالية  المرعيية؛  الشرع  وقواعد  ؛ 

        العلماء، بعيداً عن تسْييسِها؛ أو تخوين القائلين بُحرمَتِها؛ أو تُريم القائلين بجوازها.      
      

 

 

 

 

 

 

 
- 158. و: العقد على المنافع وأحكامه في الفقه الإسلامي، ص85ينُظر: الإسلام والحركة النقابية، جمال البنيا، ص (1)

 . 31. و: الوجيز في منازعات العمل، خليفي عبد الرحمان، ص159
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 واصطلاحا لغة الإضراب تعريف  : الأول المطلب

بالتيعرُّف على معن الإضراب في اللغة والاصطلاح؛ كي نأخُذ تصوُّراً مبدئياً عميا  نبدأُ  
 نحنُ بصدد دراستِه في هذا المبحث.

 

 الفرع الأول: تعريف الإضراب لغة  

  وأضرب .  صرفه :  عنه  وأضرب   الذكر  عنه   وضرب   ،وأعرضتُ   تُ فْ فَ كَ :  الشيء  عن  أضربتُ 
الزخرف:    ڈ؟ڳ     ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  گ  گڈ :  وقول.  أعرض  أي   عنه

  .أسرفتم لأن أي مسرفين قوما كنتم  لأنْ  عليكم، يجب ما فكمنعريِ  فلا ملكم،نهُ  :أي، ٥

 وأضرب .  كفي   إذا  إضراباً   عنه  فأضرب   عنه،  كففته  أي  فلان  عن  فلانا  ضربت:  قالويُ 
 :دنشِ وأُ  كف؛  إذا ب ضرِ مُ  فهو الأمر عن فلان

 مالي  كَ الَ مَ   بأني  وثقت المي   *** باضرِ مُ  المعيشة  طلب عن أصبحتُ 

 المقيم :  ب ضرِ مُ ـوال.  تتحرك  لا  ساكنة  كانت  إذا  ضرباً مُ   ةحيي   رأيتُ   :تقولُ .  قَ رَ طْ أَ   أي  وأضرب 
 . (1)أقام: البيت في  الرجل وأضرب  البيت؛ في

قبلها أو  وفي اصطلاح النُّحاة، تأتي حروف الإضراب مثل "بل" للديلالة على إبطال ما   
 للانتقال من غرض إلى غرض.

الفيروزآبادي "قال  إمَّا :  الِإضْرابِ  معنَ  جُمْلَة  كان  تَلاها  إنْ  إضْرابٍ،  حَرْفُ  وبَلْ: 
غَرَضٍ   ٢٦الأنبياء:    چٹٹ   ٹ  ٹ  ڤچ الِإبْطالَ كـ   إلى  غَرَضٍ  من  الانتِْقَالَ  وإمَّا   ،

 .(2)"١٦ – ١٥الأعلى:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ئي    بج  بح  بخ  بم   چ  آخَرَ:

 
 بتصريف يسير.   547/ص1لسان العرب، ج  (1)
 . 996القاموس المحيط، ص (2)
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  ، أحدهما إبطال الأول وإثبات الثاني  ، ولها معنيان  ،حرف عطف  : بلوفي المصباح المنير: "
والثاني الخروج من قصة   ،بل درهماً   وخذ ديناراً   بل عمراً   اضرب زيداً   :وتسمى حرف إضراب نحو

إبطال تعالى    فُ رادِ وتُ   ،إلى قصة عن غير    چى  ئا   ئا   ئە   ئە  ئو  ئو     ئۇ  ئۇ  چ الواو كقوله 

دينار بل درهم محمول على المعن   له عليي   :وقول القائل  " وهو قرآن مجيد" والتقدير  ،  ٢١  –  ٢٠البروج:  
 . (1)"رفع بغير تخصيصالثاني لأن الإقرار لا يُ 

الإضراب: هو الإعراض عن الشيء بعد الإقبال عليه، نحو: ضربت  : "وقال الجرجاني
 . (2) "زيدًا بل عمراً

 ؛يبرح  وَلم  أقَاَمَ   الْمَكَان   في (  بَ أضْرَ )وجاء في المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة: " 
  مطالبهم   اب تُُ   حَتىَّ   الْعَمَل  عَن  وافُّ كَ   هموَنَحْوُ   العمالُ أضربَ  و   .قَ رَ وأطْ   ؛يَـتَحَرَّك  لَا   وَسكن

.(3) "(محدثة)  ، وفيه التنبيهُ على أني الإضراب بالمعن المذكور أخيراً اصطلاح  حديث 

  وخلاصة القول:

ك والإبطال، وكلُّها مشتركة  أني لفظ الإضراب يتضمينُ في اللغة معاني الكفيِ والإعراض والتري
 ".الامتناع في معن "

 

 تعريف الإضراب اصطلاحا   الثاني:الفرع 

ن و ل العمال المتعطيِ   قيلَ أني أويل مَن استعمَل مصطلح الإضراب هم الفرنسيون، حيث كان
  ، وكان اسمُ المكان ثاً عن فرصة عملبح  للعاصمة باريسبجانب دار البلدية    عُ قَ مكان ي ـَفي  يتجمعون  

"place de grève  ،" ِالناس حتى أصبح  وبدأ تداوُ لد مصطلح الإضراب  ن هنا وُ وم له بين 

 
 . 61/ص1،جلبنان -المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت  (1)
 . 29التعريفات، ص (2)
 536/ص1، جبالقاهرة  العربية اللغة  مجمع، الوسيط المعجم  (3)
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ستعمل للدلالة على الوسيلة التي يلجأ إليها العمال للضغط على صاحب العمل حتى يستجيب  يُ 
 .(1) لمطالبهم

على حجز   احتجاجاً  إنجلترا  الصيد في  م عمال  أنهي فقيل  الإضراب  مارسَ  مَن  أويلُ  وأميا 
  ن الثورة الصناعية بدأت الإضرابات تأخذ أهمية أكبر إباي أجورهم مِن طرف أصحاب العمل، ثمي  

، عندما اكتسبت مجموعات العمال أهمية أكبر في ظل وجود المصانع  بدايات القرن التاسع عشر
 . (2) والمناجم

م، ودام  1884وَيذكُرُ المؤريخِون أني أويل إضرابٍ جزائري كان في الحقبة الاستعمارية سنة  
خمسة عشر يوماً، وكان سببه هو إصدار السلطات الاستعمارية قانوناً يمنع الجزائريين من ممارسة  

 .  (3)الحق النقابي

اختلاف   بسبب  الإضراب  لمصطلح  المعاصرة  والبحوث  المعاجم  تعريفات  اختلفت  وقد 
 مقصودهم بالإضراب المراد تعريفُه.  

 فجاء في تعريف الإضراب في المعجم الوسيط ما يلي:  

   (4) مَا عمل   عَن  ال كَفّ  ال عرف وَفِ  بأض رَ  مصدر( الإضراب) •

 . (5)مطالبهم  ابتجُ  حَتىَّ  ال عَمَل عَن واف  كَ   هموَنَح وُ  العمالُ أضرب... أيضاً:  فيه وجاء •

الكفيِ    وهذه الحقيقة الاصطلاحية العرفية تتناسب مع المعن اللغوي المعهود عند العرب مِنَ 
، غيَر أني التَّعريف الأويل عامٌّ يشمل كل صور الإضراب، والتعريف الثاني خاصٌّ  والإعراض والترَّْك

 الإضراب عن العمل فقط.بصورة 

 
م ع  -بجامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض بحت تكميلي لنيل درجة الماجستير، - دراسة مقارنة-الإضراب عن العمل  (1)

 24، صمحمود حجازي   .د : إشراف، تركي بن سليمان اليحيى س، 
 مادية )إضراب(. . و: موسوعة ويكيبيديا العالمية، 80ينُظَر: نظرية الأجور في الاقتصاد الإسلامي، الربابعة، ص (2)
 . 58المدخل إلى تاريخ القانون النقابي، الثعالب، ص (3)
 . 537/ص1، جالوسيط المعجم  (4)
 . 537/ص1المصدر نفسه، ج  (5)
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 وجاء في معجم مصطلحات الشريعة والقانون ما نصُّه:   

• ( ) Grèveالإضراب   )Strike)   سعيا     امتناعن معيّن  بنشاط  القيام  عن  جماعي 
 .(1)لتحقيق مطالب معيّنة

امتناع... عن  وهذا التعريف يختصُّ بصورةِ الإضراب الجماعي فقط، بينما تشمل عبارة " 
 " أنواع الإضراب المختلفة: عُمالي، فئوي، عن الطعام، عام.بنشاط معيّن القيام 

 في معجم المصطلحات الفقهية والقانونية ما نصُّه:  و 

العمل بصورة مقصودة، وذلك من أجل الضغط على   • الإضراب توق فن جماعي عن 
أرباب العمل أو السلطات العامة، للحصول على مكاسب جديدة تساهم ف تحسين 

 .  (2) أوضاع العمال الاقتصادية والاجتماعية والمادية

 وهذا التعريف يختصُّ بنوعٍ واحدٍ من الإضراب، وهو الإضراب العمالي الجماعي.   

التعريفات لمصطلح الإضراب التي وقفتُ عليها؛ تعريف الأستاذ سعود بن   ومِن أحسَن 
 عبد العالي العتيب في موسوعته الجنائية، حيث قال: 

الإضراب هو امتناع شخص أو جماعة عن العمل أو الطعام تحقيقا  لمطالب أو شروط   •
 . (3) رسميين أو غير رسميين  ، يعُلِنون عنها للمسؤولين

منها    الفردي  الإضراب،  وصُوَرِ  أنواع  لكل  جامع   التعريف  هذا  أني  المـلاحظة  ويُمكِننا 
العام منها والفئوي، عن العمل أو عن   الطعام، مع تضمُّنِه لسبب الإضراب والجهة  والجماعي، 

 الـمُطالبَة بالحلول.

 
 . 48، د. عبد الواحد كرم، دون معلومات طبع، ص-عربي فرنسي إنجليزي- معجم مصطلحات الشريعة والقانون  (1)
معجم المصطلحات الفقهية والقانونية، د. جرجس جرجس، مراجعة: القاضي أنطوان الناشف، الشركة العالمية للكتاب،   (2)

 .  57، ص 1996، 1لبنان، ط- بيروت
بالأنظمة المعمول بُا في المملكة العربية السعودية، سعود بن عبد العالي البارودي  الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة   (3)

 . 117م، ص2009-ه1430، 2م ع س، ط  -العتيب، دار التدمرية، الرياض
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باعتبارات   مُتلفة  أنواعاً  للإضراب  بأني  الاستنتاج  يُمكننا  أيضاً  سبَق  ما  خِلال  ومِن 
 ،حيث ينقسم باعتبار شرعييته: (1)متنويعة

 وهو كل إضراب تَقيقت فيه الشروط القانونية.  (: grève légaleإضراب شرعي ) .1

2. ( غير شرعي  من وهو كلُّ (:  grève illégaleإضراب  شرط   فيه  اختلي  إضراب   
    .02-90الشروط القانونية التي نصي عليها القانون 

 وينقسم باعتبار عدد المشاركين فيه إلى:

 يُشارك فيه مجموعة من الأشخاص.  إضراب جماعي: .1

 يقوم به شخص واحد. إضراب فردي: .2

 وينقسم الإضراب باعتبار حقيقته إلى:

العمل: .1 عن  بيان    إضراب  مع  بدِقية،  القانوني  تعريفه  )سيأتي  العمل  عن  الامتناع  وهو 
 أنواعه(. 

 وهو الامتناع عن الطعام والشراب أو عن الطعام فقط.  إضراب عن الطعام: .2

وهو الذي يُشارك فيه الشعب كلُّه أو غالبيته؛ بالامتناع عن العمل لأجل   إضراب عام: .3
شليِ مرافق الديولة؛ وذلك للمطالبة بتغيير نظام الحكم أو محاربة الفساد أو تَسين ظروف  

 المعيشة ونحو ذلك من المطالب الشمولية.

 

 

 
 

. و: أحكام الإضراب وضوابطه بين الفقه والقانون، هشام  129-128ينُظَر: مدخل إلى تاريخ النقابات، الثعالب، ص (1)
. و: واجبات العمال وحقوقهم، العواودة،  15-14م، ص 2013ه/1439، 1مصر، ط-أحمد فؤاد، دار اليُسر، القاهرة

 .   245ص
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 تعريف الإضراب عن العمل:

 عريفتْ غالبية المعاجم والموسوعات مصطلح "الإضراب عن العمل" بأنيه: 

كي يقوم  عن العمل لأجل الضغط على رب العمل    -أو بعضهم-مؤسسة ما    مّالامتناع عُ 
 .   (1) مطالبهملشروطهم أو   بالاستجابة

فيجب التنبيه على أني مصطلح إضراب العمال لم يُستَعمَل   قانون العمل الجزائريوأميا في  
القانون     27-91المعديل والمتمم بالقانون    1990فيفري    06المؤرخ في    02-90إلا بصدور 

المتعليق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة   1991ديسمبر   21المؤرخ في 
انون كان يُمنَع اللجوء لهذا الأسلوب للمطالبة بالحقوق في حق الإضراب، لأنه قبل صدور هذا الق

، اعتباراً أنيه في تلك المرحلة  -منه  61لا سييما المادة    1976عملاً بأحكام دستور  -القطاع العام  
 . (2)يعُدُّ مساساً بالنظام العام وأركان النظام الاشتراكي

الذي جاء في فصله   1989دستور سنة  وقد أصبح الإضراب حقًّا دستورياً ابتداءً من  
 الرابع الخاص بالحقوق والحرييات ما نصُّه: 

القانون.   الحقّ ف الإضراب مُعتَرفن :  54المادة ويُمارَس ف إطار  القانون  و   به،  يمكن أن يمنع 
الدّفاع الوطن والأمن، أو ف جميع   ممارسة هذا الحقّ، أو يجعل حدودا لممارسته ف ميادين 

 مجتمع.الحيويةّ لل المنفعةالعموميّة ذات  الأعمالالخدمات أو 

وقد اعتن فقهاء القانون الجزائري وشُرياح قانون العمل بتعريف الإضراب عن العمل وفق   
الرؤية التي صاغها عليه القانون الجزائري، فتحصيل لدى الباحث مِن مجموع كلامهم أني تعريف  

 كالآتي:    الإضراب عن العمل

 
معجم المصطلحات   و:  . 48معجم مصطلحات الشريعة والقانون، صو:  .537/ص1ج ينُظَر: المعجم الوسيط،  ا (1)

 . 57ص أحكام الإضراب وضوابطه بين الفقه والقانون، و:   .57الفقهية والقانونية، ص
الجزائر،  -الوجيز في منازعات العمل والضمان الاجتماعي، خليفي عبد الرحمان، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة (2)

 . بتصريف يسير جداً.65، صم2008
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الجماعي عن مزاولة العمل بقصدِ إجبار صاحب   متناع الإضراب عن العمل هو الا
 .(1) بعد تعذ ر التسوية عبَّ الوسائل الودّية العمل على تلبية مطالبهم المهنية

 : التعريف  تحليل

 على التوقُّف الإرادي القصدي عن نشاط العمل." الامتناع تدلُّ عبارة " -

 " على أني القانون لا يعتبر الامتناع الفردي إضراباً. الجماعيعبارة "تدلُّ  -

العملإجبار    بقصدتدلُّ عبارة " - الضغط على صاحب  الهدف من الإضراب، وهو  " على 
 "صاحب العمل" وهو السلطة التي تملك تَقيق المطالب.

" على أني المطالب التي لأجلها قام الإضراب هي مطالب تلبية مطالبهم المهنيةتدلُّ عبارة " -
 مهنية، مثل: ظروف العمل، تعديل شروط العقد، الأجور)تأخير السداد، زيادة...الخ(. 

" على وجوب المرور بالمصالحة والحلول الوديية مع صاحب العمل بعد تعذ ر...تدلُّ عبارة " -
 حسب الإجراءات التي ينصُّ عليها القانون قبل الدخول في الإضراب.

 ويمكننا أني نلخيِص جميع ما سبق ونزيد عليه بعض الفوائد في العناصر الآتية: 

 الإضراب عن العمل حقٌّ دستوري.  •

  لا يتحقق الإضراب عن العمل إلاي بثلاثة عناصر:  •
 . مطالب ذات طابع مهني3. قرار جماعي        2. توقُّف عن العمل       1

 وجوب المرور بالحلول الوديية لتسوية النزاع بين العمال ورب العمل قبل الإضراب.  •

 .(2)هناك أنواع وأساليب كثيرة للإضراب عن العمل •

 
.  66الوجيز في منازعات العمل، ص و: . 57، د. هدفي، ص- علاقات العمل الجماعية-الوجيز في شرح قانون العمل  (1)

 . 163، ص2013الجزائر، ط؟، -حرية ممارسة الحق النقابي، سمغوني زكريا، دار الهدى، عين مليلة و:
وهو الأسلوب الأكثر شيوعاً، ويعني التوقيف الجماعي عن العمل مع احترام كامل    *الإضراب التقليدي:نذكُرُ منها:  (2)

حيث تُضرِبُ فئة من العميال بعد الأخرى   : )الدائري( *الإضراب التناوب الإجراءات القانونية التي تسبقه أو تصاحبه.  
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 الجزائري نازلة الإضراب عن العمل بين الفقه الإسلامي والقانون  :المطلب الثاني

بصُّوَرهِ   لا العمل  عن  الإضراب  في  الحقي  أني  على  والقانون  الشريعة  فقهاء  بين  خلاف 
المتعارف عليها اليوم نازلة  مُستجدية لم تكُن معروفة قديماً، لذلك لم يتعريض للكلام عنها الفقهاء  

 المتقديمون.

التصوير الصحيح وسأقُسيِم الكلام عن هذه النازلة إلى فرعين اثنين، أتكليم في الأويل عن  
للنازلة مِن خلال المواد القانونية التي تَُديد ضوابط هذا الحق وشروطه، وأتكلم في الفرع الثاني عن 
التكييف الفقهي والحكم الشرعي لهذه النازلة مِن خلال بسْط الخلاف الواقِع في حُكمِها وأدلية كلي 

 فريق من المختلِفين. 

 

 الفرع الأول: الحق  ف الإضراب عن العمل ف القانون الجزائري 

في هذا الفرع سنتعريف على الأحكام والشروط التي تخضعُ لها ممارسة حقي الإضراب عن   
العمل في القانون الجزائري؛ لكي نأخُذ تصوُّراً صحيحاً عن هذه النازلة قبل دراستها من الناحية  

 الشرعية، وسأقسيم هذا الفرع إلى النقاط الآتية: 

 .مشروعيية الحق في الإضراب عن العمل في القانون .3

 . الوقاية من النزاعات وتسويتُها في القانون الجزائري .4

 .الشروع في الإضراب عن العمل وشروطهُ في القانون الجزائري .5

 

وذلك بالتوقيف عن العمل لفترات قصيرة ومتكريرة لإحداث   *الإضراب المتكرر القصير:حسب تخصصاتِم في العمل. 
ويتمي في شكل تسريع وتيرة الإنتاج والزييادة المفرطة فيه لأجل الإضرار بسلسلة    *الإضراب الإيجاب:اضطراب في الإنتاجية. 

وذلك بعدم إكمال الإجراءات الإدارية المعمول بُا للعمال مع بقاء النشاط   *الإضراب الإداري:الإنتاج والتخزين والحفِظ. 
. و: الوجيز في  59-58الأساسي مستمراً )للمزيد من التفصيل ينُظَر: الوجيز في شرح قانون العمل، د. هدفي، ص

  63ب، ص. و: أحكام الإضرا 164. و: حريية ممارسة الحق النقابي، ص69إلى67منازعات العمل، د. خليفي، ص
 ( 65إلى
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 أولا : مشروعيّة الحق ف الإضراب عن العمل ف القانون 

التأكيد على أني الإضراب حقٌّ دستوري، بل    القانون على قبل كلي شيء يجب  يعُاقب 
 عرقلة الإضراب الذي استتمي شروطه القانونية أو مُعاقبة العُميال بسببه: 

   ما نصُّه:  2020من دستور   70والمادة   2016من دستور  71جاء في المادة   

يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا و   الحقّ ف الإضراب مُعتَرف به، ويُمارَس ف إطار القانون.
والأمن، أو ف جميع الخدمات أو   لممارسته ف ميادين الدّفاع الوطن  الحقّ، أو يجعل حدودا  

 .الأنشطة العموميّة ذات المصلحة الحيويةّ للأمة

 م المتعلق بعلاقات العمل:1990أبريل  21المؤرخ في  11-90وجاء في القانون   

 .اللجوء إلى الإضراب-8: يتمتّع العمال بالحقوق الأساسية التالية: ...5المادة 

القانون   في  في    02-90وجاء  النزاعات 1990فيفري    6المؤرخ  من  بالوقاية  يتعلق  م 
المؤرخ في    27-91الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب. المعدَّل والمتمَّم بالقانون  

 م:  1991ديسمبر   21

  مع   يمارس   الذي  الاضراب   حق  القانون   يحمي:  32  المادة:  "الاضراب  حق  حمايةتَت فصل "
  علاقة   الشروط،  هذه   حسب  فيه،  رع شُ   الذي  ضراب،الإ  ع ليق  ولا   .القانون   هذا  أحكام  احترام
 .العمل

إذن: فإني القوانين المتفريعة عن الدستور جاءت حاميةً ومدافعةً عن حق الإضراب ما دام  
 الشكل سببا في إنهاء علاقة العمل. المـضُربون ملتزمين بأحكام القانون، ولا يكون الإضراب بُذا 

 وجاء أيضاً تَت البنُد نفسِه:    

 الالعمّ   استخلاف  دَ ص  قَ   غيره   أو  التوظيف  طريق  عن  للعمال  تعيين  يّ أ  نعيمُ :  33  المادة
 تنفيذ  العمال  ضفَ رَ   ذاإ  أو  الادارية  السلطات  به  تأمر  الذي  التسخير   حالات  ماعدا  المضربين،

  40و  39  المادتين  ف   عليه  المنصوص  الخدمة  من  الأدنى   القدر   ضمان  عن  الناجمة  الالتزامات
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  قانوني   اضراب  ف   مشاركتهم  بسبب  العمال على  عقوبة  أية  تسليط  يمكن  لا  أنه كما  .(1) أدناه
 . القانون   هذا ف  عليها المنصوص للشروط وفقا   فيه رع شُ 

نوع من أنواع العقوبة على العامل  أرباب العمل مِن تسليط أي    -صراحةً -يمنع القانون   
 بسبب مشاركته في إضراب قانوني.

وقد حديد القانون أنواع العقوبات المسليطة على كلي مَن يمسي حقي الإضراب بأيي طريقة   
 ": أحكام جزائيةكانت، وبينَّ جزاءه، فجاء تَت فصل "

  ج د 500.00  بين   ما  تتراوح  مالية  وبغرامة  شهرين  لىإ  أيام  ثمانية  من  بالحبس   بيعاقَ :  57  المادة
  ممارسة   يمس  أن   يحاول   أو   يمس  شخص  كل  العقوبتين،   هاتين  حدىبإ   أو   دج، 2000.00  و

  ذا إ و   .تعيينهم  أو   آخرين  عمالا    بتوظيفه  القانون  هذا  أحكام  احترام  ظل  ف   الاضراب  حق
  ن مِ   العقوبتان  هاتان  رفعتُ   اعتداء  أو  /و  عنف   أو   تهديد  الاضراب  حق  ممارسة  سّ مَ   بَ صاحَ 
  إحدى   أو   دج  50000.00  الى   دج2000.00  ومن  حبسا  سنوات  ثلاث  إلى  أشهر   ستة

 . العقوبتين هاتين

بُذا يتأكيد بما لا يدع مجالاً للشكي أني قوانين الجمهوريية الجزائرية كفَلتْ الحقي في الإضراب  
 ضِمْن ضوابط وشروطٍ لا بدي من استيفائها كي يحمي العميالُ أنفسهم ويكون الإضراب قانونياً. 

 ثانيا : الوقاية من النزاعات وتسويتُها ف القانون الجزائري

القانون   الوقاية من   27- 91المعدَّل والمتمَّم بالقانون    02-90جاء  بيان كيفية  لأجلِ 
وقوعها؛ وحليِها حالَ   قبل  المستخدِمة  الجهة  وبين  المستَخدَمين  بين  الجماعية  وقوعها،  النزاعات 

والمراحل التي تمرُّ بُا عملية التسوية، وكذا كيفية ممارسة حقي الإضراب بشكل قانوني، ولذلك نصيت 
 المادة الأولى منه على ما يلي:

 
 ...".  : يحدد القدر الأدنى من الخدمة في ميادين النشاط المنصوص عليها في اتفاقية أو عقد جماعي39المادة " (1)
 . " ا جسيماً مهنيي   عليه خطأً  من الخدمة المفروضِ  دنى الأ  رفض العامل المعني القيام بالقدرِ  : يعُدُّ 40المادة "
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المادة الأولى : يحدد هذا القانون كيفيات الوقاية من النزاعات الجماعية ف العمل وتسويتها  
 . وشروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب الناتج عن النزاع الجماعي

دَ القانون ماهية النزاعات الجماعية وأطرافَ    :كالآتي  ها ومجالاتِاوقد حدي

يتعلق   جماعيا    نزاعا    د  عَ ي ـُ:  02المادة   خلاف  القانون كل  هذا  لأحكام  خاضعا  العمل  ف 
ه بين  بالعلاقات الاجتماعية والمهنية ف علاقة العمل والشروط العامة للعمل، ولم يجد تسويتَ 

 . أدناه 5و  4ف نطاق احكام المادتين  ؛ م باعتبارهما طرفينالعمال والمستخدِ 

َ بُذا أني    علاقة   حولالنزاع الجماعي هم المـسُتخدِم والعُميال، وينشأ النزاع    أطراففتبيني
 هو العلاقات الاجتماعية والمهنية.  مجالهُالعمل وشروط العقد، و

سُبُل الوقاية من النزاعات الجماعية قبل وقوعها، وكيفية تسويتها  وقد تناوَل هذا القانون   
في حال عدم الوصول إلى اتفاق بين المستخدم والعُميال، ثم كيفية ممارسة العميال لحقيِهم في الإضراب  

 في حال فشل كل سُبل التسوية.

   :سبق مما نستنتج  

 -يحفظُ حقوق العُميال ولا يعُريضهم للعقوبة-أني ممارسة الحق في الإضراب بشكل قانوني  
 لا بدي أن يمرَّ على مراحل واشتراطات حديدَها القانون كالآتي:

 :  (1) الوقاية من النزاعات-1

القانون    َ النزاع في  27- 91المعدَّل والمتمَّم بالقانون    02-90بينَّ الوقاية من  ؛ كيفيات 
)سواء     العمال  يممثل بين  م و المستخدِ بين  اجتماعات دورية    دِ قْ عَ ماديتيَهِ الرابعة والخامسة، وذلك ب ـَ

 وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية.  خلالها يدرسونو  كانوا نقابييين أو ممثلين انتخبَهم العميال(

 
بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل  م يتعلق 1990فيفري  6المؤرخ في  02-90القانون من  5و  4ملخيص المادية  (1)

 وتسويتها وممارسة حق الإضراب. 
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المـتُـيفَق   ءات المصالحةاجر إ  ان ها، يباشر المسائل المدروسة أو بعضِ   الطرفان في كليِ   ذا اختلففإ
  الخلاف عليها في عقد العمل، فإذا لم توجد إجراءات مصالحة في العقد أو فشلت المصالحة يتمي رفعُ  

 . اً ة العمل المختصة اقليميي شيي لى مفتيِ إ

يتمي رفع الخلاف إلى السلطات الإدارية التي   (1)وفي حالة المؤسسات والإدارات العمومية
تنتمي إليها المؤسسة، أو إلى الوزير أو ممثيِليه إذا كانت تدخل في نطاق اختصاصهم أو كان النزاع 

 يكتسي طابعاً جهوياً أو وطنياً. 

 :(2)المصالحة-2

باستدعائهما لجلسات  وذلك    الطرفين،بمحاولة المصالحة بين    ة العمل وجوباً شيي تقوم مفتيِ 
 استماع وتسجيل موقف كل طرف، ويجب على طرفي الخلاف الحضور. 

 ضراً محَ   دُّ عِ ويُ جراء المصالحة،  يوماً مِن أويلِ جلسة بإ  15يقوم المفتيش خلال مدية لا تتجاوز  
في حالة فشل المصالحة على . و الطرفان  هُ عُ يوقيِ   -إن وُجِدت -والمـخُتـَلَف فيها    لمسائل المتفق عليهابا

، مع إمكانية لجوء الطرفين إلى بعدم المصالحة  ش محضراً فتي المد  عِ ه، يُ بعضِ   أوكل الخلاف الجماعي  
 الوساطة أو التحكيم. 

كما سبق في -فإنيه بعدَ إخطار السلطة المعنية    (3)وفي حالة المؤسسات والإدارات العمومية
تعرِض النزاع على ممثلي السلطة المكليفة بالوظيف العمومي ومفتشية العمل   -آخر المرحلة السابقة

 المختصية إقليمياً، للنيظر في سبب الخلاف، والعمل على الصُّلح: 

، تسهر السلطة العليا راجعاً إلى عدم تطبيق التزام قانوني أو تنظيمي  الخلاف  فإذا كان سبب •
 الإخطار. يوماً من تاريخ  30على تطبيقه في أجل لا يتعديى 

وإذا كان سبب النزاع راجعاً إلى اختلاف في تأويل الأحكام القانونية والتنظيمية؛ أو عدم  •
بالوظيفة   المكليفة  السلطة  بإخطار  العليا  السلطة  فتقوم  القائم؛  النزاع  تعال  أحكام  وجود 

 
 من القانون نفسه.  16ملخيص المادية  (1)
 من القانون نفسه.   9-8-7-6ملخيص المواد  (2)
 من القانون نفسه.  20إلى   16ملخيص المواد  (3)
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الأعضاء التساوي  المجلس  على  لعِرْضها  النزاع  (1) العمومية  طرفا  يوقيعه  محضر  إعداد  مع   ،
يتضمين النقاط المتفق عليها، والـمُقترحات التي تتعليق بأشكال التكفيل بالمسائل المستمر فيها  

    الخلاف.     

 :(2) أو التحكيم الوساطة-3

زاع الى ية للنيِ ة وديِ سناد مهمة اقتراح تسويي إبموجبه على    نرفاطي ال فق  جراء يتي إالوساطة هي    
تلقى الوسيط معلومات ، بحيث يفي تعيينه   طرفا النزاع  ويشترك   " الوسيط"   ىدعَ يُ   ،يرن الغَ مِ   شخصٍ 
يتقيَّ ويتعيني   القضية اقتراحاتٍ   ضُ رِ عْ ي ـَثمي    ، المهني  د بالسري  عليه أن  الطرفين  النيِ   على  زاع في لتسوية 

 . المختصية إقليمياً  إلى مفتشية العمل هامن نسخةً  لُ رسِ لة، ويُ علَّ شكل توصية مُ 

من قانون    454لى  إ  442المواد من    عليهم  قطبَّ تُ ف،  التحكيم  إلىرفين  الطي لجوء  في حالة  أميا   
ر قرار التحكيم النهائي  دُ صْ يَ ، و ، مع مراعاة الأحكام الخاصة في هذا القانون(3) الاجراءات المدنية

   .تنفيذهمُلزمِ  للطيرفين يجب قرار وهو ام، كَّ الموالية لتعيين الحُ  خلال الثلاثين يوماً 

 ثالثا : الشروع ف الإضراب عن العمل وشروطهُ ف القانون الجزائري 

بَـعْدَ كليِ الإجراءات والمراحل القانونية السيابقة قد يصِلُ النزاع إلى طريقٍ مسدود، ولا يتوصيلُ   
 الإضراب.بممارسة حقيهم في    -قانونياً -العُميال إلى مطالبهم أو بعضِها، فيكونُ مسموحاً لهم حينئذٍ  

  ": كيفيّات ممارسة حقّ الإضرابتَت فصل "  02- 90من القانون    24جاء في المادة   
استنفاذ  إ بعد  استمر الخلاف  أعلاه، وف إذا  عليها  المنصوص  والوساطة  المصالحة  جراءات 

س حق العمال ف ارَ بين الطرفين، يمُ   و اتفاقية  أ  ف عقد    دُ رِ سوية، قد تَ خرى للتّ أُ غياب طرق  
 .ة ف أحكام هذا القانون دَ للشروط والكيفيات المحدَّ  اللجوء الى الاضراب وفقا  

 
 (  02-90من القانون   20يتكوين مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء مِن الإدارة وممثلي العُميال )مادية  (1)
 من القانون نفسه.  13-12-11-10ملخيص المواد  (2)
م، وقد حلَّ محليه قانون الإجراءات المدنية  1966يونيو 8المؤريخ في  154-66المقصود هنا هو قانون الإجراءات المدنية  (3)

 . 1038إلى  1006م، في المواد مِن 2008فبراير  25المؤريخ في  09-08والإدارية الجديد 
ويقُصَد بالتحكيم طلب الأطراف المتنازعة مُحكيِمين في قضييتهم من القضاء الإداري، يتمي تعيينهم وتَديد طريقة عملهم  

 وتسيير جلسات التحكيم حسب الإجراءات التي بيينها القانون المذكور.  
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بعدما تعريفْنا على حقيقة الإضراب عن العمل وعلى الإجراءات القانونية التي يجب المرور   
التي حدَّدها    كيفيّات ممارسة هذا الحق وشروطهعليها قبل اللجوء إليه؛ لا بدَُّ أن نتعريف على  

ا   مهمية جدياً في دراسة النيازلة من الناحية الشرعية، وما هذه المقديمات إلاي   -أيضاً -القانون، لأنهي
 ". رعن عن تصوّرهفعلى الشيء  الحكمُ تصوير  دقيق  للنازلة و" 

 : (1)كيفيّات وشروط ممارسة حقّ الإضراب عن العملرابعا :  

 على التحكيم.طرََفَي النزاع بمجرد اتفاق  ، فيه عَ شُرِ  إذا ويوقَفُ  ،الاضرابِ إلى  يلُجَؤُ لا  (1

يُـعَدُّ أيُّ إضرابٍ يتضمين خَرْقَ أحكام هذا القانون خطأ مهنيا جسيماً يتحميلُ المـشُاركون فيه   (2
النظام   عليها  ينصُّ  التي  التأديبية  الإجراءات  اذ  اتخي في  الحقي  وللمستخدِم  عنه،  مسؤوليتهم 

 الداخلي.

علامهم وذلك لإال في مواقع العمل المعتادة،  العمي   مع  ، يجتمع ممثيلو العميال معلام المستخدِ إ  دَ عْ ب ـَ (3
 .في احتمال التوقف الجماعي عن العمل بنقاط الخلاف المستمر، والبتي 

   على طلبهم. م أو السلطة الادارية المعنية، بناءً تسمع جماعة العمال إلى ممثلي المستخدِ  (4

الذين يجب وافقة أغلبية العمال المجتمعين  بمضراب عن طريق الاقتراع السري،  إ  يقُرَّر الدخول في (5
 . المعنييين العمي النصف ألاي يقلَّ عددهم عن 

 بقرار الشروع في الإضراب عن العمل. اقليميا  المختصة العمل مفتشيةتمي إشعار المـسُتخدِم و ي (6

  عن   قلالذي لا ي  جل الاشعار المسبق بالإضراب أانتهاء  عند    شرع في الاضراب المتفق عليهيُ  (7
 .ايداعه تاريخ من ابتداءً  أيام ثمانية

  المحافظة   لضمان  زمةاللاي   التدابير  باتخاذ  الاشعار،  داعإي  دبمجري   العمال،  وممثلو  مالمستخدِ   يلتزم (8
ُ ويُ  أمنها وضمان  والاملاك المنشآت  على  .المهام بُذه لونيتكفي  الذين العمالَ  رفانِ الطي  عينيِ

 
علق  المتم 1990فيفري  6المؤرخ في  02-90القانون من   48إلى  25تمي تلخيص وصياغة هذه العناصر من المواد  (1)

  21المؤرخ في  27- 91لقانون المعديل والمتمم با بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
   م. 1991ديسمبر 
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مِن أيي طرف وبأي شكل من الأشكال كان، ويعُتَبر    العمل  حرية  عرقلة  على  القانون  بيعاقِ  (9
  للمستخدم،  المهنية المحلات  احتلال عن  المضربون الالعمي  عنَ يمُ كما   .ذلك خطأ مهنيا جسيماً 

 يقضائ  أمرللمستخدم استصدار    يمكنو   .العمل  حرية  عرقلة  الاحتلال  هذا  يستهدف  عندما
 ، ويعُتَبَر رفض الامتثال للأمر القضائي خطأ مهنياً جسيماً. المحلات  خلاء بإ

 الانشطة   أو  الأساسية،  العمومية  المرافق  ستمراربا  يضر  أن  يمكن  الاضراب   كان  ذاإ (10
 مواصلة  تنظيم  فيتعين  والأملاك،  المنشآت   على  المحافظة  أو   المواطنين  تموين   أو  الحيوية   الاقتصادية

  المعني  العامل  ضرفْ   دُّ عَ ي ـُو    .(1)جباريإ  الخدمة  منی  دنأ  قدر  شكل  في  روريةضال  نشطةالأ
 . جسيما مهنيا  خطأ عليه المفروض الخدمة من یدنالأ بالقدر لقيامبا

  أو   حياة  فها توقُّ   ضعريِ يُ   قد  التي  ساسيةالأ  نشطةالأ  ميادين  في  ضراب الإ  لىإ   جوءاللُّ   عنَ يمُ  (11
 .(2)رللخط الوطني الاقتصاد أو  المواطنين صحة أو أمن

 وسيطاً   عينيِ يُ   أن  البلدي  الشعب  المجلس  رئيس  أو  الوالي  أو  بالقطاع  المكلف  لوزيرل  يمكن (12
 في   صعوبات   فهمامواقِ   نمِ   تْ دَ بَ   ذاإ  لتسويةل  اقتراحات   الخلاف  طرفي  على  عرضيَ   فْءً؛كُ 

 . المباشرة المفاوضات 
 

المصالح الاستشفائية، المناوبة ومصالح الاستعجالات وتوزيع  * أدنى من الخدمة الاجبارية ف المجالات التالية:  رن م قد  ينظَّ  (1)
نتاج  المصالح المرتبطة بإ* المصالح المرتبطة بسير الشبكة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية والاذاعة والتلفزة.*الأدوية. 

لمصالح البلدية لرفع القمامة من الهياكل الصحية والمسالخ، ومصالح  . *االكهرباء والغاز والمواد البترولية والماء ونقلها وتوزيعها 
صة لتزويد شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية وكذلك  نتاج الطاقة المخصَّ المصالح المرتبطة مباشرة بإ . *المراقبة الصحية

المصالح  . *شارةالمصالح الضرورية لسير مراكز العبور في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وصيانة الشبكة الوطنية للإ
مصالح الشحن والتفريغ المينائية والمطارية  . * ونقلها  نتاج المحروقات المصالح المكلفة بإ. *المكلفة بالعلاقات المالية مع الخارج 

المصالح المرتبطة بأمن وسائل  . *بحاجيات الدفاع الوطني لف أو المرتبطة ريعة التي ونقل المنتوجات المعترف بخطورتِا والسي 
مصالح النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية المرتبطة بحماية  . *(... شارة البحرية والسكة الحديدية والإ ة رصاد الجويالنقل)الأ

مصالح كتابة  . * المصالح المكلفة بمراقبة المرور الجوي. *مصالح الدفن والمقابر. * الأرواح وعمليات الشحن وانقاذ السفن مباشرة
 ( 02-90من القانون  38)المادة    الضبط في المجالس والمحاكم.

ين بمرسوم أو الموظفين الذين  نِ الموظفين المعيَّ . *القضاة: *وتتمثّل هذه الأنشطة التي يُمنع أصحابُها من الإضراب ف  (2)
أعوان مصالح  . *الأعوان الميدانيين العاملين في مصالح الحماية المدنية. *أعوان مصالح الأمن* . يشغلون مناصب في الخارج 

عمال  . *الأعوان الميدانيين العاملين في الجمارك. *شارة الوطنية في وزارتي الداخلية والشؤون الخارجيةاستغلال شبكات الإ
 (   02-90من القانون  43)المادة  دارة السجون. المصالح الخارجية لإ
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  البلدي   المجلس  رئيس   أو   الوالي   أو  المعني  لوزير ل  مكنيُ ف  ضراب الإ  استمر فشلت الوساطة و   ذاإ (13
  قاهرة،   واجتماعية  اقتصادية  ضرورات   ذلك   اقتضت  ان  العمل،  في  الجماعي  الخلاف  يليحُ   أن

 . العمال وممثلي المستخدم استشارة بعد ،(1)للتحكيم الوطنية اللجنة على

 

 الفرع الثاني: نازلة الإضراب عن العمل ف الفقه الإسلامي 

حولَ حقيقة الإضراب عن العمل، ومشروعييته في    تصو ر  شامل  توصَّلنا في الفرع الأول إلى   
القانون لممارسته، مميا يسهيِل علينا الآن  القانون الجزائري، والكيفييات والاشتراطات التي حديدها 

   دراسة حُكْم هذه النازلة، فإني الحكم على الشيء فرع  عن تصويره. 

 فنقول وبالله التوفيق:

 اختلف العلماء المعاصرون في حكم نازلة الإضراب عن العمل على قولين:  

 يرَوْنَ عدم جوازه إطلاقاً.  مانعون: •

 يرون أني الإضراب عن العمل جائز  بشروط لا بدي من توافرها وإلا حرُم.  مُجيزون بشروط: •

شرط أو قيد، وحاشا العلماءَ ولا يوجد مِن العلماء مَن قال بجواز الإضراب مُطلقاً دون أييِ  
أن يقولوا بذلك؛ لأني هذا القول يفُضي إلى الفوضى وضياع الحقوق وتِارجُِ الناس؛ بامتناعِ كلي 

 أحدٍ مِن أداء ما عليه من العمل متى شاء كيفما شاء؛ فتتعطيل مصالح الناس. 

 وهذا أوانُ الشروع في ذكِْرِ أدلية كل فريق ومناقشتها، والله الموفيِق: 

 

 
هي لجنة تختص في تَكيم الخلافات الجماعية المـتُعليقة بموظفي الأسلاك الممنوعة من الإضراب، أو الخلافات التي تَُالُ   (1)

عليها مثلَ هذه الحالة. يرأسُ هذه اللجنة قاضٍ من المحكمة العليا وتتكوين من عدد متساوٍ مِن ممثلي الديولة وممثلي العُميال،  
فيفري   6المؤرخ في  02-90القانون من  51إلى  49ن الرئيس الأول للمحكمة العليا. )ينُظر: المواد  وقراراتِا نافذة بأمرٍ م

-91لقانون المعديل والمتمم با  علق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.المتم 1990
 (. م1991ديسمبر  21المؤرخ في  27
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 أوّلا : المانعون من الإضراب عن العمل

هب جماعة من أهل العلم إلى عدم جواز الإضراب عن العمل نذكُر منهم: الشيخ محمد بن صالح  ذ
، والشيخ الدكتور  (3) ، والشيخ مقبل بن هادي الوادعي اليمني(2) ، والشيخ محمد أبو زهرة(1)العثيمين

، والدكتور محمود مهنيا عضو مجمع البحوث (5) الرحمان المالكي ، والشيخ عبد  (4)عبد الكريم زيدان
اللحيدان(6) الإسلامية صالح  والشيخ  الطييار (7) ،  الله  عبد  والدكتور  علي  (8) ،  محمد  والدكتور   ،

، وسعود بن عبد (11) ، والأستاذ محمد فهر شقفة(10)، والشيخ محمد يعقوب الدهلوي(9) فركوس
 . (13) والدكتور عبد العزيز بن ندى العتيب، (12)العالي العتيب

 واستدل وا بما يلي: 

 

 
، محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب: أبو أنس علي بن حسين أبو لوز،  -ضوابط وتوجيهات-الصحوة الإسلامية  (1)

 168م، ص1990ه/1414، 1م ع س، ط-دار المجد للنشر والتوزيع، الرياض
 .43-42التكافل الاجتماعي في الإسلام، ص (2)
فتوى على شريط صوتي بعنوان "أسئلة السلفيين بفرنسا"، نقلًا عن كتاب: فتاوى المجتهدين الأعلام في حكم التظاهر   (3)

م،  2012ه/1433، 1مصر، ط-والإضراب والاعتصام، أبو حازم محمد بن حسني القاهري، دار سبيل المؤمنين، القاهرة
 .71ص

  126م، ص1982ه/1402لبنان، -مجموعة بحوث فقهية، د. عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، بيروت (4)
 . 153السياسة الاقتصادية المثلى، المالكي، ص (5)
 . 11/9/2011لقاء مع جريدة اليوم السابع، عدد يوم  (6)
 https://www.youtube.com/watch?v=8LWQXmqVkMIفتوى مرئية على موقع يوتيوب:   (7)
أ.د عبد الله بن محمد المطلق، مدار   - أ.د عبد الله بن محمد الطيار  -موسوعة الفقه الميسير، د. محمد بن إبراهيم الموسى (8)

 . 84/ص10/ج6م، مج2018ه/1439، 4م ع س، ط-الوطن للنشر والتوزيع، الرياض
 ه. 1426دو الحجة  16، تاريخ 320الموقع الرسمي د. محمد علي فركوس على شبكة الأنترنت، فتوى رقم (9)
 . 564وص 561الأجير الخاص، الدهلوي، ص (10)
 . 59ص أحكام العمل وحقوق العمال، محمد فهر الشقفة، (11)
 . 117/ص1الموسوعة الجنائية الإسلامية، ج (12)
بعنوان: "بدعة النقابات وقود التمرد والاضرابات"، جريدة الوطن، الكويت،    العتيبمقال للدكتور عبد العزيز بن ندى  (13)

 .  25/9/2011عدد يوم 

https://www.youtube.com/watch?v=8LWQXmqVkMI
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   الدليل الأول: 

، ووجه الدلالة فيه: أني  ١المائدة:  چ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ استدلُّوا بقوله تعالى:  
الإضراب فيه إخلال بعقد العمل وعدمُ وفاءٍ بما جاء فيه، والعامل يجب أن يؤديي العمل الموكَل 

الوجه الذي يرُضي اللهإليه على 
 (1).   

   ويعُتَرَض عليه:

نفسِها أو    بأني العقود تبقى مُلزمِةٍ في الشريعة الإسلامية ببقاء الظروف التي تمي فيها العقدُ 
فإذا كان التغير  مُعتبَّا  بحيث  قريبٍ منها، والتغيرُّ اليسير جداً في الظروف لا يلُتَفتُ إليه في الشرع.  

، ولا يجوز للطيرف  أجحفَ بحقِّ أحد الطرفين فأضرّ به فلا بدُّ مِن تعديل الالتزامات العق ديةّ
 . (2) الآخر التيمسيك بالحقيِ المـكُتَسب بالعقد في ظليِ إضراره بغيره

   قلتُ:

لال خِ هذا الوضعُ مطروح  بشدية في عقود العمل طويلة الأمد المعروفة في هذا العصر، فَ 
وبالتيالي تتغيرَّ    ،هذه المدية تتغيري ظروف المعيشة وأسعار السيلع وظروف العمل وحالات التيضخُّم

بحيثُ لا تنزل عن الحديِ   ؛أُجرة المثل ولا بدي، فإذا أُضيف إلى ذلك تدخُّل الديولة في تسعير الأجور
الأدنى الذي يُحقيق للعامل وأسرتهِ الكفاية والكفاف؛ فإني هذا الحدي الأدنى يتغيري ولا محالة مع مرور  

راراً تقتضي  الزَّمن، ويكونُ تمسُّك ربيِ العمل بالأجرة الزهيدة المــُتيفق عليها في العقد القديم ظلُماً وضِ 
 الشرع وجوب رفعِه. قواعدُ 

وإذا نظرنا إلى ما نحن فيه من انخفاض قيمة الأجرة   يقول الدكتور حمزة حسين الفعر: "
 وقع عليها الاتفاق بين الطرفين حال العقد، والعقدُ   سماةالم نجد أن الأجرة  بسبب التضخم، فإناَّ 

طرأ عليه بسبب طول المدة، وانخفاض    ولكن  من حيث وجود أركانه وشروطه،    في ابتدائه صحيح  

 
، د. نزار أحمد  في الفقه الإسلامي موقع الإسلام سؤال وجواب. و:أحكام الرواتب ومعاشات التقاعد 5230فتوى رقم  (1)

. و: واجبات العمال وحقوقهم، العواودة،  201م، ص2016ه/1437، 1عيسى عويضات، دار النفائس، الأردن، ط
 .248ص

 . بتصرُّف يسير. 140الحقي ومدى سلطان الديولة في تقييده، د. الدُّريني، ص (2)
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والذي هو عند   ، بانخفاضها الفاحش  لفساد الأجرة المسماة اً كن أن يجعله فاسد، ما يمُ قيمة النقد
   .(1) "ر القول بتعويض العامل عنه، لوجود معن العيب فيه فلا ينكَ التحقيق عيب  

 : -أي الاستدلال بآية الوفاء بالعقود- أيضا   عتُرِضَ على هذا الاستدلالوأ

بأني الخطاب في هذه الآية لا يتوجيه إلى العميال فقط، بل يُخاطَبُ به أرباب العمل أيضاً،  
 م مُطالبون بأداء الحقوق وعدم ظلم العميال. هُ ف ـَ

وأني الديولةَ هي التي قنـينَت الإضراب ولم تعتبرهُ إخلالاً بالعقد، بل اعتبَرتْه حقاً من حقوق  
 . (2)العُميال

 الدليل الثاني: 

ب لِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم   ـُالم  )):  قولهاستدلُّوا  العقد  و   . (3)((...س  الديلالة: أني شروطَ  يجبُ وجه 
 للعُميال الإضراب لأنيه نقض  للعهود ومُالفة للشروط.ا، ولا يجوز الوفاء بُ

 ويعُتَرَضُ عليه: 

بأني شروطَ العقدِ مُلزمِة  للطيرفين، وليس العُميال فقط، فمتى لم يحترمِ رب العمل الشروط 
 واضطري العُميال للإضراب جازَ. 

مة الدُّريني والواقع أن الفقه الاسلامي أثناء كلامه عن نظرية الظروف الطيارئة: "  وقال العلاي
مقام القانون   للمتعاقدين، يقومُ   شريعةَ   لم يجعل العقدَ   -هذه النظرية  حكامأ  ءوفي ضو -  منذ القديم  

مبدأ اعادة النظر    عَ ضَ بل وَ   ،وفي جميع الظروف المتغيرة  ه بكل آثاره وبنود  هيمن متعاقد  لزام كليٍ إفي  

 
التأصيل الشرعي للحلول المقترحة لعلاج آثار التضخم"، د. حمزة حسين  مجلة مجمع الفقه الإسلامي، بحث بعنوان "   (1)

 . 177ص/4مج 12الفعر، عدد
 .202أحكام الرواتب، د. عويضات، ص (2)
   .28/ص3. والترمذي وقال: حسن صحيح، واللفظ له ج92/ص3واه البخاري جر (3)
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عادة  إأكانت    ، بما تقتضيه العدالة سواء  يهروف التي طرأت عل ثار الظُّ آ  في ضوء  ف العقد من جديد
 .  (1) ..." بل القاضين قِ و مِ أ  ةول في هذه الحالالمتعاقد المضرور، وهو صاحب الحق الأ  لِ بَ ن قِ النظر مِ 

 : لثالدليل الثا

، ووجه الديلالة أني الشيرع الذي يُـتَحاكَم ٥٧الأنعام:  چ   ے  ے  ۓ  ۓچ واستدليوا بقوله تعالى:  
، وهذه الإضرابات ما أنزل الله بُا مِن سلطان، ولا دلَّ إليه لا ينبغي أن يكون إلا مِن عند الله

عليها كتاب  أو سُنية أو عملُ السيلف، بل هي أساليب النُّظم الديمقراطية التي تُعل المشريعِ هو 
 . (2) الشيعب

   :يعُتَرَضُ عليهو 

الشرع، وليس كلُّ ما سكتَ عنه   يعُرَفُ حُكمُها إلا بطريق  التيصرُّفات والمصالح لا  بأني 
الشرع فهو حرام، وما الإضراب إلاي وسيلة مباحة  للمطالبة بالحقي، وليس كلُّ ما أُحدِث بعد عهد  

حراماً ومُنكَراً، فقد استحدَث الخلُفاء الدواوين والترتيبات الإداريية، واستحدَث الناس    رسول الله
 . (3)أنواع العلوم والمخترعات، ولم يكنْ شيء مِن ذلك في عصر النبوية ولا نزَل به قرآن 

وكونُ الإضراب غير موجود لا في كتاب ولا سُنيةٍ فهذا دليل عليكُم، فإنه لم يأتِ فيه نهي   
 . (4)صير حينئذٍ مِن قبيل المصالح المرسلةيمُصوص ولا عامٌّ، ف

 

 

 

 
. وينُظَرُ  155م، ص 1997ه/1417، 2النظريات الفقهية، د. فتحي الديريني، منشورات جامعة دمشق، سوريا، ط (1)

 .76للفائدة كلام  مثلُه للأستاذ جمال البنيا: الإسلام والحركة النقابية، ص
فتوى   . و: 59ص  أحكام العمل وحقوق العمال، محمد فهر الشقفة،. و: 170ص  ، الصحوة الإسلامية، العثيمين (2)

 . 74-73. و: أحكام الإضراب وضوابطه، صد. محمد علي فركوس موقع  ،320رقم
 . 208أحكام الريواتب، ص (3)
 . 81أحكام الإضراب وضوابطه، هشام فؤاد، ص (4)
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   :رابعالدليل ال

أني هذه الإضرابات مِن عادات الكُفيار، ونحن مأمورون شرعاً بمخالفتهم، ومأمورون بعدم  
وفي لفظ:    ((خالِفوا المشركين))وفي حديث آخر:    ((خالِفوا اليهود)):  ، فقد قال(1) التشبه بُم

 .  (3) (( مَن تشبّه بقوم فهو منهم)): ، وقال(2) (( خالفوا المجوس))

   :عتَرَضُ عليهويُ 

بأني هذه النصوص إميا في العبادات وإميا في العادات التي يختصُّ بُا الكفيار ويمنعُها الإسلام،  
وإلاي فإني الأصل في العادات الإباحة، والإضراب عادة  وليس عبادة، وهو نازلة مستجدية لا تختصُّ  

 . (4) بأمية دون أخرى حتى يقُالَ أنها خاصية بالكفيار

المباحات   من  الكثير  تَريم  إلى  يفُضي  فعلوها  الكُفيار  أني  لمجرَّدِ  الأشياء  بترك  والقولُ 
 . (5) والمـخُترعات النافعة التي ظهرت عندهم واعتادوا استعمالها، وهذا لم يقل به أحد

   : امسالدليل الخ

 
. و: حكم المظاهرات  170ص ، و: الصحوة الإسلامية، العثيمين .117/ص1لموسوعة الجنائية الإسلامية، جا (1)

.  34اليمن، ص-والإضرابات والاعتصامات، نعمان بن عبد الكريم الوتر، الحوكمي للطباعة وخدمات الكمبيوتر، صنعاء 
فتاوى المجتهدين الأعلام في حكم التظاهر والإضراب والاعتصام، أبو حازم محمد  . و: 74و:أحكام الإضراب وضوابطه، ص 

 . 73، صبن حسني القاهري
خالفوا المشركين:  (. وحديث: "1/176" رواه أبو داود )ولا خفافهم  يصلون في نعالهمخالفوا اليهود فإنهم لا حديث: " (2)

 ( وفي لفظ آخر لمسلم: "خالفوا المجوس". 222/ 1( ومسلم )7/160" رواه البخاري )وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب 
 . 44/ص4رواه أبو داود، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، ج (3)
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث  . و: 211/ص12. و: الموسوعة الكويتية، ج82ينُظَر: أحكام الإضراب وضوابطه، ص (4)

م ع  - العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش، الإدارة العامة للطبع، الرياض
 . 161-160/ص2، جس

 .208. و: أحكام الريواتب، ص82أحكام الإضراب وضوابطه، ص  (5)
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الشرع تقتضي المنع مِن كل ما    أني الإضراب لا يخلو غالباً من الإضرار بمصالح المسلمين، وقواعدُ 
 .( 2) ((لا ضرر ولا ضرار ))أنْ:  ، وقد قضى رسول الله(1)فيه ضرر ورفْعَ كليِ مُضِريٍ 

   : يعُتَرضُ عليهو 

بمرتبةِ   العميال  ضررُ  وإذا كان  يزُال،  أن  يجب  أيضاً  العُميال  منه  يعُاني  الذي  الضيرر  بأني 
الإضرار   الضروريات؛ وضرر الناس بمرتبة الحاجيات أو التحسينيات فحاجةُ العُميال مقدَّمة ، وأميا

ت؛ فكلُّ العلماء يقولون بِعدَم جوازهِ  خاصيةً وأني التقنينات  ،  (3) بالأرواح والممتلكات وأنواع الضرورياي
التي حضِيَ بُا حقُّ الإضراب تُعلُه منظَّماً يغلُبُ على الظني أنها تَمنَع حدوث أضرارٍ على الممتلكات  

" المسلمين:  مصالح  أماكن  وعلى  خارج  يمارَس  وكونهُ  والإخطار بالإضراب  المـحُكَم  فالتنظيم 
العمل وتوفيُر الحدّ الأدنى من الخدمة ف المرافق الحيويةّ والمنعُ من الإضراب مُطلقا  ف حقّ 

تُحفَظُ بها الأرواح والأمن التُزمِت كانت ضمانةً لعدم  الأسلاك التي  التقنينات متى  "، كلُّ هذه 
 حدوث الضيرر أو تقليله.

   س:سادالدليل ال

أني الإضراب يتضمينُ الفوضى والعنف وهو من الإفساد في الأرض الذي نهى الله ورسوله  
ک  ک  ک  ک  گ   گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    چ:عنه، كقوله

 . (4)ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح، ٨٥الأعراف:   چڱ   

 
. و: الموسوعة الجنائية  170ص ،و: الصحوة الإسلامية، العثيمين  .84/ص10/ج 6مجموسوعة الفقه الميسير،  (1)

جريدة الوطن، الكويت، عدد يوم   د. العتيب،  بدعة النقابات وقود التمرد والاضرابات،. و: 117/ص1الإسلامية، ج
. مدخل إلى تاريخ القانون النقابي،  203. و: أحكام الرواتب، ص74و: أحكام الإضراب وضوابطه، ص .25/9/2011
 .561. الأجير الخاص، الدهلوي، ص81. نظرية الأجور، ص124ص

 . 430/ص3رواه ابن ماجه، أبواب الأحكام، باب مَن بن في حقيِه ما يضرُّ بجاره، ج (2)
 .283أحكام الإضراب وضوابطه، ص  (3)
د.  موقع  ،320. و: فتوى رقم561. و: الأجير الخاص، الدهلوي، ص124مدخل إلى تاريخ القانون النقابي، ص (4)

بعنوان "حكم الإضراب عن العمل". و: محمود   . و: مادية مرئية للشيخ صالح اللحيدان على اليوتيوبمحمد علي فركوس 
 . 11/9/2011لقاء مع جريدة اليوم السابع، عدد يوم مهنيا عضو مجمع البحوث الإسلامية، 
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   :يعُتَرَضُ عليهو 

بأني الإضراب المشروع هو المنضبط بضوابط الشرع، الذي يرُاعي مصالح العميالِ والناسِ ولا  
للأمور   ضابطة   تقنينات   ذلك  لأجل  أقيمت  وقدْ  وأرواحهم،  وممتلكاتِم  حقوقهم  على  يتعديى 

ومعلوم   السابقة(،  الجزئية  بعضها في  ذكِْرُ  )سبقَ  المتوقيعة  المفاسد  تََُاوُزِ  إذا  التنظيمية لأجل  أنيه   
اجتمعت المصالح والمفاسد وأمكَننا دفعُ المفاسد وجلب المصالح فعلْنا ذلك، وهذا ممكِن  إذا التزمْنا  

 . (1)بالقوانين المنظيِمة لممارسة الإضراب 

   :بعالدليل السا

،  ( 3)خروج  على الحاكم، و (2)مُالِف لمبدأ السمع والطياعة لوُلاة الأمرأني ممارسة الإضراب  
للمطالبة بحقوقهم، لأني  الودييَّة  الطرُق  العمل مع سلوك  يستمرُّوا في  أن  العُميال  وأنيه يجب على 

 . (4)توقُّفهم يُضرُّ بالأمية ولا يُضري بربي العمل فقط

 : يعُتَرَضُ عليهو 

بأني الحاكم هو الذي قَـنَّنَ الإضراب وسَمح به بل جعله حقياً دستورياً للعامل فكيف يكون  
 خروجاً عليه؟! 

أني سلوكَ الطُّرق الودييَّة للمطالبة بالحقي شرط  قانوني للسيماح بالإضراب، وقدْ مري معنا في  و 
تصوير المسألة من النياحية القانونية أني طرفي النزاع لا بدُي أن يجلِسا للحوار ثم الوساطة والتحكيم 

 وغير ذلك من الأساليب الوديية قبل اللجوء إلى الإضراب.

 
 . 204ينُظر: أحكام الريواتب، ص (1)
 ، موقع الشيخ د. فركوس. 320. فتوى رقم 123مدخل إلى تاريخ القانون النقابي، ص (2)
. و: مادية  61و38. و: حكم المظاهرات والإضرابات والاعتصامات، نعمان الوتر، ص168الصحوة الإسلامية، ص (3)

 مرئية للشيخ صالح اللحيدان على اليوتيوب بعنوان "حكم الإضراب عن العمل". و:    
 .206، موقع د. فركوس. و: أحكام الريواتب، ص320. و: فتوى43-42التكافل الاجتماعي، أبو زهرة، ص (4)
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نْ لم يدْفع الأجرة  أَ كَ -أني عدَم استمرار الأجير في العمل لعدم التزام المـسُتأجِر ببنود العقد  و 
 . (1) هذا قال به الفقهاء -المتيفق عليها مثلاً 

 وللأستاذ جمال البنيا كلمة  يحسُنُ نقلُها هنا، حيث يقول: 

أني المجتمع الإسلامي "مِن الخطأ الفاحش الحكم على الإضراب بمقياس إسلامي، في حين  
ا يدُان الإضراب ويُحكَم عليه؛ إذا كان المجتمع يقوم على التيكافل، وتستمدُّ قراراته   غير موجود، وإنمي

   .  (2)"-العدل -من المعيار الإسلامي الأعظم 

 

 ثانيا : المـجُيزون للإضراب عن العمل:

سيأتي بيانُها  -جميعُ القائلين بجواز الإضراب لم يُجيزوه مُطلقاً بل أجازوه بشروط وضوابط  
 ، ونذَكُرُ مِن العلماء القائلين بالجواز:  -بعد قليل بإذن الله

الفاسي علال  الكبير  المطلق(3) الأستاذ  الله  عبد  الدكتور  والشيخ  الدكتور  (4)،  والشيخ   ،
، والدكتور  (7)لشنقيطي ، والشيخ محمد الحسن الددو  (6) ، والأستاذ جمال البنيا(5) يوسف القرضاوي 

، والشيخ الدكتور محمد  (9)، والشيخ الدكتور عبد الله الفقيه الشنقيطي(8) محمد بن إبراهيم الموسى
 

 .204- 203/ص4بدائع الصنائع، ج (1)
 . 87الإسلام والحركة النقابية، ص (2)
 .401وص  400النقد الذاتي، ص (3)
 .84-83/ص10/ج 6موسوعة الفقه الميسير، مج (4)
 م 6/11/2014، مقال علمي على موقعه الرسمي نشُر بتاريخ تنبيهات في غاية الأهمية  (5)

qaradawi.net/node/2742-https://www.al 
 . 90الإسلام والحركة النقابية، جمال البنيا، ص (6)
العمل الثقافي والنقابي في الميزان الشرعي، محمد الحسن الددو، محاضرة ألقاها بالمعهد العالي للدراسات والبحوث   (7)

 م.   4/5/2006موريتانيا، بتاريخ - الإسلامية، نواكشوط
a20.flv-http://dedewnet.com/medias/g/g 

 .84-83/ص10/ج 6موسوعة الفقه الميسير، مج (8)
هـ 1426ربيع الآخر25تاريخ ب 62803: رئيس لجنة الفتوى بموقع الشبكة الإسلامية بقطر، فتوى رقم (9)

 م. 2/6/2005

https://www.al-qaradawi.net/node/2742
http://dedewnet.com/medias/g/g-a20.flv
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، والدكتور  (3) ، والشيخ محمد صالح المنجيد(2)، والشيخ حامد بن عبد الله العلي(1) الحمود النيجدي
،  (5)والشيخ نصر فريد واصل مفتي مصر السابق أيضاً ،  (4) علي جمعة مفتي الدييار المصرية سابقاً 

 .(7) ، والدكتور سعد الدين هلالي(6) والشيخ عصام تليمة

وقبل الشروع في نقل الأدلية التي استدلي بُا المجيزون للإضراب عن العمل؛ لا بدَُّ من الإجابة  
 على سؤالين مهميين: 

 هل القائلون بالجواز متيفقون على الحالات والصُّور التي يجوز فيها الإضراب؟  الأول:

 ما هي شروط وضوابط الإضراب الجائز عندهم؟   والثاني:

: أني القائلين بجواز الإضراب وإنْ كانوا متيفقين على أصْلِ الحكُم فجوابه الس ؤال الأوّل    فأميا
 في الحالات التي يجوز فيها الإضراب والتي لا يجوز فيها كالآتي:  لكنيهم مُتلفون فيما بينهم

متـيفَقٍ عليها في   • للمطالبةِ بحقوقٍ  إذا كانَ  العمل  بعضُهم إلى جواز الإضراب عن  ذهب 
العقد؛ ولكني ربَّ العمل لم يوفيِ بُا: مثل عدم تسديد الأجور، وظروف العمل السييئة أو  

هِ  الخطيرة ...الخ، أميا الأمور التي لم يُـتـيفَق عليها فلا يجوز لهم الإضراب للمطالبة بُا ما لم تنت
 .(8)مُدية العقد

 
الإضراب عن العمل" نشُِرت بتاريخ  ، فتوى "حُكم لكويت با  رئيس اللجنة العلمية بجمعية إحياء التراث الإسلامي (1)

 م على موقعه الرسمي. 25/8/2007
 م1/12/2006، موقع طريق الإسلام، بتاريخ الاتَادات العماليةو الاشتراك في النقابات فتوى حول:  (2)

https://ar.islamway.net/fatwa/260 
م. يرى جوازه عند  24/9/2000بتاريخ  5230موقع الإسلام سؤال وجواب، إشراف: محمد صالح المنجد، فتوى رقم  (3)

 امتناع رب العمل من سداد الأجور المتفق عليها فقط. 
 . 11/9/2011في لقاء مع جريدة اليوم السابع، عدد يوم  (4)
 .247واجبات العمال وحقوقهم، ص(5)
"،  الشريعة الإسلامية والإضراب عن العمل!! مِن علماء الأزهر وباحث بجمعية قطر الخيرية )مقال علمي بعنوان: " (6)

 م(  2/5/2015عصام تليمة، نشُِر على موقع الجزيرة بتاريخ 
 .  65م، ص2011، 1مصر، ط-الجديد في الفقه السياسي المعاصر، د. سعد الدين هلالي، مكتبة وهبة، القاهرة (7)
العلاقة بين الموظف وجهة  ، بعنوان "106055 وهو رأي: د. عبد الله الفقيه الشنقيطي. كما هو صريح  في الفتوى رقم (8)

  م2008/ 23/3 -هـ 1429ربيع الأول  16تاريخ ، ب عمله وحكم الإضراب

https://ar.islamway.net/fatwa/260
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وذهب آخرون إلى جواز الإضراب إذا كان بسبب عدم تسديد الأجور المتيفق عليها فقط،  •
أميا باقي الحالات فلا يجوز فيها الإضراب، بل على العُميال أن يستمرُّوا في العمل ويطُالبِوا 

 .(1) بحقوقهم الأخرى بطرُُقٍ وديية

وذهب فريق  ثالث  إلى جواز الإضراب في كل الحالات والظروف التي يتضرَّر فيها العُميال،  •
ا لم تَـعُد أُجرةَ مثلٍ أو أُجرةَ كفايةٍ معيشيية،   سواء  كان الإضراب للمطالبة بزيادة الأجور لأنهي
أو كان الإضراب للمطالبة بتحسين ظروف العمل، أو غير ذلك مِن المطالب المشروعة 

 . (2)تي يتضرَّر العُميال بِعَدَم توفيرهاال

الثاني وأميا جواب   فيجبالسؤال  بشروطٍ أن    :  لكن  الإضراب  يُجيزون  م جميعاً  أنهي نعرِف 
، وهذه الشُّروط قد نصَّ القانون الجزائري  حتَملة ـُوتتُلافى بُا المفاسد الم  ؛بُا المصلحة  وضوابطَ تتحقيقُ 

القانوني   للإضراب  أغلبِها وجعلها شروطاً  القانون -كما سبَق معنا-على  ، وكان هدف فقهاء 
 : (3)والشريعة واحدا؛ً وهو الحفاظ على المصالح ودفعُ المضاريِ والمفاسد وتقليلُها، وأهمُّ هذه الشروط

 أن يسمح بذلك نظام البلد الذي يقُام فيه الإضراب. (1

 ألاي يترتيب على الإضراب إِضرار  بالمصالح العامية مِن ممتلكات ومُنشآت وأرواح.  (2

يية وحِرصٍ قبل اللجوء إلى الإضراب.أنْ يسلُك  (3  المضربِون طرُُق المـطُالبَة الودييية بجديِ

 أن تكون المـطَالِب مُباحَةً شرعاً وعادلةً عُرفاً. (4

 
م على  9/2000/ 24بتاريخ   5230منهم: د. محمد الحمود النجدي، والشيخ محمد صالح المنجيد كما في الفتوى رقم  (1)

 موقع الإسلام سؤال وجواب. 
د. سعد الدين هلالي، ورأى الدكتور يوسف القرضاوي هذا    منهم: أ.د عبد الله المطلق، د. محمد الموسى، د. علي جمعة، (2)

هل يجوز الإضراب   الرأي بشرط ممارَسة الإضراب عند الضيرورة القصوى. )مادية مرئية على قناته الرسمية في اليوتيوب بعنوان"
 "( عن العمل؟ 

. و: الإضراب عن العمل، سهيل الأحمد وعلي أبو ماريية،  84-83/ص10/ج6يرُاجع: موسوعة الفقه الميسير، مج (3)
-1318وص 1316/ص26، مجفلسطين-نابلسم، جامعة النجاح للعلوم،  2012/ 28/5مقال علمي محكيم بتاريخ 

. و: د. علي  251-250. و: واجبات العمال وحقوقهم، ص204. و: أحكام الرواتب، د. عويضات، ص1319
 . 78أحكام الإضراب وضوابطه، ص  .11/9/2011لقاء مع جريدة اليوم السابع، عدد يوم جمعة، 
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ألاي يشتمل الإضراب على محظورات شرعية كالاختلاط المحريم بين الريجال والنساء، واستعمال   (5
 ألفاظ السبي والشيتم، أو الهتُاف بعبارات مـحُريمة شرعاً.

ألاي يكون الإضراب مُتكريرِاً بمطَالبَ متنويعةٍ كَانَ يُمكِنُ المفاوَضَةُ عليها جميعاً مرية واحدة، فإني   (6
 ذلك يوقِعُ النياس في الحرج والمشقية وتعطيل مصالحهم بكثرة الإضرابات وتكرُّرهِا.  

على اختلافِهم ف التفاصيل -أدلةّ القائلين بجواز الإضراب عن العمل  والآن نستعرِض  
 مع وجه الدلالة والمناقشة: -كما سبق

   الدليل الأول: 

تعالى:   بقوله    چٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ    چاستدلُّوا 

لم ن ظُ وء إلا مَ بالسُّ   ن أحد  علِ لا يحب الله سبحانه أن يُ   : " ، قال الإمام الآلوسي١٤٨النساء:  
م منه  عنده تعالى، وذلك بأن يدعو على ظالمه أو يتظلي   وطٍ خُ سْ ن ظلم فإنه غير مَ مَ   رَ هْ أي إلا جَ 

هو أن يدعو على من ظلمه، وعن   :وقتادة  ي عن ابن عباسوِ ورُ   ،ويذكره بما فيه من السوء
فيجوز له أن يشكو    مَ لِ ن ظُ أو يشكوه إلا مَ   أحداً   أحد    مَّ ذُ الله سبحانه أن يَ   بُّ لا يحُ   : مجاهد أن المراد

 . (1) "هُ عَ ن ـَما قد صَ  ره بسوءِ ه ويذكُ ر أمرَ ظهِ ظالمه ويُ 

قالوا: والعُميال المضربون تعريضوا للظُّلم، فيجوز لهم أن يعلِنوا عن الظلم الذي وقع عليهم، 
 . (2) وأن يطُالبِوا برفعِه عنهم فرُادى أو جماعةً 

   قلتُ:

بأنيه يُمكِنُهم أن يتظليموا بطريقة أخرى غيَر الإضراب، كمُكاتبَة الجهات   يعُتَرَضَ يمكنُ أن  
المسؤولة، وغيرها من الطُّرق التي فيها التشكيي والتظلُّمُ الذي تدلُّ عليه الآية، وأميا الإضراب فإنيه  

ياً أو تظلُّماً فقط.  يتضمينُ الامتناعَ عن العمل بالكليية وليس تَشَكيِ

 
: علي عبد  ، تَقيقلوسي شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الآ ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (1)

 .177/ص3، ج هـ1415، 1لبنان، ط- بيروت،  دار الكتب العلمية ، الباري عطية 
 . 198. و: أحكام الرواتب، ص248واجبات العمال وحقوقهم، العواودة، ص (2)
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   الاعتراض:ويُمكِنُ أن يرُدَّ على هذا 

اقتراحُها  تمَّ  التي  والتظلُّم  التشكيي  مراحل  على  المرورُ  القانوني  الإضراب  مِن شروط  بأني 
وغيرهِا، كالاجتماع مع المسؤول والوساطة والتحكيم، وما الإضرابُ إلا وسيلَة  أخرى أُلِجئ إليها  

 .(1) العُميالُ بعد فشلِ التيسويية الوديية

   الدليل الثاني: 

: به أصحابه، فقال  مَّ هَ ف ـَ  ؛له  فأغلظَ   الله  تقاضى رسولَ   رجلاً أنَّ    حديث أبي هريرة
ن  مِ    أفضلَ إلاي   دُ قالوا: لا نجَِ   ((، واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه مقالا    الحقِّ   صاحبِ لِ  دعوه، فإنّ ))
 .(2) (( خيركم أحسنكم قضاء فأعطوه إياه، فإنّ   وهاشترُ ))ه، قال: نيِ سِ 

  ، في المطالبةِ   المعتادُ   الكلامُ   نِ يْ الدَّ   ن صاحبِ مِ   ملُ تَ ه يحُ أنَّ   :فيه  : "قال الإمام النووي
فيه قدح أو غيره مما    في المطالبة ونحو ذلك من غير كلامٍ   دٍ على تشدُّ   محمول    المذكورُ   وهذا الإغلاظُ 
 .  (3)"يقتضي الكفر

عن غِلظته، ونهى أصحابه    ووجه الديلالةِ أني الريجُل لـميا كان صاحِبَ حقيٍ غضَّ النب
م أصحابُ  أن يؤذوه بشيء، بل قاضاه بأحسَن مما كان له عليه. وكذلك العُميال مع ربي العمل، فإنهي
عن  الإضراب  إلى  ذلك  لأجل  يضطرُّون  وقد  بحقيِهم  المطالبة  في  التشديدُ  منهم  ويُحتَمَلُ   ، حقيٍ

 . (4)العملِ 

   الدليل الثالث: 

ثلاث   فقال النب  ،له فشكا إليه جاراً  إلى النب قال جاء رجل   أبي هريرة حديث
فجعل   :قال  ،ففعل  ((طرح متاعك ف الطريقاِ )) :  ثم قال له في الرابعة أو الثالثة  ،اصبر:  مرات 

 
 الاعتراض والردُّ عليه مِن اجتهاد الباحث، ولم أقف عليه في شيء مما اعتمدتهُ من مراجع البحث.   (1)
. ومسلم،  116/ص3رواه البخاري، كتاب  في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب استقراض الإبل، ج (2)

 . واللفظ للبخاري. 1225/ص3كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئا فقضى خيراً منه وخيركم أحسنكم قضاء، ج
 .38/ص11شرح النووي على مسلم، ج (3)
 .199-198ينُظَر أحكام الرواتب، ص (4)
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  : فجاءه جاره فقال  ،الله  هُ نَ عَ لَ   :فجعلوا يقولون  ،آذاه جاره  :فيقول  ؟ما لك   :ون به ويقولونيمرُّ   الناسُ 
 . (1) ((ارفع متاعكَ فقد كُفيت))قال له:    "، وفي لفظٍ أني النبلا والله لا أوذيك أبدا  ،متاعك   دَّ رُ "

عاء اس لظالمه والدُّ ة الني ل على مسبَّ لا بأس للمظلوم أن يتحيَّ : "قال الإمام ابن القيم
ه  ذلك يردعه ويمنعه من الإقامة على ظلمه، وهذا كما لو أخذ مالَ   ن عرضه، إذ لعلَّ مِ   عليه والأخذِ 

في جواره فخرج من داره    ذاهُ آه، أو  س أرثَّ الثياب بعد أحسنها، وأظهر البكاء والنَّحيب والتأوُّ فلبِ 
 ته فطرح حمله على الطريق وجلس يبكي، ونحو ذلك، فكلُّ وطرح متاعه على الطريق، أو أخذ دابَّ 

المظلوم بأذى جاره   ه والدعاء عليه، وقد أرشد النبله وسبيِ   المِ الظي   إلى لعنِ   اسَ هذا مما يدعو الني 
 . (2) "له إلى نحو ذلك 

الناس إلى مشكلته؛ كي   الديلالة: أنيه بإخراج متاعِه إلى الطريق يقوم بلفتِ أنظار  ووجه 
يتعاطفوا معه ويجعلوا الظالم يتراجعُ عن ظلُمِه ويستسلم للحق، وما فعَله الشياكي بإخراج متاعه هو  

إلى أنْ تَُلَّ مشكلتُه،  نوع  مِن الإضراب، فهو امتناع  مِن دخول الديار؛ أو مِن إدخال المتاع إلى الديار  
وما يقوم به العُميال مِن إضرابٍ هو امتناع  عن العمل لأجل لفت الأنظار إلى مُعاناتِم كي يرُفَع  

 . (3)الظلم عنهم ويعُطَوا حقوقهم

 :    يعُتَرَضُ عليهو 

فإنيه بين الجار وجاره وبإذنِ ولي الأمر، كما أني إضرابه لم   بأنينا ولو سليمنا بأنيه إضراب  
 .(4) يترتيب عليه أي مفاسد أو أضرارٍ بمصالح المسلمين

 
ترتيب: الأمير علاء  ، محمد بن حبان بن أحمد الدارمي، البُستي، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان رواه ابن حبيان،  (1)

، باب  م1988/هـ1408، 1لبنان، ط-مؤسسة الرسالة، بيروت ،  ؤوط : شعيب الأرنا، تَقيقالدين علي بن بلبان الفارسي
ارفع متاعكَ فقد  . واللفظ الذي فيه زيادة: "278/ص2، جذكر ما يجب على المرء من التصبر عند أذى الجيران إياهالجار، 
،  : حمدي بن عبد المجيد السلفي، تَقيقسليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني   " هو عند الطبراني في المعجم الكبير،كُفيت 

 . 134/ص22، ج2مصر، ط-القاهرة، كتبة ابن تيمية م
 . 413/ص5إعلام الموقعين، ج (2)
 . 200-199تليمة. و: أحكام الرواتب، ص، عصام  الشريعة الإسلامية والإضراب عن العمل!!ينُظَر:  (3)
 . 25حكم المظاهرات والإضرابات والاعتصامات، نعمان الوتر، ص (4)
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 :  على الاعتراض ويُـرَد  

بأني إضراب العُميال أيضاً أذَِنَ به وليُّ الأمر، بل جعله حقياً مِن حقوقِهم. والإضراب الذي 
 يُجيزهُ العلماء إنما هو بشروطٍ تَُفَظُ بُا مصالحُ الناس ولا يترتيب عليه إضرار بُم. 

   الدليل الرابع:

أنَّ تعطيل أرباب العمل لحقوق العُميال ظلُم  حريمه الله ورسوله؛ ويجب رفـْعُه، والعُميال أُلجئِوا 
:  قال، وقد  ( 1) إلى الإضراب لأجل رَفع الظُّلم عنهم بعدما استَوفَـوْا كل الطُّرُق الأخرى الممكنة

إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أوشك  )):  ، وقال(2) ((مطل الغن ظلم))
بعقاب القيامة: رجل    : ثلاثةن تعالى  قال الله)):  قال، و (3) ((هأن يعمهم الله  أنا خصمهم يوم 

ورجل باع حر   غدر،  ي ـُأعطى ب ثم  ولم  منه  فاستوفى  أجيرا  استأجر  ورجل  ثمنه،  فأكل    طِ ع  ا 
: أمَرَ بالإسراع في إعطاء الأجير حقيه وعدم التماطُل في أداء الحق فقال  ، والنب(4) ((هأجرَ 
 .   (5) (( أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه))

   الدليل الخامس: 

ا  أنَّ العُميال   أُلجئِوا إلى الإضراب لأجل تغيير المنكر بعدما استَوفَـوْا كل الطُّرُق الأخرى  إنمي
))قالقد  و الممكنة   فإن لم  :  فبلسانه،  يستطع  لم  فإن  بيده،  فليغيره  منكرا  منكم  رأى  من 

  للمنكر باليد واللسان والقلب.، والإضراب تغيير  (6) (( يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان

 
. فتوى "حُكم الإضراب عن العمل"، د. محمد الحمود النجدي. و:  159العقد على المنافع وأحكامه، د. بلغيتي، ص  (1)

 .  200و 198، عصام تليمة. و: أحكام الرواتب، صالشريعة الإسلامية والإضراب عن العمل!! 
. ورواه مسلم،  118/ص3رواه البخاري، كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب مطل الغني ظلم، ج (2)

 .1197ص3، جواستحباب قبولها إذا أحيل على ملي وصحة الحوالة   باب تَريم مطل الغنيكتاب المساقاة،  
 . 208/ص1رواه أحمد، ج (3)
ورجل  ... الإجارة، باب إثم مَن منع أجر الأجير. ورواه أحمد بلفظ: " ،  كتاب 2270، رقم 90/ص3رواه البخاري، ج (4)

 318/ص14" جه أجرهاستأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفيِ 

 . 511/ص3، جباب إجارة الأجير على طعام بطنه رواه ابن ماجه، كتاب الرهون،   (5)
الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف  باب بيان كون النهي عن المنكر من رواه مسلم، كتاب الإيمان،   (6)

 .69/ص1، جوالنهي عن المنكر واجبان
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    :      يعُتَرَضُ عليهو 

ني الأمر بالمعروف والنيهي عن المنكر مِن شعائر الدين، ويجبُ أن يكون موافقاً للشرع،  بأ
ا تصير من جملة المـحُدَثات، وباب الأمر فإذا كانت الطرق التي يتم بُا تغيير المنكر غير شرعية فإنهي 

 . (1) بالمعروف والنيهي عن المنكر بالطرق الشرعية مفتوح  وأساليبه كثيرة

 : عتراضويرُد  على هذا الا

،  محصورة، ولا يُشتَرطُ ثبوتُِا كلَّ   غيير المباحة غيرُ التي   بأني أساليبَ  ها في الشرع بطريقِ النصيِ
القائلين بجواز الإضراب اشترطوا أن يسبِقه أساليبُ  العلماء  يُمارَس   كما أني  الوديية، ولا  المطالبة 

 . (2) الإضراب إلا للضرورة

   الدليل السادس:

، ووجه الدلالة  ١المائدة:  چ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ بقوله تعالى:  أيضاً  واستدلُّوا  
من   فيه  بما  الوفاء  ويجبُ  للطيرفين،  مُلزمِ   العمل  عقْدَ  أني  لقولهفيه:  والشيروط  : الالتزامات 

شُرُوطِهِم   ـُالم)) عَلَى  لِمُونَ  الطرف (3) ((...س  عندما أخلَّ  إلا  يلجؤوا إلى الإضراب  والعُميال لم   .
 . (4) الآخر بشروط العقد

   الدليل السابع:

ه،  شكايتَ ه:  رضَ قال وكيع: "عِ   (5) ((هُ ضَ ر  ه وعِ عقوبتَ   ل  د يحُِ الواجِ   ي  ـلَ )):  واستدلُّوا بقوله
يحل  "، وقال ابن المبارك: "عرضه يقول: مطلتني وعقوبته الحبس"قال سفيان:  و وعقوبته: حبسه"  

 
 . 35حكم المظاهرات والإضرابات والاعتصامات، نعمان الوتر، ص (1)
 هذا الردي من اجتهاد الباحث.  (2)
   .28/ص3. والترمذي وقال: حسن صحيح، واللفظ له ج92/ص3واه البخاري جر (3)

، عصام تليمة. و: أحكام الرواتب،  الشريعة الإسلامية والإضراب عن العمل!! . و: 77أحكام الإضراب وضوابطه، ص  (4)
موقع الإسلام سؤال وجواب. و:   5230و: فتوى رقم  . 248. و: واجبات العمال وحقوقهم، العواودة، ص201ص

 فتوى "حُكم الإضراب عن العمل"، د. محمد الحمود النجدي. 
 .  118/ص3. ورواه البخاري تعليقاً، ج465/ص29رواه أحمد،  (5)
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ظ  للدائن أن يغليِ   لُّ عن قضاء دينه يحَِ   الغنيُّ   لَ طَ ا مَ إذَ والمعن:    ". عرضه يغلظ له، وعقوبته يحبس له
 . (1) د في هتك عرضه وحرمتهعليه ويشديِ  القولَ 

التي   التماطل والظُّلمَ لا يختصُّ بالدُّيون فقط؛ بل يشمل كلي الحقوق  الديلالة: أني  ووجه 
الحق، بأن   لصاحب  وعِرضَه  أحلَّ عقوبته  فقد  لغيرهِ  فمَن جحد حقياً  لمستحِقيِيها،  أداؤها  يجب 

 . (2)يشتكي به أو يُضرِب عن العمل لإلزامه بأداء الحق

   الدليل الثامن:

ردِ في الشيرع ما يمنع من الإضراب أو يؤييدُه، فهو من العادات وليس ومِن أدليتهم: أنه لم يَ 
 .  (3) من العبادات فيبقى على الأصلِ في العاداتِ والأشياءِ وهو الإباحة إلى أن يردِ دليل المنع

يُـعَدُّ من المصالح المرسلة، فحيثُ تَقيقت   بل ما لم يشهد له الشيرع بالإلغاء أو الاعتبار 
بالإضراب المصالح وتمي الالتزام بشروطِه بحيث لم يحصل به الضيرر كان من المصالح المرسلة؛ وهي  

 . (4)مُعتَبَرة  شرعاً 

   :يعُتَرَضُ عليهو 

بأنَّ الإضراب امتناع  عن العمل، وهو إخلال بمقُتضى العقد، فكيف يكون مصلحةً وهو  
الممتلكات  في  وأضرارٍ  مفاسد  على  غالباً  تنطوي  الإضرابات  أني  شرعياً، كما  محذوراً  يتضمينُ 

 
شرف الحق  ، عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تِذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته  (1)

 .41/ص10، جهـ1415، 2لبنان، ط-بيروت ، دار الكتب العلمية  ،محمد أشرف بن أمير العظيم آبادي 
 ، عصام تليمة. الشريعة الإسلامية والإضراب عن العمل!!. و: 246واجبات العمال وحقوقهم، ص (2)
. و: موسوعة الفقه الميسير،  249واجبات العمال وحقوقهم، ص . 26الجديد في الفقه السياسي المعاصر، د. هلالي، ص (3)

 .161-160/ص2. و: فتاوى اللجنة الدائمة، ج211/ص12الموسوعة الكويتية، ج . وينُظَر أيضاً: 83/ص10/ج6مج
 .80أحكام الإضراب وضوابطه، ص  (4)



 الفصل الثالث 
401 

ا يقصدون عادات المسلمين لا العادات   .(1) والمصالح والعلماء الذين تكليمون عن العادات المـبُاحة إنمي
 .  (2) المستوردة من الكُفيار

   الدليل التاسع: 

الإضراب ليس مقصوداً لذاته، بل هو وسيلة للوصول إلى غايات مشروعةٍ، وهي رفعُ الظلم  
المقاصد  أحكام  لها  والوسائل  العُميال،  مباح؛  (3) عن  فهو  مباح  إلى  وسيلة  إذا كان  والإضراب   ،

 . (4)فكيف إذا كان وسيلة إلى واجب أو مندوب 

   :يعُتَرَضُ عليهو 

ني الإضراب وسيلة غير شرعية، وما بُنِيَ على باطل فهو باطل، خاصيةً وأنَّ هناك وسائل بأ
 . (5) أخرى للوصول إلى الحقوق غيَر الإضرابِ 

 :  على هذا الاعتراض ويُمكِن الردّ 

بأني القولَ بعدمِ شرعييةِ شيءٍ حُكْم  مُفتقِر  إلى دليلٍ، ولا دليل يؤييد الإضراب أو يمنعه،  
كثيرة قبل اللجوء إليه، ولو نفَعت الوسائل والطُّرُق    كما أني القائلين بجوازه اشترطوا شروطاً ومراحلَ 

 . (6)الودييية في الوصول إلى الحقي لما احتيج إلى ممارسة الإضراب 

 
، موقع د. محمد علي فركوس. و:  320فتوى رقم. وينُظر أيضا: 33حُكم المظاهرات والإضرابات والاعتصامات، ص (1)

مادية مرئية للشيخ صالح اللحيدان على اليوتيوب بعنوان "حكم الإضراب عن العمل". و: محمود مهنيا عضو مجمع البحوث  
 . 11/9/2011الإسلامية، لقاء مع جريدة اليوم السابع، عدد يوم 

 . 34حكم المظاهرات والإضرابات والاعتصامات، ص (2)
 .  53/ص1، جبن عبد السلام العز  قواعد الأحكام في مصالح الأنام،  (3)
بتاريخ   62803فتوى رقم: الشبكة الإسلامية، ، . و: عبد الله الفقيه الشنقيطي86الإسلام والحركة النقابية، ص (4)

. و: العقد على المنافع وأحكامه، د.  77. و: أحكام الإضراب وضوابطه، صم2/6/2005هـ 1426ربيع الآخر25
 . 159بلغيتي، ص

 . 59ص أحكام العمل وحقوق العمال، محمد فهر الشقفة،. 32حكم المظاهرات والإضرابات والاعتصامات، ص (5)
 .84-83/ص10/ج 6موسوعة الفقه الميسير، مج (6)
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في أنواع الوسائل أنقُلُه بتمامِه للفائدة، مع تعليقٍ    وهاهُنا كلام  نفيس للإمام ابن القييم
 : مُتَصر يُخصُّ موضوع البحث في آخره، قال

ه للإفضاء إليها  عُ ضْ : أن يكون وَ هماأحدُ   فْضِي إلى المفسدة قسمان: ـُالفعل أو القول الم"
فْضِي  ـُفْضِي إلى مفسدة الفِرْيةَ، والزنا الم ـُفْضي إلى مفسدة السكر، وكالقَذْف الم ـُكشُرب المسكر الم

فضية لهذه المفاسد  وُضِعَت مُ   وأقوال    ذلك؛ فهذه أفعال  إلى اختلاط المياه وفساد الفراش، ونحو  
خذها جائزٍ أو مستحب، فيتَّ  للإفضاء إلى أمرٍ  : أن تكون موضوعةً والثاني ها.غيرُ  وليس لها ظاهر  

فالأول كمن يعقد النكاح قاصدًا به التحليل، أو    منه.   ه أو بغير قصدٍ ا بقصدِ م إمي إلى المحري   وسيلةً 
قاصدًا به الربا، أو يخالع قاصدًا به الحنث، ونحو ذلك، والثاني كمن يُصلي تطوعًا بغير  يعقد البيعَ 

، ونحو    سبب في أوقات النهي، أو يسبُّ  أرباب المشركين بين أظهرهم، أو يصلي بين يدي القبر للَّّ
 ذلك.

، أن تكون مصلحة الفعل أرجَحَ من مفسدته  أحدهما:  ثم هذا القسمُ من الذرائع نوعان:
أقسام:  والثاني:  أربعة  موضوعة    وسيلة    الأول:  أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته؛ فههنا 

وسيلة    الثالث:  موضوعة للمُبَاح قُصِد بُا التوسلُ إلى المفسدة.  وسيلة    الثاني:  للإفضاء إلى المفسدة.
مُفْضِية إليها غالبًا ومفسدتِا أرجح من    موضوعة للمباح لم يُـقْصَد بُا التوسل إلى المفسدة لكنها

 . موضوعة للمباح وقد تُـفْضِي إلى المفسدة ومصلحتها أرجح من مفسدتِا  : وسيلة  الرابع  مصلحتها.

آلهة    الثالث الصلاةُ في أوقات النهي، ومَسَبَّةُ   م، ومثالُ فمثال القسم الأول والثاني قد تقدي 
إلى   ظرُ وأمثال ذلك، ومثال الرابع الني   المتوفىَّ عنها في زمن عَدَّتِِا،  هم، وتزيُّنُ المشركين بين ظَهْراَنييِ 

ذوات الأسباب في أوقات النهي   لُ عْ ها ويعاملها، وفِ بُّ طِ سْتَامَة والمشهود عليها ومَنْ يُ  ـُالمخطوبة والم
ريعة جاءت بإباحة هذا القسم أو استحبابه  الحق عند ذي سلطان جائرِ ونحو ذلك؛ فالشي   وكلمةُ 

إيجابه بحسب   أو تَريماً بحسب أو  الأول كراهة  القسم  من  بالمنع  المصلحة، وجاءت  درجاته في 
 .(1) "درجاته في المفسدة

 
 .555- 554/ص4إعلام الموقعين، ج (1)
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والمجيزون للإضراب يرَونَ أنه يندرج تَت القسم الرابِع من الأقسام التي ذكرها الإمام  قلتُ:  
ابن القييم، متى ما التـَزَم المـضُربون بالشروط الضيامِنة لسلامة الممتلكات والأرواح؛ المـقُليِلَةِ من المفاسد 

 المـحُتمَلة. 

   الدليل العاشر:

أني الإضراب مسموح  به قانوناً، بل هو حقٌّ دستوري للعُميال، وما دام وليُّ الأمر سَمح به  
 . (1)ولا يوجد مانعِ  منه شرعاً فهو جائز  بالشُّروط التي ذكَرها العلماء

   :يعُتَرَضُ عليهو 

بأنيه لا عِبرةَ بما تشرعه الديساتير والقوانين، والواجب عند التنازع والاختلاف أن نتحاكم  
الله شريعة  تعالى:  إلى  بقوله  عملاً  ، ١٠الشورى:  چ   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئېچ ، 

ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى               بي  تج  تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم  چ  :وقوله

، فالدساتير والقوانين وإرادة الشعوب يجب أن تخضع لإرادة الله وأن تكون محكومة  ٥٩النساء:    چ
 .  (2) بُا

   الدليل الحادي عشر:

، فإذا اضطري العُميال (3)أني الإضراب من باب الضرورات التي تبيح المحذور وتقُدَّر بقدرها
 . (4) إلى الإضراب بعدما سلَكوا كلي السيبُل الودييية لإنهاء النزاع جاز لهم الإضراب 

 

 
و:   .65الجديد في الفقه السياسي المعاصر، د. هلالي، ص. و: 84-83/ص10/ج 6موسوعة الفقه الميسير، مج (1)

 . 197أحكام الرواتب، ص
 . 73و  72حكم المظاهرات والإضرابات والاعتصامات، ص (2)
،  1سوريا، ط-دمشق ، دار الفكر، د. محمد مصطفى الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتِا في المذاهب الأربعة (3)

 .290/ص1، جم2006/ه1427
على قناته الرسمية في اليوتيوب  للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي مادية مرئية  . و:  87-86الإسلام والحركة النقابية،  (4)

 . بعنوان" هل يجوز الإضراب عن العمل؟" 
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 ثالثا : تحرير محلّ النزاع والقول المـخُتار: 

ومُناقشَتِها؛ ظهرَ للباحث أني الحكُْم على الإضراب بُحكْمٍ واحِدٍ بعد عرْضِ أدلية الفريقين  
لكليِ صوَرهِ وحالاتهِ غير سديد، فلِكُليِ حالةٍ أحكامها التي تنُاسِبُها، ومُلابساتُِا التي يجب مُراعاتِا؛  

 حسب التفصيل الآتي: 

   تحرير محلّ النزاع: .1

مَنْعاً أو  -اختلاف الدُّول في نظام الحكُْمِ عموماً أو في التيعامُل مع نازلة الإضراب خصوصاً    -أ
كانَ له تأثير  في اختلاف اجتهادات الفقهاء، ولا يُمكِن فهمُ فتاوى بعض العلماء في قضية    -إباحةً 

السُّلطويية والملَكيية إلى    الإضراب بمعَزلٍِ عن هذا الأمر، ففي الوقتِ الذي تُْنَحُ فيه أغلب الأنظمة
 . (1) المنع مِن الإضراب؛ اختارت الأنظمة الديمقراطية السيماحَ به في ظليِ قوانيَن تَضبِطُ ممارسته

يرى الباحثُ أني سبب الخلاف في حُكْم الإضراب عن العمل راجع  إلى اختلافهم في عدية    -ب
  مسائل كالآتي: 

الري 1 وتقدير  والمفاسد  المصالح  في  النيظر  والخاص. (  منها  العاميِ  وتعارُضِ  منها  والمرجوح   اجح 
كانَ مِن القائلين بأني الأصل فيه الحرمة مَن   :( هل الأصل في الإضراب الِحلُّ أم الحرُمة؟ وبالتيالي2

أجازه عند الضرورة، ومَن قال بأني الأصل فيه الحلي جعلَ حليِيته بضوابط كي لا يتُطرَّق به إلى 
   الفساد والضرر. 

و 3 الوسائل  أقسام  على  (  وتنزيلُه  قسم  وسيلة  حُكم كل  )باعتباره  بالحق(. لالإضراب   لمطالبة 
الواق4 الإضراب في  توصيف  اختلافهم في  الفوضى  (  يشتمل على  إضراباً  يَصِفُونَ  فالمانعون  ع، 

،    محريمةً   ن الإضرابِ مِ   والعُنف وإتلاف الممتلكات...الخ، والمـجُيزون يرَونَ هذه الصورةَ  بلا شكي
تتحقيق بُا المصلحةُ وتُدرأُ بُا المفاسد، فكأني أقوالهم   وشروطٍ   وإنما يجوز عندهم الإضراب بضوابطَ 

  توارَدت على محاليٍ مُُتلفة. 
 ( اختلافهم في اعتبار الإضراب منافياً لمبدأ السمع والطاعة لولي الأمر أم لا.5

  

 
 .128-125مدخل إلى تاريخ القانون النقابي، ص (1)
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 الرأي المختار: .2

، وليست هي واستثناء    اللجوء إلى الإضراب عن العمل حالُ ضرورة    يرى الباحثُ أني 
الأصل في علاج نزاعات العمل؛ لذلكَ ضبَطَ القانونُ حرييةَ ممارسته بأحكامٍ تضمَنُ ما أكيدَ عليه 

 العلماءُ مِنْ رعاية المصالح وتقليلِ المفاسد، ولذلك :

ا كفيلة    .1 فإنيه يجبُ الالتزام بالأحكام التي سنَّها قانون الإضرابِ وتسويةِ نزاعات العمل؛ لأنهي
 بتنظيم كيفييات المطالبة بالحقوق، ولا تَعارُضَ بينها وبين أحكام الشرع.

يية، واستنفاد الوُسع في ذلك، عن  .2 يجبُ المرور على طرُُق التسوية الودييية لنِِزاَعات العمل بِجديِ
 طريق الجلوس لطاولة الحوار أو التفاوُض أو قبول الوساطات الداخلية والخارجية. 

كي لا تطول مُدية النزاع    النزاعات بإنصافِ المظلومِ وإعطائه حقَّهُ وُجوب تدخُّل الديولة لتسوية   .3
 أو ينجرَّ عنه إضراب  عن العمل.

في الحصول على حقوقهم المشروعة بالسُّبل الودييية؛ واضطرُُّوا إلى الإضراب   إذا فشِل العُميالُ  .4
عن العمل؛ فيجب عليهم الالتزام بشروط ممارسة الإضراب التي بيـَّنَها القانون، فلا تَعارُضَ 
بينها وبيَن أحكام الشرع )كالإخطار المبكيِر، والعمَل على ضمان الأمن وحِفظ الممتلكات 

 لتزام بالحدي الأدنى من الخدمة في القطاعات الحيويية...الخ(. والأرواح، والا

 خلاصَة حُكم هذه النازلة:

  ، كالآتي:وآثارهِ وطبيعة المطالب أحكام الإضراب تختلِف بحسب أسبابه

إذا كان سببُ الإضراب هو المطالبة بالأجرة المـتُيفقِ عليها في العقد بين الطرفين فهو جائز     أولا:
 على الراجح.

إذا كان سببُ الإضراب هو المطالبة بشروطٍ متيفقٍ عليها في العقد بين الطيرفين فهو جائز    ثانيا: 
 على الراجح.    

إذا كان سبب الإضراب هو المطالبة بزيادةٍ في الأجور فوقَ الأجرة المتيفق عليها بين الطرفين   ثالثا :
 في العقد، فلا يخلو العقد مِن حالتين: 
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دة  أن يكون من العقود طويلة المدى -1 : فيجوز للعميال في كليِ الأحوال المطالبة بالزياي
بمقُتضى  يتقاضَون  إذا كانوا  العمل  التفاوض، ولا يجوز لهم الإضراب عن  عن طريق 

  - عندما يضطريون إليه-الإضرابُ    -على الراجح-العقدِ أُجرةَ المثلِ، بينما يجوزُ لهم  
قدارٍ فاحشٍ، لأني الأزمان المتباعدة مظنية   إذا كانوا يتقاضَون أُجرةً أدنى مِن أجرةِ المثلِ بم

 . -كما سبق تقريرهُ-لتغيرُّ ظروف المعيشة وكذا تغيرُّ خبرة العُميال وأقدمييتهم 
فالأصلُ أنيه لا يجوز للعُميال الإضرابُ في هذه  أن يكون مِن العقود قصيرة المدى:   -2

 الحالة إلاي إذا تعريضوا عند العقد لغب فاحش في تَديد قيمة الأجرة. 

عليها  فقٍ شروطٍ وتَسيناتٍ على العمل غير متَّ  إذا كان سبب الإضراب هو المطالبة بإضافةِ  رابعا :
فيجوز المطالبة بُا عن طريق التفاوض، ولا يجوز الإضراب عن العمل إلاي   ؛في العقد بين الطيرفين

السلامة  العُميال، كشروط  على  شديد  ضرر   الشيروط  هذه  توفير  عدمِ  على  يترتيب  إذا كان 
 ...الخ.لأمنوا

لا يجوز الإضراب إذا كان يترتيب عليه مفسدة أعظم من المصلحة التي يرُجى تَصيلها به،    خامسا :
 كإتلاف الممتلكات، وإزهاق الأرواح أو تعريضُها للخطر، أو تِديد أمن البلد. 

 لا يجوز الإضراب للمطالبة بمطالب غير مشروعة أو محريمةٍ شرعاً.  سادسا :
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 مسألتان مهمّتان: الفرع الثالث: 

 تتعليقان بالإضراب، هما: ظهر للباحث ضرورةُ التطرُّق لمسألتين مهميتين  

مِ الإضراب.  الأولى: •  في استحقاق الأجير المـضُرِب عن العمل لأجرةِ أياي

في القدْر الزيائد على الُأجرة إذا اتُّفِق عليه، هل هو من قبيل الهبة أم يلُحق بأصل    الثانية:  •
 العقد؟  

 ف استحقاق الأجير المـضُرِب عن العمل لأجرةِ أيّامِ الإضرابأولا: 

للعمل  للمـسُتأجِرٍ واستعدَّ  إذا سلَّمَ نفسه  الفقهاء على أني الأجير يستحقُّ الأجرة  اتيفق 
، فمادام حاضراً للعمل مستعداً له فهو مستحق  للأجرة، فالعمل  (1) عنده دون غيره مدةَ الإجارة

، فلو أني  (2)  تسليم النفس والاستعداد للعملليس شرطاً في تسليم الأجرة للأجير وإنما الشيرط  
الأجير عن  العَمَل تعطيلَ أو لم ينُجَز بسبب المستأجِر فإني الأجير يستحق أُجرته، وأميا إذا غاب  

، وعليه فلا يستحق الأجرة (3) العمل أو لم ينُجِزْه أو تعطَّل العملُ بسبب الأجير فلا يستحقُّ الأجرة
مِ الإضراب مِن حيثُ المبدأ، فهذا الذي تقتضيه القواعد الشرعية.  في أياي

م الإضراب في حالتين:  ولكني بعض الفقهاء المعاصرين رأوا أنيه يستحِقي الأجرة عن أياي

العامِل    الأولى: • العمل عالِماً بإضراب  إذا كان الإضراب لسبب غير مشروع وكان صاحب 
 ولكنيه لم يَحرمِه مِن الأجرة عنْ طيبِ نفسٍ منه، ويُمكِنُ تكييف هذه الصورة على أنه تبرُّع . 

 
. تَفة المحتاج،  443-442/ص3. مغني المحتاج، ج69/ص6. حاشية ابن عابدين، ج175/ص4بدائع الصنائع، ج (1)

 .3/ص 4. كشاف القناع، ج82/ص6. الإنصاف، ج403و ص 388/ص5. المغني، ج136/ص6ج
 المصادر السابقة نفسها.  (2)
سُئل قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بالكويت عن موظيفة كانت تلتحق بالعمل يومياً لمدية شهرين دونَ أنْ تُكلَّف بأيي   (3)

لا بأس براتب  عمل في انتظار إنهاء إجراءات انتقالها لعمل آخر، فما حُكم أجرتِا خلال الشهرين؟ فكان الجواب: 
مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة  )  الشهرين المذكورين لأن المستفتية بحضورها لمقر عملها وتفر غها له تستحق الراتب.

 (    2095، الفتوى رقم 164/ص7جلكويت، با عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية، وزارة الأوقاف 
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العامِلُ في إذا كان الإضراب لسبب مشروعٍ، كَعَدم تسديد الأجور المـسُتحقية، فيكون  الثانية:   •
هذه الحالة مُستَعِداً للعمل إذا أعطاه رب العمل حقَّه، ولعلي مَن ذهب إلى هذا الرأي كيَّفَ  
ا ليست مُُالَفة لقواعدِ استحقاق الأجر، لأني الأجير سليم نفسَه  هذه الصُّورة على أساس أنهي

صَلَ العمل ألاي يأخُذ للعمل بشرطِ تسديد أجرته، والأجرة ركُن  في العقد، ثمي: هو يخشى إن وا
 أجرةَ ما يعمله فيما يُستَقبَلُ أيضاً. 

استفتاء تقدَّمت    (Islamweb" )الشبكة الإسلامية على موقِع الفتاوى المشهور "جاء  
م التي كان مُضْرباً    - الأستاذ-به أخت  تسأل عن حُكم إضراب زوجِها   عن العمل وحُكْم أجرة الأياي

 فيها، فكان الجواب:

 ؛لم وتَقيق المطالبالعمل لرفع الظُّ   ا يكفله القانون ونظامُ ما دام الإضراب مشروعا وحقًّ 
اتب المأخوذ مقابل الأيام التي لم يعملها حرج في الرَّ  فلا حرج على زوجك في المشاركة فيه. كما لا

لجهة    وأما لو كان الإضراب غير مشروع فلا تُوز المشاركة فيه وهو ظلم    ... خلال فترة الإضراب 
لحقوق الطلاب في الدراسة، وإذا شارك فيه زوجك فهو آثم وعليك   العمل قبل أن يكون تضييعاً 

العمل   جهةُ   ه بعدم المشاركة فيه، وأما راتبه المقابل لأيام الإضراب غير المشروع فإن كانتْ حُ صْ نُ 
  له فيه، وعليه إخراجُ   ه فلا حرج فيه، وأما إذا لم تسمح به فلا حقَّ بذلك وقد أعطته إياَّ   على علمٍ 

 . (1) ها إلى جهة العملدي ة تلك الأيام من راتبه ورَ جرَ أُ 

 وفي فتوى أخرى:  

إذا تضررت جهة العمل، ولا حق   ق المضربين إثم  حيث كان الإضراب مشروعاً فلا يلحَ 
ا  هَ لِ بَ امتناعهم عن العمل جاء من قِ   للجهة في خصم رواتب المضربين أثناء إضرابُم إذا كان سببُ 

    . (2)وا أجورهم كاملة غير منقوصةعطُ هم للعمل إذا أُ أنفسَ  ونَ لُ ذِ لهم، فالمفترض أنهم باَ بَ لا من قِ 

 
 -هـ 1433ربيع الآخر    4تاريخ ، ب174331فتاوى الشبكة الإسلامية، إشراف د. عبد الله الفقيه، فتوى رقم  (1)

 . م 26/2/2012
 م 3/1/2009 -هـ 1430محرم  7تاريخ ب 116619فتاوى الشبكة الإسلامية، إشراف د. عبد الله الفقيه، فتوى رقم  (2)
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عدم استحقاق العامِل   فجاء موافِقاً للفقه الإسلامي في مبدإِ   قانون العمل الجزائري أميا   
 . ( 1)للأجرة في فترةٍ لم يعمل فيها، باستثناء الحالات التي نصَّ القانون على كونها عُطَلاً مدفوعة الأجر

لمتعلق بعلاقات ا  1990/ 21/4المؤرخ في    11-90من القانون    53فقد جاء في المادية  
 :   العمل

لمي، ما  لم يعمل فيها مهما تكن وضعيته ف الترتيب الس    فترة    لا يمكن أن يتقاضى العامل أجرَ 
 .عدا الحالات التي ينص عليها القانون أو التنظيم صراحة  

مُعليقةً    العمل  علاقةَ  القانون  اعتبر  منتهية-وقد  معيينة  -وليست  فترات  مثل:   ( 2)في 
انتخابية،   مهمية  ممارسة  الوطنية،  الخدمة  لأداء  الإضرابالاستدعاء  أجر،  حق  بدون  العطلة   ،

 .   (3) ولا يستحق العامل خلالها أجرا  الاستيداع... 

 ف زيادات الأجور، هل هي من قبيل الهبة أم تلُحَق بأصل العقد؟ثانيا: 

أو قام بالإضراب عن العمل لأجل زيادة  في الأجر،    إذا طلب الأجير من رب العمل زيادةً 
ا  وإنمي   ؛لحقلا تُ م  ق هذه الزيادة بأصل العقد ألحَ العمل على هذه الزيادة، فهل تُ   ووافق ربُّ الأجور  

  ؟بُا صاحب العمل على العامل  عَ تبرَّ  عتبر هبةً تُ 

مِن الناحية القانونيية لا إشكال في هذه الصيورة، فإني القانون يسمَح بتعديل بنود العقد 
 أثناء سريان عقد العمل.

 
 . 21/4/1990المؤرخ في  11-90بعلاقات العمل القانون المتعلق نصي عليها  (1)
 . ، المتعلق بعلاقات العمل 1990أبريل  21المؤرخ في  11- 90القانون رقم من  64المادة  (2)
، يوسف دلاندة، دار  - مدعيم بأحدث مبادئ واجتهادات المحكمة العليا- القانون المتعلق بعلاقات العمل يرُاجع للفائدة:  (3)

، د.هدفي،  - علاقات العمل الجماعية-و: الوجيز في شرح قانون العمل  .46-45، صم2014، 1هومة، الجزائر، ط
إلى أنّ العُمّال يستحق ون الأجرة إذا كان سبب الإضراب هو خطأ قام به صاحب   د. هدف  وأشار. 66-64ص

اطلّعتُ  ، ولا أدري مُستـَنَده القانوني ف ذلك فإنن لم أجده فيما ... العمل مثل التأخيرات المتكررة ف تسديد الأجور
 من النصوص القانونية.   عليه
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المادة   في  جاء  العمل  من    62فقد  بعلاقات  المتعلق  في   11- 90القانون  المؤرخ 
 ما نصُّه:  4/1990/ 21

يعُدَّل عقد العمل إذا كان القانون أو التنظيم أو الاتفاقات الجماعية تُملي قواعد أكثر نفعا  
 .للعمال من تلك التي نصّ عليها عقد العمل

 من القانون نفسه: 63وفي المادة 

  يمكن تعديل شروط عقد العمل وطبيعته بناء  على الإرادة المشتركة للعامل والمستخدم.

الفقهاء  بعضُ  إليه  ذهب  ما  صِحيةُ  للباحثِ  فظهَرَ  الشرعية  الفقهية  الناحية  من  وأميا 
إذا قال البائع للمشتري:  ، وهي  (1) ةيَ لِ وْ التـي   بيعِ    فيمسألةٍ المعاصرين مِنْ أني هذه الصورة تُخريجُ على  

لحق هذه المائة  عنه مائة، فهل تُ   بائعه حطي   أنَّ    غيرَ به، وكان قد اشتراه بألفٍ   ك بما اشتريتُ بعتُ 
 من تبرعاً   بأصل العقد، وإنما يعتبر الحطُّ   قُ لحَ لا يُ   تسعمائة، أو  ما اشتراه  ثمنُ   العقد فيصبحُ   بأصلِ 
 .  (2) ف  الثمن على ما كان عليه، وهو أل، ويبقى البائع

المسألة على هذه  العامل، يُ هل    : وقياساً  العمل في أجر  يزيدها رب  التي  الزيادة  قال في 
 لحق به؟لا تُ م لحق بأصل العقد أتُ 

اتفق الفقهاء على أن بيع التولية جائز شرعا؛ لأن شرائط البيع مجتمعة فيه، وتترتب عليه 
 على قولين: وا في الصُّورة المذكورة آنفاً اختلف، و (3) جميع أحكامه 

 
يت على الصب  يته البلد، وعلى البلد. وولَّ جعلته واليا عليه، ويقال: ولَّ  :الأمر  فلاناً  ت يْ قال: ولَّ ، يُ لىَّ مصدر: وَ  التولية لغة  (1)

، ثم يبيع تلك  أن يشتري الرجل سلعة بثمن معلومٍ  التولية في البيع هي : وف الاصطلاح  والمرأة أي جعلت واليا عليهما.
  لفظَ  ؛ لأني لم يجز أن يبيعه إياها بأكثر مما اشتراها أو بأقل ها ك إياي يتُ من الذي اشتراها به فإن قال: ولَّ آخر بالثَّ  السلعة لرجلٍ 

بيع التولية: هو  (. وفي المغني لابن قدامة: 195/ص14)الموسوعة الكويتية، ج  ها إليه بمثل ما اشتراها به. التولية يقتضي دفعَ 
 (. 141ص/4جويصح بلفظ البيع وبلفظ التولية. )...البيع بمثل ثمنه من غير نقص ولا زيادة

 . 364-363ينُظَر: الأجير الخاص، محمد يعقوب الدهلوي، ص (2)
 . 198الموسوعة الكويتية، ص (3)
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ق بأصل العقد؛ لأن هذه الزيادة ليست  لحَ ، ولا تُ عاً أن هذه الزيادة تعتبر تبرُّ   القول الأول:  •
 .(1) لحق به، وهو قول الحنابلة، والشافعيةعليه في العقد فلا تُ ا فقَ اتَّ  ضاً وَ عِ 

 فعلى هذا القول فإني القدر الزائد من الأجرة يعُتَبُر هبةً وتبرُّعا من رب العمل.

   .(2) لحق بأصل العقد، وهو قول الحنفيةأن هذه الزيادة تُ  القول الثاني: •

الثانيوعلى   العقد، وتُصبِحُ أُجرتُ   فإني   القول  يلُحَق بأصل  الزائد من الأجرة  ه هي  القدْر 
 القدْر المتيفق عليه قديماً مع الزييادة الجديدة. 

 القول المختار: 

 سباب:لأ ،ق بأصل العقدلحَ تُ  الـمُضافة إلى الأجر الزيادةأني  -والله أعلم-يظهر لي 

بسبب العقد المبرم بينه وبين الأجير، فكان سبب  ل لم يزد في أجر العامل إلا  مَ العَ   صاحبأني   .1
  . الزيادة العقد القائم بينهما

أني الزييادة تسبيبتْ عن عقد العمل، والأجرة ركُن  فيه، يُـتـيفَقُ عليها بالتعيين لقيمَتِها وجِنسِها،   .2
 فلا مانعِ شرعاً من الزيادة فيها إذا كانت الزييادة مُعيَّنةً بالقيمة والجنس أيضاً.  

العقود،   .3 عليه  تنبني  الذي  الأصلُ  هو  والرضا  العمل،  صاحب  برضى  حصلتْ  الزييادة  أني 
 .   (3) (( إنما البيع عن تراض: ))لقوله

 
وإذا أراد الإخبار بثمن السلعة، فإن  ":    ةقال ابن قدام. 475ص/2جمغني المحتاج: . و:  137ص/4ج ، المغني (1)

المشتري، أو اشتراه بعد لزوم العقد، لم يجزئه، ويخبر  كانت بحالها لم تتغير، أخبر بثمنها، وإن حط البائع بعض الثمن عن 
وقال أبو حنيفة: يلحق   وبُذا قال الشافعي.  ،بالثمن الأول، لا غير. ولأن ذلك هبة من أحدهما للآخر، لا يكون عوضاً 

 . "بالعقد، ويخبر به في المرابحة 
.  439/ص4، ج هـ1310، 2لبنان، ط-الفتاوى الهندية، نظام الدين البلخي ومجموعة علماء، دار الفكر، بيروت (2)

  : " الزيادة في الأجرة من المستأجر تصح في المدةالحصفكي في الدر المختارقال . 21/ص6حاشية ابن عابدين، ج
 (22-21/ص6وبعدها". )ردي المحتار، ج

 . 305/ص3رواه ابن ماجه، أبواب التجارات، باب بيع الخيار، ج (3)
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أني صاحب العمل ألزَمَ نفسه بدفعها للأجير، فيجب عليه الالتزام بذلك، وليس ذلك على   .4
 . وجه التبرُّع، لأني المتبريعِ متطوعِ  لا يلُزَم بشيء

تبرُّعاً،  .5 وليست  العقد  العقد تابعة لأصل  والتعديلات على  الزيادات  العمل جعلَ  قانون  أني 
       .(1)وحُكم الحاكم يرفع الخلاف

 

 

 

 
أبو العباس شهاب الدين  ، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ينُظَر لمعن القاعدة في:  (1)

،  لبنان - دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، اعتن به: عبد الفتاح أبو غدة، لقرافي اأحمد بن إدريس 
 .124، صم1995ه/1416، 2ط
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 الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتمي الصالحات، أحمده سبحانه على إحسانه، وأشكره على مزيد   
 فضله وامتنانه، وأصلي وأسلم على نبيه الداعي إلى رضوانه، وآله وصحبه وإخوانه، أما بعد: 

فيطيب لي في نهاية هذه الدراسة أن أختمها بذكر أهم النتائج التي توصلتُ إليها، وبعضِ  
 التوصيات التي ظهرتْ لي أهميتُها أثناء البحث.

 أولا: النتائج 

والقانون    الإسلامي  الفقه  بين  وأحكامِها  الأجير  حقوق  نوازل  في  البحث  خلال  من 
 الجزائري، توصُّلتُ إلى نتائج أهمها: 

أني حقوق الأجير هي أثر  مِن آثار عقد الإجارة على منافع الأشخاص؛ وهذا العقد هو    ▪
 أحد شِقَّيْ الإجارة، والشيِق الآخرُ هو الإجارة على منافع الأعيان. 

أنَّ حقوقَ الأجير مِنها حقوق  قديمة  نصَّ عليها الشارعُ؛ أو هي مِن مقتضيات عقد الإجارة   ▪
الفقهاء المتقديمين، ومنها حقوق  نازلِة  مستجدية، وهي   على العمل؛ وكانت معروفة عن 

 موضوعُ هذه الديراسة. 

أنَّ هذه الديراسة اهتميتْ باستخراج الحقوقِ النيازلة انطلاقاً من القانون الجزائري، ومجموع    ▪
 النوازل المستجدية التي تمي استخراجها ودراستُها في ضوء أحكام الفقه الإسلامي كالآتي:

نازلة  نازلة  في تَديد طبيعة الأجرة، نازلةُ تسعير الأجرة، نازلةُ كيفية تَديد متميمات الَأجْر،  
نازلة حقي العُميال في   نازلة  في الأجرة والمهام الجديدة بعد الترقية،  ،في الترقية  العامِلحق  

م   الـمُستَجدية،  لراحة والعُطَل، نازلة  تتعليق باالتكوين نازلة  في استحقاق الأجرة خلال أياي
الحق في خدمات الضمان  ، نازلة  الحق في ظروف العمل المناسبةنازلة    العُطل المـسُتجدية،
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، نازلة الحق في الإضراب ،  ممارسة العمل النيقابيإنشاء النقابات و نازلة الحق في  ،  الاجتماعي
مٍ أضرَبَ خلالها، نازلة  في   القدْر الزيائد على الُأجرة إذا اتُّفِق نازلة  في أجرةِ العامِل عن أياي

 عليه، هل هو من قبيل الهبة أم يلُحق بأصل العقد؟ 

التأصيلي   ▪ المستوَيَيْن  النويازل على  دراسة هذه  بعد  الاستنتاجات  مِن  الكثير  إلى  توصَّلتُ 
 والتفصيلي الفرعي:

فعلى المستوى التأصيلي التقعيدي؛ وجدتُ أني أحكام هذه النيوازلِِ تندرجُِ تَتَ قواعِدَ كُليِيةٍ  ▪
   تَكَرَّرَ الاستدلال بُا كثيراً أثناء الديراسة؛ في جُليِ النوازلِ أو بعضِها، وهي كالآتي:

  .الأصل ف العقود والشروط الإباحة والِحلّ ( قاعدةُ: 1
  .التراضي هو المناط الشرعي ف المعاملات : قاعدة( 2
  . تصر ف الإمام على الرعيّة منوط بالمصلحة : ( قاعدة3
  . المسلمون على شروطهمقاعدة: ( 4
  . الضرر يزُال  : ( قاعدة5
  .معتَبَّ والعادة مُحكَّمةالعُرف  :قاعدة(6
 عموماً. المصالح والمفاسد :( قواعِدُ 7

   إلى ما يلي: توصَّلَ البحثُ على المستوى التفصيلي:  ▪
ا جارية  النوازل    الكثير منأني  (  1 على أصلِ الإباحة والِحليِ في العقود    مُتَّفق  على جوازهِا لأنهي

ا لا تعُارِضُ مقصودَ و والشروط،  ا لا تعُارِضُ نصياً شرعيا؛ً كما أنهي ا تمي سَ  لأنهي نُّها  العقد، وإنمي
نازلة  في تَديد  للحِفاظ على مصالح الناس أو دفْع الضرر والفساد عنهم، وهي كالآتي:  

نازلة الحق في   ، حقي العُميال في التكوين  نازلةُ ،  حق العامِل في الترقية  نازلةُ ،  طبيعة الأجرة 
 . الحق في ظروف العمل المناسبة نازلةُ العُطل والراحة المستجدية، 

أو في بعضِ تفاصيلِها    بعضُ النيوازلِ حصَلَ الخلاف بين العلماء المعاصرين في حُكمِها (  2
مع   ،وشُروطِها قول  وأدلية كليِ  وسببه  نازلةٍ  الخلافِ في كليِ  تفصيلَ  البحثُ  تضمَّن  وقد 
الجديدة بعد الترقية،    هاموهي كالآتي: نازلةُ تسعير الأجرة، نازلة  في الأجرة والم  مناقشتِها،

ممارسة العمل إنشاء النقابات و نازلة الحق في ،  الحق في خدمات الضمان الاجتماعينازلة 
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مٍ أضرَبَ خلالهانازلة الحق في الإضراب ،  النيقابي ، نازلة  في  ، نازلة  في أجرةِ العامِل عن أياي
 القدْر الزيائد على الُأجرة إذا اتُّفِق عليه، هل هو من قبيل الهبة أم يلُحق بأصل العقد؟

  خُلاصَةُ ما اختارَه الباحث في هذه المسائل الخلافية ما يلي: (3
الكِفاية    * التي تضمَنُ حدي  الآليات  جوازُ تدخُّل الحاكِم في تسعير الأجرة بمختـَلَفِ 

ين المتمييِزين بِقدْرٍ زائدٍ مِن الأجر؛ بشرطِ أن يكون   للناس، وتضمَنُ تمييز العُميال الـمُجِديِ
  هذا التسعير بالتيشاور مع أهل الخبرة وممثلي العُميال. 

أنَّ الأجرة والمهامي الجديدة بعد الترقية تابِعة  لأصلِ العقد، وهي مشروطةَ  في بنودِه    *
العمل  فالعامِلُ وصاحب  ذلك،  تراضيا على  وقد  إنشائه،  يومَ  العقد  لِطرفي  معلومة  
يعلَمان أني الترقية جزء  مِن الحياة المهنيية ويترتيبُ عليها آثار  منها: تغيرُّ الأجرة والمهام  

 . -أحياناً -
ن أقوال العلماء جوازُ الانخراط في الضمان الاجتماعي والاستفادة مِن  أني الراجح مِ   *

خدماته، وهو قولُ جمهور الفقهاء المعاصرين، لأنيه أشبَه بالتأمين التعاوني؛ ولا تَقصِدُ 
ار، كلُّ هذا بشروطٍ بيينتُها في البحث.   الديولة منه التربُّح والاتُي

الراجح مِن قولي العلماء جوازُ إنشاء النقابات العُميالية وممارسة العمل النقابي؛ بشرطِ   *
المستطاع، وفي   قْدر  المفاسِد  المصالح ودرء  والعمل على جلب  الشيرع،  التِزام أحكام 

  البحث مزيدُ تفصيلٍ في شروط العمل النقابي.
اختار الباحث أني الإضراب ليس له حُكم  واحِد  في كليِ الحالات، بل قد يكون    *

د يكون ممنوعاً مُحريما؛ً بالنيظرِ إلى أسبابه وآثاره وطبيعة الـمَطالب، ويطولُ نقْلُ جائزا؛ً وق
  تفاصيلِ الحكُم هنا فلتُراجَع في محليِها من البحث.

مٍ أضرَبَ خلالهاأني العامل لا يستحقُّ الأجرة  * ، إلا إذا كان الإضراب لسبب عن أياي
مشروعٍ مُتيفقٍ عليه بين طرفي العقد ولكني المستأجِر لم يوفيِ به فتَضَرَّر الأجيُر بذلك 

     وأضرَبَ؛ مع استعدادِه للعمل متى أعُطِيَ حقَّه.
أنَّ مِن نتائج الإضراب أحياناً أن يوافِق الـمُستأجِرُ على زيادات في الأجور، فهل   *

أنه    قولان، واختار الباحث   القدْر الزيائد من قبيل الهبة أم يلُحق بأصل العقد؟يعُتَبُر  
يلُحَقُ بأصل العقد؛ لأنيه زيدَ بسبب علاقة العمل الأصلية، ولأنه معلوم  غيُر مجهول، 
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ولأن الـمُستأجِرَ مُلزَم  به مُستَقبلاً وليس هذا مِن الهبِة فالهبِة تبرُّع  وإحسان ، ولأني القانون  
         جعَله مُلحَقاً بأصل العقد وحُكم الحاكم يرفع الخلاف. 

يتُوصَّلُ إلى أحكامِها    -كغيرهِا من النوازل-مِن نتائج الديراسة: أني نوازلَِ حقوق الأجير   ▪
كما سبَقت الإشارة  -بطريقِ التخريجِ الفرعي، سواء  بتخريِجها على أصولِ الأئمية وقواعِدهم  

ها على ، وهو الغالبُ في النوازلِ التي تميت دِراستُها، أو بتخريج-إليه على المستوى التأصيلي
بعضِ الفروع المشابُةِ لها، مثلَ تخريج نازلة النيقابات على ما يعُرَفُ في التاريخ الإسلامي 
بالأصناف والطيوائف، أو تخريج نازلة تسعير الأجرة على مسألة تسعير السيِلع؛ وغيِر ذلك 

 مما هو مُثبَت  في البحث.   

ا علاقةُ مُشاحَّةٍ   ▪ من نتائج الديراسة أيضاً: أنَّ القوانين الوضعيةَ تُشعِرُ طرََفيَْ علاقة العمل بأنهي
ومناكفة، بما تتضمينُه مِن مواد جافيةٍ خاليةٍ مِن الجوانِبِ الروحية والخلُُقيية إلا في النادر، بينما  

نـَتْهُ مِنَ  تُصَريحِ أحكامُ الشريعة الإسلامية أني علاقَـتَهما علاقةُ  أخويةٍ ورحمةٍ وتعاوُنٍ؛ بما تضمي
وإعانتهم؛   إليهم  الإحسان  في  الأجر  واحتِساب  بالُأجراء؛  والريحمة  بينهُما؛  بالريفق  الأمْرِ 

في كليِ شيءٍ، والحفاظِ على ممتلكات   وكذلك أمُِرَ الأجير بإتقان العملِ، ومُراقبَةِ الله
 الـمُستأجِرِ ومُنشآتهِ.  

أني أحكام الشريعة الإسلامية هي التي تضمَنُ صيانةَ العُميال مِن تغوُّل أصحاب العمل  ▪
هم، كما تصونُ أصحاب العمل من تلاعب العُمال وتِرُّبُم.  وتُبرُّ

 

 ثانيا : التوصيات 

الأشخاص   ▪ منافع  على  والإجارةِ  عموماً،  الإجارة  أحكام  المسلمين  تعليم  على  الحرص 
 خصوصاً، وذلك لمسيس الحاجة إليها وعموم البلوى بُا في الحياة اليومية. 

لتقنين أحكام الإجارة على منافع الأشخاص في شكل مواد، وتقديمها  إنشاءُ هيئة بحثيية   ▪
بديلاً عن قانون العمل، أو أن تتكفيل هذه الهيئة بمعالجة مواضِع القُصُور في هذا القانون  

 اعتماداً على أحكام الشرع الحنيف. 
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هذه الأطروحة قامت بتغطِية الجزء الأكبر مِن نوازلِ الإجارة على منافع الأشخاص؛ وهو   ▪
نوازلِ حقوق الأجير، ورغم ذلك ما زالت الكثير مِن النوازل التي يُمكِن البحث في أحكامِها  
 مِن خلال دراساتٍ مقارنة بين الفقه والقانون، وهي النوازل الـمُندَرجِةُ تَت الفروع الآتية: 

 نوازل واجبات الأجير.  .1

 نوازل حقوق المستأجِر.  .2

 نوازل واجبات المستأجِر.  .3

 نوازلِ عقْد الإجارة على منافع الأشخاص )الإنشاء، الإنهاء، الكيفية...الخ(  .4

 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
 وصلّى الله وسلّم وبارَك على نبيِّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 

 
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 الأطروحةملخص 

تتمحور هذه الدراسة حولَ استخراج حقوق العُميال المستجدية من القانون الجزائري، ثم  
الفقهاء  هَ وعرضِ   تَليلِها  والمجتهدين، فالديراسة عبارة عن ا على أحكام الشريعة الإسلامية وأقوال 

مقارنةٍ بين تقنيناتِ العمل الجزائرية مع أحكام الفقه الإسلامي، تصويراً وتكييفاً وتنزيلاً للأحكام  
 الشرعية عليها.

ه؛ باعتبار  بالحياة العملية، فإنَّ شريحةً واسعة من المجتمع مَعنيَّة  ب  وثيقة    صلة  له  الموضوع    وهذا
كانَ الكلامُ  ف؛ - الأسرة-هم المكويِن الرئيسي والعائِلَ الأساسي للَِبِناتِ الـمُجتمع  والُأجَراَءالعُميال 

وغالبية النوازل التي تميتْ دراستُها تَـعُمُّ بُا البلوى وتكثر    ، عن حقوقِهم مِن أهمي القضايا وآكَدِها
 حولها الأسئلة في المجتمعات المسلمة، وتَتاج إلى إجابات شرعية مؤصَّلة.  

 النوازل - الأجير)  دخل عام للتعريف بمصطلحات البحث الأساسيةوقد بدُِئت الدراسة بم
وما    الأجرة  ه فيحقُّ ؛ وهي  وازل المتعلقة بحقوق الأجير كمستخدَملنَّ (، ثمي فصلٍ جامعٍ لالحقوق–

النوازل المتعلقة ، ثمي فصل آخر جَمَعَ  في التكوين؛ وحقُّه  في الترقيةاستجدي فيها من نوازل؛ وحقُّه  
وأنواع  الراحة والعُطَل    ه فيحقُّ خلال مُدية عمله، وهي    بأنواع الاستفادات التي يستحقها الأجير

الإجازات الـمُستجدَّة؛ وحقُّه في الضمان الاجتماعي وأداءاتهِ المختلفة؛ وحقُه في ظروف العمل 
 حقيِ ، وتتمثيلُ في  في المطالبة بحقوقه  الأجير  قيِ بحَ    المتعليِقةنوازلِ المناسبة، وخُتِمتْ بفصلٍ يتعليق بال

 . الحق في الإضراب والامتناع عن العملممارسة العمل النقابي، و 

تأصيلي   مستويين:  على  توزَّعتُ  والتي  البحث،  نتائج  أهمي  نةً  متضميِ الخاتمةُ  وجاءت 
تناوُل   التي جرى  الكليية  والأصول  القواعد  به مجموعُ  فيُقصَدُ  التأصيلي  المستوى  فأما  وتفصيلي، 

شرعية أغلب النوازلِ في ضوئها، وأميا المستوى التفصيلي فالمراد به: الأحكام والضيوابط والشيروط ال
  - بالنيظرَِ إلى كونِها مقارنةً مع القوانين-التي خَلَصتْ إليها الديراسة في كل نازلة من النوازل، وهي  

، وتقويماً وتصحيحاً لِما  ، ونقداً لِما خالفه وعارَضَ أحكامَهُ منها  لِما وافقَ الشرع  تثمينٍ عبارة  عن  
 .يُمكِن تصحيحُه منها
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Thesis summary  

This study focuses on extracting the contemporary workers' rights 

emerging from the Algerian law, then analyzing and submitting them to the 

Islamic law and the sayings of jurists and mujtahids, the study is a 

comparison between the Algerian labor laws with the provisions of Islamic 

jurisprudence by explaining, adapting, and legislating jurisprudential rulings 

on them . 

This topic is closely related to practical life, as a wide segment of 

society is concerned with it. Considering that workers and wage earners are 

the main component and the main breadwinner of society -the family-, to 

talke about their rights was one of the most important and confirmed issues, 

and most of the new issues that were studied are full of troubles and 

questions abound about them in Muslim societies, and they need authentic 

legal answers . 

The study began with a general introduction to the definition of basic 

research terms (the wage-earner - new issues - rights). Then an inclusive 

chapter for new issues related to the rights of wage earner as an employee, 

which are; his right to fare, his right to promotion and his right to 

professional formation, then another chapter dealt with new issues related to 

the types of benefits that the employee is entitled to during his work period, 

which are his right to rest, holidays and types of contemporary leaves; his 

right to social security and its various performances; And his right to 

appropriate working conditions, and it was concluded with a chapter related 

to new issues related to the right of the employee to claim his rights, 

represented in the right to practice union work, and the right to strike and 

refrain from work . 

The conclusion included the most important results of the research, 

which were divided into two levels: fundamental and detailed. As for the 

fundamental level, it means the total rules and principles in the light of which 

most of the new issues were dealt with. And for the detailed level it means the 

rulings, controls and legal conditions that the study concluded in each of the 

new issues. These rulings -given that the research is a comparison with the 

laws- are an affirmation of what the Sharia agreed with, and a critique of what 

contradicted and opposed its rulings, and an evaluation and correction of what 

can be corrected from them. 
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Résumé de la thèse  

Cette étude s'attache à extraire les droits des travailleurs issus de la loi 

algérienne, puis à les analyser et les présenter sur les dispositions de la loi 

islamique et les dires des juristes et des mujtahids, Ainsi, l'étude est une 

comparaison entre les lois du travail algérien avec les dispositions de la 

jurisprudence islamique, en visualisant la transaction, en l'adaptant et en 

appliquant les règles jurisprudentielles qui s'y rapportent. 

Ce sujet est étroitement lié à la vie pratique, car une large partie de la 

société s'en préoccupe. Considérant que les ouvrières et les salariées sont la 

principale composante et le principal soutien de famille des filles de la société 

- la famille - ; Parler de leurs droits était l'une des questions les plus 

importantes et confirmées, et la plupart des nouvelles transactions qui ont été 

étudiées sont omniprésentes dans les sociétés musulmanes, et elles ont besoin 

de réponses juridiques fiable. 

L'étude a débuté par une introduction générale à la définition des termes 

fondamentaux de la recherche (le salarié - les émergents - les droits). Puis un 

chapitre complet sur les nouveaux droits du salarié en tant que salarié. C'est 

son droit au tarif et les nouvelles calamités qui s'y trouvent. Son droit à la 

promotion ; Et son droit à la formation, Puis un autre chapitre a recueilli les 

nouveaux droits liés aux types d'avantages auxquels le salarié a droit pendant 

sa période de travail, C'est son droit au repos, aux vacances et à de nouveaux 

types de congés. Son droit à la sécurité sociale et ses diverses prestations ; Et 

son droit à des conditions de travail appropriées, l'étude se terminait par un 

chapitre sur les nouveaux droits liés à la revendication par le salarié de ses 

droits, représentés par le droit d'exercer le travail syndical, et le droit de grève 

et d'abstention. 

La conclusion comprend les résultats les plus importants de la recherche, 

qui ont été répartis sur deux niveaux: fondamental et détaillé. Quant au niveau 

fondamental, il désigne l'ensemble des règles et des principes dans lesquels la 

plupart des questions émergentes ont été traitées. Quant au niveau détaillé, 

qu'entend-on par-là : les dispositions légales, les contrôles et les conditions que 

l'étude a conclus dans chaque nouveau droit, ce qui - étant donné qu'il s'agit d'une 

comparaison avec les lois - est une expression d'acceptation de ce que la charia 

a convenu avec eux, et critiquer ce qui a violé et s'opposer à ses dispositions, et 

corriger ce qui peut être corrigé à partir d'eux.
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 :فهرس الآيات القرآنية

 الصفحة  رقم الآية السورة أو محل الشاهد منها ةـــــــالآي
 189 34 البقرة  چھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   چ 

ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ   ڻ ڻ ڎ 

 ڎۀ ۀ ہ   ہ ہ ہ ھ ھ 
 302-279 188 البقرة

 278 195 البقرة ڎۀ                ۀ ہ ہ     ہہ  ھھ ھ   ھ ے   ے ڎ 
 21- 13 233 البقرة ڎ ...ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڎ 
 240 233 البقرة ڎ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉڎ 

 163 279 البقرة چۉ   ۉ  ې  ې  چ 
 186 280 البقرة چې  ى             ى  ئا    ئا  ئە     ئەئو  چ 

 286 البقرة چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  چ 
240 -
279-301 

ڦ ڦ ڦ ڄ   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 چچ چ 
 81 85 آل عمران

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  چ 

 چں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
 104 آل عمران

171 -
223-357 

ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ   چ 

 چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
 353 105 آل عمران

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ        ٺ  ٺچ 

 چٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  
 357 110 آل عمران

ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڎ 

 ڎڤ 
 267 134 آل عمران
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 الصفحة  رقم الآية السورة أو محل الشاهد منها ةـــــــالآي
پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ     ٿ ٿ ٿ ٿ ڎ 

 ڎٹ  ٹٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ 
 266 159 آل عمران

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو       ې  ېڎ 

 ڎ ئۇ ئۇ
 20- 19 6 النساء

ٹ ڤ    ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڎ 

 ڎ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
 29 النساء

22 -110 -
122 -
167 -
176 -
222 -
247 -
275 -
277-319 

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    چ

ئو    ئۇ  ئۇ           ئۆ   ئۆ    ې  ې  ې  ېى  ى    ئا  ئا  ئە   ئەئو

 چئۈ  

 140-129 58 النساء

ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى               بي  تج  چ 

 چتح  تختم  تى  تي  ثج  ثم  
 403-361 59 النساء

 278-218 71 النساء چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   چ 
 189 89 النساء چڇ  ڇ    ڇ  ڍ       ڍ     ڌ  ڌڎ  چ 
ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ    ٻ  چ

 چٺ  ٺ  
 395 148 النساء

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  چ

 چھ  ھ  ھ
 137 173 النساء

 1 المائدة  چ ژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ 
118 -
351 -
386-399 
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 الصفحة  رقم الآية السورة أو محل الشاهد منها ةـــــــالآي

 356-311 2 المائدة  چئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېئې    ئە  ئو  ئو  ئۇئۇچ 

چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ چ 

 چ ڌ ڌ
 81 3 المائدة 

 325 12 المائدة  چچ  چ   چ  چ   ڇڇ  چ 

ے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ چ 

ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  

 چ ۋ

 86 45 المائدة 

ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ    ٱ  ٻچ 

 چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
 319 90 المائدة 

 64 107 المائدة  چۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ  ۇٴ ۋ ۋ ۅ چ 

 388 57 الأنعام  چ ے  ے  ۓ  ۓچ 

 189 135 الأنعام  چڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ   ڇڇ  چ 

 165 165 الأنعام  چتخ  تم  تى  تي  ثج  ثم        ثى  ثي  جحجم  چ 
ڈ  ژ   ژ   ڑ   ڎ  ڈچ 

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گگ  

 چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   

 85 الأعراف 
140 -
165-390 

 65 105 الأعراف  چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پچ 

 353 46 الأنفال  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   چ 
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   چ 

 چۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  
 218 60 الأنفال 

ڳ    ک  گ  گ   گ  گڳچ 

 چڳڳ  ڱ  ڱ
 357 71 التوبة 

 188 22 يونس چڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  چ 

 81 40 يوسف  چ...ڃ ڃ چ چ چ    چچ 
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 الصفحة  رقم الآية السورة أو محل الشاهد منها ةـــــــالآي

 356-166 90 النحل  چ  ...چ  چ  چ  ڇ   ڇ  چ

 165 21 الإسراء چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   چ 
ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ          ک  کچ 

 چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  
 265 70 الإسراء

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ        چ 

 چ ڭ
 147-146 93 الإسراء

 168-141 30 الكهف  چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ 

 189 50 الكهف    چڻ    ڻ     ۀ        ۀ  ہ  چ 
ڃ ڃ     ڃ ڃ چ چ  چچ  ڇ ڇ   ڇ ڎ 

 ڎڇ ڍ ڍ 
 15 77 الكهف 

 325 97 الكهف  چخم  سج  سح  سخ  سم  صح  صم  ضج  چ 

 189 22 مريم  چۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  چ 

 189 57 مريم    چڍ  ڍ  ڌ  چ 

 218 114 طه  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ 

 369 26 الأنبياء  چٹٹ   ٹ  ٹ  ڤچ 
ۆ ۆ ۈ ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  چ 

 چۉ  ۉ  
 212 80 الأنبياء 

 230 45 الحج چۋ     ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  چ 

 214 33 النور  چڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ  چ 

 116 49 النور  چھ  ھ  ھ  ھ    ے     ے    ۓچ 

 14- 13 26 القصص  ڎ ہ ھ       ھ ھڎ 
ڭ ۇ     ۇ ۆ ۆ ۈ    ۈ   ۇٴ ۋ ۋ    ۅ ڎ 

 ڎۅ ۉۉ 
 27 القصص 

3-14 -
93 -97 
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 الصفحة  رقم الآية السورة أو محل الشاهد منها ةـــــــالآي
ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   چ 

 چی  ی  یی  ئج          ئح  ئم  ئى  ئي  
 353 32- 31 الروم 

ٹ  ٹ ڤ    ڤ   ڤ  ڤ ڦ ڦ  ڦ چ 

 چڦ 
 64 13 السجدة 

 212 11- 10 سبأ  چک  ک    ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  چ 

 189 82 يس چئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ              ئۆ       ئا    ئا  ئەچ 

 186 67 يس چۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  چ 

 147 10 ص چۈ  ۈ  ۇٴچ 

- 141 9 الزمر  چئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئىچ 
166-217 

 403-361 10 الشورى چ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئېچ 
ھ ے     ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ چ 

 چ ۆ
 81 21 الشورى

ڳ     ڳ   ڳ  ڳ  ڱ    گ  گڈ 

 ڈ؟ ڱ
 369 5 الزخرف

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ېې ې ې ى ڎ 

 ڎ ى ئا ئا ئە  ئە ئو
- 138- 14 32 الزخرف

164-165 
ڭ ڭ   ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ چ 

 چۅ  ۉۉ ې   ې  ې 
 64 18 الأحقاف

 166-141 19 الأحقاف چ ى  ى  ئا  ئاچ 

 65 23 الذاريات  چے ے ۓ ۓ  ڭ  ڭ ڭ ڭ  ۇ چ 

 78- 68 56 الذاريات  چڄ ڃ ڃ ڃ   ڄ  ڄچ 

 272 5 الرحمان  چڍ  ڍ   ڌ  چ 

 128 7 الحشر  ڍ ںڱ ڱ ڱ ں  ڳ            ڳ   ڱ  ڍ 
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 الصفحة  رقم الآية السورة أو محل الشاهد منها ةـــــــالآي

 21- 13 6 الطلاق ڎ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڎ 

 370 21- 20 البروج  چئا   ئە   ئە  ئو  ئو     ئۇ  ئۇ     ى  ئاچ 

 369 16- 15 الأعلى  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ئي    بج  بح  بخ  بم   چ 
 چ ...چ  چ  چ  ڇ  ڇ چ 

 
 217 5-1 العلق 
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 فهرس الأحاديث النبوية: 

 الصفحة  أو محل الشاهد منه   الحديثطَرَف 
 16 وأعطى الحجيام أجره احتجم النب

 359هامش أخرجوا إليي منكم اثني عشر نقيباً يكونون على قومهم
ُ تََْتَ أيَْدِيكُمْ إِخْوَانَكُمْ   268-241 خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّّ

 215 إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 
دَ إِذَا   167 فاَنْـتَظِرِ الساعةالْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أهَْلِهِ وُسيِ

 229 يا بلال   أرَحِْنا بُِاَ
 15 ... وأبو بكر رجلاً من بني الديل هاديا خرييتاً   استأجر رسول الله

 398- 16 أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه
 168هامش القيادة في غزوة مؤتة لزيد بن حارثة...  أعطى النب

 79 حقا عليكم ولنسائكم حقا نسائكم على لكم إن ألا
 270-130 ... أَلَا كُلُّكُمْ راَعٍ، وكَُلُّكُمْ مَسْئُول  عَنْ رَعِيَّتِهِ 

نْـيَا    218 مَلْعُونةَ ، مَلْعُون  مَا فِيهَا، إِلاَّ ذكِْرَ اللَِّّ وَمَا وَالَاهُ، أوَْ عَالِمًا أوَْ مُتـَعَليِمًاالدُّ
 162 مَنَازلَِهمُْ النَّاسَ  أَنْ نُـنـَزيلَِ  أمََرَنَا رَسُولُ اللَِّّ 

 133-123 ... إن الله هو المسعير، القابض، الباسط، الرازق 
 214-213 الْمُحْتَرِفَ إِنَّ اللََّّ يحُِبُّ الْمُؤْمِنَ 

 242 إن الـمُنبَتَّ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى 
 358 إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً 
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 398 إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن يعمهم الله بعقابه 

 إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم 
269-279 -
280-302 -
303 

 41 إلِيه  تَـفَاتَوا قَـوْمًا أَن
 239-242 إن لبدنك عليك حقا

 331هامش محمد لا تَل لنا الصدقة  آلَ إناَّ 
 364 ...بعضكم يكون ألحن بحجته من بعضإنكم تختصمون إليي، ولعل 

 إنما البيع عن تراض 

22 -24 -
110-122 -
167-176 -
222-247 -
275-411 

 21 إنما النساء شقائق الرجال 
 264 إنما بعُِثتُ لأتمم صالح الأخلاق 

 326 ...إنهم فزعوا من الطاعون
 214 ...إِنييِ لَأرَى الرَّجُلَ فيُعجِبُنِي 

 65 بنفسها من ولييها الأيمي أحق 
 357 ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم، كمثل الجسد 

 396 فشكا إليه جاراً له  جاء رجل  إلى النب
 134-120 الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون

إن علمتم منهم    :قال، ٣٣النور:  چڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ  چ 
 ... حرفة

214 - 

 78- 68 شيئا به  يشركوا ولا يعبدوه أن العباد على تعالى الله حق

- 389 خالفوا المجوس 
 389امشه
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- 389 خالفوا المشركين: وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب 
 389امشه

- 389 خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم 
 389امشه

! مَا قاَلَ لي: أفًُّا قَطُّ، وَلَا قاَلَ لي  خَدَمْتُ رَسُولُ اللَِّّ  عَشْر  سِنِيَن. وَاللَِّّ
 لِشَيْءٍ: لمَ فَـعَلْتَ كَذَا؟ وَهَلاَّ فَـعَلْتَ كَذَا؟ 

266 

 354 دع ما يريبُك إلى ما لا يريبك 
 396 دعوه، فإني لِصاحبِ الحقيِ مقالاً 

 301-279 : نعم(())قال الله: ، قال ٢٨٦البقرة: ڎ  ئج ی ی   ی ی ئى  ئى ئى ڎ
 247-243 الراحمون يرحمهم الرحمن

 265-137 رَحِمَ الله عبداً سَمْحاً إذا باع سمحاً إذا اشترى 
 67 السحر حق، والعين حق 

فَعُ اللََّّ سَلُوا   218 عِلْمًا نَافِعًا، وَتَـعَوَّذُوا بِاللَِّّ مِنْ عِلْمٍ لَا يَـنـْ
 223-172 يجد ما يتصديق به عن الرجل لا  سُئِلَ 

 359هامش شهدتُ مع عمومتي حِلف المطيَّبين
 218 طلََبُ العلمِ فريضَة  على كُليِ مُسْلِمٍ 

 302-280 العجماء جُرحها جُبَار  
 169-130 على المرء المسلم السمع والطاعة، فيما أحب وكره 

 326 ... على أنقاب المدينة ملائكة
 219 بيع مبرورعمل الرجل بيده، وكل 

- 109- 15 ... قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة
398 

 168هامش سَهْمًا للِْفَارِسِ سَهْمَيْنِ، وَللِرَّاجِلِ  يَـوْمَ خَيْبَرَ  النب قَسَمَ 
 138 بصالح أعمالهم   قصية الثلاثة الذين حُبِسوا في غارٍ فتوسَّلوا إلى الله

إذا جاءه فـَيْء  قَسَمَهُ مِن يومِه فأعطى الآهِل حظَّين   كان رسول الله
 وأعطى الأعزب حظياً واحداً 

139-310 
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 266 يقول عند المعاتبة: ))ما له تَرِبَ جبينه((  كان

- 279-269 كلُّ المسلم على المسلم حرام
302 

 146 كنت رقَّاءً على الجبال

- 351-126 لا ضرر ولا ضرار 
358-390 

 123 لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه
 268 لا يؤمن أحدكم حتى يُحبَّ لأخيه ما يحب لنفسه 

 350 لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر
 241 للمملوك طعامه وكسوته

 266 فاحشاً، ولا لعاناً، ولا سباباً  لم يكن رسول الله
 399 وعِرْضَهُ لـَيُّ الواجِد يحُِلُّ عقوبتَه 

 219 ما أكل أحد طعامًا أفضل من أن يأكل من عمل يده
ئًا قَطُّ بيَِدِهِ  اللَِّّ رَسُولُ  ضَرَبَ ما   266 شَيـْ

مَا مِنْ أمَِيٍر يلَِي أمَْرَ الْمُسْلِمِيَن، ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهمُْ، وَيَـنْصَحُ، إِلاَّ لمَْ يدَْخُلْ  
 الْجنََّةَ مَعَهُمُ 

130 

 310 أولى به في الدنيا والآخرةوأنا إلا ما من مؤمن 
 268-243 المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ولا يحقره... 

 المـسُْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا، أوَْ أَحَلَّ حَراَمًا

105-118 -
161-175 -
220-243 -
274-387 -
399 

 398 مطل الغني ظلم 

- 107-106 من استأجر أجيرا فليُعلِمه أجره
177 
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 139 من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز، فليكن مثله 
 125 ...من أعتق شركاً له في عبد
 389 مَن تشبيه بقوم فهو منهم 

 187-186 مَنْ رَآني في الْمَنَامِ فَـقَدْ رَآني فإِن الشَّيْطاَنَ لَا يتَكَوَّنُني
 398 من رأى منكم منكرا فليغيره بيده 

 218 مَن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهيل الله له به طريقاً إلى الجنية
 265 مَن لا يرحم لا يرُحَم

، فَـلْيـَتَّخِذْ مَنْزلًِا لنََا عَمَلًا وَليَ مَنْ   112 وَليَْسَ لَهُ مَنْزلِ 
 265-243 من يُحرَم الرفق يحرم الخير كله

 219 مَن يرُد الله به خيراً يفُقهه في الدين
 27 عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن  النبنهى 

- 30- 28 نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره 
106-176 

 229 وقُـرَّة عَيْنِي في الصَّلَاةِ 
 194 وكانت ناقة مدربة 
 277 بأصحابك وأنت جنب؟ يا عمرو، صليتَ 
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 ه.1379لبنان، -عبد العزيز بن باز، دار المعرفة، بيروت
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 م.2014،  1، يوسف دلاندة، دار هومة، الجزائر، ط-العليا

قرارات وتوصيات ندوات البَّكة للاقتصاد الإسلامي، جمع وتنسيق وفهرسة: د.   .167
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- كراتشي،  الصدف  ، دارالبَّكتي المجددي الإحسان  عميم محمد، الفقه قواعد .170

 م.1986-ه1407 ،1كستان، طبا



 الفهارس 
453 

القواعد الفقهية الكبَّى وما تفرع عنها، أ.د.صالح بن غانم السدلان، دار   .171
 م.1999-ه 1420، 2م.ع.السعودية، ط-بلنسية، الرياض
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 م.ع.السعودية.
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،  دار الكتب العلمية ، : عبد السلام عبد الشاف محمد، تحقيقالأندلسي المحارب
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مدخل إلى الاقتصاد الإسلامي، د. عبد العزيز فهمي هيكل، دون معلومات  .197
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، د. محمدي فريدة،  -نظرية الحق-المدخل إلى العلوم القانونية  .198
 دون معلومات الطبعة.  ،CEDOCمنشورات
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 م. 2013ط؟، 
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، د.علي أحمد صالح، دار  -نظرية القانون–المدخل لدراسة العلوم القانونية  .202
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 .م2015ه/1436، 1لبنان، ط-بيروت

، رواية الإمام سحنون عن ، الإمام مالك بن أنس الأصبحيالكبَّى المدونة .205
- هـ1415، 1لبنان، ط-الإمام ابن القاسم، دار الكتب العلمية، بيروت

 م.1994
تانيأبو داود ، المراسيل .206 ،  : شعيب الأرناؤوط، تحقيقسليمان بن الأشعث السَّجِس 

 ه. 1408 ،1لبنان، ط-بيروت، مؤسسة الرسالة
دراسة مع أحكام الشريعة  -المركز القانوني للعامل ف التشريعات العمالية العربية  .207

، 1، د. هاشم محمد الجحيشي، دار الكتب القانونية، مصر، ط-الإسلامية
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 م.2000-ه1420، 1الأردن، ط-دار النفائس، عمان 
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 لبنان. -تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العرب، بيروت
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 لبنان. -بيروت، العلمية
: مركز البحوث وتقنية قتحقي،  أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المصنف .214

 م.2013ه/1437، 2ط ،، مصردار التأصيلبالمعلومات 
مصطفى بن سعد الرحيبانى الدمشقي ، مطالب أول النهى ف شرح غاية المنتهى .215

 م.1994هـ/1415  ، 2لبنان، ط-، بيروتالمكتب الإسلامي، الحنبلي
، د. صالح -دراسة فقهية للتأمين التجاري والإسلامي-معالم التأمين الإسلامي  .216
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تحقيق: د. محمد محمود شعبان و صدّيق أحمد المطيعي، مكتب الإعلام 

 . ه 1408، 1مصر، ط-الإسلامي، القاهرة
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المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوف"   .219
(AAOIFIالمنامة ،)-ه1437، ط؟، -االبحرين. 
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 . م 2010 ،1مصر، ط-القاهرة ،الآداب مكتبة

المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب الطبَّاني، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد  .221
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معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، د. محمود عبد الرحمان عبد المنعم، دار  .224
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 412- 323 النوازل المتعلقة بحق الأجير في المطالبة بحقوقه   الفصل الثالث: 
 366- 324 المبحث الأول: نازلة الحق ف ممارسة العمل النّقاب 

 325 تعريف النقابة لغة واصطلاحاً المطلب الأول: 
 325 الفرع الأول: التعريف اللغوي

 327 الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي
 329 الفرع الثالث: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي
 330 المطلب الثاني: تاريخ النقابات العمالية، مهاميها وأهدافها 

 330 النقابات العماليةالفرع الأول: تاريخ 
 338 الفرع الثاني: مهام النقابات العمالية 

 340 المطلب الثالث: حكم النقابات العمالية بين الفقه الاسلامي والقانون 
 340 الفرع الأول: أحكام النقابات العُميالية في القانون الوضعي

 348 الفرع الثاني: حكم نازلة النقابات في الفقه الإسلامي
 412- 367 المبحث الثاني: نازلة الحق ف الإضراب

 369 المطلب الأول: تعريف الإضراب لغة واصطلاحا 
 369 الفرع الأول: تعريف الإضراب لغة



 الفهارس 
470 

 

 

 الصفحة  الموضوع 
 370 الفرع الثاني: تعريف الإضراب اصطلاحاً 

 376 والقانون المطلب الثاني: نازلة الإضراب عن العمل بين الفقه الإسلامي 
 376 الفرع الأول: الحقُّ في الإضراب عن العمل في القانون الجزائري

 384 الفرع الثاني: نازلة الإضراب عن العمل في الفقه الإسلامي
 407 الفرع الثالث: مسألتان مهميتان 

 418- 414 الخاتمة
 419 ملخيص البحث باللغة العربية

 420 الإنجليزيةملخيص البحث باللغة 
 421 ملخيص البحث باللغة الفِرنسية

 470- 422 الفهارس 
 423 فهرس الآيات القرآنية

 429 فهرس الأحاديث النبوية 
 434 فهرس المصادر والمراجع 

 465 فرس الموضوعات 
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